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  بسم االله الرحمن الرحيم

       

ــه     ــذين اصــطفى محمــد وال ــاده ال الحمــد الله وســلام علــى عب
  .الطيبين وعلى من تبع باحسان الى يوم الدين 

دلالي على مسـتوى البحـث   هذا الكتاب يتصدى للفقه الاست  
هـو مـرتبط   و -الخارج الدراسات العليا في الحـوزة العلميـة الشـريفة     -

وهي بحوث ترتبط وتتصل بفروع فقهية آثيرة  ،بأحكام الخمس والانفال
  .الابتلاء والاحتياج عميمة النفع في التطبيق والابتلاء

وهذا الكتاب ينـتهج الدراسـة الفقهيـة الراقيـة والبحـث الخـارج       
ــق ــب   وف ــنهج الغال ــو لح ــ أالم ــراً وه ــوثقى (ظ اخي ــروة ال ــيد  )الع للس

للمباحــث الاســتدلالية الراقيــة مــع   يــاعمنطلقــا تفري )(الطباطبــائي
حسـبما  يع والتوسع في الاستدلال فرالتغيير في النهج والتشيء من 

 )فوائد والاربـاح الفاضل المؤنة من (التحقيق لاسيما في فروع يقتضيه 
دراسات العاليـة البالغـة التطـور علـى ايـدي الفقهـاء       مستنيراً بهدي ال

سـأله سـبحانه قبـول  العمـل عنـده وانتفـاع       أ، )قدهم(الأواخر العظام 
 ويــةالمخلصــين المنصــفين الصــادقين مــن أهــل العلــم والتقــى والخبر 

ن تكـون هـذه   أتمنـى  أانه سميع مجيب ، آمـا  ) الخارج( ببحوث الفقه
بمــا صـحبته مــن الصـبر علــى   الاوراق بمـا تحكيــه مـن جهــاد علمـي و   

ــالم   ــاره والمظ ــة و   -المك ــر حقيق ــولي الام ــورة ل ــاًاومنظ مشــمولة  قع
 -اءق ـروحي لروحه الفداء وقلبي لقلبه الو -بتبريكاته مشفوعة بدعواته 

  .وظاهراً وباطناًوآخراً والحمد الله اولاً 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبه نستعين

ى محمــد والــه الطــاهرين الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة علــ
  .وعلى من تبع باحسان الى يوم الدين 

الخمــس فريضــة إلهيــة وضــريبة ماليــة جعلهــا االله ســبحانه      
لحبيبه المصطفى وقرباه بعـد أن مـنعهم مـن الزآـاة وحرمهـا علـيهم،       

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْـتُمْ  [النص القراني الواضح : والأصل في تشريعها
، وهي بمثابة الدستور  ٤١: الانـفال ] لِلَّهِ خُمُسَهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ

القانوني والأصل التشريعي لهذه الفريضة العظيمـة التـي اعتنـى بهـا     
أئمة أهل البيت وحذروا من التقصير فيها ، وقد وردت الروايـات الكثيـرة   
ــ ومن طرق الفريقين ـــ فـي تفسـير الآيـة وإثبـات الخمـس بهـا تكـاد        

او تزيد ، وهي مما يقطع بصدور بعضها ويصح سند بعضها  تبلغ المأتين
  .الآخر 

هذه الآية الشـريفة قـد اختلفـت أفهـام الفقهـاء والمفسـرين         
وتعــددت نظــراتهم فــي أمــرين مهمــين تضــمنتهما الآيــة حيــث تثبــت   
الخمس بما غـنم الانسـان مـن شـيء، وهـذا مـا نبحثـه مفصـلا فـي          

ائف والعناوين الستة ــ وهذا التمهيد، وقد بينت مصرف الخمس ــ الطو
  .ما نبحثه مستقبلا

وحيث آانت الآية الشـريفة الأصـل القـانوني لتشـريع الخمـس      
في الاسلام الحنيف فلذا نتصدى لاسـتنطاقها واستكشـاف مفادهـا ،    
وقد نزلـت هـذه الآيـة فـي غـزوة بـدر علـى المشـهور ، وجـاء ترتيبهـا           

يمـان والكفـر، ولعلهـا    القرآني في سياق آيات القتـال وإلتقـاء جمـع الا   
نزلت خـارج المدينـة المنـورة حـال الحـرب او عقيبهـا وحصـول الغنـائم         
الحربيــة وأســلاب الكفــار المقتــولين والمهــزومين ، وهــذا مــورد نــزول   
جزئي وقد آانت الايات الشريفة تنزل ــ في الغالب ــ بمناسبة جزئيـة  

مـس علـى   اويسيرة ترتبط بالآية وتشريعها وغرضها ، وقـد وضـعت الخ  
ماغنم الانسان من شئ واختلف فقهـاء الاسـلام فـي عمـوم متعلـق      

فالذي عليه فقهاء الامامية قاطبة تبعـاً لأئمـة   : الخمس وفي خصوصه 
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هــو تعمــيم متعلــق الخمــس لكــل مــا غــنم  ) (اهــل بيــت النبــوة 

الانسان وظفر به واستفاده من قليل او آثير سواء غنمـه فـي حـروب    
الغوص او باستخراجه من باطن الارض ــ معـدناً  الكافرين او في البحر ب

أو آنزاً ــ أو من ارباح التجارة او الزراعة او الصناعة او نحوهـا ، واشـتهر   
بين فقهاء السنة اختصاص متعلق الخمس بمـا غـنم المسـلمون مـن     
حروب الكفار المحاربين ، وهذا غير موجود في هذه العصور ومـا قبلهـا   

. لغو هذا التشريع او يلزم ضموره وانحسـاره  ــ وهي قرون عديدة ــ في
فَأَنَّ [ولابد من تحقيق هذه الجهة المهمة المرتبطة بموضوع التشـريع  

من حيث سعته وشموليته ومن حيث ضـيقه واختصاصـه   ]لِلَّهِ خُمُسَهُ
  .بمورد نزولها 

بعد اتفاق الجميع علـى ان خصـوص مـورد النـزول     : وبتعبير ثان 
فاعتقـد  : ن عامـا او مطلقـا ، القـوم قـد اختلفـوا      لايخصص الوارد اذا آـا 

على اطلاقـه وشـموله لـم يتخصـص ولـم      ]ماغنمتم[بعضهم بقاء اللفظ
يتقيد بشيء فأفتوا بتعلق الخمس بكل ما يغنمه الانسان ويسـتفيده  
ويظفر به من النفع والمال والامتعة والمعادن والكنوز وغيرهـا، واعتقـد   

ختصاصه بغنائم الحرب فخصوا وجوبه بعضهم عدم بقاء إطلاقه او زعم ا
  .بها ، ولكل منهما مدارآه

والتحقيق العلمي النزيه المنصـف يقضـي بفهـم آـون  متعلـق      
الخمس هو المعنى الوسـيع الشـامل لعمـوم المغـانم والفوائـد التـي       
يظفر بها الانسان ويفيدها بأي طريق ، لشواهد وقرائن يشرف الفقيه 

ى عندما يلاحظها بنزاهة وانصـاف ،  المنصف على اليقين بسعة المعن
بعضــها قــرائن داخليــة وبعضــها قــرائن خارجيــة تجتمــع ويتولــد منهــا ــــ 
بالانضمام والتضـام فيمـا بينهـا ـــ اليقـين القطعـي اللاقابـل للإحتمـال         

  ــ:الآخر وهي مجموعة من الشواهد والملاحظات

ــــ ان هــذه الآيــة الشــريفة تضــمنت تأآيــدات لفظيــة  :الاولــى  
دات وقيود معنوية يستفاد من مجموعهـا أهميـة التشـريع الـذي     وتوآي

وهذا ] واعلموا: [إحتوته الآية وعظمته في نظر المشرع ، قال سبحانه
تنبيه متعارف عندما يـراد بيـان أمـر عظـيم عنـد المـتكلم ويريـد توجـه         

قليـل او آثيـر   ] ما غنمتم مـن شـئ  [أداة توآيد ] أن[السامعين اليه ، 
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جملة اسمية خبرية تثبت الخمس الله ، ] الله خمسه[ أداة توآيد] فأن[
يشـعر او يـدل   ] من شـيء [وهذا التنكير وإلحاق لفظة الجار والمجرور 

ــل       ــع جعـ ــيما مـ ــموليته لاسـ ــعته وشـ ــه وسـ ــوم متعلقـ ــى عمـ علـ
لتتضـيق دائرتـه ، بـل    ]فـي حـرب  [مطلقـاً لـم يقيـد   ] ماغنمتم[المتعلق
ئرته ــ آل ما غـنم  تأآيداً لعمومه وتوآيداً لسعة دا]من شيء[ألحق به

قليل أو آثير ــ ، ثـم بعـد ختمـه لبيـان تشـريعه      : واستفيد من شيء 
وآأنه يريـد مـن   ]ان آنتم آمنتم باالله[ربطه بالايمان وعلّقه على شرطه

عباده التسليم لتشريعه والانقياد والاطاعة لفرضه الخمس فيما غـنم  
مـس  المكلف ولقسـمته فـي مصـارفه ، فالـذي يـؤمن بـاالله يـؤدي الخ       

ويصرفه في مصارفه ومستحقيه ، و في هـذه الآيـة اعظـم التوآيـدات     
  .وتدل على اهمية التشريع عند االله فاقتضى التأآيد عليه 

قطعيــا بــين  (١)ثــم ان المتفــق عليــه بــين الفقهــاء والمنصــوص  
المحدثين هو تحريم الزآاة والصدقة على محمـد وال محمـد وقربـاهم    

وساخ ما عند الناس ، وفي عديد من من بني هاشم إآراماً لهم عن أ
ان االله عوّض آل محمد وقرباه عن الزآاة التي حرمها عليهم  (٢)رواياتنا 

  .بدلهم بالخمس الذي جعله الله ولرسوله ولقرباه أو

وحينئذ لو آان الخمس المجعول لآل محمد وقربـاه مختصـا ـــ      
سـطوة    في واقع التشريع القرآني ــ بغنـائم الحـرب مـع الكفـار وعنـد     

المسلمين لكان تشـريعا لغـواً فـي أآثـر العصـور لعـدم الموضـوع فـي         
عصور الاسلام إلا في أزمنة قليلة في صـدر الاسـلام وبعـدها، فتخلـو     
اآثر العصور واآثر الامصار من سبب الخمس ومتعلقـه ولايوجـد مصـدر    
ــاة      ــوعين عــن الزآ ــاه الممن ــد وقرب عــيش مســتقر مســتمر لآل محم

لزم ضمور التشريع أو لغوه وعدم جدواه ولأجلـه  المعوضين بالخمس في
لا يستحق التشريع والاهتمام العظيم بـه ولايصـلح عوضـا عـن الزآـاة      
الحرام على هؤلاء الأشراف ، وهل يعقل أن يبقى فقراء ـ بني هاشم  
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الكثيـرة   (١)ـ هؤلاء الاشراف بـلا آافـل مـن امـوال الاسـلام ؟ والروايـات      
زوجل فرض للفقراء في امـوال الاغنيـاء   االله ع[ الصحيحة تدل على أن 

ما يكفيهم ويسعهم ، ولو علم أن ذلـك لايسـعهم لـزادهم ، انهـم لـم      
يؤتوا من قبل فريضة االله عزّوجلّ، ولكـنهم أوتـوا مـن منـع مـن مـنعهم       
ــانوا     ــوقهم لك ــاس ادّوا حق ــو ان الن ــا فــرض االله لهــم ، ول حقهــم، لامم

اقـل شـأناً فـي نظـر      ، وهل ترى الـهاشميين الاشـراف ]عايشين بخير
المشــرع  فيشــرع لهــم الخمــس عوضــاً عــن الزآــاة ويجعــل متعلــق    
الخمس خصوص غنائم حـرب الكفـار وهـويعلم انـه لادوام ولااسـتمرار      

آـلا والـف آـلا ،    ! .. لهـذا الموضـوع أولا يفـي بحـاجتهم ولا يسـعهم ؟     
ومـن فسـاد   . لايعقل هذا مع لطافة المشـرع ولطـف تشـريعاته آلهـا     

ــلازم الم ــ ــزوم   ال ــم فســاد المل ــه يعل إختصــاص موضــوع   -ذآور وبطلان
  .الخمس بغنيمة الحرب ـ وبطلانه 

ــ إن تعريف الغَنم والمغنم بالفائدة والربح المظفور به : الثانية   
الواردة في النص  القرآني ]غنم[هو المعنى الاصلي الموضوع له لفظ 

قـدمين ،  المشرع للخمس ــ على ما يستفاد من مدونات اللغـويين الا 
ــنم):(٤٢٦: ٤ج)(العــين(قــال فــي آتــاب   ــر  :الغُ الفــوز بالشــئ مــن غي

وغيـره مـن مـدونات اللغـويين     ) القاموس المحـيط (ونظيره في )مشقة
الاولـــى بـــل وبعـــض المـــدونات المعتبـــرة المتـــأخرة نظيـــر مفـــردات   

الغنيمـة فـي   (وتفسـير القرطبـي   )إصابته والظفـر بـه  :الغنم(الاصبهاني
يمكـــن : ،وباختصـــار...)أو الجماعـــة بســـعي ماينالـــه الرجـــل:اللغـــة 

) أصاب وأفاد وربح وظفر به(الموضوع له هو]غنم[الاطمئنان بأن معنى 
وهو معنى مطلـق شـامل غيـر مخـتص بغنـائم حـرب الكـافرين ، نعـم         
خصصت اللفظة بقصـد وغـرض أو إخـتص معناهـا عنـد اللغـويين وفـي        

ــأثراً بــالتفكرات الفقهيــة الســائدة فــي مــذا  هبهم فــأقحم تعريفــاتهم ت
المصــطلح الفقهــي الســائد عنــدهم مــذهبياً فــي تعريفــات اللغــويين   
للألفاظ الغامضة والمبهمة التي هي محـل خـلاف فقهـي أو مـذهبي     

ففســروها بخصــوص الفــوز بالمغــانم والاســلاب  )الغنيمــة(نظيــر آلمــة
ونحوهمـا مـن الالفـاظ القرآنيـة الفقهيـة      )الكعب(الحربية ، ونظير آلمة

خلاف فقهي من صـدر الاسـلام فـان الملاحـظ علـى      مما يكون موضع 
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ــأثرهم بافكــارهم الفقهيــة المذهبيــة عنــد تعريــف    المعــاجم اللغويــة ت
الالفاظ القرآنية الخلافية حتى انهم قـد يظهـرون المعنـى المـأثور عـن      
علماء مذهبهم وآأنه مفروغ عـن آونـه المعنـى الموضـوع لـه أو آأنـه       

عـرب الباديـة مـع أنـه مـأخوذ       مأثور عن العرب الاوائل أو مسـموع عـن  
ابـي  (واقعا من فقهاء مذهبهم أو من بعض اللغـويين المتفقهـين نظيـر   

الذي هو فقيه خبير بعلـوم القـرآن والحـديث    )القاسم بن سلام: عبيد 
مصنف فيهما قد نقل آثيراً من تفكراته الفقهية الى التعريفات اللفظية 

نحـن لانثـق ببيانـات    ومـن هنـا   . آما يظهر لمتتبـع القـواميس اللغويـة    
اللغويين المتأخرين عن صدر الاسلام ولانرآن الى تعريفـاتهم للألفـاظ   
الشرعية الخلافية إلا بعد التثّبت والتحقق عـن المعنـى الموضـوع لـه     
فــي ضــوء اســتعمالاته العربيــة الفصــيحة قبــل التــأثر بالفقــه الخلافــي 

ن التحقق المذهبي ، وتكون العبرة بالاطمئنان بالمعنى المستحصل م
  .والتحقيق ، وهو الحجة المعتمدة 

مـن هـذه الالفـاظ الخلافيـة وأطبـق المفسـرون       ]غنمتم[وآلمة
واللغويون المتأخرون عـن الطبقـةالاولى علـى تعريفـه حسـب التفكـر       
المذهبي السائد بين فقهـائهم ، وقـد إعتـرف بعـض أعلامهـم بأصـالة       

ــأث    ــالمعنى الخــاص وت ــأخر تعريفــه ب ــالعرف معنــى الغــنم العــام وت ره ب
مايناله الرجـل او الجماعـة   : الغنيمة في اللغة ( )١(: الفقهي حيث قال

: وإعلم أن الاتفاق حاصـل علـى ان المـراد بقولـه تعـالى      ..... بسعي 
مـال الكفـار اذا ظفـر بـه المسـلمون علـى وجـه        ] غنمتم مـن شـيء  [

الغلبة والقهر ، ولاتقتضي اللغة هذا التخصيص على ما قدمناه ، ولكن 
) العــين(إن صــاحب : ويؤآــده ) . ف الشــرع قيــد اللفــظ بهــذا النــوععــر

مع ان غنائم الحرب فوز بعد )الفوز بالشئ من غير مشقة(يفسر الغنم
مشــقة وعنــاء شــديد ، فلــو لــم يكــن التعريــف بالخــاص متــأثراً بــالجو   
الفقهي السائد أو إذا آان تعريفا بمعناه الاصلي لم يصح تطبيقه على 

والمتحصــل وضــوح إســتقاء المفســرين . عريفــه بهــا غنــائم الحــرب او ت
واللغويين تعريف الغنيمـة بغنيمـة الحـرب وأسـلاب الكفـار وأخـذه مـن        
المصطلح الفقهي السـائد بـين علمـاء مـذهبهم ولـيس معنـى اصـليا        

وان الـمعنى الاصلي الـموضوع له هـو مـا ذآـره    ) غنم(موضوعا له لفظ
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  ).الفوز بالشئ من غير مشقة(اوائل اللغويين

ــ ان فهم المعنى العام من الغنم ــ مطلـق الفائـدة   : الثالثة    
ــي        ــنم ف ــظ الغُ ــه لف ــى المســتعمل في ــو المعن ـــ ه ــوز بالشــئ ـ والف
استعمالات القرآن الحكيم والسنة المطهرة والكلام العربي الفصيح ـــ  

  ــ: النثر والشعر ــ بتقريب 

المجيـد   قد إستعملت في القرآن] مغانم[و ] غنم[إن لفظتي   
فــي مواضــع متعــددة ، وتشــهد إســتعمالاتها بمجموعهــا علــى انهــا    

فَكُلُـوا  [، نظيـر قولـه سـبحانه    ) مايغنم ويظفر به ويسـتفاد  ( بمعنى 
، نعـم توجـد عـدة اسـتعمالات     ٦٩: الانفـال  ] مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًـا 

ولـه  للفظة في معنى الغنم المأخوذ من الكفار او المشـرآين، نظيـر ق  
ــبحانه  ــانِمَ     :[س ــى مَغَ ــتُمْ إِلَ ــونَ إِذَا انطَلَقْ ــيَقُولُ الْمُخَلَّفُ سَ

، لكنـه معنـى ومصـداق مـن     ١٥:الفـتح  ] لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَـا نَتَّـبِعْكُمْ  
ــى        ــا عل ــن الاستشــهاد به ــق ولا يمك ــيع المطل ــاه الوس ــنم بمعن الغ
 اختصاص المعنى وذلك لشواهد عمومية المعنى الموضوع له ولوجـود 

بعض الاستعمالات القرآنية في المعنى العـام ـــ غيـر الخـاص ـــ وهـو       
ــدَ اللَّــهِ مَغَــانِمُ آَثِيــرَةٌ :[قولــه ســبحانه  حيــث  ٩٤: النســاء ] فَعِنْ

في ما يغنم ويظفر به ) مغنم(وهي جمع )) مغانم((استعملت اللفظة 
وينال من الفوائد والاموال والامتعة بغيـر الحـرب آمـا يظهـر بجـلاء مـن       

 :[ياق الآية الواردة في جمع من المسلمين ضـربوا فـي الارض قـال   س
وتثبتـوا  ] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

وَلاَ [ولاتقدموا على قتل مـن دون تحقـق آفـره ومحاربتـه للمسـلمين     
ثم تقتلونـه مـن   ] سْتَ مُؤْمِنًاتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلاَمَ لَ

] تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا [غير تحقق محاربتهم لغرض دنيـوي  
أي تقصـدون الحصــول علـى أســلابهم وامـوالهم ، بــل تثبتـوا وتحققــوا     
وقابلوا السلام بالسلام والمحبة ، فاذا فاتكم مغانم الكفـار المقتـولين   

وهـذا وعـد منـه سـبحانه بـأن يعوضـهم       ]ثِيـرَةٌ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَـانِمُ آَ [
بمنافع وفوائد يرزقهم اياها فانه عند االله مغانم آثيرة هي غير المغانم 
الحربية التي فاتتكم ، فهذا استعمال قرآني في عموم الغنم والفائـدة  

والرزق المظفور به ، ولا يلاحظ فيه شاهد المجـاز أو قرينةصـارفة اليـه     
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نـى وأن اسـتعمال اللفظـة فـي غيـر هـذه الآيـة        وهو يؤآد عمـوم المع 
هـذه  : بارادة المعنى العام المنطبق على المصداق الخاص، وباختصـار 

إلاستعمالات القرآنية بتمامها ومجموعها تشهد علـى عمـوم المعنـى    
  .لا على خصوصه 

وهكــذا اســتعمالات اللفظــة ومشــتقاتها فــي الحــديث النبــوي  
 )١(عمـوم المعنـى نظيـر مـارواه    الشريف واحاديث اهـل البيـت تشـهد ب   

شيخ الطائفة في التهذيبين من سؤال الامام الصادق عن آيـة خمـس   
 (٢)ومــارواه الصــفار] هــي واالله الافــادة يــوم بيــوم) : [ (الغنيمــة قــال

آيــة خمــس الغنـيـــمة علــى ) (مــن تطبيقــه) بصــائر الــدرجات(فــي
(*) ية النـبــي فـي وص (٣)مـطـلق الـفوائـد والارزاق وما رواه الـصـدوق 

ياعلي ان عبد المطلب سنّ فـي الجاهليـة خمـس سـنن     ):(لعلي
ووجد آنزاً فأخرج منـه الخمـس وتصـدق بـه     ...أجراها االله في الاسلام

] وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَـهُ  :[فأنزل االله
تضـمن لتفسـير الامـام    ابن مهزيار الم (٤)، وأقواها سنداً ودلالة صحيح 
فالغنــائم والفوائــد يرحمــك االله فهــي  : [ الجــواد لآيــة خمــس الغنيمــة 

، ونحــو ذلــك متكــرر فــي  ...] الغنيمــة يغنمهــا المــرأ والفائــدة يفيــدها 
وهـو عمـوم الفائـدة والفـوز     ) الغنم(أحاديثهم مما يشهد بعموم معنى 

بشيء نـافع أعـم مـن غنـائم الحـرب ومـن غيرهـا، وإن آانـت بعضـها          
العديـدة التـي    (٥)إستعمالاً في خصـوص غنـائم الحـرب نظيـر الروايـات     

تعطف الغنيمة على الكنز والمعدن والغوص ونحوها ممـا يكشـف عـن    
إرادة المعنــى الخــاص الجزئــي فيكــون ببرآــة القرينــة إســتعمالا فــي  
معنــى جزئــي ومصــداق خصوصــي يــدخل تحــت المعنــى العــام ، بــل  

ضـها فـي هـذا المعنـى الجزئـي      ملاحظة مجموع الاسـتعمالات ـــ وبع  
وفي ذاك ــ تشهد بعموم المعنـى وانطباقـه علـى هـذا الجزئـي وذاك      
وذاك ، بدليل عدم القرينة الصارفة وعدم العناية الملحوظـة ، فلـو آـان    
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معنى لفظة الغنم خاصاً آان استعماله في غيره مجـازاً محتاجـا الـى    
جزميـا عـدم   عناية مخصوصة وقرينة صارفة ولا يلحظ هـذان فينكشـف   

  ] .غنم[خصوص المعنى الأصل الموضوع له لفظ 

وهكذا تتبـع الاسـتعمالات العربيـة الفصـيحة ـــ النثـر والشـعر          
ــة     ـــ للفظ ــدر الاســلام ـ ــاهلي وص ــنم(الج ــة  ) غ ومشــتقاتها وملاحظ

مجموعها ــ وبعضها قد استعمل فـي آـذا، وذاك فـي آـذا ،وذاك فـي      
عنى عموم النفع والفائدة أصل المعنى بعمومه ــ تشهد على آون الم

  .والفوز بشئ نافع فراجع 

ــار    ــوم    : وباختص ــة تشــهد بعم ــة والعربي الاســتعمالات القرآني
المعنى وشموله لكـل نفـع وربـح وفائـدة يفـوز بهـا ويظفـر بهـا وبعـدم          
اختصاص المعنـى بالفوائـد الماليـة المستحصـلة مـن حـرب الكـافرين        

  .وغلبة المسلمين 

ت فقهيـاً والمـأثور قطعيـا مـن تفكـرات أهـل       إن الثاب: الرابعة    
البيت النبوي واحاديث أئمتهم هـو تعمـيم المغـنم والغـنم لكـل فائـدة       
ذات مالية ــ قليلة أم آثيرة ــ من غير أختصاص بغنائم حرب الكافرين ، 

يكـاد تبلـغ المـأة روايـة     (/)فقد وردت روايات آثيرة عن أئمة اهل البيـت 
: لها أو تثبته في آل مغـنم وفائـدة    وهي تفسر آية الخمس أو تعرض

في غنائم الحـرب مـع الكـافرين وفـي مـا يسـتخرج مـن الارض او مـن         
البحر بالغوص او المعدن او الكنز وما يسـتفاد مـن التجـارات والاجـارات     
والخياطة والزراعة والصناعة وفي الحرام المختلط بحلال لم يتميز ولـم  

د النـاس مـن قليـل أو آثيـر،     يعرف صاحبه وفي الهدايا وفي آل ما أفـا 
وتحذر من التقصير في دفعه وايصاله الى مستحقيه ، فراجع التفاسير 

ـــ   ٤١: نظيـر تفسـير البرهـان ـــ ايـة الانفـال       (/) بالمأثور من حـديثهم 
وراجع الوسائل ومستدرآه والبحـار والـوافي وغيرهـا تجـد الكثيـر جـداً       

نداً والواضـح دلالـة   وقد يفوق المأة وخمسين حديثاً وفيها الصـحيح س ـ 
ممــا يفيــد ملاحظتهــا اليقــين والجــزم بتعلــق الخمــس عنــد اهــل        

بكل مـا غنمـه الانسـان مـن شـيء قليـل أو       ) سلام االله عليهم(البيت
آثير من دون اختصاص بـما يغنم في الحرب ، بـل وردت روايـات نبويـة    
شريفة في مجامع حديث أهـل السـنة ـــ وهـي قليلـة يـأتي عرضـها        
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 -وفــي السـيوب    -بت الـخمس في الرآاز ــ الـمعدن والكنـز قريبا ــ تـث
ــدة      ــاء والفائــــــ ــو العطــــــ ــيب وهــــــ ــع ســــــ ــو جمــــــ .  -وهــــــ

أن  الوارد فـي الـنص الـقرآنــي   : ويتحصل من مجموع ما تقدم 
] وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَـهُ [التشريعي 

رضناها هـو آـل مـا غـنم واسـتفيد      بضميمة القرائن والشواهد التي ع
وحصل عليه المكلف وفاز بالظفر به واصابه من خير مادي ونفـع مـالي   
فيكون الخمس فريضة إلهية منصوصة فـي القـرآن والسـنة المطهـرين     
وهي ضريبة شرعية على الدخل الشخصي والوارد الخصوصـي  لكـل   

  %).٢٠(مكلف وبنسبة 

عض المشـككين فـي   وثـمة إشكال يتردد على ألسنة وأقلام ب 
  -(/)أتباع مدرسة اهـل البيـت   -دين االله أو في بعض مرتكزات الامامية 

أن فكرة تعميم فريضة الخمس مبتدعة ليس لها أصـل فـي   : ومحصله 
غنيمـة  (السنة المحمدية أو العلوية ولم يعرف إثبات الخمس في غيـر  

ــان   ) الحــرب ــرن الث ــا إلا فــي الق ــارات ونحوه ــاح  التج ــادن وارب ي آالمع
الهجري ــ زمن الباقر والصادق عليهما السلام ــ وفيما بعد ذلـك وفـي   

) غنيمـة الحـرب  (آتب الفقه الامامي ، ولو آانت آية الخمس تعم غيـر  
في ) -(فلماذا لم يعهد أو لم يتعارف تصدي رسول االله وأمير المؤمنين 

زعامتهما لأخذ الاخماس مـن أربـاح التجـارات وفوائـد الاآتسـابات مـن       
ن الارض ومن البحر ومن زراعة الارض آمـا لـم يعهـد بعـث العمـال      باط

لجباية الاخماس ، مع انه قد تعارف منهما بعث العمال لجباية الزآوات 
ــا فــي     ــو آــان مثلــه متعارف ــين مســتحقيها ، ول وأخــذها وتقســيمها ب

  .الخمس لنقل واشتهر وذاع خبره في المدونات 

تشـريعي العظـيم   وهذه شـبهة واهيـة امـام الـنص القرآنـي ال      
المــدعوم بالروايــات المعصــومية ــــ عــن النبــي وآلــه ــــ ، ونوضــح هــذه 
الفكرة ضـمن نقـاط متعـددة تجتمـع وتنضـم بعضـها الـى بعـض ويتولـد          

  ــ: اليقين بضعف الاشكال ووهن الشبهة 

ــ ان تعميم الخمس لغير غنائم الحرب المأخوذة عنـد  : الاولى  
فــي آتــب حــديث الفــريقين عــن  مقاتلــة الكفــار الحــربيين هــو موجــود

، وقد (/)وعن أئمة أهل البيت) (وعن أمير المؤمنين (*) رسول االله 
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روايات مأثورة عـن رسـول االله   : وردت في آتب حديث الجمهور وغيرها
تثبت الخمس في الرآاز ــ المعدن والكنز ) (وعن أمير المؤمنين(*) 

جميـع الفوائـد    ــ وفـي السـيوب ـــ وهـو بمعنـى العطـاء والنفـع فـيعم        
والعطايا والارزاق ومنها أرباح التجارة والزراعة والصناعة ، ومعـه لايصـح   

إن تعمــيم متعلــق الخمــس فكــرة مبتدعــة فــي زمــان البــاقر  : القــول 
  ــ : ، ونعرض المهم من هذه الروايات ) (والصادق

منها الحديث النبوي المشهور في جوامع حديث اهـل السـنة    
[ ومسلم والترمذي ، ومسند أحمـد وغيرهـا ـــ     ــ في صحيح البخاري
، وقد فسر الرآـاز فـي اللغـة بمـا رآـز وثبـت فـي        ] في الرآاز الخمس

(*) الارض آالمعادن والكنوز المدفونة في الارض، بل روي في احاديثه 
تجـد الروايـات   ) ١٥٦: ٤ج(تفسير الرآاز بهمـا فراجـع سـنن البيهيقـي     

وز الجاهلية المدفونـة فـي الارض   المفسرة أو المطبقة للرآاز على آن
والمســتخرجة منهــا نظيــر مــا روي مــن وجــدان رجــل آنــزاً فــي خربــة 

، وإن وجدتــه فــي : [ ...وســأله وأجــاب (*) جاهليــة فجــاء رســول االله
] خربة جاهلية او في قرية غيـر مسـكونة ففيـه وفـي الرآـاز الخمـس      

مـا روي   وهي تثبت الخمس في الكنز وفي المعدن ــ الرآاز ــ ، ونظير
مــن دخــول رجــل خربــة لقضــاء حاجتــه فتنــاول لبنــة ليســتطيب بهــا     

فوزنهـا هـي فـاذا هـي     (*) فانهارت عليه تبراً فأخذها وأتى بها النبي 
، وروى   (١)] هذا رآاز، وفيه الخمس (*) : [مأتادرهم فقال رسول االله 

البيهقــي أيضــاً روايــات متعــددة تفســر الرآــاز أو تطبّقــه علــى المعــدن 
: [ مـن قولـه   (*) مـا رواه عـن النبـي    : منها ) ١٥٢:  ٤ج(ع سننهفراج

(*) : [ ومـا الرآـاز يارسـول االله ؟ قـال     : فقيل لـه  ] في الرآاز الخمس
ومــن هنــا ] الــذهب والفضــة الــذي خلقــه االله فــي الارض يــوم خلقــت 

يحكى عن جمع من فقهاء السنة الاوائل فتياهم بوجوب الخمس فـي  
والجواهر المستخرجة من الارض ، بـل حكـى   الرآاز وفسّروه بالمعدن 

السـنن الكبـرى   ( فـي هـامش   ) الجواهر النقـي  ( ابن الترآماني في 
فـي  : ( عن الزهري ــ وهو فقيه آبير ــ قوله ) ١٥٤: ٤ج) : (للبيهقي 

) الرآاز ــ المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر ، والعنبر من ذلـك ـــ الخمـس   
ويحتمــل آونــه فتيــا وهــي تثبــت ويحتمــل آونــه روايــة نبويــة للزهــري 
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  .الخمس في المعدن وفي غوص البحر ــ اللؤلؤ والعنبرــ

ــــ آمــا روى الصــدوق فــي ) (لعلــي (*) وفــي وصــية النبــي
ان عبـدالمطلب سـنّ فـي الجاهليـة     : يـاعلي  : [ الفقيه والخصـال ـــ   

ووجـد آنـزا فـأخرج منـه     … خمس سـنن أجراهـا االله لـه فـي الإسـلام     
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَـيْءٍ  [فانزل االله الخمس وتصدق به ، 
 (١)فراجـع ) (وقريب منه مروي عن الامام الرضا ] فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

 .  

ومن الاحاديث النبوية الشريفة التـي تثبـت الخمـس فـي غيـر      
والسيوب جمـع سـيب   ]في السيوب الخمس(*) : [غنائم الحرب قوله

العطاء : السيب : ( لفائدة ، قال في لسان العرب وهو العطاء والنفع وا
ويجـوز أن  . واجعله سيباً نافعـاً أي عطـاءً   : وفي حديث الاستسقاء ... 

الرآـاز لأنهـا مـن سـيب االله     : مطراً سائبا أي جاريا ، والسـيوب  : يريد 
إنتهـى،  ] وفي السـيوب الخمـس  [وعطائه ، وفي آتابه لوائل بن حجر 

على ثبـوت الخمـس فـي آـل عطـاء وفائـدة       وهذا الخبر دليل عمومي 
ونفـع يـرد للمكلــف فيشـمل عطــاء التجـارة والصــناعة ومنـافع الزراعــة      
وغوص البحر وفوائد الكنوز والمعادن المستخرجة من الارض وغير ذلك 

فانها باجمعهـا عطـاء   )  (مما أوضحته نصوص وأحاديث أهل البيت 

  .االله وسيبه لعباده 

وتوجيهاتـه الـى   (*) اب النبي الاآـرم  هذه الرواية واردة في آت 
باقامة الصـلاة  ( الاقيال من اهالي حضرموت حيث آتب اليهم يأمرهم 

: ٣اسد الغابة ج(فراجع )وايتاء الزآاة والصدقة ، وفي السيوب الخمس
( إلـى  (*) وقد ورد هذا النص في رسـالته )٢٠٨: ٢ج(وفي الاصابة) ٣٨

ة مفصلة في نهاية الارب وتوجد هذه  الرسال) وائل بن حجر الحضرمي
  ).٢١ص(للقلقشندي

هذه عمدة الروايـات النبويـة المـأثورة فـي جوامـع حـديث اهـل        
  (*). السنة ،وهي حجة عليهم تدعم المأثور عن أهل بيت النبوة 
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مـن ان    (١)منهـا مـاروي  ): (وثمة روايات عن اميـر المـؤمنين   
فأخـذ منـه   الـى الـيمن أتـي برآـاز     (*)عندما بعثه رسول االله) (عليا

فأعجبـه مـا صـنع ،    (*) الخمس ودفع بقيتـه الـى صـاحبه فبلـغ النبـي     
من أن رجلاً وجد رآازاً علـى  ) الكافي والتهذيب( في   (٢)ومنها ما روي

أدّ خمس ما أخـذت فـان الخمـس    : [ له )(عهد امير المؤمنين فقال
متكرراً ــ وبعض طرقه صحيح ــ من انـه اتـى     (٣)، ومنها ما روي] عليك

آسـبت مـالاً اغمضـت فـي مطالبـه حـلالا       : جل امير المؤمنين فقال ر
وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد إخـتلط علـيّ   

تصدق أو أخرج خمس مالك فان االله قد رضي : [، فقال أمير المؤمنين 
وقــد روي عـن اميــر  ] مـن الاشــياء بـالخمس وســائر المـال لــك حـلال     

هلك الناس في بطـونهم وفـروجهم لأنهـم لـم     : [له قو) (المؤمنين 
ــؤدوا الينــا حقنــا وحقهــم خمــس مــا غنمــوا واســتفادوا ، فــأآلوا    (٤)]ي

  .وتزوجوا من دون اداء حقهم فيكونون غاصبين حاجبين لحقهم عنهم 

هذا عرض سريع لما هو مأثور من الحديث المحمدي والعلوي   
ق الخمس ، وليس بدعاً ، ، ومنه يتبين وجود التشريع العمومي لمتعل

آمــا تبــين وجــود فتــوى بوجــوب الخمــس فــي غيــر غنيمــة دار الحــرب 
آالرآاز ــ المعدن والكنـوز ـــ عنـد بعـض فقهـاء السـنة الاوائـل ومـنهم         
بعض ائمـتهم الكبـار المحترمـة فتـاواهم ، ثـم انحسـرت الفتـوى عنـد         

  .المتأخرين أو إنعدمت واشتهرت فتوى الاختصاص 

ـ انه يظهر مـن تتبـع رسـائل وآتـب وعهـود رسـول       ـ: الثانية    
الى الوفود والى القبائل الذين اسلموا على يديـه فعـلاً أو آـان    (*) االله

يرجو إسلامهم وقام بدعوتهم مـن طريـق ايفـاد مبعوثيـه ، ويبـدو مـن       
طالـب بـاداء الخمـس ودفعـه ـــ      )صلوات االله عليه والـه ( ملاحظتها انه 

علـى  (*) تتبع ـــ فلـم يقتصـر جهـاده     وهومتكرر منه حسبما يظهر للم
المطالبة بالزآوات والصدقات لفقـراء المسـلمين بـل قـد بعـث العمـال       
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لأخذ الخمس وجباية الزآاة معاً، نعم يلاحظ فيها الترآيـز علـى الزآـاة    
وبعث الجباة اآثر من الخمس ، ولعله مـن جهـة أن الزآـاة مـن أرآـان      

خُذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ   [حانه الاسلام وقد امره االله بأخذها حين قال سـب 
ــيْهِمْ   ــا وَصَــلِّ عَلَ ــزَآِّيهِمْ بِهَ ــرُهُمْ وَتُ ــدَقَةً تُطَهِّ ــة] صَ  ١٠٣: التوب

فاستحق هذا الفرض الترآيز في الطلب وبعث الجباة وتقسيمها على 
ــوزين ، بينمــا الخمــس هــو حــق لرســول االله    ــراء المع ــاه (*) الفق وقرب

خصي الى عدم الالحاح والاصـرار   ويدعوه الحياء والترفع عن الحق الش
ــه       ــاف الي ــة شــأنه ، ويض ــه ورفع ــو مقام ــى عل ــا عل ــه تحفظ ان : علي

المسلمين ـ فـي اوائـل عصـر الاسـلام ـــ آـانوا فـي الجزيـرة العربيـة           
ويغلب عليهم الاشتغال بتربية الحيوانات وزراعة الحبوب والنخيل ويندر 

للترآيـز فـي عصـر    مباشرتهم للتجارة، ولعل هذا مضافا الى ذلـك داعٍ  
الرســول والخلفــاء علــى الزآــوات والصــدقات الخفيفــة آلفتهــا علــى    
المســلمين الاوائــل دون الخمــس الثقيــل آلفتــه والكثيــر قــدره  تثبيتــاً 
للــدين فــي قلــوبهم وعقــولهم حتــى يــتمكن ويرســخ فيــدعونهم إلــى 

وقـد تكـون ثمـة دواع أخـرى ، بـل      ). (الخمس وهكذا فعل الأئمـة  

ــر دعــى الــى طمــس حــق الخمــس    هنــاك داع ســلطوي عظــيم الاث
والسكوت عن المطالبة به لعوده بـالنفع علـى ائمـة اهـل البيـت آمـا       

  .سنوضحه

ــان تصــدي رســول االله      ــا بي لأخــذ الاخمــاس  (*) والعمــدة هن
والمطالبة بها ــ على ما يظهر من بعض الوثائق التأريخية الواصلة الينا 

  ــ: ، ونعرض لبعض ما رأينا  ، ينبغي لطالب الحقيقة أن يلاحظ المظان

إلى أقيال حضرموت يعلمهـم اصـول تشـريع    (*) منها رسالته   
وقـد سـبق عرضـها    ] وفـي السـيوب الخمـس   : [الاسلام ، وفيها قوله 

  .وبيان معنى السيوب وسبق بيان بعض مصادره التي اطلعنا عليه 

فتـوح  (ومنها آتابه الى اهل اليمن ــ وقـد رواه الـبلاذري فـي      
حـين بعـث الـيهم    )  ٢٦٥:  ٤ج(وفي سيرة ابن هشام )  ٨٤: لدان الب

: عمرو بن حزم يعلمهم شرايع الاسلام ، وفي العهد المحمدي اليهم 
عهد من محمد النبـي رسـول االله لعمـرو بـن حـزم حـين بعثـه الـى         [ 

أمره بتقوى االله وأن ياخذ من المغانم خمس االله وما آتـب االله  : اليمن 
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عشر ما سقي البعل ــ وهومـا  : لصدقة من العقارعلى المؤمنين من ا
ـــ  ] سقى بعروقه ــ وسقت السماء ،ونصف العشر مـما سقى الغـرب 

الدلو العظيمة ــ ، وقريب منه وبألفاظه آتابه الى اهل اليمن : والغرب 
: فتـوح البلـدان   ( على ما رواه فـي  ) معاذ بن جبل ( حين بعث اليهم 

علـي بـن   ( لمـا بعـث   (*) ، بل انـه )  ٦٤ : ٢تاريخ اليعقوبي ج( و ) ٨٣
الى اهل اليمن ولاه الأخمـاس والقضـاء ـــ علـى مـا روى      ) ابي طالب 

  .وغيره )  ٤٧:  ١ج: زاد المعاد ( ابن القيم في 

ــائم الحــرب مــن      ــور ارادة غن ــانم(والملاحــظ عــدم ظه و ) المغ
في هذه الوثـائق، فـان أهـل الـيمن قـد أسـلموا وإسـتتب        ) الخمس (

(*) فـيهم فاحتـاجوا الـى التفقـه والـى ادارة شـؤونهم فبعـث         التوحيد
أصحابه يعلمونهم شرايع الاسلام وفروع الـدين واحكامـه ومنهـا حكـم     
الخمس، ولابد ان تكون المغانم ظاهرة في غير غنائم الحرب آالاربـاح  

  .التجارية والكنوز والمعادن المدفونة في الارض ونحوها 

أن لكـم بطـون   : [ قبائـل العربيـة   ومنها آتابه الى عـدة مـن ال    
الارض وسهولها وتلاع الاودية وظهورها على أن ترعـوا نبتهـا وتشـربوا    

( و )  ٦٥:  ١ج: آنـز العمـال   ( فراجـع  ] مائها علـى أن تـؤدوا الخمـس    
، ومـن الواضـح دلالـة الـنص ـــ      )  ٢ق:  ١٦٧:  ٤ج: طبقات ابـن سـعد   

ن الارض مـن  آسابقيه ــ علـى عمـوم متعلـق الخمـس لمـا يخـرج م ـ      
  ) .غنيمة الحرب ( الزروع ومن المعادن والكنوز وهذا غير 

الشــريفة : ويكــاد يجــد المتتبــع المتأمــل فــي الوثــائق النبويــة  
[ الكثير من نصوص الأمر بـاداء الخمـس ودفعـه واعطائـه مـن المغـانم       

ولعلها تبلغ العشرين او تزيد، وهي آتب ] وتعطوا الخمس من المغنم 
لم وخرج عن الكفر يكفينا بعضها مما صدر إلـى أنـاس   مبعوثة لمن اس

أسلموا وانتهت محاربتهم وتضمن الامر بخمس المغانم، فيتعـين آـون   
المراد منها الفوائد والمنافع التـي يظفـر بهـا المسـلمون فـي حيـاتهم       
ــال وحــرب ، توجــد هــذه      ــن دون قت ــة م ــاملاتهم العادي المعاشــية وتع

السنة وآتب التـاريخ والرجـال    المضامين في غالب جوامع حديث أهل
ولانريد التفصيل وعرض النصوص والوثائق من مصادرها، يكفينا النماذج 

  . المعروضة
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وفي ضوئه  يكون القول بأن التشريع العام في الخمس وتعلقه 
هي ) -(مستحدث في زمان الصادقين ) غنيمة الحرب(بكل فائدة غير 

ــائقي محــض دعــوى تجانــب الحقيقــة والواقــع ويبطلهــا    الوجــدان الوث
والحديثي ، آما ان القول بعدم نصب العمال لأخذ الاخمـاس وتفريقهـا   
في مستحقيها قـول يجانـب الحقيقـة، آمـا اتضـحت بعـض الشـواهد        
على تشريع مطلق موارد الاخماس فضلا عـن خمـس غنيمـة الحـرب     
ــده عامــل يقســم فــي       ــا موقــع فــي بيــت المــال و عن التــي آــان له

بعـض اقربائـه   (*) أنـه جـاء الـى رسـول االله      (١)المستحقين حيث روي
وابناء عمومته يطالبون باستعمالهم على الزآوات للـتمكن مـن الـزواج    

ان الصـدقة لاتحـل لـي ولا لكـم ،     : [ وقـال  ) صلوات االله عليـه  (فأبـى 
( ثــم اســتدعى عاملــه علــى الاخمــاس  ] انمــا هــي اوســاخ النــاس  

الفضـل بـن   (تـه الـى   من بنـي زبيـد  وطلـب منـه ان يـزوج ابن     ) محمية
وان يعطي الصداق من الأخماس من  التي استعمله عليهـا  ) العباس 

وهذا الخبر يؤآد التصدي الرسالي لجبايـة اخمـاس الغنـائم الحربيـة     . 
وغيرها ، لكنه مع عـدم الترآيـز لأنـه حقـه وحـق اقربائـه وفـي باطنـه         

  .الشريف دواعٍ على عدم الاصرار والالحاح 

ــ وقد تصدى جمع من المسـلمين بعـد وفـاة     :النقطة الثالثة   
لحجب الامامة والخلافة عـن مسـتحقه المنصـوب فـي     (*) رسول االله 

حجب فـدك والأخمـاس عـن آل    : غدير خم لأجلها ، ومن فروع الامامة 
آي لايتقووا علـى المعارضـة السياسـية ، حيـث أن     (*) بيت الرسول 

ــه وق     ــد وآل ــا االله لمحم ــي جعله ــائم الت ــاس الغن ــي  لأخم ــاه دورا ف رب
الاستعانة به  على العمل المضاد المظهر للحـق والمظلوميـة وحصـل    

حجب الخمس مع تعهد البعض بدفع احتياجات : ما حصل، ومما حصل 
آلـ هاشم وتزويجهم فأبى علي وابن عبـاس قبـول ذلـك وتعففـوا عـن      
المطالبة والملاحقة ــ وهذا مروي في آتب الفـريقين علـى مـا يظهـر     

المتتبع أو المراجع، ولانريد التفصيل فيما يؤسف لوقوعه ولا للمطلع أو 
حاول جمع وتصدوا لطمس : ينفع الدين الحق إظهار تفصيله ــ بل نقول

بعض التشريعات ــ ومنها تشريع تعلق الخمس بكل ما غنم المكلـف ـ   
                                                            

IQ@HðëìäÛa@Š’i@áÜß@|îz•@Éua‰Z@xW@@@@@@@̃ @éCÛeë@a@ÞìC‰@óCÜÇ@ñbC×ŒÛa@áíŠC¤@lbCiQWU@@@CCC
QXPKx@ÝöbìÛaV@lRY@@@ñb×ŒÜÛ@´Ôzn½a@laìia@åßQ@N@ @
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وبذلت الجهود الجبـارة ـــ خصوصـا فـي الـدائرة الامويـة زمـن الخليفـة         
يزيد ، وآانت لهذه الجهود النتـائج الملموسـة وآـادت    الثالث ومعاوية و

وجهـاده بلسـانه وروحـه    ) (تعود جاهلية عمياء لولا نهضة الحسـين 
واصحابه ودمه واخته العقيلة وابنـه العليـل فكـان لهـا دور عظـيم فـي       
الحفاظ على بيضة الاسلام واصول تشريعاته وفـي منـع تـأثير الجهـود     

ة ــ حقوق المسلمين وامـوال فقـرائهم   الجبارة مع بذل الاموال العظيم
ــ في طمس الحقائق الاسلامية وحجب الامامة عن آلـ البيـت ونشـر   
بغضهم ولعـنهم فكـان مـنهم مـا ينـدى منـه جبـين التـاريخ،  ولـو اريـد           
تفصيل الشواهد لكان آتابا مفصلاً ، ولانحب التـفصيل بل نريد الاشارة 

) الخمـس  ( و) الامامـة  ( فـي حجـب   ) المؤامرة السياسـية ( الى دور 
، ومـن هنـا لمـا    (*)عن حقيقتهما الاسلامية التـي ابلغهـا رسـول االله    
) عليهما السلام ( ضعفت قوة الدولة الاموية في زمان الباقر والصادق 

ســعى هــذان الامامــان ــــ بجــد بــالغ ــــ لنشــر احكــام الــدين الحنيــف  
الخمـس   عقيدة الامامة وتفرعاتها المطموسة ـــ ومنهـا حـق   : وأهمها

فجـاءت  ) (فاذيعت اخباره وانتشرت احكامه بين اتبـاع اهـل البيـت   

عشرات الروايـات وصـدرت مـنهم وصـار ـــ تعلـق الخمـس بكـل مغـنم          
وفائدة ــ طابعا عاما للفقه الامامي خاصة، مع أنه ـــ فـي الحقيقـة ـــ     
تشريع الـهي قرآني عظيم ، لكنـه طـرأ عليـه التحريـف التشـريعي ـــ       

ــر دائــرة مت  ــرب خاصــة ــــ مســتغلين الظــرف      بقص علقــه بمغــنم الح
السياسي المحيط بائمة أهل البيت وسكوتهم عن حقهم ــ الخمـس  
ــ لمصلحة اسـلامية عظمـى هـي الـتحفظ علـى أسـس الـدين عنـد         
الناس آما طـرأ عليـه الحجـب السـلطوي ـــ بمنـع بذلـه بتمامـه وهـو          

م حقهم ، فلا عجب اذا إنحسـر تشـريع الخمـس وتعلقـه بكـل مـا غـن       
المكلف من شئ نافع ولابدعـة فـي انتشـار احكـام الخمـس وعمـوم       
متعلقه وموارده في القرن الثاني الهجري عصر الامام البـاقر والصـادق   

فـان ملاحظـة التـاريخ وضـعف     ) (ومن بعدهما من ائمة اهل البيت

قــوة الســلطة الأمويــة المتــآمرة علــى بنــي هاشــم وملاحظــة حالــة   
  .الخفية توضح الحقيقة المذآورة تامة المسلمين والحكام واغراضهم 

ومما تقدم يتضح انه لا ينبغي لمسـلم انكـار وجـوب الخمـس       
الذي اتفقت عليه فتاوى الفقهاء حيث صار اصل الوجوب ضـرورة دينيـة   



@à¨a@ÕÜÈnß@âìàÇ@†çaì‘INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRQH 

، نعــم عمــوم متعلقــه ــــ آــل مغــنم وربــح وفائــدة يفــوز بهــا ويظفرهــا  
  .المسلم ــ هي ضرورة في المذهب الامامي

إنكار وجـوب الخمـس فـي أصـله أو فـي عمـوم تعلقـه        وهذا ــ  
بموارده ــ لايوجب اندراج المنكر لـه فـي سـلك الكـافرين لاسـيما مـع       
ــرة     احتمــال الشــبهة ، فــان إنكــار الضــروري لايوجــب الخــروج عــن دائ

وانكار نبوته وما جاء به (*) الاسلام إلا أن يستلزم انكاره تكذيب النبي 
فـي  ) نجاسـة الكـافر  (تحقق فـي فـروع   من التشريع القويم ــ على ما

 (١)ومنه يتضح الخلل او التسامح في تعبير بحث استاذنا. فقه الطهارة 
  .، ولعل المقصود هو ما ذآرنا )(المحقق 

وقد سبقت الاشارة الى توافق جوامع حديث الفـريقين علـى     
احاديث منع الزآاة عـن آل محمـد وتضـمنت روايـات ائمـة اهـل البيـت        

م عنها بالخمس ولاتخلو احاديث اهل السنة عن الدلالـة  على تعويضه
، ورواياتنـا  ) ١٨٠ـــ  ١٧٥ص ٧ج ( الواضحة عليه فراجع صـحيح مسـلم   

تصـرح بـالتعويض لكـن اسـانيدها ضـعيفة      ) (عن أئمة أهل البيـت  

  ــ: وهي اربعة 

) : [ (ــ مرسلة حماد الطويلـة عـن العبـد الصالــح    : الاولى  
ــل االله الخمــس    ــا جع ــاء    وانم ــاس وابن ــة دون مســاآين الن ــم خاص له

   (٢)] . سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيهاً من االله لهم 

من آلــ محمـد   : [ ..... او مرفوعته  (٣)ــ مرسلة الصفار : الثانية 
الذين لاتحل لهـم الصـدقة ولا الزآـاة ، عوضـهم االله     ) عليهم السلام( 

  ].مكان ذلك بالخمس

ان : [ في الفقيه وأسنده فـي الخصـال    (٤)لهــ ما أرس: الثالثة 
االله لا اله الا هو، لما حـرم علينـا الصـدقة أنـزل لنـا الخمـس فالصـدقة        
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  ] .علينا حرام والخمس لنا فريضة 

أم زآاة وآـل ذلـك   [... في امالي الصدوق  (١)ــ ما رواه: الرابعة 
محرم علينـا اهـل بيـت النبـوة وعوضـنا منـه خمـس ذي القربـى فـي          

  ] .ب والسنة الكتا

الروايـات بتمامهـا ضـعيفة السـند ، لكـن يمكننـا       : وقد يقال     
  ــ: تتميم دليليتها بأحد طريقين 

ــــ تســالم الفقهــاء علــى صــحة المضــمون ــــ عوضــية  : الاول           
الخمس عن الزآاة ــ وتلقي الجميع لها بالقبول بنحـو لا نقـاش فيـه ،    

وهـذا وجـه تـام لانشـك فـي      . يف ويكاد يكون من ضرورات الفقه الشر
صلاحه متمماً لدليلية الاخبار الضعيفة ، لامن باب انجبار الخبر الضعيف 
بالشــهرة آمــا لعلــه حجــة الغالــب ، بــل مــن جهــة الاطمئنــان بتلقــي 
المضمون من المعصـومين بحسـب مرتكـزات المتشـرعة جـيلاً فجـيلاً       

  ) .سلام االله عليهم ( ماضياً لحين عهودهم 

ــ يمكن استفادة العوضية ــ المنصوصة بأخبار ضـعيفة   :الثاني 
فرض للفقراء فـي  [صحيحة دلّت على ان االله سبحانه   (٢)ــ من روايات

اموال الاغنياء ما يسعهم ويكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهـم لا  
، ولايحتـمل ــ ولو ضـعـيفاً ــ خـروج الـهاشميــين   ....] يكفيهم لزادهم 

هــذا التـشريع ، وإلا فيكونون أسوأ حالاً مـن غيـرهم اذ لا    الـفقراء عن
  نصيب لهم بعد منع الزآاة عنهم فيستكشف  
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  )٢٣.......................................(أخبار تعويض الهاشميين بالخمس 

الانتقال من المعلول الى العلـة ـــ ويعلـم أن الخمـس     : ــ بطريق الإن 
زآاة ، فان الهاشميين يشارآون الاغنيـاء ـــ   المجعول لهم هو عوض  ال

آما يفهم من النص ــ لأن لهم الخمس في اموالهم بـدلا وعوضـا عـن    
  .(١)هذا ما أفاده استاذنا المحقق بتقريب وتوضيح منا فراجع. الزآاة 

ثم انه قد وردت الروايات العديدة في الحـث علـى دفـع حـق        
الخمس وعلى التحذير مـن ظلـم مسـتحقيه بمـنعهم عنـه حتـى ورد       

واالله لقد يسر االله على ) : [ -(في خبرين عن الامامين الباقر والكاظم 
جعلـوا لـربهم واحـداً وأآلـوا أربعـة      : المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهـم  

هذا من حديثنا صعب مستصعب لايعمل به ولا يصبر : [ثم قالا ] أحلاء 
من ) : [ (وفي الصحيح عن الباقر ] (٢)عليه إلا ممتحن قلبه للايمان

 )٣(]اشترى شيئا من الخمس لـم يعـذره االله ، اشـترى مـا لايحـل لـه       
وغيرها آثير فراجع الباب الاول من ابـواب مـا يجـب فيـه الخمـس فـي       

  .اب الانفال وما يختص بالامام والباب الثالث من ابو) الوسائل(

ويظهر مـن بعـض الروايـات أنـه بـأداء الخمـس الـى مسـتحقيه         
يطهر مال المكلف ويحل عليه وينجو من شكاية اصـحابه يـوم القيامـة    
ومن حساب القبر وعذابه ، ففي الخبر الصحيح ــ أي المعتبر سنداً ـــ  

آثر اهل اني لآخذ من احدآم الدرهم واني لمن ا): [(قول الصادق 
وغيـره آثيـر فراجـع ابـواب      (٤)]المدينة مالاً ما أريد بـذلك إلا أن تطهـروا  
  .الخمس والباب الثالث من ابواب الانفال 

وفي فقه الخمس مباحث وأحكام عديدة نجعلها في مقصـدين  
ــث     ــى ببح ــا يعن ــد منهم ــل مقص ــوارد   : ، آ ــرتبط بم ــد الأول م فالمقص

والمقصـد الثـاني مـرتبط    وموضوعات الاموال التي يجب فيهـا الخمـس   
بأحكام دفع الخمس إلى أهله أو وليه، وبهذين المقصدين تتم مباحث 

  ــ: الخمس، وهما 
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  الـمقصد الاول

  ما يـجب فيه الـخمس

قد تبين من البحوث الماضية تعلق الخمس بكل فائدة ومنفعة  
مالية يظفر المكلف بها ويفـوز بحصـوله عليهـا ، لكنـه قـد اشـتهر فـي        

+ غنيمـة الحـرب   :تعلقه بسبعة أمور حصـراً فيهـاوهي   ) رض(آلماتهم
+ فاضــل المؤنــة مــن الفوائــد والاربــاح  + الغــوص + الكنــز + المعــدن 

ارض الـذمي التـي اشـتراها مـن مسـلم ،      + الحرام المختلط بالحلال 
فانهـا غنـائم   ] مـا غنمـتم مـن شـئ    [وهي بتمامها تندرج تحت عنـوان 

جهـوده المبذولـة للحصـول علـى     وفوائد يظفر بها المكلف في سعيه و
هــذا الحصــر اســتقرائي مســتفاد مــن تتبــع : (المــال ، وفــي المــدارك 

يعني الروايات والاحاديث المعصومية ، وهي بعنـوان  ) الادلة الشرعية 
تدخل في اطـلاق الـنص القرانـي العظـيم الـذي      )الغنم والفائدة ( فارد

ي مصـاديق  شرحته وفسرته الاحاديث المعصومية بعناوين متعـددة ه ـ 
ــة      ــات المثبت ــع الرواي ــت  ســبعة بالاســتقراء وتتب ــوان الأصــل فكان العن

ثبـوت الخمـس فـي     (١)للخمس ، لكنه ورد في غير واحد مـن الروايـات  
الاولـى ـــ مـا رواه    : معتبرتـان سـنداً    (٢)خمسة اشياء عمدتها روايتـان 

فيمـا يخـرج مـن المعـادن     ) : [ (في الخصال بسـنده عـن الصـادق    
غنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صـاحبه والكنـوز   والبحر وال
والثانية ــ ما رواه في الخصال ايضـا بسـنده الـى ابـن ابـي      ] . الخمس

الخمس على خمسة اشياء ) : [ (عمير عن غير واحد عن الصادق
ونسـي ابـن ابـي عميـر     ] على الكنـوز والمعـادن والغـوص والغنيمـة     : 

  .الخامس 

نــه حصــر اضــافي ، ولا يمتنــع معــه ثبــوت ويغلــب علــى الظــن ا
الخمــس فــي عنــوانين آخــرين ، فــان مفادهمــا إثبــاتي قابــل للتقييــد  
بعنوانين آخرين دلّ الخبر المعتبـر الصـحيح سـنداً الواضـح دلالـة علـى       
ــة      ــاوين الخمســـ ــى العنـــ ــافاً الـــ ــا مضـــ ــس بهمـــ ــق الخمـــ   تعلـــ
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  .المنصوصة 

  ــ  :يقع الكلام تفصيلا في الامور السبعة : وآيف آان 

  غنائم الـحرب) : الـمورد الاول(

هي وفوائده التي استولى عليها المسلمون المقاتلون للكفـار  
وحصلوا عليهـا بـالقهر والقتـال والغلبـة علـيهم ، وهـذا العنـوان موضـع         

ولا نعـرف مخالفـا فيـه، وفيـه     ) رض ( تسـالم وتوافـق فقهـاء الاسـلام     
  ــ : بحوث متعددة 

ا على ثبوت الخمس في غنيمة حـرب  ــ انه يدلن: البحث الاول 
النص القراني العظيم ، فان ثبوتـه فيهـا هـو القـدر المتـيقن      : الكافرين 

المتفق عليه بين الفقهاء والمفسـرين قاطبـة ، آمـا يـدل عليـه بعـض       
نظير المعتبرتين المتقدمتين  المتضمنتين ثبوت   (١)الروايات المعصومية

االله بن سنان يسـأل فيهـا مـن    عبد  (٢)الخمس في الغنيمة ، ومعتبرة 
يخرج منه الخمـس ويقسـم   ) : [ (عن الغنيمة ويجيبه) (الصادق

ما بقي بـين مـن قاتـل عليـه وولـي ذلـك ، وامـا الفـيء والانفـال فهـو           
ومقتضـى اطـلاق الـنص المعتبـر ـــ والعمـدة       (*) ] . خالص لرسول االله

ه ففيهمـا  الاخير ــ هو عدم الفرق بين ما حواه العسكر وبين مالم يحـو 
آل شئ قوتـل عليـه علـى    [ معا يجب الخمس ، وفي الخبر الضعيف 

.  (٣)] شهادة أن لا اله الا االله وان محمداً رسـول االله فـان لنـا خمسـه     
والمراد مما حواه العسكر هو ما جمعه المقاتلون وأحرزوه في حوزتهم 
من المنقولات ، والمـراد ممـا لـم يحـوه العسـكر هـو الـذي لـم يحـرزه          

قاتلون تحت سيطرتهم ولم يجمعوه في حوزتهم ، وهـذا قـد يكـون    الم
منقولاً نظير الأموال العظيمـة آـالآت الزراعـة ومكائنهـا والات الصـناعة      
والمعامل والحيوانات التي لم يحرزهـا العسـكر تحـت سـيطرته ، وقـد      

  لايكون منقولاً آالاراضي والاشجار والانهار 
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  .والدور والابنية 

لاطلاق هو عدم الفرق بـين الغنيمـة المنقولـة    وهكذا مقتضى ا
وغير المنقولة ، وهذا مختار جمع آثير بل ادعي عليه الاجماع وخـالف  

ـــ  ) قـدهما  (قليل ــ المحدث البحراني في حدائقه واسـتاذنا المحقـق  
  .ومنعا من ثبوت الخمس في غير المنقول 

وعمــدة الــدليل للمشــهور هــو اطــلاق الآيــة الكريمــة والروايــات 
المتقدمة الدالة علـى ثبـوت الخمـس فـي الغنيمـة ـــ وهـو يعـم غيـر          

إلا أن فـي الرآـون الـى    .  المنقول آالاراضي المفتوحـة عنـوة ونحوهـا   
وضع ( الاطلاق إشكالا في النفس ناشئاً من أن اطلاق الآية من جهة 

متــيقن الانعقــاد ) الخمــس علــى آــل مــا غــنم الانســان مــن شــيء  
بصدد الاطـلاق مـن جهـة اخـرى مختصـة      والحجية ، ونشك في آونها 

والشك في ) سواء آانت مما ينقل او آانت مما لاينقل(بغنيمة الحرب 
الانعقاد مانع عن الرآون اليه مالم يحرز إنعقاده بشاهد واضح على ما 

، وهكـذا حـال الروايـات فانـه     ) الاطـلاق والتقييـد   ( تحقق في مبحـث  
] الغنيمـة  .... ي خمسـة  الخمـس ف ـ [ امـا روايـات   : لاوثـوق باطلاقهـا   

فهي بصدد تعليم أحكام آلية بنحـو القـانون الشـرعي العـام ـــ إثبـات       
منها الغنيمة ـــ ولايحـرز آونهـا بصـدد بيـان      : الخمس في خمسة أمور

خصوصيات آل قسم حتى ينعقد  للغنيمة اطلاق يشمل غير المنقول 
 ، ومعتبرة ابن سـنان تبـين تخمـيس الغنيمـة وتقسـيم المتبقـي بـين       

المقاتلة وهذا يعسـر انطباقـه علـى غيـر المنقـول أو لا يحـرز اطلاقهـا        
بنحو يشمله ، ويؤآده ما يستفاد مـن صـحيحةربعي واخبـار الاراضـي     

  .آما يأتي ، وباختصار  يكفينا  عدم الوثوق بالاطلاق مراداً جدياً 

ان غنيمة الحرب التي تخمـس  : ويمنع اطلاق الآية والروايات   
مة العائدة للمقـاتلين الغـانمين بمـا هـم غـانمون أو      وتقسم هي الغني

هــي الغنيمــة المملوآــة للغــانم بملكيــة اقتضــائية وتصــير فعليــة عنــد 
التقسيم والافراز والوقوع في يد الغانم ، فتختص قهراً بما ينقل ويحول 
ثم يقسم بين المقاتلين ، ولا يعـم الاراضـي المحكـوم بعائـديتها الـى      
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فـلا تعـدّ الارض غنيمـة     (١)لت عليه الاخبـار عموم المسلمين حسبما د
  للغانم بما 

.هو مقاتل غانم 
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آـل شـئ   [ المتقدم  (١)وقد يستدل للمشهور بخبر ابي بصير  
بلحـاظ وجـود اداة العمـوم فـتعم غيـر      ] فان لنـا خمسـه  .... قوتل عليه 

المنقـــول ممـــا يقاتـــل عليـــه المســـلمون لنشـــر التوحيـــد ورســـالة   
في طريقه ) البطائني(ضعيف السند لوقوع  ، لكن الخبر(*) المصطفى

  .وهو غير مقبول الرواية

ــدائق   ــي الح ــي    (٢)واســتدل ف ــوت الخمــس ف ــدم ثب ــى ع عل
الاراضي والضياع والمساآن ونحوها مما لاينقـل بظهـور الروايـات فـي     

ربعي  (٣)اختصاص خمس الغنيمة بالاموال المنقولة ، وعمدتها صحيحة
تاه المغنم أخذ صـفوه  أاذا (*) ول االله آان رس[ المروية في التهذيبين 

وآان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسه أخماس ويأخـذ خمسـة ثـم    
وظاهرهــا أن ] يقسـم اربعـة اخمــاس بـين النـاس الــذين قـاتلوا عليـه       

وهــوتعبير ظــاهر فــي ثبــوت خمــس ) أتــاه المغــنم( موضــوع الخمــس 
(*) اتـاه  ( (الغنيمة فيما ينقل ويحول فانه الذي يصدق عليه عرفـا انـه   

، ولايصدق هذا العنوان على ما لاينقـل ولايحـول آالاراضـي    )) المغنم 
ونحوها حتـى تعمهـا الروايـة فانهـا ممـا لا يحويهـا العسـكر ولا يمكنـه         

  (*).نقلها لما بين يديه

ــم  وأضــاف  ــده(ث ــار ) : ق ــع أن الاخب ــي الاراضــي   (٤)م ــواردة ف ال
ت علـى انهـا فـيء    المفتوحة عنوة المـأخوذة مـن الكفـار قهـراً قـد دل ـّ     

لعموم المسلمين وهي ارض المسلمين من وجد ومـن سـيوجد الـى    
يقبلهــا ويصــرف ) (يــوم القيامــة، ودلــت علــى أن أمرهــا بيــد الامــام

ــه     ـــح المســلمين ، وآأن ــي مصال ــلها ف ــده(حاص ــد الاســتدلال  ) ق يري
باطلاقها وانه يقتضي آون تمام الارض ملكا للمسلمين، ولازمـه عـدم   

وانتفاء شرآة ارباب الخمـس مـع عمـوم المسـلمين     وجوب تخميسها 
ــذه   ــة هــــــــــــــــــــــــــ ــي ملكيــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــ

  .الاراضي ونحوها 
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) المفتوحـة عنـوة   ( بأن نصـوص الاراضـي الخراجيـة    : قد يقال  
قابلة للتخصيص غير آبية عنه ، فيقيد اطلاقها بادلة تخمـيس الغنيمـة   

آل ارض مفتوحة عنوة هي فيء للمسلمين مـملوآة لهم إلا : (وينتج
يؤخذ من حاصل الأرض ويصـرف فـي مصـالح    ) لخمس فهو لأربابهقدر ا

  .ومصارف الخمس 

اولا ــــ انــه قــد ســبق عــدم إحــراز اطــلاق الآيــة  : وهــومردود   
بحيــث يــدل علــى العمــوم  ))خمــس الغنيمــة((والروايــات )) غنمــتم((

الشامل لغير المنقول فلا اطلاق ولا عموم، نعم إلا خبر أبي بصير فيـه  
، ومـع احتمـال انعقـاد الاطـلاق لابـد مـن شـواهد        عموم لكنه ضـعيف  

الاطمئنــان أو القطــع بحجيتــه وإرادتــه جــداً والا فالشــك فــي الحجيــة  
يكفينا اطلاق الآية حجة : مساوق للقطع بعدم الحجية ، ومعه لايقال 

  .على تعميم خمس الغنيمة للارض 

وثانيا ــ مع التنزل وفرض انعقاد اطلاق الغـنم والغنيمـة شـاملاً    
ارض الخـراج فـيء لعمـوم    ( ان نصـوص  : غير المنقول، يمكن الجـواب  ل

هي أخص مـن آيـة الغنيمـة ورواياتهـا ، بلحـاظ أن أخبـار       ) المسلمين 
أرض الخراج دلت باطلاقها على ان جميع الارض المفتوحة عنـوة هـي   
ملك لعموم المسلمين من وجـد ومـن سـيوجد فهـي تنفـي إشـتراك       

: ها مع عموم المسلمين، وإلا لقال أحد في خمس الارض او في تمام
فمن عدم التقييد يستكشـف  ) هي ملك للمسلمين وارباب الخمس (

الاطلاق المحكم وهو اطلاق مختص بالارض الخراجية ، وايـة الخمـس   
والروايات تعـم الارض وغيرهـا مـن المنقـولات المغنومـات ومـن عمـوم        

عي الادلـة  الفوائد ، فتتحصل نسبة العموم والخصوص المطلق بين نـو 
، واطلاق الخاص ــ ارض الخراج فئ للمسلمين ــ مقدم على عمـو م  
ــة       ــار ارض الخــراج آي ـــ فتخصــص أخب ــا ـ ــة الغنيمــة ونحوه ـــ آي ــام ـ الع

وجوب الخمس وتعلقه بكل ما غنم الانسان من شيء _ الغنيمةوينتج 
لايشـارآهم فيهـا   )إلا الارض الخراجية فانها بتمامهـا فـئ للمسـلمين    

لغانم فانه ينتفـع منهـا بمـا هـو مسـلم ، لا بمـا هـو غـانم         احد حتى ا
  .مقاتل 

والمتحصل قـوة القـول باختصـاص خمـس غنيمـة الحـرب بمـا          
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  .حواه العسكر مما ينقل، دون الاراضي وتوابعها

ــ انما يجب تخميس الغنيمة بعد اخـراج المـؤن   : البحث الثاني 
لمسـلم عليهـا   التي انفقت عليها من زمان غنمها واستيلاء الجـيش ا 

لحين وصولها الى الولي الشرعي مقدمة لتخميسها وتقسيمها بـين  
ــا واعــلاف      ــا وحملهاونقله ــى حفظه ــا يصــرف عل ــر م ــاتلين ، نظي المق
حيواناتها ونحو ذلك ، هذا ما اختاره جمع آثير ــ في الشرايع والجواهر 

  .وغيرهما ــ 

ة وخالف جمع آخر ومنعوا من اخراج المؤن قبل تخميس الغنيم ـ
تمسكاً باطلاق الآية والروايـات الناطقـة بتخمـيس تمـام الغنيمـة قبـل       
اخــراج المــؤن اللاحقــة للغنــائم بعــد الاســتيلاء عليهــا ، وفــي انعقــاد   
الاطلاق اشكال عظيم فان الآية بصدد بيـان تعلـق الخمـس بمـا غـنم      
الانسان من شئ ــ معدناً أو آنزاً أو أرباح تجارة أو نحوها ـــ والروايـات   

د بيان حكم قانوني شرعي هو تعلـق الخمـس بالغنيمـة ونحوهـا     بصد
، ولـم يحـرز آـون    ] الخمس فـي خمسـة اشـياء    [ من الفوائد الاخرى 

الآية او الروايات بصدد بيان الاطلاق من جهة اخـرى هـي جهـة تعلـق     
  .الخمس بتمام الغنيمة العسكرية وقبل استثناء المؤن 

الخمــس بعــد [ان  دلتــا علــى  (١)وقــد يســتدل لــه بصــحيحتين  
) المـؤن السـابقة علـى موضـوع الخمـس      ( فانها ظاهرة فـي  ] المؤنة

آاغتنام اموال الكافرين وارباح التجارات والصناعات والاعمال واستخراج 
الكنز والمعـدن وجـواهر البحـر بـالغوص ونحـو ذلـك ، فـلا تكـون المـؤن          
 اللاحقة المتأخرة عن موضوع الخمـس مسـتثناة فـي هـذه الروايـات ،     

ظاهر الروايات اختصاص المؤن المستثناة في المـؤن  : وفيما نحن فيه 
المصروفة على حرب الكفار لحين الغلبة عليهم واغتنام اموالهم نظيـر  
ما يتلف من العدة والاسـلحة والخيـول والعربـات والثيـاب ونحوهـا ممـا       
اشتري للحـرب وتلـف ، ولا تشـمل الصـحيحتان المـؤن المتـأخرة عـن        

ستيلاء على اموال الكفـار نظيـر مـا يصـرف علـى حفظهـا       الاغتنام والا
  .وحملها ونقلها  وإعلاف حيواناتها ونحو ذلك 
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اولاً ــ نمنـع الكبـرى بلحـاظ عـدم اقامـة شـاهد واضـح        : وفيه   
وعدم وجداننا قرينة واضحة علـى الاختصـاص المسـتظهر مـن التعبيـر      

يمنــع المعصــومي المطلــق الشــامل للمــؤن اللاحقــة والســابقة بنحــو 
المؤنــة الســابقة علــى موضــوع ( انعقــاد الاطــلاق أو يقيــده بخصــوص 

، بل ان ملاحظة صحيحة البزنطي منهمـا يشـهد بـالاطلاق    ) الخمس 
) اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنـة (وإرادته جداً لأنه سأل عن الخمس 

مما يؤآد تأخر الخمس بعد المؤنة مطلقا سواء ] بعد الـمؤنة: [ واجابه 
ل الحصــول او بعــد الحصــول علــى موضــوع الخمــس حيــث  صــرفت قبــ

في مقام البيان ، ولو آان الاستثناء مختصـا بـالمؤن   )(ينكشف آونه
الســابقة لكــان اللطــف التشــريعي قاضــيا بالبيــان ، مــع انــه لــم يبــين 

من ) المستند(و) المستمسك(فينكشف الاطلاق، فما استظهره في 
ت غريب لا يمكن تصـديقه  اختصاص الروايات وارسلوه ارسال المسلما

.  

وثانيا ــ نمنع الصغرى بلحاظ ان المؤن المصروفة علـى الغنيمـة   
ــــ حتـى تصـل ليـد     ... المستولى عليها ــ في حفظها ونقلها ورعيهـا  

الولي الشرعي تعدّ عرفا من المـؤن السـابقة علـى تحصـيل الغنيمـة      
نهــا، بمــا هــي غنيمــة للمقــاتلين قابلــة لــتملكهم او انتفــاعهم بهــا وم

وحيث لايمكن تملك الغانم للغنيمة والانتفاع منها إلا بعـد وصـولها ليـد    
الولي الشرعي وتقسيمه اياها فهـي قبيـل تقسـيمها بقليـل يصـدق      
علــى مصــارفها أنهــا مؤنــة ســابقة علــى الغنيمــة المملوآــة والقابلــة  

  .للانتفاع بها ومنها

مـيس  والمتحصل قوة القول باستثناء المؤن عموما وتأخر التخ  
  .عنها 

وهكذا يقوى اخراج ما جعله الولي الشرعي لشـخص يعطيـه     
من الغنيمـة علـى فعـل مصـلحة مـن المصـالح الحربيـة الدخيلـة فـي          
الظفر والنصر على العدو ، فيصير للمجعول له حق في الغنيمة سـابقا  
علــى التصــرف فيهــا بــالتخميس أو التقســيم، فــاذا آــان القــائم علــى 

السـرية الحربيـة ووجـد المصـلحة الاسـلامية       الحرب وليا شرعيا على
في الجعل آان دليل ولايته على المؤمنين ــ اموالهم وانفسهم ــ هـو 
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( الدليل علـى صـحة جعلـه ومشـروعيته وصـرفه للمجعـول لـــه قبـل         
  التخميس 

  ).والتقسيم
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صـفايا الغنيمـة وهـو مـا     : وهكذا يستثنى لولي الامـر شـرعاً     
ن المغنم آالجاريـة الورقـة والمرآـب الفـاره     يصطـفيه ويحب أخذه له م

والسيف القاطع والدرع والثوب الجيـدين ونحوهـا ممـا يصـطفيه الامـام      
ويجعله لنفسه مختصاً به قبل اخراج الخمس وتقسيم الغنيمـة علـى   

  .العديدة وفيها الصحيحة سنداً   (١)المقاتله، وقد دلت عليه النصوص 

) (ل المختصـة بالامـام  وهكذا قطايع الملوك هي مـن الانفـا   
ويتقدم إخراجه على تخميس الغنيمـة ، والمـراد منهـا مـا يستخلصـه      
الملوك والرؤساء ويقتطعونه ويختصون به لملذاتهم مـن اراضٍ وأشـجار   
وبساتين وامتعة واثاث ونحوها من اعيان الاموال المختصة بالملوك اذا 

لـة النصـوص   غنمها الجيش المسلم من الكفار فانها تكون للامـام بدلا 
  .الصحيحة المعتضدة بدعوى الاجماع   (٢)

فــي ) (ـــ هــل يعتبــر اذن الامــام المعصــوم : البحــث الثالــث 
تخميس الغنيمة وهل له دخالة في تصحيح الغـزو وتخمـيس الغنيمـة    

آانت الغنيمة آلهـا للامـام يجعلهـا    ) (بحيث اذا لم يكن الغزو باذنه 
  .حيث يحب ؟ أم ليس آذلك 

ــروف وا ــة    المع ــار الاذن فــي آفاي ــين الاصــحاب اعتب لمشــهور ب
تخمــيس الغنيمــة ، وادعــي عليــه الاجمــاع والتســالم فــي آثيــر مــن  
العبارات وجعـل دلـيلا علـى الحكـم ، لكـن تصـديقه او الاعتمـاد عليـه         

) (مشكل لعدم إحراز آونه إجماعاً تعبدياً آاشفاً عن رأي المعصوم 
وقوى تسوية الغنيمـة  ) ىخمس المنته(، وقد خالف فيه العلامة في 

الحربية المأذونة بغير المأذون فيها من الامام أي يتشارآان في آفاية 
التخميس وملك المقاتلين الاربعة اخماس ، ويحتمل موافقة المحقـق  
فــي النــافع والســيد فــي المــدارك لــه ، والمهــم وعــدم إحــراز إنعقــاد   

  .الاجماع وعدم إحراز آشفه
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ضعيف السند ــ لجهالة احد رواته  (١)وعمدة دليل المشهور خبر
إذا غـزى قـوم بغيـر اذن الامـام فغنمـوا      ): [(وارساله ــ عن الصـادق 

آانت الغنيمة آلها للامـام، واذا غـزوا بـامر الامـام فغنمـوا آـان للامـام        
وهذا الخبر ــ لضعفه ــ لاحجية فيه ولم يحرز استناد قدماء ] . الخمس

اً آخــر أو إســتندوا إلــى  اجمــاع  الاصــحاب اليــه ولعلهــم اعتمــدوا خبــر 
الاصحاب ، نعم يقطع باستناد بعض المتأخرين الى الخبر لكنـه لاينفـع   
جابراً لضعفه ولاموجبا للإطمئنان بصدوره ، وانما الجابر ــ على ما صرح 
به بعض الاعاظم ــ او الموجب للإطمئنان بالصدور ــ على المختار بعـد  

ـــ ه ــ   ــن الاســتناد ـ ــد م ــدمين  التحقــق والتأآ ــاء المتق و إســتناد الفقه
ــر أو        ــه الجب ــع من ــه يتوق ــة فان ــل الغيب ــور وأوائ ــر الحض ــاربين لعص المق
الإطمئنان بالصدور لإحتمال وقوفهم علـى قرينـة قطعيـة أو إطمئنانيـة     
تدل على صدور الخبر ــ ولو من طريق آخر تيسر لهم وضـاع علينـا  ـــ    

ئنـان بضـميمة   فان قرب عهد الاقدمين من زمـن الصـدور محقـق للاطم   
ما صـرح بـه جمـع مـن     : وفي ضوئه ) . رض(شدة ورع الفقهاء المفتين

من انجبار ضعف الخبر بالعمل به او الفتيا علـى طبقـه   ) قدهم(الاعلام
وعلى الاطلاق ــ ممنوع مرفوض لكون العمل المتحقق من المتاخرين 
غير جابر لعدم تحقق الصدور وعدم إحراز اطلاعهـم علـى مـالم نطلـع     

مــن طــرق الأخبــار ، ويتحصــل عــدم الانجبــار وعــدم الاطمئنــان    عليــه
  .بالصدور 

) : (معاويــة يســال الصــادق  (٢)وقــد اســتدل جمــع بصــحيح  
) : [ (السرية يبعثها الامام فيصيبون غنـائم آيـف يقسـم ؟ فاجـاب     

إن قاتلوا عليها مـع أميـر أمّـره الامـام علـيهم اخـرج منهـا الخمـس الله         
ربعـة اخمـاس ، وان لـم يكونـوا قـاتلوا عليهـا       وللرسول وقسم بيـنهم ا 

ولعلـه بارجـاع   ] المشرآين آان آل ما غنموا للامام يجعله حيث احـب 
تفصيلها بين المقاتلة مـع الاميـر وبـين عـدم المقاتلـة معـه الـى فهـم         

وهـذا تأويـل أو فهـم غريـب يشـكل      . التفصيل بين اذن الامـام وعدمـه   
لمقاتلة مع المشـرآين وعـدم   قبوله مع ظهور الخبر في التفصيل بين ا
المأذونة في القتال ، بل ) (المقاتلة من السرية المبعوثة من الامام
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لايمكن التأويل المزبور مع وضوح  تفصيل  الرواية في السرية المبعوثة 
  .المأذونة 

ـــ  ) قده(استاذنا المحقق  (١)وقد يستدل ــ آما في تقرير بحث
ا عليها مع أمير أمّره علـيهم اخـرج   ن قاتلوإ[ بمفهوم الشرطية الاولى 

بلحاظ انه لاقتال الا مع أمير وإلا آانت فوضى ، فتكـون  ] منها الخمس 
تاآيداً مرجعه الى الاذن فـي القتـال وتكـون النكتـة     ...] مع امير [جملة

اخـرج  [دخالة الاذن في الحكـم  ]مع أمير أمّره عليهم[في تقييد القتال 
  .اراً مستغنى عنه لاموجب لذآره والا آان ذآره تكر] منها الخمس

انه فهـم مخـالف لظـاهر  الخبـر مـن غيـر شـاهد        : ويرد عليه   
السرية المبعوثة مـن  ( واضح يسوغ المخالفة فان موضوع السؤال فيه

المأذون لها في القتال وتضمن التفصيل بين مقاتلة المشرآين ) الامام
ب تفصـيلا فـي   وبين عدم مقاتلتهم ولابد ان يكون التفصيل فـي الجـوا  

، ولايمكــن مخالفــة ) الســرية المأذونــة فــي القتــال( موضــوع الســؤال
ظاهره إلا بقرينة واضحة ، ولا نجد قرينة على التأويل المخالف لظـاهر  

، ولاشـاهد علـى ان المـراد مـن قيـد      ) قـده (الخبر في آلمات الاستاذ
  .هو الاذن أو أن يرجع التعبير اليه ....] مع أمير [

سرية (ظاهر الخبر المعصومي هو التفصيل في : نٍ وبتعبير ثا  
بـين تحقـق   ) القتال المأذون فيه والتي غنمت مـن الكفـار المحـاربين    

المقاتلة مع أمير أمّره الامام عليهم ليخطط للحرب ويدير القتـال ويـدبر   
شؤون الحرب وبـين عـدم تحقـق المقاتلـة بـأن خـاف المشـرآون مـن         

تعـتهم وهربـوا فغـنم المسـلمون     الجيش المسـلم فترآـوا أرضـهم وأم   
وهذا التقسيم الظاهر من الخبر الصـحيح تقسـيم   . اموالهم بغير قتال 

موجود ليس بغريب فان من يراجع بعض آتب السير والتواريخ ـــ نظيـر   
وهي آثيرة جـداً يجـد   (*) ــ ويتتبع سرايا النبي ١ج: طبقات ابن سعد 

لـيهم يخطـط لهـم القتـال     مع أمير امـرّه ع (*) اآثر السرايا مبعوثة منه 
ويدبر لهم شؤون الحرب ، آما يجد قليلا من السرايا من دون امير ولم 
يذآر تاريخيا حصول فوضى ، وهكذا يجد آثيرا من السرايا خرجـت مـع   
اميرها او من دونه وبعضا من السرايا خرجت و غنمت مـن غيـر قتـال،    
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ميــر وعــدم التفصــيل الظــاهر مــن الخبــر ــــ المقاتلــة مــع ا : وباختصــار 
المقاتلة ــ موجود خارجا متحقق في عصر الرسالة ووارد في الموضوع 
الفارد ــ السرية المأذونة بالقتال ــ يمنع ظهوره عن تاويله على خلافه 

  .، ولاموجب للاطالة 

وقد يستدل للقول بتسوية الغنيمة بـين القتـال المـأذون وغيـر      
ـــ بمصــحح اوصــحيحة   الحلبــي عــن  (١)المــأذون فــي آفايــة الخمــس ـ

في الرجل من اصحابنا يكون فـي لـوائهم ويكـون معهـم     ): (الصادق
لظهورهـا فـي   ] يؤدي خمسا ويطيب لـه ) : [(فيصيب غنيمة ، قال 

عدم دخالة الاذن في آفايـة التخمـيس واسـتواء الاذن وعدمـه بلحـاظ      
في حروبهم، ولا ) (عدم تصدي الحكام خارجاً للاستئذان من الامام

جمــع  مـن حملــه علـى اآتفائــه    (٢)ظاهرهـا بمــا ذآـره   ينفـع مخالفــة 
و أبالخمس من باب التحليل منه ـــ عليـه السـلام ـــ لـذلك الشـخص       

صدور الاذن العمومي منه فـي تلـك الغـزوة ، فانـه حمـل تبرعـي غيـر        
  .معتضد بشاهد 

اولا ـــ ان الروايـة مـن حيـث السـند      : وفي الاسـتدلال اشـكال   
في طريقها وهو مشـترك  ) ن اسماعيلعلي ب(غير موثوق بها، لوقوع 

وهو مجهول الحال ، نعم ورد في اسـناد  ) ابن عيسى( ،والاقرب آونه 
ولعله وجه تصحيح استاذنا المحقق وهوممنوع عندنا ) آامل الزيارات( 

وعنده في ايامه الاخيرة ، فلا تكون الرواية حجة معتبرة ، وتصلح مؤيداً 
  .مع تمام الدلالة

منهـا  ) غنيمـة الحـرب   ( دلالة قطعية علـى ارادة   وثانيا ــ انه لا
التهذيب   (٣)وإن آان محتملا قويا ، وذلك بلحاظ ما نقل عن بعض نسخ

وبـه يسـتقيم   )) لـوائهم (( ــ بمعنى الايوان والقصـر ـــ لا  ) في إوانهم (
بمعنى مشارآته لهم فـي  ) ويكون معهم (الخبر اآثر حيث يكون قوله 
راً أو تاآيـداً للجملـة السـابقة عليـه ، وعليـه      الحل والعقد ولايكون تكرا
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  .تكون الغنيمة بمعنى شبهة المال المغنوم واختلاط الحرام بالحلال 

والصحيح هو الاخذ باطلاق الادلة الظاهرة في تقسيم غنيمة   
ــر    : الحــرب أخماســاً   ــاتلين نظي ــة اخمــاس للمق ــه وأربع خمــس لأرباب

التـي يسـال   ) تفسير العياشي (و ) التهذيب (المروية في  (١)المعتبرة
يخـرج منـه   ) : [ (فيها ابن سنان مولانا الصادق عن الغنيمة ويجيبه

الخمس ويقسم ما بقي بين من  قاتل عليه وولي ذلك ، وامـا الفـيء   
وهي في مقام بيان أصل تشريع (*) ] والأنفال فهو خالص لرسول االله

نفــال الخمــس فــي الغنيمــة مــع بيــان تفصــيل قســمتها فــي قبــال الا 
فاطلاقها البياني محكم مراد جداً ظاهراً ويمكن التمسـك بـه لتسـوية    
عموم غنائم الحرب في هذا التقسيم سواء المأذون في القتـال وغيـر   
المأذون ، في عصر الحضور أو في عصـور الغيبـة ، وسـواء آـان القتـال      

آل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا اله [للدعاء الى دين الإسلام 
ــادة الملــك وتوســعه رقعــة  ]  وأن محمــداً رســول االلهإلا االله أو آــان لزي

الاسلام أو آان دفاعا عند هجوم الكفار على المسلمين وبلادهـم ،اذ  
فـي النصـوص بالغنيمـة المـأخوذة     ) غنيمة الحـرب (لادليل على تقييد 

هجوماً لتخرج الغنيمة المـأخوذة دفاعـا عـن بلـد الاسـلام واهلـه عنـد        
يار الاسلام ، فاذا حصل الدفاع في عصـر الحضـور   هجوم الكفار على د

أو فــي عصــر الغيبــة وجــب تخمــيس الغنيمــة وتقســيم  البقيــة بــين   
المقاتلــة ويقــرب إلــى الـــ   ان الحــرب الدفاعيــة للحفــاظ علــى بيضــة  
الاسلام وشريعته وأبنائه هي الأمور الحسبية التـي يريـدها  الشـارع    

ما يـدهم الكفـار ديـار الاسـلام     ولا يرضى باهمالها او التقصير فيها عند
ــث      ــا بحي ــاً واتباعه ــدة أو اتباع ــراً وعقي ــة الاســلامية فك ــوا بالديان ويعبث
يخشى منهم على بيضة الاسلام أودين المسلمين  فلابد من تصدي 
ـــ ولــي الامــور    المســلمين لهــم ولابــد مــن اســتئذان الفقيــه العــدل ـ

ن آونها باشرافه الحسبية شرعا ــ قبل اندلاع الحرب الدفاعية ولابد م
وتوجيهه لبعض شؤونها فيما يمس الشرع الاقـدس ويكـون لـه توجيـه     

  .أومنع تقتضيه الشريعة المقدسة أو المصلحة الدينية العليا

(*) ــ قد تحقـق ان االله سـبحانه احـلّ لمحمـد    : البحث الرابع   
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وأمته المرحومة غنائم الحرب بعد تخميسـها ، والغنـائم هـي الامـوال     
عليها من الكفـار ممـا يعـود الـيهم ، وحيـث لادليـل واضـح        المستولى 

بمــا غــنم بــالحرب والقتــال والغلبــة  ) غنيمــة الحــرب(علــى اختصــاص 
العسكرية المؤدية الى اغتنام اموالهم والاستيلاء علـى أمتعـتهم مـع    
الاعتراف بدلالة اللفظة على اقتران الغنم بالحرب المتحققة بالفعـل أو  

ع الحرب أو تهيؤ الجيش المسـلم لهـا مـن دون    بالقوة القريبة من اندلا
الواجـب تخميسـها عـدة    ) الغنيمـة  ( بلوغ درجة الفعلية ، فيدخل في 

  ــ : من الاموال 

الفداء الذي يفتدي به الاسير ــ الكافر المحـارب ـــ لتخليصـه     -أ
  .من الاسر

ــار       -ب ــب الكف ــي تغل ــة الت ــرية المقاتل ــة للس ــة المبذول الجزي
مال مأخوذ عن رأس آل محارب بموجب عقد الامان المحاربين ، وهي 

المنشأ بين ولي المسلمين وبين المحاريبن الكفار اذا آانوا أهل آتاب 
) ١٣: ١٦ج: (ولــيس منهــا ــــ وفاقــا للجــواهر . ورضــخوا لشــرائط الذمــة

خلافا لما حكاه عن ابن الجنيد ــ الجزية الماخوذة من أهل الكتاب  آل 
وبسط يد الاسلام وسلطانه في بلد الاسلام عام حال السلم والذمام 
لفـرض اخـذها حـال السـلم     ) غنيمـة الحـرب  ( ، فانها ليست مصـداق  

  .وعقد الذمة 

اموال الصلح وهي التي تجعل للمسلمين عوض مصالحتهم  -ج
مع محاربيهم الكفار والمغلـوبين فـي الحـرب اذا اتفـق الطرفـان علـى       

  .ار قدراً من المال حقن الدماء وايقاف القتال قبال دفع الكف

هــو ) الغنيمــة ( والوجــه فــي تخمــيس هــذه الامــوال مــن بــاب 
عرفاً متشرعياً غير قابل للتأمـل او  ) غنيمة الحرب ( مصداقيتها لعنوان 

الشك فان إنطباق العنوان تام بلحاظ وجـود حـرب بالفعـل او مقـدماتها     
ام عقيـب  وحصول المقاتلة ولو جزئياً ، ولا يضر عدم ادائهـا الـى الاغتن ـ  

الغلبة العسكرية لعدم انحصار صـدق العنـوان بـه، بـل يصـدق العنـوان       
وينطبق متشرعياً باللحـاظ المـذآور فتعمهـا اطلاقـات ادلـة التخمـيس       
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سـائلا منـه     (١)والتقسيم بين المقاتلين وعمـدتها معتبـرة ابـن سـنان    
) ( يخرج منه الخمس ويقسم ما بقـي بـين   : [ عن الغنيمة فاجاب

  ــ): غنيمة الحرب(وهل من ] . يه وولي ذلكمن قاتل عل

الاموال المـأخوذة مـن الكفـار عنـدما يغـار الجـيش المسـلم         -د
  .عليهم وينهب اموالهم ؟ فيه خلاف وآلام 

أموال الكفار المعاشـرين للمسـلمين فـي بلـدان     : ويخرج عنه  
الاسلام والمسـالمين لهـم وهـم فـي ديـار المسـلمين سـواء عقـدوا          

مع ولي المسلمين أم لم يعقدوا ، فلا يجوز اسـتباحتها   الذمة والامان
ولاتحل الاغارة عليهم ونهب اموالهم وهـم فـي أمـان أو فـي حكمـه ،      
فان الملتزم منهم بشرائط الذمة هو في أمان شرعا وبذمة الاسلام ، 
والذي لم يعقد معه ولي المسلمين وآان مسالما فقد صرح الشـهيد  

بأن ذوي الشوآة مـن المسـلمين اذا    في الدروس ــ على ما حكي ــ
رضوا عن الكفار الساآنين في بلاد الاسلام فهم في حكم الامان وإن 

عدم الـدليل علـى حليـة    : لم يعقدوا معهم عقد الذمام ، والوجه  فيه 
الدالة على آـون مـال     (٢)أموالهم إذ الاجماع الارتكازي وبعض النصوص

حققت دليلا شرعيا فهي مجملة الكافر الحربي فيئاً للمسلمين ــ لو ت
يؤخذ منها بالقدر المتيقن وهـوفي غيـر المسـالمين السـاآنين بامـان      

  .مع المسلمين في بلدانهم 

فاذا أغـار الجـيش المسـلم وانـدفعت خيـولهم نحـو ديـار الكفـر         
وهجموا على بلدانهم ـــ وهـم غيـر ملتـزمين بشـرائط الذمـة أو عقـد        

وا امتعـتهم واثـاثهم وامـوالهم    هدنة أو تصـالح مـع المسـلمين ـــ ونهب ـ    
واسلحتهم ــ بعد قتال او من دونه لهروبهم مع عدم أخذهم لأمـوالهم  

ثـم يقسـم الاربعـة اخمـاس     ) خمـس الغنيمـة   ( ــ فهل يخمس المال 
  .على افراد الجيش ؟ 

ــار جمــع اخــر  )خمــس الفائــدة ( اختــار جمــع تخميســه  ، واخت
) غنيمـة الحـرب  (وهو أحوط، وذلـك لصـدق   ) خمس الغنيمة(تخميسه 
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عرفاً متشرعياً على الاموال المغنومـة مـن الكفـار الـذين أغـار علـيهم       
المسلمون وحصلت بينهم المقاتلة ، وأما اذا نهـب المغيـرون امـوالهم    
ــة وهزيمــة لهــربهم بمجــرد احساســهم بخطــر دهــم     مــن دون مقاتل

علــى الامــوال المــأخوذة ) غنيمــة الحــرب ( المســلمين لهــم فصــدق 
حتمال الصدق يحتاط وجوباً بمعاملتها آـذلك مـن حيـث    مشكل لكن لا

التخميس فوراً من دون استثناء مؤنة السنة لنفسه وعياله ، لاسـيما  
مــع ســبق مقــدمات الحــرب والهجــوم او آانــت الاغــارة علــيهم ونهــب 
اموالهم وسيلة لحماية الاسلام من مكايـدهم ودفـع خطـر الكفـر عـن      

  ــ) : الحرب غنيمة ( بلدانهم واشخاصهم ، وهل من 

أو )  السـرقة (الأموال المأخوذة من الكفار الحربيين بطريـق   -هـ
على الكفـار  ) الدعوى الباطلة ( أو بطريق ) الغيلة ( ما يؤخذ بالخداع و

، والجـامع هـو اخـذ مـالهم     ) الربا ( المؤدية الى اخذ مالهم ، أوبطريق 
  .بطريق غير مشروع ومن دون حرب 
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ئـد المكتسـبة التـي يـرخص تأجيـل تخميسـها الـى        الظاهر آونها من الفوا
) غنيمة الحرب ( راس السنة ويستثنى منها مؤنة السنة له ولعياله ، وليس من 

لأنها تنطبق على الاموال المأخوذة من الكفار بطريق الحرب والقتال او بعد تحقق 
مقدماتها بحيث تكاد تنـدلع الحـرب وتبـدو علائمهـا وتخمـد لعـارض صـلح او نحـوه         

بين المتشرعة ، ولا ينطبـق العنـوان علـى المـال     ) غنيمة الحرب ( حيث يصدق ب
والــدعوى الباطلــة فانهــا مصــاديق عرفيــة للفوائــد،    المــاخوذ بالســرقة والخديعــة

) (حيث يمثل الإمام ) (ويمكن توآيده بصحيحة ابن مهزيار عن الامام الجواد
فـان ظـاهره    (٤٨)]خـذ مالـه  فيؤ[أي يستأصـل  ] ومثل عدو يصـطلم : [للفوائد بقوله 

السيطرة على مال العدو الديني الذي يهلك، دون العـدو الشخصـي فانـه لايحـل     
صـدقاً عرفيـاً   ) الغنيمـة (دون ) الفائـدة  ( أخذ ماله لأاجل العداوة ، والعمـدة صـدق   

  . متشرعياً قطعياً

الخمـس  [ البيانيـة الناطقـة بـان     (٤٩)ان المستفاد من الروايـات  : قد يقال 
هو تعلق الخمس ....... ] الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة : مسة اشياء على خ

قبــال العنــاوين الأخــرى ، والغنيمــة تصــدق علــى آــل مــال   ) الغنيمــة ( بمطلــق 
مســتنقذ مــن الكــافر الحربــي ســواء غــنم منــه بقتــال وقهــر وغلبــة أم مــن دونــه  

الغنيمـة   (٥٠)اتآالمسروق والمأخوذ غيلة ونحوهما ، ولايضـر بـالاطلاق بعـض رواي ـ   
الــواردة فــي خصــوص مــا حصــل بالمقاتلــة والــذي يقســم خمســاً لأربابــه وأربعــة  
أخماس للمقاتلين ، وذلك لأنها مثبتة ليست نافيـة حتـى تصـلح لتقييـد الإطـلاق      

  .المثبت آما لا يخفى

ـ أولاً ــ ان هـذه الروايـات بصـدد بيـان اصـل تعلـق الخمـس        : لكنه مرفوض 
وثانيا ـــ  . ولا يحرز انعقاد اطلاقها بلحاظ آل عنوان عنوان بهذه العناوين الخمسة، 

على فرض إنعقاد إطلاقها من هذه الجهة المشكوآة فان اطلاقها منصرف قطعيـا  
وليس باقياً ليصدق العنوان على آل ما يغنم ويستنقذ مـن  ) غنيمة الحرب ( الى 

والموضـوع   أموال الكفـار ، وللإنصـراف قرينـة واضـحة هـي قرينـة مناسـبة الحكـم        
) غنيمة الحرب ( والتي تشهد بأن المراد من اطلاق العنوان في هذه الروايات هو 

والتي لا تصدق إلا مع اندلاع الحرب خارجاً أو مـع الشـروع فيهـا وإخمادهـا بصـلح      
وهـذا العنـوان الظـاهر    . ونحوه ، فلا اطلاق حتى تصلح الروايات لتقييده أو لاتصلح 

المـأخوذ مـن الكـافر بسـرقة أو دعـوى باطلـة او بخـداع        من الاخبار لاينطبق على 
وهـو غنيمـة   ) الفوائـد المكتسـبة   (حتى يلحقها حكمها، والصحيح إندراجـه تحـت   

  .بالمعنى العام ـ هذا بلحاظ وضع الخمس ونوع تعلقه 

والاشكال آله  هنا في الحكم التكليفي فهل تحل السرقة من أمـوالهم او  
لة او بمراباة مـع الكـافر اللاملتـزم بشـرائط الذمـة ،      الأخذ منه غيلة أو بدعوى باط
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ــ في جواز السرقة او الغيلة او :  المرحلة الاولى
  .الدعوى الباطلة على الكافر الحربي تكليفاً

علـى أخـذ المـال    ) نقض العهـد  (و) الخيانة ( قد ينطبق عنوان 
بالسرقة او الغيلة او الـدعوى الباطلـة ، ولا اشـكال فـي حرمـة الاخـذ       
تكليفا ولـزوم الـرد وضـعا ، وتتحقـق الخيانـة فـي مـوارد متعارفـة فـي          
عصورنا ــ في البلدان الغربية وغيرها ــ عندما تتحقق التزامات عقديـة  

ن والأمان أو بنحو اللـزوم الواضـح مـن ناحيـة المسـلم      صريحة في الأم
ــالقوانين الســائدة     ــذاتي ب ــار الكفــر بشــرط الالتــزام ال ــداخل فــي دي ال
والحفاظ على الامن والاستقرار حيـث تؤخـذ منـه فـي وثيقـة الـدخول       
ويعطى رخصة الدخول والامـان علـى نفسـه ومالـه بشـرط ان يحتـرم       

ــوانينهم ولا يخــل بأمنهــا وأم ــ ـــ فــي انفســهم  بلادهــم وق ن افرادهــا ـ
  . واعراضهم واموالهم ــ 

وهكذا تتحقق الخيانة في موارد الامان النوعي العمومي بفعل 
توقيع دولتين ــ مسلمة وآافرة ــ معاهدة صلح أو أمـان أو نحـوه بحـث    
تسري الى افرادهم ومواطنيهم فتكون السرقة أو الغيلة من المسـلم  

اً للعقد الشخصي أو النوعي وهو حرام للكافر خيانة ونقضاً للعهد وخلف
بنص القران ــ أعني الايات التي تذم وتمنع نقض العهد والميثـاق بعـد   

مـن الكبـائر وهـي    ) الخيانـة  ( جعل : الروايات   (١)وفي بعض  -توآيده 
الـذام لـنقض عهـد االله بعـد       (٢)مؤيد لادليل ، والعمـدة الـنص القرانـي    

والعهـد مـع النصـوص الآتيـة المحرمـة      توثيقه والموجـب للوفـاء بالعقـد    
  .للغلول 

ولـــو دخـــل ) : ( ١٠٧: ٢١ج: ( قـــال فـــي الشـــرائع والجـــواهر 
المسلم دار الحرب مستأمناً فسرق وجب إعادتـه أي المسـروق آمـا    
صــرح بــه الفاضــل وغيــره، ســواء آــان صــاحبه فــي دار الاســلام أو دار 

وإن لم يكن لظهور امان المستأمن في عدم خيانته لهم : الحرب قيل 
مصرحاً به ، ولكـن لا يخلـو مـن نظـر إن لـم يكـن اجماعـا، فـان الامـان          
ــى      ــة المســتأمن لا العكــس ، ولعــل الاول ــد مــن مأموني لايقتضــي ازي

ولعلـه يشـير إلـى مـا ورد     ) الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر لهـم  
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والغلـول لأن االله عزّوجـل   : [ التـي تـذآر بعـض الكبـائر      (١)في المعتبـرة 
،  ١٦١:آلـ عمـران ] وَمَنْ يَـغْلُلْ يَـأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: [قول ي

الواردتين فـي وصـايا رسـول االله     (٢)أو يشير الى ما ورد في المعتبرتين
لاتغلـوا ولا  : [ للسرية المبعوثـة فـي الجهـاد ومنهـا التوصـية بـأن       (*) 

الغلـول والغـدر    وهـذا أقـرب لـلارادة لانـه يتضـمن النهـي عـن       ] تغدروا 
بالكافرين التي تبعث السـرية لحـربهم لـو لـم يقبلـوا بالاسـلام دينـا ،        
ويمكن الاستدلال بكليهما، والغلول هـي الخيانـة الماليـة فـي الخفـاء      
،وقــد فســره بعــض اللغــويين والفقهــاء بالخيانــة والســرقة مــن مغــانم  

ــاقر  (٣)الحـــرب ، وفـــي الحـــديث الصـــحيح  ــام البـ أن )(يحكـــي الامـ
آان قاعداً في مجلسه في مسجد الكوفة ومرّ مسـلم معـه   )(عليا

هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصـرة  ) : (درع طلحة فقال علي 
ــ وهذا إستعمال اللفظة في السرقة من المغنم ولايصلح الاسـتعمال  

، وهـذا  )الخيانـة الماليـة   ( مخصصا لمعنى اللفظة الظاهر فـي مطلـق  
ظ فيـه مـن دون دلالـة علـى إنحصـار      مصداق واضح قـد اسـتعمل اللف ـ  

خيانـة  : الغلـول  ) ( ٣٤٨: ٤ج(معنى اللفظة فيـه ، وفـي آتـاب العـين     
، ولايبعــد آــون التخصــيص مــن آثــرة اســتعمال اللفظــة فــي   )الفــيء

المصداق الخاص آما يسـاعد عليـه ملاحظـة معـاني المشـتقات مـن       
فراجـع ، وآيـف آـان فـالنهي عـن الغلـول       ) العـين  ( هذه اللفظة فـي  

يعني نهياً عن الخيانة المالية مطلقا أو نهياً عن الخيانة والسرقة مـن  
بـرتين الـواردة   مغانم الحرب وفيء المسلمين ، وظاهر الـروايتين المعت 

عنـد بعـث السـرية للغـزو الجهـادي والـدعوة       ) (في وصايا الرسـول  
للاسلام هو النهـي عـن مطلـق الخيانـة الماليـة والغـدر بالكفـار فبـل         

ومقاتلتهم او بعدها وحصول الاغتنام فانه يمكـن أن تتحقـق   محاربتهم 
الخيانة والغلول المنهي عنه من دون اختصـاص الحكـم بالسـرقة مـن     
غنيمةالحرب بعد الاغتنام وانتهاء الحرب وحصول الغنم وائتمانهم عليه 

والحاصـل تعاضـد نصـوص    . ، فاذا سرقوا من الغنيمة فقد اغلـوا وخـانوا  
حريم السرقة والغيلة من اموال الكفار الحـربيين  القران والسنة على ت
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بعد عقد الامان واتفاق الاستيمان الذي يكون بـه مـال الكـافر محترمـا     
) ٨١:  ٢١ج( لايحل هتكه وانتهاآه والسرقة منه ، ويظهر من الجواهر 

  .التسليم بالحرمة والمفروغية منها فراجع 
الخيانة (ق  واذا لم يكن ثمة عهد امان وعقد استيمان ولم تصد

فهل تحل السرقة من امـوالهم او الخديعـة لهـم او الـدعوى الباطلـة      ) 
المؤدية الى آسب مـال الكـافر مـن غيـر اسـتحقاق لـه شـرعا بعقـد         

  ونحوه ؟
نعم تحل السـرقة والخديعـة والـدعوى الباطلـة وآـل      : قد يقال 

وسيلة يتوصل بها الـى اسـتنقاذ المـال مـن الكـافرالحربي ، للاجمـاع       
على حل ماله وآونه فيئاً للمسلمين مع وضـوح عـدم صـدق     المدعى

:  ٢١ج(الخيانة والغلول المحرمين لعـدم الامـان ، أو لمـا فـي الجـواهر      
من القطع بكون مال الحربي فيئا للمسلم وله التوصـل اليـه بكـل    ) ٨١

  .طريق 
أولاً إن هذا الاجماع مشكوك الحجية لعدم إحراز إنعقاده : وفيه 

العديـدة بحرمـة الغلـول والسـرقة مـن أمـوال الكفـار         ـ آيـف والفتـاوى  
مـع احتمـال   ) ٨١:  ٢١ج: الجـواهر  ( الحربيين وعلـى الاطـلاق فراجـع    

صـاحب الجـواهر الاجمـاع علـى حرمتـه مطلقـا ، وثانيـاً ـ لعـدم احـراز           
، والقطـع حجـة علـى    )(تعبديته وآاشفيته عـن موافقـة  المعصـوم   
يء حصوله خصوصا فـي هـذه   القاطع وليس عندنا قطع ولا نجد منا ش

الازمنة التي يتربص فيها الكافرون ودوائر الكفر والصـليبية بالمسـلمين   
ودينهم الحق ويترصدون لهم الأخطاء ويختلقون الاعذار لإفساد ديـنهم  

  .واعتقاداتهم بل محو وجودهم وآيانهم 
  (١)وقــد يســتدل علــى حــل إســتنقاذ أمــوالهم بــبعض النصــوص 

حربي فيء للمسـلمين وذراريهـم سـبي، حيـث     الدالة على ان مال ال
تدل على ان المشرآين اذا لم يقبلوا الاسلام ولم يـدفعوا الجزيـة فـلا    

فيحل اخـذ  ] مالهم فيء وذراريهم سبي[حرمة لأموالهم واولادهم وأن
اموالـــهم بالســرقة او الغيلــة او الخديعــة او الــدعوى الباطلــة مــاداموا  

  .مشرآين لم يبذلوا الجزية 
ــ ان هذه الروايـة المفصـلة واردة فـي مـوارد     : اولاً : ليه ويرد ع
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القهر والغلبة والسيف المشهور على المشرآين فاذا لم يـدخلوا فـي   
الاسلام ولم يعطوا الجزية فاموالهم فـيء وذراريهـم سـبي ، فـلا تـدل      
على آون مال الحربي فيئا على الاطلاق وإن لم تكن سيف الاسـلام  

الحربيين ولاتصلح دليلا على جواز التوصـل  مشهورة على المشرآين و
ــة وآــل وســيلة     ــدعوى الباطل ــة وال لأمــوال الحــربيين بالســرقة والغيل

يستنقذ بها فـيء المسـلمين لعـدم إحـراز آونـه فيئـاً حتـى يسـتنفذ          
  .ولعدم اثبات الرواية له

القاسم بن محمد (وثانيا ــ ان هذه الرواية ضعيفة السند لوقوع 
في طريقها وهما ضعيفان عنـد جمـع   ) ليمان بن داود المنقري عن س

  .من علماء الرجال 
وهذا الاشكال مرفوض على مبانينا الرجالية فينحصـر الاشـكال   

مقبـول  ) القاسـم  (بقصور دلالة الرواية مع اعتبـار سـندها ، وذلـك لأن    
ـــ   ١ج(عنه في الكـافي  ) ابن ابي عمير وصفوان( الرواية عندنا لرواية 

ـــ بـاب تفصـيل أحكـام     ٦ج( وفـي التهـذيب   ) اب مولد اميـر المـؤمنين  ب
قـد ضـعفه   ) المنقـري  ( و. وقد التزما أن لايرسـلا الا عـن ثقـة    )النكاح 

الغضائري جدا على ما حكى العلامة في الخلاصـة وتبعـه المجلسـي    
مــن دون تــردد ، ) ثقــة لــه آتــاب ( وغيــره ، ووثقــه النجاشــي صــريحا 

ــهادة   ــان ش ــوى رجح ــن      والاق ــهادة اب ــى ش ــه عل النجاشــي لأخبريت
الغضائري لتعاصرهما وتلمذهما على شيخ واحد ولو آان الضـعف فـي   
رواية المنقري ــ لافي عقيدته ــ لظهر للنجاشي وبلغه ولم يوثقه باتـاً  
من غير تردد ، فمن المحتمل صدور تضعيف ابـن الغضـائري مـن جهـة     

والمتحصـل  ) . قق بنا ليس بالمتح(اعتقاده الذي اشار اليه النجاشي 
المضـامين العاليـة التـي تتـوفر     : اقربية قبول الرواية وصدورها ، ويؤيده 

عليها الروايات التي يحدث بها المنقري ـــ ومنهـا هـذه الروايـة ـــ فـان       
ــه       ــض جملات ــديث أو بع ــة الح ــيلات وموافق ــة والتفص ــامين العالي المض

  .الاطمئنان بالصدورلعمومات الكتاب واهداف التشريع العليا قد  توجب 
والمتحصل عدم وضوح دليل معتبر على حل مال الكافر الحربي 
او مشروعية استنقاذه بكل وسيلة يتوصل بها الى مالـه ، نعـم القـدر    
المتيقن جـوازه ويحمـل عليـه الاجمـاع المنقـول هـو آـون مـال الكـافر          

  ـ:الحربي فيئاً للمسلمين في أحد موردين 
مــا اذا حصــل التــامر علــى الاســلام والمســلمين مــن آــافر    -أ
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بالخصوص او من فئة وجماعة سواء آانوا في داخـل بـلاد الاسـلام ام    
في خارجه وتحقـق اضـرارهم بالاسـلام أوبالمسـلمين لصـالح جهـات       
الكفــر والشــرك والالحــاد ، فانــه يجــوز اضــرارهم ودفــع مضــرتهم بكــل  

شـرهم ومـؤامراتهم ويكـون    وسيلة تحمي الاسـلام والمسـلمين مـن    
  .مالهم فيئا يجوز استنقاذه بكل وسيلة 

مــا اذا أغــاروا علــى بــلاد الاســلام وارواح المســلمين او       -ب
حشــدوا جيوشــهم للاغــارة والهجــوم علــى اراضــي المســلمين وديــار 
الاســلام وظهــرت بــوادر قطعيــة لنوايــاهم الســيئة او حصــلت الاغــارة  

ا الـبلاد أو أضـروا العبـاد أو هتكـوا     والهجوم فعلا ـــ فضـلا عمـا لـو خربـو     
الاعـــراض أو أتلفـــوا المنـــافع العامـــة والخـــدمات او الامـــلاك الخاصـــة 
بالمسلمين ، فانه يحل حربهم وهتك اموالهم ويشرع استنقاذها بكل 
وسيلة آما يشرع اهـراق دمـاءهم و تخريـب ديـارهم دفعـا لمضـرتهم       

  .وإضعافاً لقوتهم 
يقن من الاجماع الارتكازي علـى  هذان الموردان هما القدر المت

ان مــال الكــافر اللاملتــزم بشــرائط الذمــة والامــان فــيء للمســلمين ، 
وليس على حل اموالهم فـي غيـر المـوردين دليـل يعتـد بـه او يعتمـد        
عليه ولايحل مال الا من حيث احلّه االله، نعم لو تجاوز احـد واخـذ مـال    

بـاذن المجتهـد العـدل     الكافر الحربي في غير الموردين فلا يحل لـه الا 
  .وتخميس المال 

ــ جواز الربا من الكافر الحربي : المرحلة الثانية 
.  

المعروف والمشـهور بـين الاصـحاب هـو جـواز اخـذ مـال الكـافر         
الحربي بطريق الربا المعاملي او القـرض الربـوي، وخـالف جمـع قليـل      

الكبير بـين  من المحققين وافتوا بالحرمة ، وينبغي الالتفات الى الفرق 
أخذ مال الكافر بطريق الربـا وبـين أخـذه بـالطرق المثبتـة فـي البحـث        
السابق فانها أخذ من دون رضا الكافر أو مـن دون علمـه، بينمـا اخـذه     
منه بالربا اخذ برضاه فلا ياتي المحذور المـانع مـن الاخـذ فـي البحـث      

  .السابق 
والذي منع من الربا بين المسلم وبين الكافر الحربي نظـر الـى   
اطلاق النصوص القرانية والحديثية المؤسسـة لحكـم شـرعي عظـيم     
هو احد معالم الاقتصاد الاسلامي العظيم ــ وهو تحريم الربا ــ فيحتاج 
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تخصيصه في مـورد واخراجـه منهـا  وتحليلـه الـى دليـل قـوي او خبـر         
سـتثناء والتخصـيص ، ولـيس ثمـة إلا خبـر      صحيح جلـي يـدل علـى الا   

ضعيف لايصلح حجة على حكم شرعي مخصوص في امـر عظـيم هـو    
معلم من معـالم التشـريع الاسـلامي ، والخبـر هـو مـا رواه المشـايخ        

لـيس بيننـا وبـين    : [ قولـه  (*) مسنداً ضعيفاً أو مرسلا عن رسول االله
ذ مــنهم نأخــذ مــنهم الــف الــف درهــم بــدرهم ونأخ ــ: اهــل حربنــا ربــا 

وهــذا نفــي لموضــوع الربــا يــراد منــه نفــي حكمــه ــــ   (١)] ولانعطــيهم 
التحريم ــ فهو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، لكن ضعف السـند  
يمنــع مــن الاعتمــاد عليــه والاحتجــاج بــه علــى الاســتثناء مــن حكــم   

ومــن هنــا يصــح الاســتغراب ] وحــرم الربــا [ اساســي فــي الشــرع 
يف نرفع اليد عن تشريع عظـيم مطلـق واضـح    آ: ويأتي الاشكال قوياً 

برواية ضعيفة واحدة ؟ وآيـف يجتـرئ علـى مثلـه مـع أنـه لا إطمئنـان        
  ! .بصحة الخبر ولا وثوق بصدوره ؟ 

وقد يسـتدل علـى الاسـتثناء بالاجمـاع المنقـول فـي الجـواهر        
وفي انعقاده اشـكال مـن جهـة انكـار السـيد      . وغيرها من آتب الفقه 
فترة من عمره الاجتهـادي وتشـكيك المحققـين     المرتضى للحكم في

أو منعهم ثبوته ، وعلى فـرض  ) قدهم(الاردبيلي والسبزواري والخوئي
عليــه لقــوة احتمــال ) (انعقــاده يشــكل اآتشــاف موافقــة المعصــوم

مدرآيته ــ أعني  استنادهم الى الخبر الضعيف ــ ، ولا يسـعنا حنيئـذ   
لاصل التشريعي العظـيم الـذي   الاطمئنان بالفتيا المشهورة ومخالفة ا

. أسّسته النصوص القرانية والسنية الدالـة علـى تحـريم الربـا عمومـا      
) بشرى الفقاهة ( وقد عرضنا تفصيل المقال في الجزء السادس في 

في مباحث الربا ، وإتضح أن الانكار او المنع او الاشكال في الخصـوص  
مــن اخــتلال  والاســتثناء ناشــئ مــن الــورع فــي الفتيــا ولــيس ناشــئا 

بعـض الاعـاظم المنكـرين    ) قـده (الطريقة آما رمى به صاحب الجواهر 
ممن صعب عليه الرآون الى خبـر ضـعيف مـع وجـود العمـوم القرانـي       
والسني بتحريم الربا علـى الاطـلاق ووجـودالخبر  المخصـوص المؤيـد      
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زرارةالمتضـمن لثبـوت الربـا وحرمتـه بـين المسـلم        (١)للعموم وهـوخبر 
  . وبين المشرك

نعم بعد الاجتراء والاخذ من الكافر الحربي بالربـا برضـاه لايجـب    
الردّ عليه ظاهراً ــ لامن باب الالتزام بقاعدة الالـزام آمـا افـاد اسـتاذنا     

هنـا ، ولامـن بـاب اسـتنقاذ مـال الحربـي بالمعاملـة         (٢))قـده (المحقق
ل لعدم الدليل على جواز آل معاملة فاسدة يستنقذ بها مـا   (٣)الربوية

الكافر ــ بل لعدم الدليل على وجوب الرد بعد اخـذ المـال برضـا الكـافر      
بمعاملة ربوية يرتضيها ، وعليه فيجب على الآخذ دفع خمـس الفائـدة   
المكتسبة من الربا مع الكافر ويجوز له تاجيل الدفع الى سـنة وصـرف   
  مؤنته منها ويخمـس البـاقي ، ويستحسـن مراجعـة بشـرى الفقاهـة       

  .للاطلاع على تفصيل هذه المباحث )  ٣٩٢ــ  ٣٨٤:  ٦ج( 

  . اموال البغاة والنصاب: البحث الخامس 

البغاة قوم بغوا على الامام العادل وخرجوا عن طاعتـه وشـهروا   
سيوفهم بوجهه وضد حكومته ، فاذا قاتلهم بجيشـه وغنمـوا أمـوالهم    
المنقولة وامتعتهم واسلحتهم التي حواها العسكر فهـل هـي غنيمـة    

هذا هـو محـل البحـث ، ويخـرج     . تخمس وتقسم بين المقاتلة ؟ حرب
  ما اذا بغى بعض المسلمين على بعض ، آما : عنه 

                                                            

IQ@@Hx@ÝöbìÛaQR@@ZlW@@@biŠÛa@laìia@åßSN@ @
IR@Hn×@C@ñëŠÈÛa@†änß@à¨a@lb@ZRU@N@ @
IS@H@Šçaì¦a@¿@…bÏc@bà×@ZxRS@@ZSXT@N@ @



lb–äÛaë@ñbÌjÛa@ÞaìßcNNNNNNNNNI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUPH 

ــاء (يخـــرج  أن يســـترقهم المؤمنـــون فانـــه لايجـــوز ) الـــذراري والنسـ
) مالم يحوه العسكر واراضيهم ومـدنهم ( لاعتصامهم بالاسلام، ويخرج 

  .فانها معتصمة باسلامهم ولا دليل على جواز اغتنامها 
وقد وقع الخلاف فقهيا في جواز اغتنام امـوالهم المنقولـة ممـا    
حواه العسكر وجمعه المقاتلة واسـتولوا عليـه مـن اسـلحة وحيوانـات      

وألبسة ونحوها فيلزم تخميسـه وتقسـيمه بـين المقاتلـة ، أم     وأمتعة 
:  ٢١ج( لايجــوز اغتنامــه ؟علــى قــولين عرضــهما فــي جهــاد الجــواهر 

  .، والاظهر عندنا هو جواز الاغتنام والتخميس والتقسيم) ٣٣٩
انـه وان تعارضـت واختلفـت نقـول المـؤرخين عـن       : والوجه فيه 

مـل حيـث نقـل بعـض     فـي حـرب الج  ) (سيرة علي اميـر المـؤمنين  
: ( آالطبري ان علياً  جمع الغنائم وبعثها الى مسـجد البصـرة ونـودي    

، ونقل بعض آالمسعودي انهـم أخـذوا   ) من آان له مال فليأت ويأخذه
ــر المــؤمنين  ــائم و قســمها أمي ــا  ). (الغن : واختلفــت آلمــات فقهائن

فالمحقق في جهاد الشرائع اجاز الاخذ لما حـواه العسـكر ممـا ينقـل     
شكك في ) قده(الجواهر  (١)، وصاحب ) (ويحول عملا بسيرة علي 

  ــ : السرية ــ إلا أنه يوجد لدينا  مؤآدان على ثبوت السيرة وتحققها 
ـــ وهـو مـن خبـراء التـأريخ       (٢)ــ ما افاده ابن ابي الحديد: الاول 

اتفق الرواة آلها على انـه عليـه السـلام قـبض     ( وثقاة نقله ــ من انه 
وجد في عسكر الجمل مـن سـلاح ودابـة ومملـوك ومتـاع وعـروض       ما 

  ) .فقسمه بين أصحابه 
ابن الحجـاج فـي الشـهادات مـا      (٣)ــ ورد في صحيحة : الثاني 

يدل على تحقق الاغتنام والتقسيم في حرب الجمل حيث دلّت على 
ــؤمنين   ــر الم ــرفلان    ) (أن أمي ــة فمّ ــداً فــي مســجد الكوف ــان قاع آ
ان هــذه درع طلحــة ): [ (طلحــة فقــال علــي التميمــي ومعــه درع

فراجعهـا ، والظـاهر آونهـا  غنيمـة مسـروقة      ] اخذت غلولا يوم البصرة
وليها امير المؤمنين فطالب بها وترافع عليها لصالـح المقاتلين وإلا فأي 

بهـا ؟ أي اذا لـم تكـن غنيمـة حـرب الجمـل       ) (ربط لأمير المؤمنين 
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إسـتدعاءهم للمـداعاة   ) (در بـه  وآانت ترآة لورثة طلحة آـان الأج ـ 
للمطالبة بهـا  ) (بها والترافع عليها عند القاضي الشرعي ، فتصديه

وتكفلـه لليمـين مضـافة    ) شـريح (ورفعها الى القاضـي  ) التميمي(من 
بكونها درع طلحة اخذت غلولا ــ أي سرقت ) (الى شهادة الحسن

البغـاة  من غنيمة حرب الجمل ــ شواهد على تصـديه لقسـمة امـوال    
ويعضـد هـذه الصـحيحة الواضـحة     . في البصرة وتوزيعها على المقاتلة 

الضعيفة التي تصلح مؤيـدة ، والعمـدة هـي     (١)بعض الروايات : الدلالة 
الصحيحة المتقدمة مـع اتفـاق الـرواة الـذي حكـاه ابـن ابـي الحديـد ،         

في حرب الجمل على اغتنام ) (وهما ظاهران في آون سيرة علي
حــواه العســكر بــين المقاتلــة ، وتكــون الصــحيحة مقيــدة وتقســيم مــا 

  .لإطلاقات احترام مال المسلم والمقتضية لعدم الجواز والحل 
نعــم قــد يجــد الامــام العــادل بمقتضــى ولايتــه الشــريفة ويــرى 
ــة فــي المــن وعــدم الغــنم والتقســيم     المصــلحة الاســلامية العمومي

كــة ومــنّ  علــى اهــل م )(عــين قبولــه ، وقــد مَــنّ رســول االله    ويت
  . (٢)على اهل البصرة على ماورد في بعض الروايات)(علي

واما النصاب فهم الذين نصبوا العداء وأضمروا البغض لأهل بيـت  
ــ ولو لأحدهم ــ ، وهذا المعنى هو محل البحث هنا وهـو  ) ص(محمد

معتبرة السندأنه شر من اليهـود والنصـارى    (٣)المحكوم عليه في رواية
فان االله تبارك وتعالى لم يخلـق خلقـا   : [ فيها (٤)) (والمجوس وقال 

، فهـل  ] انجس من  الكلب ، وان الناصب لنا اهل البيـت لأنجـس منـه   
هذا معنى الناصب محل البحـث  .يحل اخذ ماله ويلزم تخميسه ام لا؟ 

  .وموضوع الحكم في الاخبار
الا انه ورد في بعض الروايات تفسير الناصب بمن نصب العـداوة  

وشيعتهم نظير روايـة ابـن سـنان عـن     ) (والبغضاء لموالي آل محمد
ليس الناصب من نصـب لنـا اهـل البيـت لأنـك لاتجـد       ): [ (الصادق 

والظاهر أن هـذا الـنص ـــ لـو     ] أنا أبغض محمد وال محمد : رجلا يقول 
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عنـدما ضـعف الامويـون أو    )(صح صدوره ــ فهـو فـي أخريـات ايامـه     
) (لذين آانوا يجاهرون بعداء علي والحسـين انقرضت دولتهم وإلا فا

من الامويين وأتباعهم والمتأثرين بهم آثيـرون يعلنـون الـبغض والعـداء     
ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونـا  : [ جهاراً ، ثم قال 

  هذا .  (١)]وانكم من شيعتنا 
عة وناصـــب العـــداء لمـــوالي آل   والظـــاهر أن مـــبغض الشـــي  

طــيء واذا آــان يشــهد الشــهادتين فهــو مســلم   هــو مخ) (محمــد
محقون الدم والعرض والمال لايحل اخذ ماله الا بطريق البيع أو الشراء 

معه أونحوهما ، نعم اذا شهر سيفه في وجه مسلم جاز دفعـه أو اذا   
شهره على امة مسـلمة جـاز بـل وجـب علـى القـادرين دفعـه ومنـع         

مـن نصـب العـداء     فـي  والكلام. خطره على الاسلام وعن المسلمين 
او احــد ابناءهمــا ــــ صــلوات االله ) (او لعلــي) (والبغضــاء لـــمحمد

آـان يشـهد الله   عليهم ــ ولم يشـهر سـيفه فهـل يحـل اخـذ مالـه اذا       
والظاهر آون تفريـع هـذا الحكـم    . بالرسالة ؟ ) (بالوحدانية ولمحمد

  (٢)مستحدثاً متاخراً الى زمن صاحب الحدائق رغم انه ورد في خبـرين 
خـذ مـال الناصـب حيثمـا وجدتـه وادفـع       ) : [(صحيحين عن الصادق

مال الناصب وآل شئ يــملكه  : [ (٣)مؤيداً بخبر اسحاق] الينا الخمس
) الهجـاء والغيبـة  (فـي مبحـث   ) قده(فانه افاد صاحب الحدائق ] حلال 

بجـواز أخـذ مالـه مسـتنداً الـى هـذه الروايـات الثلاثـة          (٤)ضمناً وافتـى  
كنه فسّر الناصب بمعنى أخر ، فلا يكون في الحقيقة عاملاً وغيرها ، ل

بالخبرين في محل البحث ، ولا يظهر من الفقهاء عموماً  العمـل بهـذه   
الناصـب لآل البيـت المحمـدي    : الاخبار الثلاثة ــ فيما هو محل البحث 

مع انتسـابه للاسـلام وشـهادته بالوحدانيـة والرسـالة ـــ بـل صـاحب         
بعد ذآـره صـراحة الاخبـار فـي وجـوب خمـس       ) ٣٦٩: ١٢ج ( الحدائق 

إن أحداً من الاصحاب لم يتعرض لـذآر هـذا الحكـم    : (مال الناصب قال 
ذرايــع (فــي خمــس ) قــده(ونقــل شــيخنا الجــد الاعلــى ) فيمــا أعلــم
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المحكـي  ( عدم العثور على عامل بالخبرين الصحيحين وقاله ) الاحلام
ع علـى عـدم حِـلّ دم    عن ابن ادريس وشارح المفـاتيح دعـوى الاجمـا   

الناصب المعني فـي  : ( وحكي عن ابن ادريس قوله  (١))الناصب وماله
اهل الحرب لأنهـم ينصـبون الحـرب للمسـلمين ، وإلا     : هذين الخبرين 

  ).فلا يجوز أخذ مال مسلم ولاذمي على وجه من الوجوه 
نعم إشتهرت الفتيا بجواز اخذ مال الناصب ولزم تخميسـه قبـل   

والانتفاع منه وسجلت في الرسـائل العمليـة فـي القـرن     التصرف فيه 
الرابع عشر الهجري خاصة ولم يكن تفريعه وتدوينـه معروفـاً متـداولاً ،    
فيكون عدم التفريع والفتيا إعراضـاً عـن الخبـرين الصـحيحين وغيرهمـا      

) رض(رغم صحة السند ووضوح الدلالة وتوفرهمـا أمـام أعـين الفقهـاء     
يشكل عندنا الحكم بجـواز اخـذ مـال الناصـب     في آتب الحديث ، فلذا 

حيثما وجدلاسيما لو اقتضت المصلحة الاسلامية العظمـى المعاشـرة   
بالحسنى والمعروف آما في عصور الاسـلام الاولـى التـي آـان يكثـر      

بفعــل الإعــلام ) عليهمــا الســلام ( فيهــا المبغضــون لعلــي والحســين 
حرب الحسين وقتله الأموي المضاد الذي أدى الى انتشار لعن علي و

، بل قد جاءت الاوامر الكثيرة بمعاشرتهم بالحسنى فيشك فـي آـون   
مـراداً جـداً للشـارع ،      مفاد الخبرين ونحوهما مما عرضه في الحـدائق 

وإلا فمـع  ) (ب العداء والبغضاء لآل بيت محمـد هذا آله لو تحقق نص
مـا  الشك والاشـتباه وعـدم احـراز النصـب فيحـرم قتلـه أو أخـذ مالـه ل        

تسالم عليه الفقهـاء تبعـاً لأحـاديثهم الدالـة علــــــــى ان مـن شـهد        
  الشهادتين عصم ماله وعرضه

.ودمه  
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ولو إجترأ أحد وتسلط على مال ناصب لزمه احتياطا رفع خمس 
المال بمجموعه قبل اسـتثناء مؤنـة سـنته لمعاشـه أو مؤنـة تحصـيل       

[ المــال ، وذلــك لعــدم احــراز الاطــلاق فيمــا دلّــت عليــه الصــحيحتان   
بحيـث يشـمل المـال المغنـوم مـن الناصـب        (١)] الخمس بعـد المؤنـة   

النكاح فتأتي اطلاقـات ادلـة وجـوب     (٢)المحكوم بكفره في بعض روايات
  .التخميس ووضع الخمس على ما يغنمه الانسان من شيء

ــ شرط الغنيمة عدم ملكيتها : البحث السادس 
  لمحترم المال

المعروف والمشهور اشـتراط أن لاتعـود ملكيـة المـال المغنـوم       
لمسلم أو لمحترم المال ، والا اذا آـان المغنـوم فـي حـرب  الكـافرين      
ملكا لمحترم المال ووقع ضـمن المـال المغتـنم وجـب رد المـال علـى       

مالكه لمن يثبت شـرعا آونـه مالكـا لـبعض المغنـوم او تمامـه ويثبـت         
آان مسلماً أو آتابيا ملتزما بشرائط الذمـة او   آونه محترم المال سواء

آان معاهدا بينه وبين المسلم عهد امان وعقد اسـتيمان وقـد غصـب    
الكفار المحاربون اموال المسلم او الـذمي او المعاهـد او آانـت وديعـة     
عندهم ثم حازها عسـكر المجاهـدين وغنموهـا مـنهم باعتقـاد آونهـا       

ـ بدليل شرعي آالبينة ــ آونهـا ملـك   اموال الكفار المحاربين ثم تبين ـ
  .محترم المال 

ــوت   ــم اذا احت ــة الحــرب (نع ــوال   ) غنيم ــى ام ــافرين عل ــع الك م
المحاربين وأموال غيرهم مـن الكفـار الـذين لـم يشـترآوا فـي الحـرب        

غنيمــة ( علــى المســلمين لــبعض الجهــات او المعــاذير آــان الجميــع  
لـم تعـد لمحتـرم    تخمس وتقسم بين المقاتلـة مـادام ملكيتهـا    ) حرب

عرفـا متشـرعيا قطعيـا مـن دون     )غنيمة الحـرب ( المال ، وذلك لصدق 
مانع اذ لا يحترم مال الكافر الحربي وان لم يحارب بالفعل ، بينمـا مـال   
المسلم او الذمي او المعاهد اذا صـار ضـمن امـوال الكفـار المحـاربين      

امـوالهم   عليه ممنوعاً جداً ، بل إن احتـرام ) غنيمة الحرب (آان صدق 
ــن اســتحلالها       ــانع ع ــد م ــذمام او العه ــت شــرعا بالاســلام او ال الثاب
واغتنامهــا آمــا لا يخفــى ، آمــا أن المــدلول الإلتزامــي لعصــمة مــال   
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ــة  نفســه     ــال المســلم الا بطيب المســلم بالشــهادتين وعــدم حــل م
والمدلول الالتزامي لاحترام مال الذمي بعقد الذمام مـع ولـي الامـر أو    

المعاهد بالعهد وعقـد الامـان مـع المسـلمين هـو وجـوب       لإحترام مال 
  .الردّ عليهم بعد اثبات عود الملك الى المسلم او الذمي او المعاهد 

ــده(المحقــق   (١)وقــد اســتدل اســتاذنا   ــرد  ) ق علــى وجــوب ال
ساله رجل عـن  : قال ) (بصحيح هشام بن سالم عن ابي عبد االله
هم فيسـرقون مـنهم أيـردّ    الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولاد

نعم والمسلم أخو المسـلم، والمسـلم أحـق بمالـه     : [ قال. عليهم ؟ 
وهـو  ] ودلالتها ظاهرة بل صـريحة فـي المطلـوب   [قال   (٢)]أينما وجده 

أعرف بوجه الصراحة ، ولعله لاظهور لها  فانه يمكـن أن يشـكل علـى    
سؤال ــ مع جواب الاستدلال بالرواية بعدم ارتباط صدر الرواية ــ مورد ال

بكســر الــلام فــان أولاد ) بمالــه(الامــام بحســب هــذا الفهــم والقــراءة 
المسلمين المسروقين أحرار لايملكـون ، فهـم ليسـوا بمـال المسـلم      

أي يـرد  )) نعـم  (( حتى يكون أحقّ بماله ، فيختص الاستدلال بكلمـة  
أولادهــم علــيهم فتكــون ظــاهرة ويغــض الطــرف عــن بقيــة جــواب        

  .ى لا يخدش الاستظهار حت)(الامام
بالـذي لـه   : بماله (نعم يمكن قراءة الرواية بنحو اسم الموصول 

على أولاده حينمـا يجـدهم المسـلم    ) الذي له ( وينطبق )اينما وجده
آما ينطبق علـى أمـوال المسـلم حينمـا يجـدها فـي ايـدي الكـافرين         
مســروقة منــه ، فتصــلح دلــيلا ومــع تــردد الروايــة بــين هــذا الاحتمــال  

القراءة وبين تلكم القراءة لايحرز آونهـا دلـيلاً واضـحاً ، والعمـدة دليـل      و
  .الاحترام والعصمة فانه دليل واضح على وجوب الرد
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  . تخميس السلب: البحث السابع 

السلب بفتح الـلام وهـو المـال المـأخوذ فـي الحـرب بعـد قتـل         
المســلم عــدوه وقرنــه فــي القتــال فيســلبه منــه ، وينــدرج فيــه ثيابــه 
وسلاحه ودابته ونحو مما يكون مـع العـدو المقاتـل ويسـلبه المسـلم      
المتغلب عليه والقاتل له ، ولايندرج فيه ما لايكـون مـع القتيـل آدابتـه     
الحاملة لأمتعته المنفصلة عنـه واموالـه وسـلاحه الـذي لـيس معـه ،       

  ــ:وفيه بحثان 
هل السـلب فـي نفسـه يخـتص بالمقاتـل السـالب ام يعـم         -أ

 مة حرب للمقاتلين بعد تخميسه ؟ويكون غني
سالب المشهور بين فقهاء السنة آون سلب القتيل والاسير لل

ــه   ــا رووه عن ــتناد لم ــه إس ــلبه    ) : [ (ولعل ــه س ــيلا فل ــل قت ــن قت م
والمعروف والمشهور بين فقهائنـا أن السـلب للمقـاتلين    ،  (١)]وسلاحه

علـى  ولايكون للسـالب إلا أن يشـترطه الامـام للقاتـل ولـو للتشـجيع       
القتل أو ينفله الامام للقاتل عقيب السلب قبال عمـل يعملـه  لصـالح    
الجيش المسلم آما لـو تمكـن مـن قتـل قائـد او شـجاع مـن الاعـداء         
المحاربين تقديراً لصنيعه ، ويصح جعل الامـام ونفلـه بمقتضـى ولايتـه     
وهوحكم ثانوي بالولاية ، ويكون السلب من دونهمـا  لعمـوم المقاتلـة    

اً في الجعل الشرعي مستفاداً من اطلاقات النصوص الدالـة  حكما أولي
على ان غنيمة الحرب تخمس ويقسم الباقي بـين المقاتلـة مـن دون    

  .دليل ــ واضح الدلالة على الخلاف وتخصيصها بغير السلب 
مر لأوفي صورة آون السلب للسالب بمقتضى شرط ولي ا -ب

ائدة للغانـم السالب وجعله أو بمقتضى نفله لمصلحة اسلامية يكون ف
يخمسها آسائر فوائده بعد استثناء مؤنة سـنته ، ولايجـب تخميسـها    

غنيمـة  (مصـداق  ) السـلب  (لعدم وضوح آـون  ) الغنيمة( فوراً من باب 
التـي تقسـم خمسـاً لأربابـه و أربعـة اخمـاس للمقاتلـة ، بـل         ) الحرب

  .هوآله للسالب ولايلزم بتقسيمه 
طا للســالب ولا منفــولاً لــه وأمــا الســلب الــذي لايكــون مشــرو 

فيكــون خمســاً لأربابــه والبقيــة للمقاتلــة ، والخمــس مصــداق خمــس 
  .غنيمة الحرب 
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هذا تمام مـا اردنـا بيانـه بلحـاظ المـورد الاول الـذي يجـب فيـه         
  .الخمس 

  
  .الـمعدن ): المورد الثاني (

ايجـاب الخمـس فـي     قد استفاضت النصـوص المعصـومية فـي   
فقـد اشـتهر   : الرآاز والمعدن ونقلت الروايات فـي آتـب الحـديث طـراً     

فــي عمــوم الصــحاح  ] فــي الرآــاز الخمــس [ حكايــة  الروايــة النبويــة  
وجوامع حديث أهل السنة وآان دليلاً وحجة عليهم في وجوب خمس 
المعدن المستخرج في الأرض من برها أو مـن بحرهـا، وصـح الحـديث     

وقـد إختلـف    (١)] آلما آان  رآـازاً ففيـه الخمـس   ) : [ (قعن الصاد
:  ٢ج(يتـه الاثير اختلافهم في نها الجمهور في معنى الرآاز وحكى ابن

ــاز عنــد اهــل الحجــاز  : ( قــال) مــادة رآــز: ٢٥٨ ــة : الرآ ــوز الجاهلي آن
المعـــادن ، والقـــولان : المدفونـــة فـــي الارض ، وعنـــد اهـــل العـــراق 

ولعلــه ). منهمــا مرآــوز فــي الارض أي ثابــت تحتملهمــا اللغــة لأن آــلا
لوضوح  عموم معنى الرآاز حكي ذهاب الشـافعي الـى عمـوم الرآـاز     
للمعادن والكنوز ، وهو الصحيح لأن الظاهر من لفظ الرآـاز هـو مـا رآـز     
ــوز       ــادن والكن ــى المع ــق عل ــى ينطب ــذا المعن ــي الارض ، وه ــت ف وثب

هـاء السـنة بثبـوت    المدفونة في باطن الارض ، وقد افتى جمع مـن فق 
الخمس في المعدن واتفقت فتاوى فقهاء الامامية واجمعت عليه مـن  

باثبـات  ) (ائمة اهل البيت  (٢)دون خلاف او شك لإستفاضة نصوص 
خمس المعادن والرآازمضـافا الـى آـون المعـدن المسـتخرج مصـداق       

فيندرج تحت عموم ) استفاد وفاز به وظفربه وناله و) ماغنم الانسان (
]  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ  [الموضوع 

ــت  لوجــوب      ــي التشــريعي العظــيم المثب ــنص القرآن الموجــود فــي ال
 ولا الخمــس ،فيتعاضــد الكتــاب والســنة القطعيــة فــي إثبــات الحكــم، 

  .اشكال بل ولاخلاف،،وهنا بحوث متعددة

  .حديدهتحقيق الموضوع وت: البحث الأول
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قد تحقـق أن موضـوع الخمـس هـو المعـدن أو المعـادن ، وهـو        
، ولابد مـن تحقيـق   )الغنم(و)الرآاز(خاص أضيق من دائرة معنى معنى

وقـد اختلفـت آلمـات الفقهـاء واللغـويين فـي تعريفـه        )المعـدن (معنى 
وبيان معناه حيـث يظهـر مـن مجموعـة آتـب اللغـة أن المعـدن اسـم         

ومســتقره مــن الأرض التــي يخلــق  )منبــت الجــوهر(المكــان والمحــل
المعــدن فيهــا ويرتكــز داخلهــا ،لكنــه لــيس هــو الموضــوع قطعــاً للعلــم 
والتسالم بين الفقهاء على انه اسم للحال ـــ  الجـوهر الثمـين الحـال     

دون المحل والموضع الذي نبت فيه وخلق داخله ،يؤآـده   -في الأرض 
والحديــد  بالــذهب والصــفر والفضــة) خمــس المعــدن(تمثيــل روايــات :

والرصاص والكبريت والنفط مما يؤآد آون موضوع الخمس هـو الجـوهر    
  .الحال في المحل، هذا 

ــاء    ــات الفقه ــت آلم ــد اختلف ــير  ) رض(وق ــي تفس ــدن(ف  )المع
الأرض ولــه  المســتخرج مــن  الجــوهر الثمــين( والظــاهر أنــه وتعريفــه،

والمـدار علـى صـدق    ) خصوصية نافعة ويطلق عليه المعدن عرفا خاصاً
العنوان في العرف الخاص أعني  أهل الخبرة بالمعادن وتمييزها وهـم  

  :المرجع عند الاشتباه، وتوضيحه
 -إن ما يتكون في باطن الأرض سواء اليابسة وما علاهـا المـاء   

ويخلق فيها بطبعه ويستخرج منها مما يكون مالاً ثميناً وجوهرا قيما ذا 
الأمـوال بـأزاء حصـولهم    خصوصيات يعظـم الانتفـاع بهـا ويبـذل العقـلاء      

أي  -عليهــا مــن واجــدها هــو المعــدن،  أعــم مــن الفلــزات المنطبعــة  
بذاتها وإنـفرادها آالنحـاس والحديـد والرصـاص     -القابلة للطرق والإذابة

أو مع غيرها آالزئبق، وأعم من المعادن اللامنطبعة آالأحجار الكريمـة  
يـر ونحوهـا ممـا    والكحل ومـن المعـادن المائعـة آـالنفط والكبريـت والق     

الخبـراء المميـزين   -فـي العـرف الخـاص   ) المعـدن (يصدق عليهـا عنـوان  
من دون موجـب لتخصيصـها بالـذهب والفضـة أو  بالمعـادن       –للمعادن 

) المعـدن (المنطبعة آما يحكى عن بعض فقهاء الجمهور مادام يطلـق  
على غيرها فـي ألسـن العـرف العـام والعـرف الخـاص المميـز الخبيـر         

دون تــردد أو إشــكال فــي صــدق الــنفط مــثلاً  وإطــلاق  بالمعــدن مــن 
 على المعادن اللامنطبعة والمائعة عموماً  وقد صرحت بعض) المعدن(
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 (٢)المعصومية بغير الذهب والفضة وورد في روايـة صـحيحة   (١)النصوص
هـذا  ) : [(أجـاب  سؤال عن الكبريت والنفط يخـرج مـن الأرض ،وقـد   

ثبوت الخمس بعنـوان المعدنيـة ،   والظاهر منه ] وأشباهه فيه الخمس
والنفط والكبريت من المعـادن المائعـة وفيهمـا الخمـس، وبهـذا ينـدفع       
احتمال اختصاص ثبوت الخمـس بالـذهب والفضـة أو خصـوص المعـدن      
المنطبع فانه تخصـيص مـن غيـر مخصـص مفهـومي أو دليـل شـرعي        
على إختصاص الحكم،بل الدليل على عموم الحكم موجود وهو عديـد  

ايات التي أطلقت ثبوت الخمس في المعدن والرآاز وعمـوم الغـنم   الرو
  .في النص والأصل التشريعي

الواجــب تخميســه أو فــي ) المعــدن(وهــل يعتبــر فــي صــدق  
؟ يحكى عـن خمـس التـذآرة    )خروجه عن صدق الأرض عليه(مفهومه

المعـادن آلمـا خـرج مـن الأرض ممـا يخلـق فيهـا مـن         ( :اعتباره لقوله
لابـن قدامـة علـى    ) المغنـي (ونظير العبـارة فـي   ) مةغيرها مما له قي

ماحكي ، فاعتبرا في  مفهوم المعدن آونه من غير الأرض أي يغايرها 
ويباينها في الحقيقة بحيـث لا يصـدق عليـه إسـم   الأرض  فيخـرج ـــ        
على  هـذا  التقييـد ــــ  الأحجـار  الكريمـة التـي يصـدق عليهـا إسـم          

طعــة أرض بعــد تأثرهــا بــالعوارض الأرض وهــي  أحجــار مخلوقــة فــي ق
الطبيعية من مطر وحرارة وطرّو التحولات الكيميائية عليها حتى صـارت  
لها صفة وخصوصية نافعة يبذل العقلاء بإزاءها المال الوفير ويتنافسون 

  .   على تحصيلها واقتناءها
إلا أن القول باشتراط تغاير المعدن مع الأرض تخصـيص وتضـيق   

ى من دون  مخصص ولا يساعده الفهـم الخبـروي   في المفهوم والمعن
العرفي الخاص، آما لا دليل واضح مـن بيانـات الشـرع الأقـدس علـى      

آـل  [ ، وعلـى فرضـه يكفينـا الصـحيح    )خمس المعـدن (تقييد مطلقات 
  .(٣)]ففيه الخمسزاً ماآان رآا

آـون أصـله مـن الأرض؟ يظهـر     ) المعـدن (وهل يعتبر في حقيقة
الروضة والمسـالك اعتبـاره حيـث قـال      من الشهيد الثاني في خمس
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ما إستخرج من  الأرض ممـا آانـت أصـله    : المعدن بكسر الدال:(فيهما
ووافقـه بعـض الفقهـاء ،    ) ثم إشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها

وظــاهر عبارتــه آــون المعــدن ناشــئاً مــن أجــزاء الأرض بعــد أن تتبــدل  
وارض الكيميائيــة وتتحــول بفعــل ضــغط الأرض وحرارتهــا وأبخرتهــا والع ــ

الطارئة عليها ،وعليه لـو أحـرز تكـون المعـدن مـن غيـر الأرض أو عـدم        
،واذا صـح مـا    )خمـس المعـدن   (تخلقه  من أجزاء الأرض لم يجب فيـه  

يقال علمياً بأن النفط متكون من حيوانات ميتـة والفحـم الحجـري مـن     
أشــجار طمرتهــا الأرض ثــم طــرأت عليهــا الضــغوط الحراريــة والتحــولات 
الكيميائية فصارت نفطاً وفحماً حجر ياً لم يجب فيهما الخمس   مع انه 

على هذين الأمرين الـذين لـم   ) المعدن( لا إشكال عند أحد في صدق
  :وهذا الاحتمال مرفوض. يكن أصل نشوئهما من الأرض على ما يقال

في العـرف الخـاص وعنـد الخبـراء     ) المعدن (لوضوح صدق : أولاً
من دون توقف علًى إنخلاقـه فـي أصـل تكونـه مـن      المميزين للمعادن 

أجزاء الأرض،فيكون التقييد تضييقاً في دائرة المفهوم مـن غيـر شـاهد    
  .لغوي أوخبروي واضح

ــاً  لظهــور الصــحيحة الناطقــة بكــون الــنفط مــن المعــدن   :. وثاني
ــدم -الواجــب تخميســه ــل  -علــى   ماتق المعــدن يجــب (ولصــريح دلي

] آـل ماآـان رآـازاً ففيـه الخمـس      [ بحسب إطلاقه، ودليـل ) تخميسه
بعمومها اللفظي الواضح ،مع أنه لابيان شرعي علـى  ] ما غنمتم[وآية

  .في الروايات الشرعية) رضآون المعدن ناشئا من الأ(أخذ قيد 
والمتحصل آون المعدن جوهراً ثميناً متمولاً يخلـق فـي الأرض    

) المعـدن (ويستخرج منها وتكون له   خصوصية  نافعة  ويطلـق عليـه    
في العرف الخاص من دون  تـردد  فـي إطـلاق  الاسـم أوفـي صـدقه       

  . عندهم 
الــذي ذآــر فــي آثيــر مــن ) الملــح(وبهــذا القيــد الأخيــر يخــرج  

الكلمــات فــي عــداد المعــادن ، لكنــه لا يعــد عنــد أهــل الخبــرة منهــا    
 (١)ويكفينا الشك في الصدق العرفي وعدم  إحرازه،نعم  ذآر أسـتاذنا  

يعتـرف  ) قـده (وآأنـه   -أن الملح مصداق شرعي للمعدن)قده(المحقق
فبنـى علـى معدنيتـه بالتعبـد      -رفياً للمعدنضمناً عدم آونه مصداقاً ع
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وهـي أرض    -سأل فيه عن الملاحة (١)الشرعي الوارد في خبر صحيح
هــذا ) [(وأجابــه  -ســبخة مالحــة يجتمــع فيهــا المــاء فيصــير ملحــاً 

  ]. المعدن فيه الخمس
إن هذه الرواية الصحيحة قدروا ها الشيخ الطوسي في :وفيه  
، ولـم يثبـت آونـه الصـادر مـن الإمـام       بهـذا الـنص  ) ٣٤٩ح:٤ج(  تهذيبه
: بنص) ٢١ص:٢ج(لأن الشيخ الصدوق قد رواها في الفقيه) (الباقر 

وهو صريح في عدم معدنية الملـح وأنـه   ] مثل المعدن، فيه الخمس[ 
مثل المعدن في الحكم ،ومن المظنون أضبطية نص الفقيـه وأقـر بيتـه    

از الصـدور علـى   ولا أقل مـن عـدم إحـر   ) (إلى الصادر عن المعصوم 
طبق نص التهذيب فيتردد الصادر بين هذا وبـين ذاك ، وعليـه فـالأظهر    
عدم آون الملح المستخرج مـن ظـاهر الأرض معـدناً بـل هـو آالكمـاة       
التي تستخرج من باطن الأرض ،يخمس آفائدة مكتسبة تلاحـظ فيهـا   

  .     مؤنة المعاش
 -لمغـرة الجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى وا(آما يخرج 

للشـك فـي صـدق المعـدن عليهـا فـي  العـرف        ) طين أحمر يصـبغ بـه  
الخاص لو لم يحرز عدمه، وليس خروجها لأجل آونها من أجـزاء الأرض  
حقيقة لما تقدم من عدم اعتبار آون المعـدن  مغـايراً لحقيقـة الأرض،    
ــوراً لاحتمــال معــدنيتها والأقــوى     ــاط اســتحباباً بتخميســها ف نعــم نحت

بــاب الفائــدة المكتســبة التــي يــرخص فيهــا اســتثناء تخميســها  مــن 
) المعـدن  (والمتحصل  ثبوت الخمس فيما  يصدق عليـه  . منها  المؤنة

في العرف الخاص ،فإذا أخرجه وجب تخميسه فوراً من دون فرق بـين  
ــلاق        ــرج، لإ ط ــة للمخ ــن أرض مملوآ ــة أو م ــن أرض مباح ــه م إخراج
الروايات الصحيحة الدالة على ثبوت الخمس في المعدن ، وما يخرجه 

قف القول بتعلق الخمـس ووضـعه علـى    الصبي والمجنون  والكافر  يتو
ما أخرجوه من المعـدن وينـاط بـالتزام آـون الصـبي والمجنـون والكـافر        

الـنفس إشـكال     وفـي  -تكليفاً ووضـعاً  -مكلفاً بأحكام  الشرع الشريف
  .عظيم نعرضه تفصيلاً في موضعه المتعارف
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  .اشتراط النصاب: البحث الثاني
 شـرعياً  لمستخرج نصـاباً وقع الخلاف في اعتبار بلوغ المعدن ا 

  -:محدداً على أقوال ثلاثة
ــدن    -:الأول   ــيس المعـ ــاب فيجـــب تخمـ ــتراط النصـ ــدم اشـ عـ

قليلا أم  -المستخرج من الأرض أو البحر على الاطلاق وبأي قدر أخرج 
آثيراً، وهذا منسوب إلى أآثر الفقهاء المتقدمين ونقل عليـه الإجمـاع   

  .في خلاف الشيخ وسرائر الحلي
إشتراط النصـاب وتقـديره ببلـوغ قيمـة المعـدن دينـاراً        -:الثاني 

شرعياً، وهو منسوب الى الحلبي ولا يجب الخمس فيما آـان قيمتـه   
  .دون الدينار

اشتراط النصاب وتقديره ببلوغ قيمـة المعـدن عشـرين     -:الثالث
دينــاراً شــرعياً فــلا يجــب الخمــس فيمــا دون المقــدار المــذآور ،وهــذا  

  .دمين ومشهور المتأخرينمنسوب الى بعض المتق
وقد إسـتدل لـلأول بـاطلاق مـا دل علـى ثبـوت الخمـس فـي          

ــدن ،إلا أنــه لايمكــن الرآــون الــى الاطــلاق  بعــد ورود خبــرين        المع
صحيحين  ظاهرين في التقييـد بالنصـاب صـالحين للتقييـد والاشـتراط      

  .بالنصاب 
محمد بن علـي بـن   ( وقد إستدل للثاني بصحيح البزنطي عن 

سؤالاً عما يخرج من البحر من اللؤلؤ واليـاقوت والزبرجـد   ) االله إبي عبد
إذا بلـغ قيمتـه   [ وعن معادن الـذهب والفضـة هـل فيهـا زآـاة؟ وجوابـه      

،وقــد رمــي الخبــر  بضــعف الطريــق لجهالــة  (١)] دينــاراً ففيــه الخمــس
آما في المستمسـك   -وهو مانع عن الاعتماد عليه) محمد بن علي(

م مانعاً عندنا حسب المبنـى الرجـالي المختـار    ، لكنه لايت-والمستند 
من قبول الرواية التي يقع فيها البزنطي راويـاً عـن مجهـول لمـا عـرف      

  .عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة
واستدل للثالث بصـحيح البزنطـي الـذي سـأل فيـه عمـا أخـرج        

ليس فيه شـيء حتـى   [المعدن من قليل أو آثير هل فيه  شيء؟ قال
، وليس في سـندها  (٢)] عشرين ديناراً: ثله الزآاةيبلغ ما يكون  في م

                                                            

IQHx@ÝöbìÛaVZlS@¯@bß@laìic@åßk@@à¨a@éîÏUN 
IRHx@ÝöbìÛaVZlT@¯@bß@laìic@åßk@@à¨a@éîÏQN 



½a@¼@¿@lb–äÛa@Âa‘a@æ†ÈNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVSH 

أعـم مـن   )المعـدن المخـرج  (أو دلالتها إشكال أو غموض فانه ذآر فيها 
عرفـا ،  بينمـا ذآـر    )المعدن(الذهب والفضة وغيرهما مما يصدق عليه 

،آمــا أن ظاهرهــا  )معــادن الــذهب والفضــة(فــي الصــحيحة الســابقة 
محـض   د إلى أن البزنطي ليسالسؤال عن الخمس فانه اذا التفت أح

راوٍ مستفتٍ بل هو راوٍ فقيه جليل قد سـال وهـو يحتمـل فـي نفسـه      
ثبوت النصاب في خمس المعدن آما هو ثابت فيما يخرج بالغوص ومن 
الكنوز  بل قد وصلتنا الروايات المعصومية  المثبتة للنصـاب فيهمـا عـن    

إفترضـه االله  ممـا  ] ليس فيه شيء):[(وقد أجابه -البزنطي -طريقه 
حتـى يبلـغ مـا يكـون فـي      [من الحقوق المالية فيعم الزآـاة والخمـس  

التعبير آاشـف عـن تعلـق الحـديث بغيـر الزآـاة ولا         وهذا] مثله الزآاة
يحتمل الا الخمس، فتكون الصحيحة دليلاً ظاهراً  في  اعتبـار النصـاب   
في خمس المعدن،وبها نقيد إطلاق مـادل علـى ثبـوت الخمـس فـي      

  .  المعدن 
مـأتي  (ثم لـو إقتصـر علـى هـذه الجملـة لكفـى بلـوغ المعـدن         

وهـو موجـب   ] عشـرين دينـاراً  :[أضاف إليه قوله) (لكنه) درهم فضة
لكون ظاهر الصحيحة لزوم بلوغ قيمة المعدن المخـرج عشـرين دينـاراً    

ظاهر في القيد الاحترازي دون ]عشرين ديناراً):[ (ذهبياً لان تعينيه
دون العشــرين دينــاراً ) المعــدن المخــرج( غ قيمــةالتوضــيحي ، فــاذا بلــ

غم من الذهب آأن بلغت قيمـة مـأتي درهـم    )٦٩،٦(التي هي تعادل 
لم يجـب   -وهي القيمة المعادلة لعشرين ديناراً في زمن صدور الرواية

في تحقـق   الدخيل لفقد القيد)فائدة مكتسبة(وآان ) خمس المعدن(
و الفهـم الصـحيح للخبـر    ، هـذا ه ـ )خمـس المعـدن  (النصاب المنوط به 

لكن قـد يشـكل علـى الاسـتدلال     . والجدير بالقبول والفتيا على طبقه
  -:بالصحيحة بأمرين) عشرين ديناراً(لإثبات 

قد أعرض عن العمل بهـا  ] عشرين ديناراً[إن صحيحة  -:الأول   

وهـم أطلـع علـى مـا     ) (قد ماء الفقهاء وهم المقاربون لعصـورهم  

والفتـاوى وهـي بمـرأى مـنهم ومسـمع وقـد       صدر عنهم مـن الأحكـام   
  .ترآوا مفادها والتزموا بعدم النصاب مما يكشف قطعياً عن خلل فيها

انه لم يتحقق الاعراض  والهجران التام والكاشف قطعيـاً  :ويرده 
 "عــن الخلــل ، لــذهاب جمــع مــن المتقــدمين الــى اشــتراط النصــاب   

وابـن حمـزة فـي    وهو الشيخ في المبسـوط والنهايـة   "  عشرين ديناراً
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الوسيلة وقد يكون غيرهما، مضـافاً إلـى اشـتهار العمـل بهـا أو اتفـاق       
، نعـم أآثـر المتقـدمين لـم يلتزمـوا       -قيـل   ما المتأخرين عليها ــ على

لكنــه لــم يحصــل  -عشــرين دينــاراً:أعنــي اشــتراط النصــاب  -بظاهرهــا
التسالم بينهم على هجره حتى يكشف عن خلل فيـه بلحـاظ قـربهم    

عهم على خصوصيات الأحكام المشهورة في عصـورهم ، بـل إن   وإطلا
رواية الشيخ الصحيحة في تهذيبه وفتياه على طبقهـا فـي المبسـوط    
والنهاية وهما عمدة الكتب الفقهية لشيخ الطائفة مع فتيا ابـن حمـزة   
يمنع تحقق الاعراض الكاشف عن الخلـل ويكشـف عـن آـون فتيـاهم      

عــن المعصــومين أو إعتمــاداً علــى    بعــدم النصــاب إجتهــاداً لاتلقيــاً    
مأثوراتهم القطعية ،ومنه يتضح عدم إنعقادالإجماع على عدم النصـاب  

 مع ورود روايتـين ) (، لا أقل من عدم  آشفه عن موافقة المعصوم 
  .صحيحتين بإثبات النصاب وقدعمل بهما بعض الفقهاء المتقدمين 

]  عشــرين دينــاراً [إن صــحيحة البزنطــي   -:الاشــكال الثــاني 
وعنـد  ] اذا بلغ قيمتة ديناراً[ معارضة بصحيحته مع الواسطة المجهولة 

تعارض الحجتين يسقطان عن الاعتبار ولا تصلح إحداهما  للعمل على 
وفي تقرير بحث أستاذنا المحقـق  . طبقها إلامع المرجح المعتبر شرعاً

رد يعني رواية الدينار ــــ  روايـة شـاذة وقـد تف ـ     -إنها ):( ٤٣ص):( قده(
بالعمل بها الحلبي ولم يوافقـه غيـره، فـلا تـنهض للمقاومـة مـع تلـك        

  ) .الرواية المشهورة بين الأصحاب
   -:وهذا إشكال عجيب  يصطدم مع الواقع ومع أنظاره الشريفة

إن رواية الدينار قد رواها المفيد في المقنعة والشيخ فـي  : أولا
قيـه والمقنـع   التهذيب والكليني في أصـول الكـافي والصـدوق فـي الف    

،بينما رواية العشرين لم يروهـا إلا الشـيخ فـي التهـذيب ،فهـل يصـح       
التعبيــر عــن روايــة الــدينار بالشــذوذ؟ ووصــف الثانيــة بالمشــهور بــين   

  الأصحاب ؟ 
إن رواية العشـرين قـد إشـتهر العمـل بهـا بـين الأصـحاب        -وثانياً

 تصـلح  المتأخرين، والشهرة الاستنادية بين المتـاخرين لانفـع فيهـا ولا   
مرجحاً لأحد  المتعارضين والنافع هو  الشهرة الروائيـة ، بـل  بحسـب    
أنظاره الأصولية لا ترجيح بالشهرة الروائية لعـدم  اعتمـاد مقبولـة ابـن     

  .حنظلة حجة وهي مستند الترجيح بالشهرة في الأخبار المتعارضة
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إنه لـيس بـين   :( ١٣٩:٤ج :آما في تهذيب الشيخ  -وقد يقال  
تضاد لان صحيح البزنطي تناول حكم المعـدن، والخبـر الثـاني    الخبرين 

، ثم انطلق منه أستاذنا المحقق فـي  ) تناول حكم ما يخرج من البحر 
لدعوى قصور دلالة الخبر الثاني  وأن نصاب ) ٤٣:المستند(تقرير  بحثه 

الدينار ناظر الى ما يخرج مـن البحـر دون المعـادن، آمـا يكشـف عنـه       
وإلاآــان مقتضــى القواعــد تأنيثــه،  ....] ا بلــغ قيمتــه اذ[تــذآير الضــمير

أعرض عن بيان حكم المعادن وقدر نصابها لوجود من يتقى ) (فكأنه
  .منه وإقتصر على بيان نصاب ما يخرج من البحر

إن التفكيك في إرجـاع الضـمير   : أولا:  وهذا المقال مرفوض جداً
مرفـوض  ) فضـة معـادن الـذهب وال  (دون ) مـايخرج بـالبحر  (قيمته الى "

قطعاً،فان ظاهر التعبير المعصومي الجواب عن السؤال وهو مرآب من 
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ واليـاقوت والزبرجـد وعـن    (جزأين 

فيكون القول برجوع الجواب إلى أحـد الجـزأين   )  معادن الذهب والفضة
تفكيــك لاشــاهد عليــه ولا يلائــم الجــري العرفــي     -والبعيــد منهمــا -

آمــا فــي  -المحــاوري والفهــم العقلائــي العمــومي ،بــل هــو تعســف  
شاهداً على الزعم المرفـوض  ] قيمته[ولا يصلح تذآير ضمير  -الحدائق

معـادن  (لان مقتضى القواعد العربية صحة تذآير الضمير لـو أرجـع إلـى   
وهـو الأقـرب والاجـدربارجاع الضـمير إليـه وهـو مؤنـث        )الذهب والفضـة 

يا حتى تقتضي القواعـد لـزوم تأنيـث الضـمير     مجازي ليس مؤنثاً حقيق
مؤنثاً حقيقياً يصـح تـذآير الضـمير    )معادن(العائد اليه ،بل حتى لو آان 

لعود الجواب الى أمرين مـذآر ومؤنـث ويجـوز تـذآير     ...] اذا بلغ قيمته[
  .الضمير تغليباً آما لا يخفى على عارفي قواعد اللغة العربية

انه لا يوجد مسوغ للاتقاء في المعادن التي قـال جمـع    -وثانياً 
من فقهاء العامة بوجوب الخمس فيها استنادا الى الروايـة المشـهورة   

وقـد سـكتوا عـن    "  في الرآاز الخمس"في صحاحهم وجوامع حديثهم
ثبوت النصاب وعدمه فلا موجب للاتقاء المقتضـي للإعـراض عـن بيـان     

أن خمس ما يخـرج مـن البحـر وتقـدير نصـابه       قدر  نصاب المعدن ، مع
فهي الأجدر فـي الاتقـاء    -آما في المعادن  -فتيا غير مشهورة بينهم 

  .من بيانه، هذا 
والظاهر أنه لا موجب للحمل على التقية في مجمـوع الروايـة    

ــا ان آانـــت معارضـــة    ــاً، فانهـ ــزأين معـ التـــي هـــي جـــواب عـــن الجـ
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لفتاوى التـي يتقـى   اتساعد ظواهر إلا أنه لا " عشرين ديناراً"لصحيحة
منها والأشخاص المتقى  منهم ولا تعين حمل خصـوص روايـة الـدينار    
على التقية ، بل آلاهمـا خـلاف التقيـة لـو آـان موجبهـا متحققـاً فـلا         

أعــرض عــن بيــان حكــم  فكأنــه ):  ( قــده(مصــحح لقــول الأســتاذ 
ج مـن  المعادن لوجود من يتقي منه وإقتصر على بيـان نصـاب مـا يخـر    

  ).البحر 
إذا [والذي نعتقده حقا هو استحكام التعارض بـين الصـحيحتين   

ليس فيه شيء حتى يبلـغ مـا يكـون    ] [بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس
الشهرة الروائيـة أو  :ولا مرجح تعبدي ] عشرين ديناراً: في مثله الزآاة

بـأن يكـون  موجـوداً فـي إحـداهما       -موافقة الكتـاب أو مخالفـة العامـة   
يؤخــذ بــالراجح منهمــا ،  ولاجمــع عرفــي بــين المضــمونين لأن   حتــى

إحــداهما تفيــد وجــوب الخمــس عنــد بلوغــه دينــاراً أي دون العشــرين  
ديناراً، وثانيتهما تفيـد عـدم وجـوب الخمـس عنـد بلوغـه دينـارا أواآثـر         
حتى يبلغ عشرين،وهذان مضمونان متنافيان متـدافعان بنحـو لا يصـح    

  الاســتحباب آمــا حكــاه  فــي الحــدائق معــه حمــل خبــر الــدينار علــى 
عن الأآثر ، فانه حمل   مرفوض لايلتئم مع هذا التنـافي  )٣٣١: ١٢ج (

  .العظيم بين المضمونين  ولاشاهد أوقرينة  تثبته وتدعمه
والتحقيق انه يوجد  عنـدنا اطمئنـان شخصـي ووثـوق برجحـان      

إذا بلــغ " وارادة مفادهــا جــداً، دون صــحيحة " عشــرين دينــار"صــحيحة
مجموعهـا  لتـوارد ملاحظـات علـى الصـحيحتين أوجبـت      " قيمته دينـاراً 

  :الوثوق الشخصي، وهي: وتضامها
من دون غمز أحـد  " عشرين ديناراً" قوة سند الصحيحة:. الأول 

في طريقهـا ، مـع غمـز آثيـر فـي سـند الأخـرى لوقـوع مجهـول فـي           
  .طريقها آما سبق 

زآـاة أو   -قوة دلالة الصحيحة على عدم وجوب شـيء :. الثاني 
عشرين دينـاراً، وهـي    حتى   يبلغ المعدن المخرج -خمس أو غيرهما

ظــاهرة فــي نفــي مضــمون الصــحيحة الأخــرى آمــا هــي واردة فــي    
الـذي هـو محـل البحـث الفقهـي ،      ) المعدن المخـرج ( الموضوع العام 
ــذهب والفضــة (الصــحيحة الأخــرى  بينمــا موضــوع ــاج ) معــادن ال فيحت

القطع باستواء المعـادن    الى التعدي في اشتراط النصاب في غيرهما
جهة ضعف في الدلالة، مضافاً الى احتمال رجـوع ضـمير   عموماً وهذه 



@æ†È½a@òãëûß@õbärnaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVWH 

الى غير المعادن آمـا أفـاده جمـع وقـد رفضـناه ،لكـن       " اذا بلغ قيمته"
  . الاحتمال موجود وهو يوهن الدلالة

لبيـان  " عشـرين دينـاراً  "قـوة احتمـال صـدور صـحيحة     :. الثالث 
ض الحكم الواقعي المقصود جداً من بيانها وتحقـق العمـل بهـا مـن بع ـ    

الفقهاء المتقدمين وعموم المتأخرين، مع تحقق الإعراض التام وهجـر  
إلا من أبـي الصـلاح الحلبـي وهـو فقيـه       "اذا بلغ قيمته ديناراً"صحيحة 

جليل من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، من دون معرفة 
موافق له في العمل والفتيا ،مما يكشف عن عدم الاعتناء أو الاآتراث 

" عشـرين دينـاراً  "م وجودها ورؤيتهم لها مخالفة لمفاد الصحيحةبها رغ
. مما يكشف عن خلل في صدورها أو جهة صدورها أو دلالتها عنـدهم 

 -أو الاطمئنـــان فـــي الأقـــل  -ويكـــاد يشـــرف الفقيـــه علـــى القطـــع 
  .وأقر بيته الى الواقع المحفوظ في اللوح" عشرين ديناراً"بصحة

  لمعدناستثناء مؤنة ا: البحث الثالث
لاريب في استثناء مؤنة إخراج المعدن وتصـفيته مـن الشـوائب    
الأرضية ونحوهما مـن المـؤن حتـى يتحقـق المعـدن المغنـوم مصـفىً        
،وهكذا الحال فيما يخرج من الجواهر القيّمة بالغوص في الميـاه ومـن   

ولكـي تتضـح الأحكـام الشـرعية فـي هـذا       . الكنوز الدفينة فـي الأرض 
الشــرعي للاســتثناءفي المــوارد الثلاثــة   مــدركالاســتثناء ويتحقــق ال

  :بأجمعها  نوقع البحث عنها في جهتين
نبحث في أن الخمس هل يـرد علـى مجمـوع    :.الجهة الأولى  

ــدن المســتخرج أم علــى المتبقــي منــه بعــد اســتثناء المــؤن        المع
المصروفة عليه؟ فلو أخرج   المكلف من منبـت الجـواهر معـدناً تعـادل     

ناراً وقد صرف في الاخراج والتصفية عشرة دنانير فهل قيمته ثلاثين دي
ــاراً أم يخمــس المتبقــي ) ٣٠(يخمــس المجمــوع  دينــار بعــد ) ٢٠(دين

  .   استثناء المؤن والمصارف؟ وهذا البحث آتٍ في خمس الغوص والكنـز
ظاهر الأدلة هو الثاني ، وقد استدل جمع من الاعاظم له بدليل خاص 

ما أخرج االله  -ما عالجته بما لك ففيه [زرارة  (١)في المعدن وهو صحيح
وقـد فسـره فـي الحـدائق     ]الخمـس -سبحانه منه من حجارته مصـفىً 

الخمــس أنمــا يجــب فيمــا عــولج بعــد وضــع   مؤنــة (بــأن ) ٣٢٩: ١٢ج(
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العلاج، ومرجعـه الـى تقـديم إخـراج المؤنـة علـى الخمـس وبـه صـرح          
صـريح  (بان الخبر ) دق(المحقق  (١)وأفاد أستاذنا ) جملة  من الأصحاب 

في إختصاص الخمس بالمصفى وما يبقى بعد  إخـراج مصـرف العـلاج    
  ).المبذول من ماله

ولم يظهر لنا بجلاء دلالـة الخبـر علـى مؤنـة التصـفية والعـلاج        
إن الخبـر الصـحيح واضـح    : فضلاً عن استثناء مؤنة الاخـراج ،وتوضـيحه   

االله لعبــاده  الدلالــة علــى ثبــوت الخمــس فــي المعــادن التــي  أخــرج  
مصفى أي حال آونه مصفى من الشوائب والأتربـة ، والمظنـون  قويـاً     
بل المطمأن  به تصديه لمنع إخراج الخمس من المجموع المرآب من 
المعدن ومن الشوائب إذ لو أخرج  أحد ألف غرام من الذهب المخـتلط  

يقطـع    بالتراب والشـوائب ثـم أعطـى مـأتي غـرام مـن المجمـوع لـم        
القســمة أو بــالتخميس إذ يحتمــل آــون الأجــزاء الذهبيــة فــي بعدالــة 

قدر خمس الذهب في الألف غرام ويحتمل آونها   غم أآثر من) ٢٠٠(
أقل منها فلم يحرز تخمـيس المعـدن المسـتخرج ولا عدالـة القسـمة      
،فتحـذراً مـن هـذا المشـكل  أريـد مـن المسـتخرج أن يعطـي خمـس          

،فلا توجد في الخبر دلالة  المعدن مصفى أوبعد تصفيته  من الشوائب
ــق   ــى أن الخمــس يتعل ــارف     واضــحة عل ــد اســتثناء مص ــدن بع بالمع

التصفية، بل يدل الخبر على أن الخمس في المعـدن الصـافي  وحـال    
  ".ففيه الخمس"خلو صه من الشوائب 

المظنون دلالة الصـحيحة علـى أن المعـدن  المخـرج     :وباختصار 
ولا يظهــر مــن الخبــر  مصــفى فيــه الخمــس أو هــو متعلــق الخمــس ، 

الدلالة على استثناء  مؤنة التصفية أو عدم تعلق الخمس بقـدر مؤنـة   
التصفية، ولا نريد أن نقول بتوقف ثبوت خمس المعدن على التصفية ، 
ــة     بــل يثبــت الخمــس فــي المعــدن مــن أول إخراجــه واغتنامــه بقرين

لـى  الدالة على ثبوت الخمس في المعدن، ثم إذا انضـمت ا  (٢)الروايات
أن متعلـق الخمـس هـو المعـدن     : هذه الصحيحة المبحوثة يفهم منها

الخــالص المصــفى ولــيس الخمــس ثابتــا فــي المجمــوع المرآــب مــن 
المعــدن وشــوائبه ، بــل يثبــت فــي المعــدن الخــالص المبثــوث ضــمن   
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الشوائب ،نعم قد يكون المجموع المرآب معدنا عرفا أو يكون المعـدن  
الشوائب عند إخراجه فهذا المسـمى   خالصاً في نفسه لا تنضم إليه 

بالمعدن بوحده أو بعد خلوصه هو متعلق الخمس ،ولادلالة في الخبـر  
على الاستثناء المبحوث، والصحيح الاستدلال علـى المختـار بـدليلين    

   -:عامين وهما
وَاعْلَمُوا أَنَّمَـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ     [النص القرآنـي   -:الأول

  وهو المؤسس]هُفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ
للأصل التشريعي العظيم مع النصوص المعصومية الدالـة علـى تعلـق    

الخمس وثبوته فـي آـل مـاغنم واسـتفاد المكلـف مـن قليـل أو آثيـر          
المعـــادن المســـتخرجة والجـــواهر :،ومـــن مصـــاديق الغـــنم والفائـــدة

المستخرجة بالغوص والكنـوز المدفونـة المسـتخرجة مـن الأرض، واذا     
نم والفائدة وإخراجها على مؤنة ومصارف لم يحسـب  توقف تحصيل الغ

وفائــدة ، بــل يحســبون  العــرف العــام آــون المســتخرج بتمامــه غنمــاً 
الصــافي بعــد اســتثناء مصــرف الإخــراج والتصــفية والعــلاج هــو الغــنم   
المستفاد ،فمن أستخرج معدناً وبعد صرف عشرة دنانير على الإخراج 

نـاراً لا يعتبـره النـاس غانمـاً     والتصفية صـار المعـدن يسـاوي ثلاثـين دي    
اسـتثناء المصـرف،    لثلاثين بل غنمـه وفائدتـه عشـرون دينـاراً أي بعـد     

ــار       ــواحي الاتج ــي ســائر ن ــومي ف ــاري عم ــي تج ــذا حســاب عرف وه
  .والاسترباح

الخمــس بعــد المؤنــة "الناطقتــان بــان (١)الصــحيحتان :. الثــاني
لـق الخمـس   فانهما يدلان على استثناء المؤن على الاطلاق  قبل تع"

بسـند  )  أصـول الكـافي   (انه قد روى الكلينى فـي  : بالمغنم ، بتقريب
وقـد سـأله   ) عليه السلام(صحيح لاغمز فيه الى البزنطي عن الجواد 

بعـد  [آتابة ) : (الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ وأجابه :
بسنده المعتبر الـى إبـراهيم بـن    )  الفقيه(وروى الصدوق في ] المؤنة

الخمــس بعــد [ إليــه ) (محمــد الهمــداني أن فــي توقيعــات الرضــا  
فتصبح الروايـة   (٢))قده(والهمداني قد ضعفه أستاذنا المحقق ] المؤنة

ويمكن الاستشهاد على ضعفه بما أفاده شـيخ    عنده ضعيفة فراجع،
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والظاهر أنـه  ) بن محمد  إبراهيم(الطائفة بعد عرض حديث في سنده 
آمـا  -ذا الحديث عن ابـن هـلال وهـو يـروي عنـه     الهمداني لأنه روى ه
هــذا الخبــر (قــال الشــيخ ) ٩٠ح:٣ج+ ٧١٩ح:٦ج(جــاء فــي التهــذيبين 

ضعيف الاسناد جـداً لان رواتـه آلهـم مطعـون علـيهم وخاصـة صـاحب        
  ). اللعنةو أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو: التوقيع 
بتعـذر  لكنه لا يبعد آونه طعناً إجمالياً في سـند الخبـر للقطـع     

ــدأ        ــر يب ــناده،لأن الخب ــال إس ــوم رج ــر  وعم ــام رواة الخب ــعيفه لتم تض
ممـا يكشـف عـن أخـذه مـن أصـله       )محمد بن علي بن محبوب(سنده

ــه صــحيح و   ــه وطريــق  الشــيخ إلي ــرواة  ) محمــد(وآتاب مــن أعــاظم  ال
وأجلائهم الذين لا يمكن الطعن فـي روايـتهم  إطلاقـاً  فيمتنـع  الأخـذ       

إبـراهيم بـن   (بنحـو يعـم   )هـم مطعـون علـيهم    رواتـه آل (بعموم الطعن 
) أحمـد بـن هـلال   (والقدرالمتيقن مـن الطعـن فـي السـند هـو      )محمد

ويشـك فـي   ) الحسن بن على الهمداني(الذي صرح الشيخ باسمه و
فـي الطعـن العـام المقطـوع بعـدم إرادة      ) إبـراهيم بـن محمـد    (اندراج 
  .عمومه

شخصـي بصـدق   والتحقيق يؤدي بنا إلى الوثوق والاطمئنان ال 
  :الرجل وقبول روايته وجلال قدره ناشئاً من انضمام أمرين 

ــدة  -:الأول ــات العدي ــا   -رغــم ضــعفها   -الرواي المستكشــف منه
. جلالة الرجل ووثاقته عنـد الائمـة فراجـع أخبـاره فـي معـاجم الرجـال       

بعـد ملاحظتهـا     ما  يظهر من اخباره بعد تتبعها  ومن أحوالـه : والثاني
والأخبار، حيث يبـدو منهـا آونـه وآـيلاً لـبعض الائمـة        في آتب الرجال

ــاواهم وأوامــرهم لشــيعتهم متوســطاً فــي   ) ( الأطهــار ــاً لفت مبلغ

ومؤتمنـاً علـى الحقـوق      )(الاستفتاء عنهم وإيصال جواب الائمـة  

ا مرين وملاحظة تفاصـيله مومن انضمام الا. الشرعية لاسيما الخمس 
الخمـس  " هوصحة خبـر  )الهمداني إبراهيم(يحصل الوثوق بقبول رواية 

لكـون مفـاده  قضـية حقيقيـة ،بخـلاف      هنـا  وهـو المعتمـد   "بعد المؤنـة 
 صــحيحة البزنطــي فــان مفادهــا قضــية خارجيــة ســوف تشــكل علــى 

قد حذف  (١)والنص الشريف المعتمدالتجارات دلالتها في مباحث أرباح 
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على الارتكاز  إختصاراً واعتماداً) المغنم والفائدة  :متعلق الخمس( فيه
قــال ) (الفقهــي الــذي يتمتــع فيــة الــرواي الفقيــه بــالخمس وآأنــه 

فلابـد مـن    ه ،وعلي ـ)خمس المغانم والفوائد يخرج بعد إستثناء المؤنة(
خمـس  (بالفعل حتى يتحقق موضـوع الخبـر   ) المغنم والفائدة(تحقيق 
فلابـد مـن تحققهـا خارجـاً     ) المؤنة(،  وهكذا ظاهر أخذ عنوان )المغنم
فها بالفعل حتـى يكـون إخـراج الخمـس بعـد إسـتثنائها، فتخـتص        وصر

نظير ما يصرف على اسـتخراج   -الرواية بمؤنة تحصيل المغنم والفائدة 
المعادن والكنوز والجواهر بالغوص وما يصـرف علـى تصـفيتها وعلاجهـا     

لأنها مؤنـة موجـودة بالفعـل حـين تعلـق الخمـس بـالمغنم         -وإصلاحها
ف بإخراجه، ولا تعم الرواية مؤنة معـاش المكلـف   والفائدة وتوجه التكلي

مـع عيالـه فانهـا توجــد لاحقـاً عبـر سـنة بعــد حصـول الأربـاح والفوائــد         
التجارية لا أقل من عدم إحـراز الإطـلاق الشـامل لمؤنـة المعـاش فـلا       

خمـس  (يقطع بعموم الخبر وشموله إياها،ويأتي له تفصيل بيـان فـي   
ــاح والمكاســب  ــة ) الإرب ــه بقي ــة   ونعــرض في ــات المتعرضــة للمؤن الرواي

ظـاهر الخبـر الصـحيح مؤنـة     :وباختصـار  . وتختص بغير المؤنة المبحوثـة 
تحصــيل مافيــه الخمــس ومصــرف الإخــراج والتصــفية والاغتنــام،فيكون  

الدالـة علـى    –لنصوص الشـرعية فـي الكتـاب والسـنة     ر الظاه مؤآداً
  .ثبوت الخمس في المغنم بضميمة الفهم العرفي

علـى الأظهـر     (١)معتبـرة الاشـعري    :الهمـداني   ونظير معتبـرة 
ويتعاضدان معـاً فـي الدلالـة مـع بقيـة النصـوص       ] الخمس بعد المؤنة[

على إستثناء  -النصوص الشرعية والخبرين الصحيحين  –ونستدل بها 
ــالمتبقي مــن  المغــنم      –المــؤن والمصــارف وعلــى تعلــق الخمــس ب

بعـد إســتثناء مــؤن   –ص المعـدن أوالكنــز أو الجـواهر المســتخرج بــالغو  
التحصيل والاسترباح والاغتنام والتصفية مـن الشـوائب والاتربـة حتـى     
يبــدو معــدناً أو جــوهراً أومــالاً قــد  آــان مكنوزاً،ونؤيــدها بــدعاوى عــدم  

علــى أن الخمــس بعــد إخــراج   (٢)الاجمــاعب وأالخــلاف فــي الاســتثناء 
ها مـن الآت وحفـر   المؤنة التي يفتقر اليها إخراج الكنوز والمعادن ونحو

  .وسبك وغيرها آما نقلها في الجواهر عن بعض الأعاظم  
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نبحث فيها عـن أن شـرط النصـاب فـي خمـس      :. الجهة الثانية 
المعدن هـل يلاحـظ بـدواًقبل اسـتثناء المؤنـة، أم يلاحـظ النصـاب بعـد         
استثناء المؤنة ومصارف تحصيل المعدن والكنـز والجـواهر؟ فـإذا أخـرج     
معدناً أو آنزاً أوجوهراً بالغوص وقيمتة بقـدر النصـاب لكـن لـو اسـتثني      

ف آــان دون النصــاب، آمــن أخــرج معــدناً قيمتــه  منــه المــؤن والمصــار
ديناراً،فانـه علـى القـول الأول يجـب     )٦(ديناراً وصرف عليه) ٢٥(مصفى

تخمــيس المتبقــي لان النصــاب ملحــوظ قبــل اســتثناء المؤنــة، وعلــى 
ديناراً بناء علـى المشـهور   ) ١٩(القول الثاني لا يجب تخميس الباقي 

نـاراً لعـدم بلـوغ المعـدن     المنصور من آـون نصـاب المعـدن عشـرين دي    
  .النصاب بعد استثناء المؤنة

فيه خلاف بين الأعلام، فنسب الى المشـهور القـول الثـاني ،وحكـي     
اعتبار النصاب قبل المؤنة، فالإجماع أو  -عن المدارك وغيره القول الأول

عدم الخلاف المنقـول علـى الثـاني غيـر منعقـد لوجـود المخـالف فـلا         
  ).(عن موافقة المعصوم يصلح دليلا ولا آاشفاً 

اعتبار النصـاب قبـل    -وأقوى ما يمكن الاستدلال به للقول الأول
بــاطلاق البلــوغ فــي صــحيح البزنطــي الــذي ســأل فيــه عــن  -المؤنــة 

ليس فيه شيء حتى يبلغ مـا يكـون فـي    ): [(المعدن المخرج قال 
فان ظاهره ثبوت شـيء ـــ الخمـس ـــ       (١)] عشرين ديناراً:مثله الزآاة

ذا بلغ عشرين ديناراً ولو قبـل اسـتثناء المؤنـة مـن المعـدن المخـرج،       ا
ذهباً مصفى قيمته خمسة وعشرون دينـاراً ذهبيـاً    -فمن أخرج معدناً 

آــان فيــه الخمــس مــادام قــد  بلــغ عشــرين دينــارً ســواء صــرف علــى 
ــانير أو خمســة أي ســواء بقــي بعــد     إخراجــه وتصــفيته قــدر ســتة دن

بلـوغ المعـدن   (راً أم لـم يبـق فانـه يصـدق     استثناء المؤن عشرون دينا
وإن آانت المؤنـة  سـتة دنـانير ولا يبقـى قـدر      ) المخرج عشرين ديناراً
  .النصاب بعد استثنائها

للمشــهور بعــد تقويتــه ) ٨٣: ١٦ج:الجــواهر(وقــد إســتدل فــي  
بالأصل، ومقصوده هو التمسك بأصل البراءة من وجوب خمس المعدن 

قيمتـه عشـرين دينـاراً بعـد اسـتثناء المؤنـة       المخرج فـوراً اذا لـم يبلـغ    
ومصارف الاستخراج والتصفية بأن يكون مجـرى الأصـل فوريـة الوجـوب     
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وفعلية تعلقه، وإلا اذا لـم يبلـغ المعـدن المخـرج بعـد المؤنـة عشـرين        
ديناراً فهو ربح وفائدة تلاحظ فيه  مؤنة معاش المكلف  المخرج ويجـب  

  .لسنة فيه الخمس مع الترخيص بتأجيل دفعة
ــورد عليــه  ــا  :ويمكــن أن ي إن الأصــل دليــل حيــث لا دليــل ،وهن

صحيح البزنطي باطلاقه دليل  على وجوب إخـراج خمـس المعـدن اذا    
أي سـواء بلغهـا قبـل إخـراج      -بلغ قيمته عشرين ديناراً وعلى الاطلاق
  .قيمة المعدن المخرج  المؤنة أم بلغها بعد إخراج المؤنة من

ظاهر المنساق الى (وقد استدل في الجواهر ثانياً للمشهور بـ 
يعني الادلة الظاهرة في إعتبار النصاب في ) الذهن من مجموع الادلة

 (١)وجوب تخميس ما أخرجه من المعدن والكنز وبالغوص وهـي صـحاح  

زآاة ما يجب ال] [عشرين ديناراً..ليس فيه شيء حتى يبلغ [البزنطي 
  ].   اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس][في مثله ففيه الخمس

وفيما أفاده إشـكال واضـح، فانـه لـم يتضـح آيـف ينسـاق مـن         
الأخبار أو يظهر من مجموعها  بلوغ قـدر النصـاب بعـد إسـتثناء المؤنـة      
،فان هذا الفهم وإن نسب الى المشهور لكنه يسـتلزم تقييـد إطـلاق    

بما بعد المؤنة ،مع أنه لاشـاهد أو قرينـة   " بلغ اذا "النصوص المتقدمة 
تدعو الى هذا التقييد المستلزم لعدم آفاية بلوغ النصاب قبل إستثناء 
المؤنة فيكون تقييدا من غير مقيد ،وحينئـذ لا يمكـن أن يقبـل التقييـد     

تعبيراتها   من غير قرينة مقيدة لظاهر الأدلة أو منساقاً الى الذهن من
  .ينفيه ويمنع آونه ظاهر الأدلة،بل إن الاطلاق 

والمتحصل رجحان القول بكفاية بلوغ المعدن النصاب ولـو قبـل    
لـيس فيـه   "إستثناء المؤن اذا تحقـق أو أحـرز إنعقـادإطلاق الصـحيحة     

الـى الوثـوق     فيحتـاج الالتـزام بـه   " عشرين ديناراً… شيء حتى يبلغ 
مـا حكـاه فـي    :بانعقاد الاطلاق ، وقد يمنع حصوله عندنا  فـي البـاطن  

عــن العلامــة فــي المنتهــى والتــذآرة مــن الاجمــاع علــى  (٢) الجــواهر
اعتبار النصاب بعد إستثناء المؤنة و حكـاه  عـن المسـالك مـن تصـريح      

انتهى ،فان فهم الجمع الكبيـر   -الأصحاب به من دون تعرضهم لخلاف 
من الأعاظم مع عدم شاهد قوي علـى إرادة إطـلاق الصـحيحة يمنـع     
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لشخصي بانعقاد إطلاقها أوإرادته للشارع المقدس جـداً رغـم   الوثوق ا
آونــه مظنونــاً قويــاً فلــذا نحتــاط وجوبــاً  بكفايــة بلــوغ المعــدن المخــرج 
عشرين ديناراً قبل إستثناء مؤنة الإخراج والتصفية ، فـاذا بلـغ المقـدار    

تخميس القدر المتبقي من المعـدن المخـرج    -إحتياطاً -المذآور وجب 
  .ء المؤن فوراًبعد إستثنا

وبهذا التقريـب والمـدرك والاحتيـاط نلتـزم فـي تخمـيس الكنـز         
  .والغوص ،ولا نعيد البحث في الموردين المذآورين 

  . اعتبار الإخراج دفعة : البحث الرابع
وقع الكلام بينهم في أنه هل يعتبر في نصاب المعـدن إخراجـه   
دفعة واحدة،أم لا يعتبر ويكفي إخراجـه دفعـات متعـددة ينضـم بعضـها      
الىبعض حتى يبلغ النصاب، أم يعتبـر عـدم تخلـل الإعـراض والاهمـال      

ويخرج عـن محـل   . بين الدفعات؟ قد تعددت آلماتهم واختلفت وتباينت
أخرجه دفعة أو دفعات متصلة فـي يـوم وأيـام     مااذا: الإشكال والخلاف
وحدة المخرج ويعـد العـرف إخراجـه بدفعـة عرفيـة      : بحيث يصدق عرفاً

واحدة من دون  فصل معتدبه ومن دون إعـراض عـن الاخـراج وقـد بلـغ      
المخرج قدر النصاب ، وهذا قدر متيقن من دليـل وجـوب الخمـس فـي     

  . المعدن فوراً لبلوغ النصاب 
ي يقتضيه النص المعصومي الصحيح المعمول به والتحقيق الذ 

فقهياً والمعتمد شخصياً هو عدم  اعتبار الإخراج دفعة واحدة ــ عرفيـة  
أو دقية ـــ وعدم مانعية تعـدد الاخـراج ،وذلـك لاطـلاق الـنص المـذآور       

حتى يبلـغ  [ أى ليس فيما أخرج من المعدن شيء ] ليس فيه شيء[
وهـو فـي مقـام البيـان وقـد      ] ينـاراً عشـرين د :ما يكون في مثله الزآاة

 -أى المخــرج دفعــة أودفعــات اذا بلــغ النصــاب  ..] حتــى يبلــغ [أطلــق 
ــاراً  ــاً   -عشــرين دين ــارف خارج ــوراً،ومن المتع ــدد :وجــب تخميســه ف تع

الدفعات مع حصول الفصل الزماني للاستراحة وتحضير الآلات  و إصلاح 
لمخـرج مـن منجمـه    ما يخرب وتهيأة العمال وتناوبهم وتجميع المعدن ا

ونحو ذلك من مقتضيات إخراج المعدن عـادة، ممـا يؤآـد هـذا التعـارف      
إرادة الاطلاق من النص وهو إطـلاق ظـاهر مـن داخـل الـنص وألفاظـه       

  .أعني قرينة تعارف الفواصل وتعدد الاخراج ــــ  -وظاهر من خارجه 
تـرك  (نعم يشترط أن لا يكون تـرك الاخـراج مـن هـذا  المـنجم       
فاذا حصل عنده عزم أآيد وتصميم شديد على الاهمال وتـرك  ) إهمال
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الإخراج من هذا المنجم وبالكلية ولو لقلة المعدن المتبقـي أولاعتقـاد   
نفاده أو نحو ذلك ثم بعد وقت غير قليل رجع اليـه و أخـرج منـه بحيـث     

لاخراج منفصلاً عن ذاك مغـايراً لـه مسـتقلاً عنـه،     يحسب العرف هذا ا
فمقتضى آون الـنص المعصـومي قضـية حقيقيـة منحلـة الـى أحكـام        
متعددة بعدد موضوعاتها المتفرقة هو اعتبار النصاب  في الاخراج الأول 

  .مستقلاً عن اعتباره في الثاني
ذرياً وترك الاستخراج ع -يوماً أو أياماً -بينما إهمال الاخراج مؤقتاً

لا يوجب تغـاير الإخـراج   -المشار اليها قريباً-  والتربص لمقتضيات العمل
بلغ المجموع عشـرين    بين السابق واللاحق ،بل ينضم هذا لذاك فاذا

عن إنطباق ) تعدد الاخراج(ديناراً وجب تخميسه فوراً من دون ان يمنع 
ر مـن  هـذا اسـتظها  : وباختصـار .  الخبر المعصومي لاطلاقه المراد جـداً 

النص المطلق الخالي من اعتبار وحدة الدفعة أو تعدد الدفعات، وعليه 
من مانعية الإعراض عن الإخراج ) قدهم(لا يصح ماهو المأثور عن جمع

أو إهماله وترآه حيث صرحوا بأن إخراج المعدن دفعات اذا لـم يتحقـق   
لكـن إعتبـار اسـتخراج    . بينها الإعراض آان في حكم الدفعـة الواحـدة   

معدن دفعة واحدة فـي نصـابه لا يسـتفاد مـن الـنص الصـحيح ، بـل        ال
وحـدة  (ليس له أثر أودلالة في النصوص المعصومية حتى يقال بكفاية 

فيكــون تقييــداً مــن غيــر  مقيــد ظــاهر مــن  ) الإخــراج حقيقــة أو حكمــاً
النصوص، وحينئذ فالعبرة ببلـوغ المعـدن المسـتخرج عشـرين دينـاراً ،      

اً وجب تخميس المعدن فوراً وإن حصل الإعراض فاذا صدق العنوان عرف
في البين أو تعددت دفعات الإخراج أوحصل الفصـل الزمـاني المتعـارف    
بين الإخراجات،واذا لم يبلغ النصـاب أو تعـدد الإخـراج وآـان بينهـا تـرك       
إهمال وعزم الإعراض بالكليـة أولفتـرة زمنيـة طويلـة فيجـب تخمـيس       

لتي تلاحظ فيه مؤنـة معـاش السـنة    المعدن المخرج من باب الفائدة ا
  .ويرخص في تأجيل دفعه لسنة 

إعتبار وحـدة المعـدن المخـرج     : البحث الخامس   
  في النصاب

وقع الخلاف بينهم في انه هل يعتبر في بلـوغ النصـاب إتحـاد      
إعتبـاره   )قـدهم (جمـع مـن الاعـاظم     نوع المعدن المسـتخرج ؟ فأفـاد  

بـل   ، بزعم ظهور  صحيح البزنطي في  المعدن الواحد ،وتوقف آخـرون 
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نفى جمع آخر اعتباره لعدم ظهوره من الصحيح وهو الأقرب ظاهراً من 
أي في المعدن المخرج الـذي سـأل عنـه    " هليس في"صحيح البزنطي 

البزنطي، وظاهر إطلاقه أعم من إخراج معدن واحد أو اآثر، بل لا يبعد 
ظهور التعبير ـــ فيما أخراج المعدن من قليل أو آثير ،ليس فيه شـيء  

في جنس المعدن وطبيعيه المنطبق علـى النـوع الواحـد     -حتى يبلغ 
يح المســتظهر منــه موضــوع والمتعــدد ، وهــذا هــو الظــاهر مــن الصــح

 -ولو قليلاً -النصاب المعتبر في خمس المعدن ،مضافاً الى أنه يتعارف 
إخرج أآثر من نوع من منجم واحد ومنبـت فـارد فـي الأرض المحفـورة     

ذهـب وفضـة   :للوصول الى مرآز معدن متوقع فيجد في الداخل نوعين
ــاطن ويتص ــ     ــي الب ــين ف ــاربين أو مجتمع ــو متق ــت ول ــط وآبري دى أو نف

فـي المعـدن    -ليس فيه [في الخبر ) (لإخراجهما وقد أطلق الأمام 
وهـو فـي مقـام البيـان     ] عشـرين دينـاراً  ..شـيء حتـى يبلـغ    -المخرج 

وجواب السائل عن المعدن المخرج ومن المتعـارف إخـراج نـوعين مـن     
ــة       ــة الداخلي ــة القرين ــوى دلال ــن دع ــي الأرض ،ويمك ــاطني ف ــز ب مرآ

نصاب في المجمـوع المخـرج وعـدم اعتبـار     والخارجية على ملاحظة ال
النصاب في المعدن الواحد من دون شاهد على الخلاف أو دليل على 
مانعية تعدد نوع المعدن المخـرج فـي النصـاب ،وعليـه اذا أخـرج نوعـا       
معدن من مرآز واحد أو مرآزين متقاربين في باطن الأرض ينضـم هـذا   

بلوغ ( بلغه يصدق عرفاً  لذاك ويلاحظ المجموع في بلوغ النصاب ، فاذا
ففيـه الخمـس ، وهـذا الصـدق العرفـي هـو       ) المعدن المخرج النصاب 

العمدة في إنطباق الـنص المعصـومي المتحـد مـن دون مـزاحم لـه أو       
  . مانع عن تطبيقه على اعتبار وحدة المعدن 

نعم مع تعدد النوع المخرج وتباعـد المرآـزين وتعـدد الإخـراج عرفـاًمن       
اجم واستقلال هذا عن ذاك وظهور إنفصالهما وتعـددهما  الانفاق والمن

عرفاً يمكن القول بتعـدد لحـاظ النصـاب فـي هـذا وفـي ذاك مسـتقلاً،        
بلحــاظ آــون مفــاد الخبــر الصــحيح قضــية حقيقيــة تنحــل بعــدد أفــراد   
موضوعاتها المتحققة فعلاً في الخارج وتنطبق على آل موضوع متـى  

) هنـا معـدن مخـرج   ( ضـوعان  مو:  تحقق فعلاً وقد تحقق فـي الفـرض  
منفصـل غيـر متحـد وغيـر     )  هناك معدن مخـرج (يلاحظ بلوغ النصاب  و

  .متقارب فيلاحظ بلوغه النصاب مستقلاً،واالله العالم بحقائق الأحكام
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  .اعتبار وحدة المستخرج :البحث السادس
وقع الكلام في أنه هل يعتبر في نصاب المعدن وحـدة الفاعـل    

المستخرج للمعدن أم لايعتبر؟ أو هل يلزم اعتبار النصاب عند إشـتراك  
إثنين أو أآثر في إخراج المعـدن وهـل يشـترط بلوغـه فـي حصـة آـل        
واحد أم يكفي بلوغ مجموع المعدن المخرج قدر النصـاب وإن لـم تبلـغ    

مـااذابلغ  : صـاب؟، ويخـرج عـن محـل الكـلام     حصة آـل واحـد مـنهم الن   
نصيب آل واحد أو بعضهم لنصاب المعدن فان وجوب التخمـيس علـى    

ويخـرج عـن    من بلغ نصيبه النصاب مستقلاً ممالا  ريب فيه ولاإشـكال 
محل الخصام لاختصاصه بما لو بلغ المجموع النصاب من دون أن  يبلـغ  

  .حصة  آل واحد النصاب
هـو ملاحظـة حصـة    ) قدهم(والمنسوب الى جمع من الأعاظم 

المتشارآين في الإخراج وحيازة المعدن المخرج آل فرد من المكلفين 
لا أعرف من :(فان بلغ النصاب وجب عليه تخميسه فوراً،وفي الجواهر 

،لكنـه مـال بعدئـذ الىملاحظـة النصـاب فـي المجمـوع        ) صرح بخلافـه 
وجعله أحـوط وأولـى،لكن جمعـاً ممـن سـبقه ولحقـه قـد وافقـه فـي          

ذا بلـغ النصـاب وجـب فيـه     الاحتياط ووافقه جمع بنحو الفتيـا جزمـاً، فـا   
خمس المعدن فوراً عند قوم واحتياطاً عند آخـرين وإن لـم تبلـغ حصـة     
آل واحد من المعدن المستخرج النصاب فيسثــنون المـؤن المصـروفة    

ثم يخمسون المتبقي ويتقاسـمون البـاقي بعـد    ) المعدن المخرج (من
صــحيح :اســتثناء المؤنــة والتخمــيس، وهــذا هــو الصــحيح ويــدل عليــه 

  ):(السائل عن المعدن المخرج وأجابه (١)بزنطيال
وإطلاقـه  يعـم الفاعـل    ] عشـرين دينـاراً  ..ليس فيه شيء حتى يبلغ[ 

المخرج الواحد والمتعدد ،فاذا بلغ المعدن المخرج عشرين ديناراً ذهبياً 
وجب خمس المعدن سواء أخرجه واحد أم أخرجه متعدد،هذا مقتضى 
إطلاق الرواية مؤآـداً  بتعـارف تعـدد المخـرجين وتعـاونهم واشـتراآهم       

محصول المسـتخرج مـن المعـدن ،واذا صـدق  علـى مـا       وتقاسمهم ال
ففيـه  )  بلغ المعـدن المخـرج عشـرين دينـاراً    (أخرجوه من المعدن انه  

  . الخمس  يلزمهم دفعه فوراً ثم يتقاسمون  الأربعة أخماس
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ما يظهر من روايـات  خمـس   : ويزيد الأمر وضوحاً أو يقوى دلالة 
ويـدل  ) معـدن المخـرج   ال(المعدن حيث يظهر من ملاحظتها موضوعية 

دون ) المعـدن المخـرج   (مجموعها على  ورود الخمس علـى موضـوع   
تعرض واحد منها للفاعل المخرج أو إعتبار وحدته أصلاً، بل تـدل علـى   

ومـا أخـرج االله مـن المعـدن فيـه      (أن الخمس وضعه االله على المعـدن  
  ).الخمس

منها ،إذ أن بباب الزآاة ،لاختلاف دليل آل )خمس المعدن ( يقاس  ولا
مفاد دليل الزآاة  ورودها على الملك الشخصـي لكـل مكلـف ،ومفـاد     

وروده علــى المعــدن المخــرج مــن دون لحــاظ : دليــل خمــس المعــدن 
  .المكلف الفاعل المخرج

  . إخراج المعدن من الأرض :البحث السابع 
قد يحفر الإنسان أرضه أو أرضـاً مواتـاً أو عـامرة تعـود  لغيـره أو       

لأنفــال أو لعمــوم المســلمين بحثــاً عــن المعــدن لإخراجــه آانــت مــن ا
وتملكه ، وقد يستأجر عمالاً للحفر يعطيهم الأجر عن الحفـر والفحـص   
عن المعادن لاخراجه وتملكـه فكـأن المسـتأجر هـو المتصـدي للحفـر       
والفحص والاخراج فيكون المعدن المخرج ملكـه وعليـه تخميسـه ، ولا    

بمثابة الآلة بعد إنشاء عقد الاجارة بينـه  ينفع قصد الأجير للتملك فانه 
ــه      ــه  ويســتحق علي ــر المتفــق علي ــين المســتأجر فيســتحق الأج وب

، -الحفروالاخراج عند وجـدان المعـدن    -المستأجر العمل المتفق عليه
يعتبر المستأجر هو المخرج للمعدن وهـو المالـك لـه     والشرع  والعرف

بمثابـة الآلـة المخرجـه    والواجب عليه تخميسه ويعتبـر العامـل الأجيـر    
للمعدن نظير المكائن والآلات الحديثة التي تتصدى للفحـص وللإخـراج   

  .فان المخرج هو صاحب الآلة دون الالة
وهي مختلفة الأنواع من  -وآيف آان ،إخراج المعادن من الأرض

  -:حيث ملكيتها ومخرج المعدن منها ـــ على أنحاء

لوآة إخراج المعدن من أرض مم:.النحو الأول
  شخصياً

هـو أو أجـراؤه لإخـراج المعـدن آـأن يحيـي        -لو تصـدى مسـلم   
المسلم أرضاً ميتة لارب لها بتحجيرها وبناء بعض المرافـق عليهـا ولـو    
في بعض أطرافها ثم يستخرج المالك المعـدن مـن أرضـه،ولاريب فـي     
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ووجوب تخميسه فـوراً اذابلـغ النصـاب ،وإن      تملكه المعدن المستخرج
النصاب فهـو فائـدة ومغـنم وفيـه الخمـس بعـد اسـتثناء مؤنـة         لم يبلغ 

  .المعاش لسنة 
ولو أخرج المعدن من الأرض المملوآة شخصياً واستخرجه غيـر  

سواء مع إتفاقهما على حصة من المعـدن لمالـك     -مالكها باذنه ورضاه
 -الأرض أوبدونه آمن يبذل أرضه تبرعا لمخرج المعدن مـن دون مقابـل  

الـك  لحفـر الأرض  أو يتصـدى عمالـه وأجـراؤه حتـى       فيتصدى غيـر الم 
يستخرج منها المعدن فيملكه المخرج ويلزمه التخمـيس فـوراً لـو بلـغ     
المجموع النصاب مع إعطاء حق مالك الأرض وحصته لو آان ثمة إتفاق 

وهذا تام صـحيح حتـى اذا فـرض ثبـوت     .بين المخرج وبين مالك الأرض 
الأرض ولا يحـل مـال أمـرىء     دليل مطلـق علـى تبعيـة المعـدن لملـك     

مسلم إلابطيبة نفسه وقـد حصـل هـذا الإخـراج بطيبـة نفـس المالـك        
  .حسب الفرض

هو ما اذا أخرج المعدن مـن الأرض المملوآـة   :.وهنا فرض ثالث 
شخصياً لمسلم من دون إذنه وموافقته غصباً عليه ورغم إرادتـه فهـل   

بــأن المعــدن  أفــاد جمــع يملكــه المخــرج أم لا يملكــه أم فيــه تفصــيل؟
المخرج هو ملك صاحب الأرض دون مسـتخرجه، وعليـه خمسـه فـوراً     
اذا بلغ النصاب من دون استثناء المؤنة التي صرفها مستخرجه لانتفاء 
الموجب لضمانها لعدم آـون الاخـراج بـاذن مالـك الأرض وعـدم تعهـده       

بعضـهم الإجمـاع علـى     للمخرج بضمان ما صرفه على الإخـراج، ونقـل  
كن الظاهر عدم تفريع الفقهاء تمامهم لهذا الفرع ،وانما فرعـه  الفتيا، ل

جمع من الأواخر وتسالموا عليه، ولعل وجه تسالمهم هو البناء علـى  
تبعية ملـك المعـدن لملـك أرضـه حسـب السـيرة العقلائيـة الممضـاة         
شرعاً في نظرهم على دخول توابع الأرض  وبواطنها في ملك صاحب 

ة السافلة مـن الأرض بملـك سـطح الأرض    الأرض فتلحق ملكية الطبق
  .وظاهرها 

إلا أن السير العقلائي ـــ لو ثبـت إمضـاؤه بعـدم الـردع والإنكـار      

هـو دليـل لبـي مجمـل يؤخـذ       -وهو قريب جداً) (زمن المعصومين 

منه بالقدر المتيقن وهو أن يوجد المعدن في الطبقة السافلة القريبـة  
من سطح الأرض بقدر يتعارف إستغلاله آخمسة أو عشرة أمتار لحفر 
بئر ماء أو بالوعة آنيف أو سرداب أو نحـو ذلـك ، والمعـدن المسـتخرج     
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د علــى العمــق المتعــارف  مــن البــاطن الأرضــي الســحيق الــذي يزي ــ 
لا دليل على تبعيـة الملـك سـوى     -آثلاثين متراً فما فوق  -إستغلاله 

فتاوى مطلقة غير واضحة المـدرك وغيـر واجـدة لمصـحح معتبـر يثبـت       
  .إطلاقه أو يثبت  إرادتهم جداًله شاملا لتمام طبقات الأرض 

لمسـتخرج  مقدمة للالتزام بتبعية المعدن ا -وهنا يحسن بنا             
ويرجح تمهيـد بحـث عـن حكـم      -لأرضه في الملك أو عدم الالتزام بها 

أو يفصـل فيهـا،     المعادن من حيث آونها مباحة بالأصل أومـن الأنفـال  
قد اختلفت آلماتهم : وبالضمن يتجلى حكم  التبعية في الملك فنقول

  :في حكم المعادن على أقوالٍ ثلاثة
مين وهو آـون المعـادن مـن    ه المشهور بين المتقدلولع: الأول 

الأنفال وعلى الاطلاق سواء آانت في ملك شخصي أم في ملك عام 
) (آالأرض المفتوحـة عنـوة أم فـي أراضـي الأنفـال التابعـة للإمـام        

  .وهذا هو الأقرب 
ولعله المشهور بين المتأخرين وهو آون المعـادن مـن   : الثاني 

قـد أحـل االله تملكهـا      المباحات الأصلية والناس فيها  شرع سواء ، أي
ومـن ملـك   ــــ ،    ولو قصداً إرتكازياً إجمالياً  –لمن حازها بقصد التملك 

  .المعدن وبلغ النصاب وجب عليه تخميسه فوراً
والفــرق بــين القــول الأول والثــاني مــع إشــتراآهما فــي تحليــل 

هـو أن التحليـل فـي الأول     -فـي الجملـة   -المعدن شرعاً لمن يخرجه 
ينمـا التحليـل فـي     وتحليله لمالـه ،ب ) (متقوم باذن الإمام المعصوم 

الثاني  إبتدائي من االله وفي أصل الشـرع آتحليـل غيـر المعـادن مـن      
وحـازت    (١)] لليـد مـا أخـذت   [المباحات الأصلية المشترآة بين الناس و

مالم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به أي هو ملك من حازه واسـتولى  
  .عليه

إدريـس  وقدإختاره بعض والمتقدمين و المتأخرين آابن  -:الثالث
وهو التفصيل بين المعادن المستخرجة من ) قدهم(وأستاذنا المحقق 

وبـين    فهي من الأنفال بتبـع الأرض ، ) (أرض الأنفال التابعة للإمام 
المعادن المستخرجة من غير أرض الأنفال فهي لمن حازها واستولى 
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والأنفال هـي الأمـوال التـي جعلهـا االله لرسـوله       . عليها بقصد تملكها

)(  وجعلها رسوله لأهل بيته)(ٍوهي أراضٍ وغير أراض،.  

  : وأراضي الأنفال أقسام 
الأرض التــي غنمهــا المســلمون بغيــر قتــال وإراقــة دمــاء بعــد -أ

إنجلاء الكفار عنهـا وفـرارهم منهـا فسـاروا فيهـا بسـرعة مـن دون أن        
  .-بعير ترآب  -يوجفوا   عليها بخيل أو  رآاب

ب لهــا آالصــحاري والأراضــي التــي الأرض الميتــة التــي لار -ب 
  .إنجلى عنها أهلها وهجروها

  .بطون الأودية ورؤوس الجبال  -ج

قـد  ) (والأئمة) (وقد تعددت الروايات على أن رسول االله 

أحلوا الأرضين الموات لمن أحياها بزرع أو شجر أو بناء من المسـلمين  
ن عمرهــا بــل لغيــر المســلم اذا أحياهــا وعمرهــا فــان الأرض الله  ولـــم

أيما قـوم أحيـوا شـيئاً مـن     [  (١)على ما يظهر من عموم بعض الروايات
، بل هو صريح بعض الروايات ]الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم

الصــحيحة الــواردة فــي شــراء الأرضــين مــن أهــل الذمــة ،قــال الإمــام  
لابأس بأن يشـتريها مـنهم اذا عملوهـا وأحيوهـا فهـي      ):[ (الصادق

حــين ظهــر علــى خيبــر وفيهــا اليهــود )(لهــم ،وقــد آــان رســول االله 
 (٢)] خــارجهم علــى أن يتــرك الأرض فــي أيــديهم يعملونهــا ويعمرونهــا 

ولم يتحقق الترخيص المطلق في الأنفال . وهذه في الأرضين الموات 
ــا     ــوات اذا أحيوهـ ــي المـ ــر الأراضـ ــادن إذا   غيـ ــر المعـ ــا نظيـ وعمروهـ

استخرجوها من أرض الأنفال فهل يملك المخـرج المعـدن المسـتخرج    
من أرض الأنفال حتى يجب عليه تخميسه فوراً اذا بلغ النصاب؟ أم أن 
المعادن نوع خاص من الأنفال يحتاج تملكه الى إذن مخصوصة أو الـى  

ن تحقيـق  دليل على الترخيص في الإخـراج والتملـك؟ وحينئـذ لابـد م ـ    
  -:حكم المعادن وإستخراجها من الأدلة حسب الاحتمالات الثلاثة

ــى      -أ  ــال وعل ــن الأنف ــادن م ــى أن المع ــن الاســتدلال عل يمك
عـن الأنفـال   ) (الإطلاق بمعتبرة إسحاق التي سأل فيهـا الصـادق   
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هي القـرى التـي قـد خرجـت  وإنجلـى أهلهـا فهـي الله         )[(وأجابه 
هو للإمام  ،وما آان من الأرض بخربة لـم   وللرسول ، وما آان للملوك ف

يوجف عليه  بخيل ولا رآاب ، وآل أرض لارب لها والمعادن منهـا ومـن   
فـي   (٢)،مؤيدة بمر سلتين (١)] مات وليس له مولى فماله من الأنفال 

تفسير العياشي دلتا صريحاً على أن المعادن من الأنفال، والعمدة هو 
  .وهو الحجة) (ون عن المعصوم الاطمئنان الشخصي بصدور المضم

فــي أصــله  -وقــد ينــاقش فــي صــحيح إســحاق لكونــه مــأخوذاً 
من تفسير القمي وهـو مخلـوط مـن تفسـير القمـي ومـن        -الحديثي 

تفسير أبي الجارود وبعض الاضافات الملحقة به من قبل بعض السادة 
إلا أن الظاهر مـن  ). تفسير القمي(الأعيان الذي جمعه وعنونه باسم 

ل سنده آونه جزءً من تفسير القمي آما لا يخفـى علـى مـن لـه     رجا
) علـي بـن إبـراهيم القمـي    (خبرة وإطلاع على طرق وأسانيد روايـات  

عموماً وفي أصول الأحاديث الأولى  مضافاً الى روايتـه فـي تفسـيري    
ــين وفــي الوســائل والبحــار عــن    ــور الثقل تفســير القمــي  البرهــان ون

آثار الولاية ونور الإمامـة ويوجـد مضـمونه     ،مضافاًالى أنه يلوح من متنه
مبثوثاً متفرقـاً  فـي روايـات تفسـير العياشـي، ممـا يوجـب ذلـك آلـه          
الاطمئنان بالخبر والوثوق بصدوره مؤيداً بفتوى جمع من قدماء الفقهاء 
المقاربين لعصر الحضور على طبقه أي حسب مفاده بلحاظ المعدن ـــ 

أي مـن الأنفال،وقـد   ] والمعـادن منهـا  ):[ (إن قوله:وتقريب دلالتها. 
  .اشكل على دلالتها بما  سيأتي عرضه ودفعه 

ويمكــن الاســتدلال علــى أن المعــادن مــن المشــترآات المباحــة   -ب 
بالأصل يملكها من يتصدى لإخراجها من الأرض وحيازتها بقصد التملـك  

  : وهي)١٦:١٢٩ج(بوجوه ثلاثة مذآورة إجمالاً في الجواهر 
  .عدم ملكية الإمام وعدم آون المعادن من الأنفال أصل -:الأول

إن الأصل دليل حيث لا دليـل ، وقـد تبـين الـدليل      -:ويرد عليه  
المعتبر على آون المعادن من الأنفال التي جعلها االله لرسوله وجعلها 

لآل بيته بحسب النصوص والمرتكزات القطعية المتسالم ) (رسوله 
  . عليها فقهيا
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إطلاق روايات ثبوت الخمس في المعادن فانها ظاهرة :. الثاني 
مـا أخـرج االله مـن حجارتـه     [في تملك المخرج للمعدن بعد تخميسـه و 

وهو حصر للحق في قدر الخمس ، ويدل إطلاقه علـى  ] ففيه الخمس
تملك المخرج المتبقي ،فيكشف عـن آـون المعـادن مـن المشـترآات      

وب الخمـس علـى المخـرج مـع آـون      المباحة بالأصل، إذ لا معنى لوج
  ).(المعدن المستخرج ملك الإمام 

إنه بعد تعداد المعـادن فـي قائمـة الأنفـال فـي روايـات       : وفيه  
ثلاثة تكشف روايات تخميس المعـدن بـالالتزام عـن إباحـة ولـي الأمـر       

المعدن لمخرجه مع إيجـاب الخمـس عليـه ،فمقتضـى الجمـع      ) عجل(
  حكمـاً شـرعياً  )  المعادن من الأنفال (  بين  قسمي الروايات هو آون 

حكماً شرعياً ثانويـاً ،  )ملكية المخرج للمعدن بعد تخميسه(أولياً وآون 
  .وبهذا التقريب يتضح الخلل أو ينجلي وجه الدلالة 

الســيرة العقلائيــة المســتمرة علــى إخــراج المعــادن  :. الثالــث
علـى آـون    (١) )الجـواهر (وتملكها ،استدل بها جمع ـــ آما حكاه  في 

لكـن هـذه السـيرة لا    . المعادن مباحة بالأصل والناس فيها شرع سواء
تصلح دليلاً على إباحة المعادن بالأصل ، فانها دليل لبي مجمل يمكن 

وتمليكهـا لمخرجهـا وأن تنشـأ مـن     ) (أن تنشأ من تحليل الأئمـة  

آونها مباحـة بالأصـل مشـترآة بـين النـاس ، هـذا علـى تقـدير ثبـوت          
ــها      الســي ــرز رفض ــد يح ــل ق ــاء  ب ــرز الإمض ــم يح ــه ل ــاءها، لكن رة وإمض

ويستكشف من المعتبرة المتقدمة المؤيدة بروايتـي العياشـي الدالـة    
على آون المعادن مـن الأنفـال وقـد سـبق تقريـب حصـول الاطمئنـان        

  .الشخصي بصدور مضمون هذه الروايات
  :ويمكن الاستدلال على القول الثالث بوجهين -ج

مـن   (٢)) قـده (مـا إسـتدل بـه أسـتاذنا المحقـق       -: الوجه الأول
ــال    ــداد الأنف ــة المتصــدية لتع ــة المتقدم ــا  [الموثق ــل  أرض لارب له وآ

بإرجاع الضمير الى الأرض لأنـه الأقـرب ، ويقـوى هـذا      ] والمعادن منها 
ــاء علــى أن تكــون النســخة   فتكــون " منهــا"بــدل "فيهــا "الاحتمــال بن
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مـن الأنفـال ولـم تجعـل الموثقـة      ) ا المعادن من الأرض التي لارب له(
  .مطلق المعادن من الأنفال 

في النظر البدوي يمكـن  "والمعادن منها "إن ضمير :ويرد عليه  
آما يمكن إرجاعه الى الأنفال " آل أرض لارب لها "إرجاعه الى الأرض 

التي هي محل البحث والسـؤال والجـواب ،فيتـردد الـنص المعصـومي      
رجيح أحدهما الى قرينة واضحة مرجحـة ، وقـد   بين احتمالين ويحتاج ت
لرجـوع الضـمير الـى الأرض فـي مجلـس      ) قـده (قرب أستاذنا المحقق

  -:شاهدين) ٦٦:المستند( بحثه 
) ولعــل الأقــرب عــوده الــى الأرض التــي هــي الأقــرب : (قــال -أ

لكنه غيـر مـرجح   . من رجوعه الى الأنفال " أرض"يعني أقربية المرجع 
نــان بمرجعيتهــا إذ ليســت ثمــة قاعــدة مطــردة  أو غيــر موجــب للاطمئ

حتـى يـرجح علـى احتمـال  رجوعـه الـى       ) رجوع الضمير إلى الأقـرب (
الأنفال ، بل هي تختلف آثيراً عندما توجد قرينة خاصـة محتفـة علـى    

أو ) الأنفـال (مرجع الضمير ولذا يمكن الوثوق هنا  بكون مرجـع الضـمير   
ب متصـدياً لبيـان الانفـال    يقال هذا مرجـع بلحـاظ آـون السـؤال والجـوا     

وتعــدادها معتضــداًبالجملة اللاحقــة وهــي بتمامهــا  فــي تعــداد أنــواع  
وآل أرض لارب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مـولى  :[الأنفال 

فانهــا عطــف مؤآــد لرجــوع الضــمير إلــى الأنفــال ] فمالــه مــن الأنفــال 
لمهـم  حسبما يمليه التأمل في هذه الجمـلات مـع ملاحظـة الغـرض ا    

المتصدي لبيانه سـؤالاً وجوابـاً فـي مجمـوع الحـديث ، فـان المقصـود        
ــوب عرضــه بالاصــالة هــي الأنفــال      ــه جــداً فــي مجموعــه والمطل بيان

جملـة مسـتقلة يعـود    ] والمعـادن منهـا   [وأفرادها ، فيتأآد آون جملة 
الضمير الى الانفال وتبين نوعاً مستقلاً منهـا آمـا  بـين الحـديث نوعـاً      

ولعل التعبيـر  "فما له من الأنفال "نه أظهر المرجع ولم يضمره لاحقاً لك
يقتضي الإظهار آما لا يخفى على المتأمـل ولـو لطـول الحـديث ،فـاذا      
إنضم اليه تصدي الرواية سؤالاً وجواباً لبيان أنـواع الأنفـال يحصـل فـي     

  ] .منها[النفس إطمئنان بقوة مرجعية الأنفال لضمير 
هــذا الاحتمــال بنــاء علــى أن تكــون  بــل يقــوى(قــال ثانيــاً   -ب
حيــث يــدل الحــديث علــى أن المعــادن ") منهــا"بــدل " فيهــا"النســخة

  .الموجودة في الأرض التي لارب لها من الأنفال
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مـذآورة فـي بعـض الكتـب     ) فيهـا (إن هذه النسخة  -اولأ:ويرده
ــرة       ــة المعتب ــول الحديثي ــي الأص ــدها ف ــم نج ــالجواهر،  ول ــة آ الفقهي

وتفســير البرهــان ،ومــن الواضــح مرجعيــة الأصــول   آالوســائل والبحــار
ــان      ــروي ف ــة فــي نصــوص  الحــديث الم ــب الفقهي ــة دون الكت الحديثي
الجوامع الحديثية تتصدى لنقل الـنص أقـرب الـى الواقـع ممـا ينقـل أو       

لـبعض   ، وآم من خطأ في الكتب الفقهيـة يحتمل  في الكتب الفقهية
  .والعصمة لأهلها الآيات والأحاديث آما لا يخفى على المتتبع،

أفاد الخبر آون المعادن في الأرض " فيها"لوصحت نسخة  -ثانياً
التي لارب لها نفلاً من الأنفال، وهذا أخص من المدعى الذي هو آون 

هي للإمام ونفلـه   -سبق عرضها  -المعادن في عموم أراضي الانفال 
 المجعول له من االله ورسوله، وليس خصوص المعادن في الأرض التي

لارب لها،فيقصر الخبر عـن الدلالـة علـى التفصـيل المزعـوم لأسـتاذنا       
المحقق وابن إدريس وغيرهما والحاصل تحقـق الاطمئنـان الشخصـي    

سؤالاً وجوابـاً  –الى الأنفال لتصدي الخبر " والمعادن منها "بعود ضمير 
لبيــان أنــواع الأنفــال ،مؤيــداً بوضــوح تعبيــر روايتــي تفســير العياشــي –

ع آبير من قـدماء الفقهـاء بـأن المعـادن مـن الأنفـال وهـم        وبفتوى جم

،واالله ) (أعــرف وأطلــع علــى ماآــان صــادراً عــن أهــل بيــت النبــوة 

  .العالم 
من قانون ) ١٣٠:١٦ج(ما أشار اليه في الجواهر :  الوجه الثاني

تبعية المعدن المستخرج للأرض التي إستخرج منها ، فان مادل على 
الأنفـــال هـــو دالّ علـــى تبعيـــة المعـــدن  أن الأراضـــي المعينـــة مـــن

المستخرج للأرض المستخرجة منه، والتبعية مرتكـزة عقلائيـاً وفقهيـاً    
وهــذا الاســتدلال يرجــع الــى .وبنحــو التســالم غيــر القابــل للتشــكيك 

الاستدلال بالتسالم الفقهـي والسـير العقلائـي علـى تبعيـة مـا فـي        
لقدر المتيقن مالم يقـم  وهذا دليل مجمل يؤخذ منه با. الأرض لأربابها 

  -:دليل واضح على خلافه ،ولابد من توضيح هذا الأمر تفصيلاً فنقول
انه بعد أن تحقق آون المعادن طراً من الأنفـال المجعولـة     -أولاً

بمقتضى دلالة الروايات الثلاثة يصبح ) (وآل بيته ) (لرسول االله 

لمــا لكهــا لــدينا دليــل علــى خــلاف قــانون تبعيــة مــافي بــاطن الأرض  
وتتحقـق عنــدنا حجــة مانعــة عـن عمــوم الســيرة وإمضــائها فيســتنتج   
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آون ما في باطن الأرض  لمالكها ــ أي يتبعها فـي الملكيـة إلا   :حينئذ 
 -)(إذا آان مافي باطن الأرض معدناً فهو للإمام من آل بيت محمـد  

لأن المعـدن مـن الأنفـال التـي      -أي لا يكون لمالك الأرض بتبـع ملكهـا  
  .ها االله لرسوله وجعلها رسوله لآل بيته جعل

مـافي بـاطن  الأرض ومـا    (إن قانون التبعيـة فـي الملـك     -وثانياً
وهو  -في الجملة  -دليله السيرة العقلائية الممضاة  ) عليها  لمالكها 

دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن وهو مختص بالفضاء العلـوي بقـدرٍ   
ناء طابقين أو خمسة أو عشـرة  فـوق   يتعارف بين العقلاء استغلاله آب

آخمـس أمتـار   (سطح الأرض ومختص بالباطن  السفلي بقدر متعارف 
بعمق بئر ماء أو بالوعة آنيف أو سرداب أو نحـو  )  أو عشرة أو عشرين

فـإذا حلقـت طـائرة فـوق     : ذلك ،ولا يعم القانون ما زاد على هذا القـدر 
ملكنـا أو غصـبه لحقنـا،    بيتنا فانه لا يصـدق عرفـاً عليـه التجـاوز علـى      

وآذلك لو حفر أحد نفقاً تحت بيتنـا القـائم علـى قمـة جبـل أو حافتـه       
متجاوزاً علـى ملكنـا أو غاصـباً     –في نظر العرف –العلوية لا يعد الحافر 

لحقنا ، وهكذا لو حفر في أرض مباحة أو مملوآة له أو آان مأذوناً من 
منبـت المعـدن    بنفق إتجاه ما لكها وآان عميقاً لثلاثين متراً ثم إنحرف

فكان تحت بيت غيره فانه لم يفعل محرما ولا دليل على حرمة تصرفه 
أو عدم ملكه المعدن المستخرج ، نعم إذا دخل أرض الغيـر غصـباً مـن    
دون إذنه وحفر منـه الـى منبـت المعـدن فانـه يـأثم وقـد فعـل محرمـاً          

ولا يحل مال إمرىء مسـلم إلا  [ بالتصرف في ملك غيره من دون إذنه 
لكنه لا يستلزم عدم ملك المخرج معدنه الـذي أخرجـه   ] يبة نفسهبط

ما زاد على مـا يتعـارف عقلائيـاً إسـتغلاله مـن       -من الباطن السحيق 
نعم لابد إن يضمن أجرة الانتفاع مـن أرضـه و أن يضـمن     -باطن الأرض 

مـن  ( النقص الوارد علـى أرض المسـلم مـن الحفـر ومـن المتلفـات إذ      
ويســتحق المالــك  مطالبــة الحــافر ) ه ضــامن أتلــف مــال غيــره فهــو لــ

بالضمان لكن لا دليل على اسـتحقاق المطالبـة بالمعـدن المسـتخرج     
ولا دليـل   -بعمق ثلاثين متـراً أو خمسـين أو أآثـر     -من باطن سحيق 

على ملك صاحب الأرض لما في باطنها السحيق من المعـادن بحيـث   
ن أنه لو آان المعدن م) قدهم(يصح ما أطلقه جمع من الفقهاء الأواخر

في أرض مملوآة لمسلم وأخرجه غير المالك وبغير إذنه يكون المعدن 
ملكاً لصاحب الأرض دون مخرجه ، والقدر المتيقن ما آان في الطبقات 
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ــان بمقتضــى الســيرة        ــل الإذع ــو مح ــن ســطح الأرض وه ــة م القريب
العقلائية الممضاة شرعاً على قانون التبعية ، وما أخـرج مـن سـحيق    

بطريق حرام آـالحفر مـن أرض المسـلم غصـباً أو      -الأرض من المعدن 
لا دليــل علــى ملــك صــاحب الأرض   -بطريــق حــلال آــالنفق العميــق  

قاصـر عـن    -السـيرة العقلائيـة    -للمعدن المستخرج، بل دليل التبعية 
شموله أو إثبات حرمة التصرف ،لا أقل من عدم إحـراز الإمضـاء لقـانون    

  .الشامل لسحيق الأرض  قالتبعية على الاطلا
لا دليل على ملك صاحب الأرض لما يخـرج منهـا مـن    :وباختصار

المعادن اذا آان إخراجه من باطن سـحيق ، بـل الـدليل علـى خلافـه      
الســند واضــح الدلالــة علــى الخــلاف وهــو   موجــود وهــو نــص صــحيح

) (مسمع الطويلة المتضـمنة لإتيـان خمـس الغـوص اليـه      (١)معتبرة
الأرض آلها لنا فمـا أخـرج االله منهـا مـن     : يا أبا سيار:[ وقوله لمسمع 
بـراً أو   –والمعـادن والجـواهر المسـتخرجة مـن الأرض     ] شيء فهو لنا 

أبـي   –وقد طيبّوها وحللوها لشيعتهم ) (آلها لهم  -بحراً بالغوص

داود  (٢)بـنص هـذا الحـديث وغيـره متكـرراً نظيـر روايـة        -سيار وأمثالـه  
الناس آلهم يعيشون فـي فضـل مظلمتنـا،    [  )(الرقي عن الصادق

وعمـدتها   -فـان هـذه الروايـات الكثيـرة     ] إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك 
المعتبرة ـــ  تدل بوضـوح علـى أن المعـادن مـالهم وهـي مـن الأنفـال        
التي جعلها االله لرسوله ثم جعلها رسوله لهـم ، ومخرجوهـا يتنعمـون    

ا تنازلاً عن حقهـم لشـيعتهم   في حقهم وفضل مظلمتهم ، وقد حللوه
الموالين لهم ،ولم نجد مـا يـدل علـى تملـك  غيـرهم ،إلا فـي الأرض       
التي هي من الأنفال وقد دلـت الأخبـار المعتبـرة علـى تمليكهـا لمـن       

  . أحياها
يـمكننا أن نستنتج من جميع ما تقدم انـه اذا إسـتخرج    -:وثالثاً

المــال وآــان المعــدن مــن أرض مملوآــة شخصــياً لمســلم أو محتــرم  
إخراجه من طبقة قريبة من سطح الأرض فلا يبعد خروج هـذا المعـدن   
المســتخرج مــن أرض مملوآــة عــن دائــرة الأنفــال ويقــرب آونــه ملكــاً  
لصاحب الأرض  تابعاً لملك أرضه مادام إستخراجه من موضع قريب من 
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سطح الأرض بقدرٍ يتعـارف بـين العقـلاء إسـتغلاله لاحتياجـات متملـك       
لحوقـه   فر بالوعة آنيف أوبئـر مـاء أو سـرداب وبقـدر يتعـارف     الأرض آح

، ) خمســة أو عشــرة أو عشــرين متــراً(وتبعيتــه فــي الملكيــة لــلأرض 
فـي  )مـافي الأرض لمالكهـا   (تبعيـة   وهذا هو القدر المتيقن من قـانون 

الملك ،بل اذا إستخرج المعدن مالك الأرض وآان مؤمنـاً ملـك المعـدن     

حسب دلالة معتبـرة مسـمع المتقدمـة    ) (المخرج بتحليل الأئمة 

حتى ما  آان إخراجه من أعماق  الأرض السحيقة لأنه أخرجه مأذونـاً  
  .محللاً  

واذا إستخرج المعدن من الأرض المملوآة  شخصـياً لغيـره مـن    
أعماق الأرض بحيـث لا يعـد الموضـع مـن توابـع الأرض المملوآـة ولـم        

و حفــر مــن خــارج الأرض يكــن تصــرفه تجــاوزاً علــى ملــك الغيــر آمــا لــ
تحـت   ( المملوآة وفتح نفقاً في سحيق الأرض ومن أسفل أرض الغير 

فالمعدن من الأنفال وهو لمـن أخرجـه اذا   ) خمسين أو مئة أو ألف متر

  .وعليه خمس المعدن)(آان مؤمنا موالياً لآل البيت

ولو حفر منجم المعدن من سطح الأرض المملوآة للغير ووصـل  
منبـت المعـدن آـان عليـه أجـرة الانتفـاع مـن الأرض         من طريقها الـى 

وضــمان الــنقص والتلــف الــوارد عليها،ولابــد مــن إرضــاء صــاحب الأرض  
بحصة من المعدن بنحو التصالح بين المخرج وبين مالك الأرض اذا آـان  
الإخراج بحفر في أرضه من دون إذنه وموافقته وذلك لوجـود احتمـالين   

رجـه واحتمـال آـون المعـدن لصـاحب      احتمال آون المعـدن ملكـاً لمخ  :
تعذر التوافق والتصالــح بينهمـا    عندو الأرض المستخرج منها المعدن ،

واســتمرار التنــازع يتعــين العمــل بمــا هــو مقتضــى الاحتيــاط الواجــب   
للــتحفظ علــى الحقــوق المحتملــة وهــو الترافــع الىالمجتهــد العــدل   

   . لحسم مادة النزاع حسب قواعد القضاء الشرعي الإلهي
إخــراج المعــدن مــن الأرض العــامرة حــين -:النحــو الثــاني      

  .فتحها عنوة
قد تحقـق عنـدنا آـون المعـادن مـن الأنفـال التـي جعلهـا االله          

، آمـا  )(وجعلها رسوله للأئمة من أهل بيته) (سبحانه لرسوله

ملكـاً لعمـوم    قد تحقق آون الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفـتح 
آمـا قـد إشـتهر  بيـنهم قـانون       –وجد ومـن سـيوجد   من –المسلمين 
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اذا خـرج  :، وفـي ضـوئه   )ما في بـاطن الأرض لمـا لكهـا   :  تبعية الملك(
ــذه الأرض   ــن ه ــد م ــلاء     –أح ــين العق ــارف ب ــذي لا يتع ــا ال ــن عمقه م

ــين      : إســتغلاله ــار المشــهور ب ــول المخت ــى الق ــال عل ــن الأنف ــو م فه

ــة    ــا الأئم ــد أحله ــدمين وق ــؤمنين  )(المتق ــى الم ــم  ال ــوالين له الم
وحرموها على غير محبي  أهل البيت وشيعتهم، أو هو من المباحات 
الأصلية والناس فيها شرع سواء على القول المشهور بين المتـأخرين  

والا . يملكه مخرجه ،ولاإشكال فيما اذا آان المخرج مسلماً غير آـافر  
شكال فيمـا لـو أخـرج المعـدن مـن عـامر الأرض المفتوحـة عنـوة مـن          

ــا    با ــع الأرض المســتخرج منه ــاً مــن تواب ــر عقلائي طنهــا القريــب المعتب
المعدن  وقد إعتبرت الأرض  شرعاً ملك المسلمين قاطبة مـع شـهرة   

  ) . تبعية مافي باطن الأرض لملكيتها(قانون  
عـن  ) قـانون تبعيـة الملـك   (ويمكن دفـع الإشـكال بقصـور دليـل     

عنـوة لكونـه   شمول المعـدن المسـتخرج مـن بـاطن الأرض المفتوحـة      
هـو السـير العقلائـي والتسـالم الفقهـي اللامحـرز        -دليلاً لبياً مجمـلاً  

فيؤخــذ بــه بالقــدر المتــيقن وهــو غيــر الأرض  -إمضــاؤه علــى الإطــلاق
ــوة المملوآــة لعمــوم المسلمين،لاســيما علــى القــول    المفتوحــة عن

ويحتاج إخراجهـا مـن    -المختار في حكم المعادن ـــ  آونها من الأنفال 
ه الأرض المملوآـة لعمـوم المسـلمين وتملكهـا الىـإذن ولـي أمـر         هذ

ويكفـي إذن نائبـه    -قاطبـة   -المسلمين بعد تعذر استئذان المسلمين
: ٣٨ج (ولا تنفــع دعـوى صــاحب الجــواهر   وهــو الفقيـه العــدل، )عجـل (

على الإخراج والتملك من دون استئذان أحد ، فان هذه السـيرة  ) ١٠٨
ة عن إحراز الأمر والإذن الشرعي  فلذا نحتاط آسائر السير اللا منطلق

وجوباً بوجوب الاستئذان من المجتهد العدل في عصور الغيبـة مقدمـة   
للتملك فانه بعـد تعـذر اسـتئذان جميـع المسـلمين الـذين هـم مـلاك         

ومع احتمـال ولايـة    ) تبعية  الملك (الأرض وبعد عدم إحراز عموم دليل 
إخراج معادن الأرض  المزبورة آان  الفقيه هنا على دخالة رخصته  في

إذنه آافياً ومحرزاً لجواز إخراج المعدن وتملك المسلم خاصـة ولا نريـد   
  .الإطالة لقلة الفائدة
  .إخراج الـمعدن من الأرض الـميتة-:النحو الثالث

الأرض الموات المفتوحة عنوة بـل آـل الأراضـي المـوات التـي       
لارب لها على الاطلاق هي من الأنفال التي أحـل االله و رسـوله لكـل    
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أحدٍ إحياءها بزرع أوشجر أوبناء، والكلام في إخراج المعدن منها ، وقـد  
أن إخراج المعدن من الأرض نحو إحياء لهـا  ) قدهم(إعتبر بعض الفقهاء 

المتقـدم اليهـا الاشـارة والتـي      (١)يوها بمقتضى الروايـات  فيملكها مح
تدل على ملك الذمي الأرض التي أحياها ، لكنه لم يتضح آون إخـراج  

إخراج (، بل الواضح خلافه وانه لا يعتبر ) إحياء الأرض(المعدن مصداق 
التي أحلهـا االله ورسـوله لكـل    ) إحياء الأرض(مصداق عملية ) المعدن 

 يكون إخراج المعدن إحياء مملكاً لكل أحد حتى الكافر من  أحياها ،فلا
  .بهذه الروايات

وحينئذإن التزمنا بكون المعادن من المباحات الأصلية فقد يقـال  
بامكــان تملــك آــل أحــد للمعــدن المســتخرج للســيرة الجاريــة علــى   

للعـين مـا رأت   [  )من حاز ملك(الإخراج والتملك ولإطلاق دليل الحيازة 
 -إلا أن إحراز السيرة وإمضاءها بنحو يشمل الكـافر   .  (٢)]ذتولليد ما أخ

بحيث يتملك المعادن الثمينـة صـعب المنـال لاسـيما      -الكتابي وغيره 
ــر         ــو غي ــيقن وه ــدر المت ــه بالق ــذ من ــل يؤخ ــي  مجم ــل لب ــي دلي وه
الكافر،ومنه يتضح حال إطلاق النص المعتبر فانه يحتاج إلى إحراز إرادة 

مشــكل جــداً آمــا لا   يــر المســلمين ، وهــوالأطــلاق بنحــو يشــمل غ
  . يخفى على المتأمل في النص وخصوصياته 
فـالأمر   -آمـا هـو الحـق     -وإن التزمنا بكون المعادن من الأنفال 

المتقدمــة علــى تحليــل أئمــة أهــل   (٣)أشــكل إذ دلــت بعــض الروايــات
مــن المعــادن  -برهــا وبحرهــا  -مــا أخــرج االله مــن الأرض  ) (البيــت

الأرض آلهـا لنـا فمـا    [بالغوص لخصوص شـيعتهم ومحبـيهم    والجواهر 
المـؤمن المـوالي ويجبـب      فيملكهـا ] أخرج االله منها من شيء فهولنـا 

  .عليه تخميسها 
الأرض    مـا يخرجـه مـن    -الكتـابي وغيـره    -وهل يملـك الكـافر   

العامرة أو الميتة من المعادن النابتة في باطن الأرض ؟قد اختلفت فيه 
يملـك  :فقـال جمـع   : آلمات الفقهاء المتعرضين بين مثبت وبـين نـافٍ   

الكافر ما يخرجه من المعدن مـن أرض المسـلمين وعليـه تخميسـه ،     

                                                            

IQHx@ÝöbìÛaQWlQKlT@aìic@åßl@paì½a@õbîyg 
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ومنع جمع آخر من استخراجه ولكنه اذا أخرجه ملكه ، ومنع بعض من 
لـم أقـف علـى    (اذا خالف وأخرج، لكن  حكي عن المدارك قولـه  تملكه

، وآـان ينبغــي  ) دليـل يقتضـي منــع الـذمي عــن العمـل فـي المعــدن     
عكــس المطلــب إذ أي دليــل يقتضــي جــواز إخــراج الكــافر معــادن        
المسلمين أو أنفال االله  ورسوله بل حتى لو قلنـا بكـون المعـادن مـن     

 ــ    ــادن ف ــت المع ــإذا آان ــل ف ــات بالأص  –ي أراضــي المســلمين  المباح
أي دليـل يقتضـي جـواز إخـراج      –المفتوحة عنوة العـامرة حـين الفـتح    

الكافر معادن المسلمين وهي أموالهم أنبتها االله في أراضيهم وخلقها 
لهم ؟ وإذا آانت في أراضٍ مواتٍ هي أنفال االله التي جعلهـا  لرسـوله   

كهـا؟ والكـافر   لغيـر المـوالين إخراجهـا وتمل     وأهل بيته أي دليل يرخص
عــدو االله فــي الأرض وعــدو أوليائــه وأحبائــه ، ومــن العجــب أن يفتــي  
بعضهم بعدم جواز إخراج الكافر الذمي المعادن لكن لو أخرجهـا ملكهـا   
وعليه خمسها ،انه العجب العجاب والتسرع في الفتيـا قبـل تمحـيص    
الأخبار واستكشاف مذاق الشارع المقدس واسرار تشـريعه وحكمتـه   

يع الأحكام ، ولا ينفع ما قيل من أن إخراج المعدن من الأرض في تشر
مسـلماً آـان   –ومن أحيى أرضاً ميتة فهـو أحـق بهـا    (الموات إحياء لها 
إحياء الموات  (١)على ماد لت عليه روايات ) وهي له المحيي أم آافراً،

وإنمــا لا ينفــع هــذا المقــال لأن هــذه الروايــات مختصــة بإحيــاء الأرض   
حياؤهـا يتحقـق بـالزرع والشـجر والبنـاء آمـا هـو المتعـارف         الموات، وإ

،وليس حفر الأرض لإخراج المعادن الثمينة أو الكنوز أو إخـراج الجـواهر   
إخـراج مـا   (بـل هـو مصـداق   ) إحيـاء الأرض (بالغوص في الماء مصـداق  

مسـمع   (٢)،وقـد دلـتّ معتبـرة   )خلقه االله في باطن الأرض وفي ذراتهـا 
  . اليهم وشيعتهم خاصة وغيرها على تحليلها لمو

ظــاهر الــدليل المعتبــر هــو وجــوب منــع الكفــار       : وباختصــار 
المعادن الموجـودة فـي أراضـي      ومدافعتهم قدر الامكان عن استغلال

المسلمين ومن إخراجها وتملكها، إذ السماح لهم تفـريط فـي حقـوق    
المؤمنين المسـلمين وإتـلاف لـنعم االله سـبحانه التـي أعـدها لعبـاده        

ين دون الكافرين والمفسدين في أراضي المسـلمين وأمـوالهم   الصالح

                                                            

IQHx@ÝöbìÛaQW@lQ@KlT@paì½a@õbîyg@laìic@åß 

IRHx@ÝöbìÛaVlT@@ÞbÐãþa@laìic@åßQRK@WN 



paì½a@‰üa@åß@æ†È½a@xaŠg@NNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYRH 

، وقد إبتلى االله المسلمين بالكفـار المسـتهترين بـأموالهم ومعـادنهم     
بل وبأرواحهم وإنا الله وإنا إليه راجعون ولاحـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي     

  .   العظيم

  .الشك في بلوغ النصاب  : البحث الثامن
هذا البحث سيال يجري في آل مورد شرعي مهم إعتبـر فـي   

آالاستطاعة والسفر آما هو الحال في خمس وجوبه النصاب أو نحوه 
اذا شـك فـي بلـوغ    : المعدن والكنز والغوص وزآاة الأمـوال ونحـو ذلـك    

نصاب الخمس أو الزآاة هل يجـب الفحـص والاختبـار ؟ واذا شـك فـي      
بلوغ ماله الزآـوي النصـاب وتوقـف معرفتـه علـى التصـفية هـل تجـب         

حـج هـل يجـب عليـه     عليه؟ واذا شك في بلوغ ماله وآفايته لنفقات ال
الفحص والاختبار حتى يتحقـق مـن اسـتطاعته المعتبـرة فـي وجـوب       
الحج عليه ؟واذا شك المسافر في بلوغ المسافة الشـرعية الموجبـة   
لقصر الصلاة وإفطار الصوم ؟ أو شك في وجود فائض عن المؤنة عنـده  
ليتعلق به الخمس ؟ ونحو ذلك مما وقـع فيـه آـلام وبحـث  قـد طرقـه       

أخريات بحوث البراءة والاشتغال ــــ  وفـي مـوارد     -في  الأصولالاعلام 
  .الابتلاء في الفقه 

المعروف والمشهور بيـنهم هـو عـدم وجـوب الفحـص والاختبـار       
والتصفية مقدمة للتحقق من توفر الشرط ، لما ثبت فـي الأصـول مـن    
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ومن صحة إجراء البـراءة  

حص والاختبار مالم يتيقن أو يطمأن بتحقق الشرط خارجاً ، ولو قبل الف
وقد اشتهر في آلمـات الأواخـر انـه يعتبـر فـي تنجـز التكليـف بالزآـاة         

بلوغ الخالص قدر النصاب المعين شرعاً، فإذا شك في بلوغ : والخمس
ــوي      ــال  الزآ ــالغوص أو الم ــوهر المســتخرج ب ــز أو الج ــدن أو الكن المع

ــراءة   ــت الب ــاة    النصــاب أجري ــي زآ ــاة، وف ــن وجــوب الخمــس أو الزآ م
ــه ) ٣٨٧:١ج(المســالك ــل بوجــوب التصــفية مــع الشــك فــي   (ان لا قائ

، ولكنه وجد القائل بالوجوب بعد ئذ حيث ذهب بعض الأعاظم )النصاب 
علـى مـا يظهـر مـن أواخـر      ) قـده (الأواخر ممن سبق شيخنا الأعظـم  

ار،ويمكن وممن تأخر عنـه الـى وجـوب الفحـص والاختب ـ     -براءة رسائله
الاســـتدلال لهـــم علـــى وجـــوب الفحـــص والاختبـــار فـــي الشـــبهات 

   -:الموضوعية بوجوه



lb–äÛa@æ†È½a@ÎìÜi@¿@Ù’Ûa@NNNNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYSH 

ــه الأول ــول      -:الوج ــن الأص ــا م ــراءة ونحوه ــى الب ــوع ال إن الرج
الترخيصية في بعض الشبهات الموضوعية من غيـر فحـص هـو مظنـة     
الوقوع في مخالفة الواجب الشرعي المهم وتفويت مصلحته الملزمـة  

ــأخير الحــج  ــده    آت ــه علــى الاســتطاعة المشــكوك عن المتوقــف وجوب
تحققها أو تضييع حقوق الفقراء الشرعية المتوقف وجوبها علـى بلـوغ   
النصاب أو تحقق الربح الفائض على المؤنـة ، فانـه لـولم يفحـص يلـزم      
تعطيــل أحكــام واقعيــة هــي مــن أرآــان الــدين والاســلام و قــد إهــتم  

ن إيجــاب الاحتيــاط علــى الشــارع بــادراك الواقــع فيهــا ممــا يكشــف عــ
المكلف وإلزامه بالاختبار والفحص والحساب وصولاً الى الواقـع المهـم   
وعدم تفويت مصلحته الملزمة المهمة، ومـن هـذا القبيـل الاسـتهلال     
لشــهري رمضــان وشــوال فــان فــي ترآــه مظنــة الوقــوع فــي مخالفــة 

  . التشريع المهم
ومظنـة الوقـوع    إن الظن  لا يغني من الحـق شـيئاً   -:أولاً  وفيه

في المخالفـة الشرعيةلاتضـر  مـالم  تصـل لحـد القطـع أو الاطمئنـان        
بمخالفة مجرى  الأصل  للواقع  في مورده  الخاص  ليلزم ترتيـب الأثـر   
ويمتنع إجراء البراءة، ومادام لـم يحصـل فـي الـنفس القطـع بمخالفـة       

دليل  الشرع  أو الاطمئنان به  في مورد جريان أصل البراءة آان إطلاق
مـا حجـب االله علمـه عـن العبـاد فهـو       ][ (١)رفع مـالا يعلمـون   [ البراءة 

مصـححاً لجريـان البـراءة فـي هـذه الشـبهات        لاًدلـي ] (٢)موضوع عـنهم 
الموضوعية لعدم المقيد  لاطلاق دليلها بحيث يستلزم وجوب الفحص 

مظنــة الوقــوع فــي : (والاختبــار إحتياطــاًمن دون أن يمنــع عــن جريانهــا
  .فان الظن لابنجز الواقع على المكلف) ة الشرعيةالمخالف

إن جعـل البـراءة  وتشـريعها علـى الإطـلاق يـدل علـى         -:وثانياً
شرعية الرجوع الـى البـراءة فـي عمـوم مـوارد الشـبهات الموضـوعية        
حتى ماهو مظنة الوقوع في مخالفة الواجـب الشـرعي، فيـدل علـى     

والاختبـــار عـــدم آـــون المظنـــة المـــذآورة مقتضـــية للـــزوم الفحـــص  
والمحاسبة إحتياطاً ،بل إن مايرى من الفقهاء والمتشـرعة مـن إجـراء    
أصــالتي الطهــارة والحــل فــي الشــبهات الموضــوعية مــع أنــه يحتمــل  
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أويظن في آل مورد يجرونهما ويتوقع حصول المخالفـة مـع الواقـع هـو     
من هذا القبيل فلا يضر ظن الوقوع في مخالفة الواقع ،نعم عنـد تعـدد   

هذه الأصول يحصل العلم الإجمالي بالمخالفة في بعض المـوارد  إجراء 
مظنة الوقوع فـي  :.وباختصار. من دون تمييز، لكنه لا يمنع عن إجراءها

المخالفة الشرعية فيما نحن فيه لا تسـتوجب لـزوم الفحـص احتياطـا     
أي لا تؤثر وجوب الاحتياط مادام لم يتنجز الواقع بعلم أو اطمئنان ، بـل  

ص البراءة  وأحاديثها يعم الواجبات المجهول فعلية وجوبهـا  إطلاق نصو
ــدمتها   ــة مق ــل جهال ــن    : بفع ــائض ع ــربح الف ــاب، ال الاســتطاعة، النص

  ...المؤنة
إن إجراء أصل البراءة في الموارد  المزبورة مـن   -:الوجه الثاني 

دون فحص يوجب العلم الإجمالي بوقوع المكلـف فـي مخالفـة الواقـع     
الحج عن عـام الاسـتطاعة وتضـييع حقـوق الفقـراء ،       آثيراً نظير تأخير

نظيـر   -وهذا العلم الإجمالي يمنع عن إجراء الأصل الترخيصي المـؤمّن 
  .البراءة عن وجوب الفحص أو المحاسبة أو الاختبار

أحيانــاً  -انــه رغــم التســليم بحصــول العلــم الإجمــالي  -:وفيــه 
سبب إجراء اصل البراءة لاآثيراً  ـــ  بوقوع المكلف في مخالفة الواقع ب

في شبهات موضوعية متعددة ، إلا أنـه لايوجـب هـذا العلـم الإحتيـاط      
لعدم تنجز التكليف في آل مورد ولايمنع من إجـراء الأصـل الترخيصـي    

، آمـا أن علـم المكلـف بمخالفـة إجـراءه       -البـراءة أو نحوهـا    -المؤمّن 
ريانهما، وذلك آله أصلي الطهارة والحلية للواقع أحياناً لايقتضي منع ج

لإطلاق دليل الأصول الترخيصية المزبورةالشامل لما قبل الفحص عـن  
الحجة المخالفة ، فمادام لايعلم المكلف مخالفة مجرى الأصل للواقـع  
في هذا الموضوع المشتبه بخصوصه يجري الأصل المؤمّن الترخيصي 

 -عينفي مورد م -بمقتضى إطلاق دليله من غير محذور، نعم إذا علم 
إمتنـع   -مخالفـة قطعيـة فعليـة    -بمخالفة الأصل الترخيصي مع الواقـع  

  .عن إجراء الأصل في هذا المورد بالخصوص
إن جعل الوجوب في الموارد التـي يتوقـف فيهـا      -:الوجه الثالث

العلم بالحكم غالباً على الفحص عن موضـوع الحكـم أو إختبـاره يكـون     
العرفيـة ــــ فـي وجـوب الـتفحص      بالملازمة –جعل الواجب فيها ظاهراً 

تحقق الإستطاعة في  الحـج، والنصـاب   –والإختبار عن أفراد الموضوع 
في الزآـاة، وتحقـق الـربح الفـائض عـن المؤنـة فـي الخمـس، وبلـوغ          
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ولايسـع المكلـف  أن يوآـل أمـر هـذه       المسافة في صلاة المسافر ـــ
فـاق  الواجبات الـى حصـول العلـم بتحقـق الموضـوع ولـو مـن بـاب الإت        

  . وإلالزم اللغو في تشريع هذه الواجبات المهمة
وهي أنه في مـوارد توقـف   : انه لاريب في صحة الكبرى -:وفيه

علـى الفحـص بحيـث     -في الغالـب    -العلم  بالحكم وتحقق موضوعه 
يكــون إهمــال الفحــص وإجــراء البــراءة مســتلزماً للوقــوع فــي مخالفــة  

راً فـي وجـوب الفحـص  عـن     التكليف آثيراً يكون جعل الحكم فيها ظاه
إلا أن فـي  . تحقق الموضوع عند الشك قبل إعمال البراءة عـن الحكـم  

إنطباقه على الموارد المبحوثة منعاً واضحاً بلحاظ أن العلم ببعض أفراد 
ــوربح    ــراً ومــن دون فحــص آمــا ل الموضــوعات حاصــل فــي الخــارج آثي

ورث دفعة واحدة أو  الإنسان في تجارته مالاً عظيماً أو قدراً معتداً به أو
نحله بعـض معارفـه قـدراً يكفيـه للحـج أو يتحقـق لـه ربـح فـائض عـن           
المؤنة  ويقدره آثيراً بحسب إطلاعه على أمواله واملاآه، من دون أن 
يتوقف العلـم بتحقـق الاسـتطاعة أو الـربح الفـائض عـن المؤنـة علـى         

  .الفحص والاختبار
الحكم لا يتوقـف   إن العلم بالحكم أوبتحقق موضوع: وباختصار  

على الفحص في هذه المـوارد ، فـلا تـتم الكبـرى هنـا ولا تنطبـق ولا       
تؤدي الى وجوب الفحـص ، ويتحصـل ممـا تقـدم أن لاوجـه أو لا دليـل       
ــن الشــبهات        ــوارد م ــذه الم ــي ه ــار ف ــوب الفحــص والإختب ــى وج عل
الموضوعية ، ولايمنع شيء عن إجراء البراءة مع إطلاق دليلها وسـعة  

 -ل الشبهات الموضوعية، نعم  ربما يتوقف العلم بالموضوع مجراها لك
على الفحص والاختبار ، لكن التوقف من باب الإتفـاق   -عموماً أو غالباً 

لا يقتضــي وجــوب الفحــص وإلا لوجــب الفحــص عــن أآثــر موضــوعات   
  .مرفوض جملة وتفصيلاً  الأحكام ، وهو

يتعلـق بـه    هذا تمام ما أردنـا بيانـه بلحـاظ المـورد الثـاني ممـا      
  :الخمس ،ثم يقع البحث في 

ـــ الكنــز المســتخرج مــن  : المــورد الثالــث  ـ
  الارض 

فـي إيجـاب   )(قد استفاضت النصوص عـن اهـل بيـت النبـوة    
الخمس في الكنوز المستخرجة من الارض ، وهي تنـدرج فـي عمـوم    
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بلحاظ آون الكنز المستخرج مـن  ] ما غنمتم من شيء[ النص القرآني
، فلـذا اجمـع فقهـاء    )ما غنمه الانسان وظفـر بـه ونالـه   (الارض مصداق

الامامية على وجـوب الخمـس فـوراً فـي الكنـز، آمـا روي فـي عمـوم         
والرآاز عند ] في الرآاز الخمس): [ (جوامع حديث اهل السنة قوله

فقهاء الحجاز عموما هو الكنوز المدفونة فـي الارض وافتـى جمـع مـن     
لخمس فـي الكنـز لهـذه الروايـة العامـة ولـبعض       فقهاء السنة بوجوب ا

 ٣ج:مسـند احمـد  (الروايات الخاصة المثبتة للخمس في الكنـوز فراجـع  
وباختصـار  . وغيرهما )  ١٥٦ــ  ١٥٢ص:  ٤ج:وسنن البيهقي ) (  ١٢٨:

لايسع المنصف المحقق التشـكيك فـي اصـل وجـوب الخمـس فـي       : 
ي فـي بعـض الجوانـب    الكنز والرآاز ، وقد وقع الكلام  والخصـام العلم ـ 

  ـــ :  نتعرض لها ضمن بحوث 

ـــ فــي حقيقــة الموضــوع  : البحــث الاول    ـ
  وتحديده 

الكنز هو المال المذخور المدفون فـي بـاطن الارض ونحـوه مـن     
المواضع المحكمة التي يتعذر الوصول اليهـا عـادة ، والرآـاز هـو المـال      
المرآوز في الارض ونحوها الثابت فيها والذي لايتيسر العثـور عليـه إلا   

الواضح للفظتين الـواقعتين فـي نصـوص    بعناء وجهد ، هذا هو المعنى 
الاحاديث المعصومية الشريفة المبينـة لمتعلـق الخمـس ، وهـل ثمـة      

  ـ:قيد آخر؟
أـ هل يعتبر فـي تحقـق الكنـز أن يكـون الكـانز قاصـداً لإدخـاره         

ليوم الفاقة والحاجة ، ام لايعتبر قصد الإدخار فيعّم الكنز المال المغمور 
ر وإرادتـه لمالكـه آمـا هـو حـال آنـوز       في التـراب مـن دون قصـدالإدخا   

الجاهلية العائدة لأهل المـدن المغضـوب عليهـا مـن الامـم السـابقة ،       
  .آما يعم ما إشتبه حاله من حيث قصده الادخار وعدمه ؟ 

يعتبر في الادخار آونه (انه)٤٦٠: ١ج(قال الشهيد في مسالكه
بب الضـياع  مقصوداً ليتحقق الكنز ، فلا عبرة باستتار المال بالارض بس

، وقـد يـدعى   ) ، بل يلحق باللقطة ويعلم ذلك بالقرائن الحالية آالوعاء
أن تفسير المشهور الكنز بالمال المذخور يفيـد اشـتراط قصـد الادخـار     

  .لأنه مشروب في مفهوم الادخار 
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) الكنـز (وفيه اشكال بل منع واضح فان الفهم العرفي من لفـظ  
لا يســتبطن القصــد ، والصــدق العرفــي بالوجــدان متحقــق او منطبــق  
على المـدفون فـي الارض مـع وجـود قرينـة تفيـد العلـم او الاطمئنـان         
بقصد إدخاره ، ومع الاشتباه والجهل بقصد الادخـار لعـدم آونـه ضـمن     

بعدم القصد آما في آنوز الجاهلية التابعة  وعاء او غلاف، بل مع العلم
للمغضوب عليهم باهلاآهم ، نعم الغالب في الازمنـة السـابقة ادخـار    
الناس اموالهم بقصد الادخار ليوم الحاجة والفاقة لكن مـن دون إطـراد   
أو دخالةفي تحقق الكنز وصدق مفهومه خارجا ، ولعـل الاطـلاع علـى    

  . الاطلاع عليه عادة قصد الكانز امر صعب المنال يعسر 
ثم مع بقـاء احتمـال دخالـة القصـد او عـدم وضـوح دخالتـه مـن         

فانه   (١)] آلما آان رآازاً ففيه الخمس[ عدمها يكفينا الصحيح الناطق 
عموم لفظي ينطبق على المعـدن وعلـى المـال المرآـوز فـي الارض      
أعم من قصد الادخار ومن عدمه ومن العلم به ومـن الجهـل بالقصـد ،    

يصلح دليلا مستقلا لعدم اعتبار القصد آما يصلح مانعـا عـن اعتبـاره    ف
  .ومقويا لعدم اعتباره في تخميس الكنز

ب ــ وهـل يعتبـر فـي تحقـق الكنـز آونـه مـدفونا تحـت سـطح          
الارض فلا يعم المستور في حائط أو في جبل أو بطن شجرة أو تحـت  

لارض حطب ؟ وقد اختلفـت الكلمـات سـعة وضـيقا ـــ المسـتور فـي ا       
وبناءها او خصوص المدفون تحت سطح الارض ــ واختلفـت مـن حيـث    
الامثلة الصغروية ، والظاهر آون الكنز مفهوما لغويا عرفيـا يعنـي سـتر    
المال المـدخر عـن الانظـار  والايـدي ودفنـه فـي موضـع محكـم تحـت          
الارض أو باطن جبل أو في جدار أو نحوها بحيـث يتعـذر الاطـلاع عليـه     

الخبـر  : صول اليه عادة ويصدق عليه الكنز عرفـا ، ويؤآـده   ولايتيسر الو
المشهور بين المحدثين والفقهـاء والـوارد فـي عمـوم جوامـع الحـديث       

آـل مـا   ): [ (بسند صحيح عن الامام الصادق)التهذيب(النبوي وفي
فان الرآاز هو ما ارتكز في الباطن وثبت فيـه  ]  آان رآازا ففيه الخمس
نظار ، وهو دليل مؤآد لإعتبار إحكام ستر الكنـز  واستتر عن الايدي والا

نعـم ثمـة أمثلـة    . وثبات رآازه في الارض أو ما عليها مـن بنـاء ونحـوه    
صغروية خارجة عن مفهوم الكنز جزماً نظير إدخار الذهب او نحوه فـي  
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صندوق او وسادة او تحت حطب او نحوها ممـا يكـون معـرض الوصـول     
ل لقطـة يأخــذ حكمهـا مــن وجــوب   ومحتمـل العثــور عليـه ، وهــذا المــا  

  .التعريف ونحوه
  وثمة امثلة صغروية محـل الشـك والاسـتباه مـن حيـث صـدق        

عليهــا ويمكــن اجــراء البــراءة عــن وجــوب  ) الرآــاز ( أو صــدق ) الكنــز(
التخميس فوراً فيكون المال المغنوم فائدة يجب تخميسه بعد استثناء 

لسنة من دون لـزوم   مؤنة الاخراج ومؤنة المعاش ويرخص تأجيل دفعه
تخميسه سريعا آما هوحال الكنـوز المقطـوع مصـداقيتها اذا لـم تبلـغ      

  .النصاب المعين 
الـذهب  ( ج ــ وهل يعتبر في المال المكنوز آونـه مـن النقـدين    

أو يعمهما اذا لم يكونا مسكوآين ويعم غيرهما ) أوالفضة المسكوآين 
ر المتعـارف إدخارهـا   من النقـود والنفـائس الثمينـة آالاحجـار والجـواه     

  .سابقاً لوقت الحاجة والفاقة ؟ 
ــذهب والفضــة المســكوآين ،    ــز بال ــار جمــع اختصــاص الكن اخت
واختــار جمــع آخــر العمــوم وهــو الاقــرب بمعنــى عمــوم الكنــز الواجــب  
تخميسه وشموله لكل نوعٍ مـن النفـائس الثمينـة مـن أحجـار آريمـة       

الارض أو فـي  بنـاء أو   أوجواهر ثمينة يتعارف سابقا إدخارها في باطن 
  . بطن جبل أو نحوها 

الـذي رواه البزنطـي     (١)وقد استدل للاختصاص بـالخبر الصـحيح  
مـا  : [ سائلا عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ واجابـه ) (عن الرضا

، وهـو يـدل علـى ان الجـنس     ]يجب الزآـاة فـي مثلـه ففيـه الخمـس      
ان ظـاهر الخبـر   : الواجب فيه الزآاة مثله يجب فيه الخمس ، بتقريـب  

سؤاله عن حقيقـة مـا يجـب فيـه الخمـس مـن الكنـز فيكـون الجـواب          
ظاهراً في أن الذي يجب الزآاة في مثله يجب فيه الخمس ، وحقيقة 
ما تجب الزآاة فيه هو الذهب والفضة المسكوآين فكذا الكنز الواجـب  

  .فيه الخمس يختص بالذهب والفضة المسكوآين 
لرواية الشريفة ليست ظاهرة في بيـان  ــ ان هذه ا: ويرد عليه 

حقيقة الكنز الواجب تخميسه وبيان ماهيته ، بـل التعبيـر المعصـومي    
وسـؤال الـراوي يحتمــل معنيـين  يحتمــل أن يكـون  المــراد منهـا بيــان      
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الجــنس المــالي الــذي ( جــنس الكنــز المســتخرج وماهيتــه فتفيــد أن 
يكون المراد منها ، ويحتمل أن ) تجب الزآاة في مثله ، ففيه الخمس 

المقدار المالي الذي (بيان مقدار الكنز الواجب تخميسه فوراً فتفيد أن 
تجب الزآاة في مثله ــ وهو عشرون دينارا ذهبيا او مأتا درهم فضة ــ 

فتصبح الرواية مجملة المراد الجدي غير ظـاهرة مـالم   ) ففيه الخمس 
لاطمئنــان ينقــدح شــاهد مــن داخلهــا او قرينــة مــن خارجهــا توجــب ا  

بمفادها ، والا فهي مجملة مرددة بـين احتمـالين قاصـرة الدلالـة مـن      
وقد فهم الاآثر ـــ علـى مـا قيـل ـــ ارادة      . دون قرينة اطمئنانية معينة 

ــ صـريحا ـــ   ) قده(المثلية في القدر والمالية حتى إدعى سيد الرياض
وقـد   إتفاق الاصـحاب وفهمهـم إرادة المماثلـة فـي المقـدار والماليـة ،      

تصريح العلامة في المنتهى والتـذآرة  ) ٢٥:  ١٦ج(حكى في الجواهر 
بذلك وإستشعر حكايته الاجماع في الكتابين ، ومقتضى ورعهـم فـي   
الفهم وجلالة قدرهم ومقامهم العلمي توفر قرائن لديهم على الفهـم  

  ــ: المذآور ، وهو قريب عندنا لقرائن يمكن إستكشافها نظير 
نفسـه روى عـن   ) (حيحة عن الامـام الرضـا  ان راوي الص -١ 

الامام نفسه تعبيراً مماثلا ظاهراً ـــ بـل صـريحا ـــ فـي إرادة المماثلـة       
في القدر والمالية ، وهي الواردة في المعدن سأله فيهـا  عمـا اخـرج    

  ) : (منه ــ من قليل او آثير ــ وأجابه
ين عشـر : وليس فيه شيء حتـى يبلـغ مـا يكـون فـي مثلـه الزآـاة        [ 

نعم ارادة المماثلة في القدر قطعية صريحة بلحاظ قوله فـي   )١( ]دينارا
عشـرين  ... حتـى يبلـغ   [ وفـي الجـواب   ) من قليـل او آثيـر   ( السؤال 
ولكن الصراحة بل الوضوح والظهور منتفية في صحيحته الاخرى ] دينارا

مـا يكـون فـي مثلـه     " الواردة في الكنز فيمكن ان يكون تشابه التعبير 
في الصحيحين مقوياً لإحتمـال ارادة المثـل فـي القـدر والكـم      " زآاة ال

في صحيحة الكنز ، ولايمكن ان تكون صـراحة صـحيحة المعـدن مقويـا     
  (٢)لاحتمال خلافه أو دافعاً لإحتمـال ارادتـه ـــ آمـا يبـدو مـن اسـتاذنا        

المحقق فـي بحـث الخمـس ـــ بـل احتمـال ارادتـه قـائم فـي نفسـه           
  . وتشابه التعبير يقوي  إحتمال ارادته من  هذه الصحيحة 
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) ( سئل الرضا: ( قال   (١)روى الشيخ المفيد في مقنعته -٢
وقد احتمل بعض أو إستظهر ) من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس 

ــا صــحيحة البزنطــي المتقدمــة فيكــو   ــر الســؤال المنقــول  آونه ن تعبي
إجتهاداً شخصياً مـن المرسـل ـــ الشـيخ المفيـد ـــ فـي فهـم سـؤال          

) قدس االله روحه الزآية ( الراوي وقد نقله بالمعنى وفهمه حجة عليه 
ولانستشهد به ولا نقطع ولانطمئن  بوحدة الروايـة ولعلهـا غيرهـا قـد     

ــه ، لوضــوح تغ ــ    ــد وأرســلها فــي مقنعت ــى الشــيخ المفي اير وصــلت ال
سـئل الرضـا   (عقيـب  ) فقـال (الجوابين حيث جاء الجواب مبتدئاً بكلمة 

ما يجب فيـه الزآـاة مـن ذلـك بعينـه      : "مما يفيد نقل نص حديثه......)
ففيه الخمس ومـالم يبلـغ حـد مـا تجـب فيـه الزآـاة فـلا خمـس فيـه           

ولانحتمل تخلل إجتهاد المرسل في بيان جواب الامام بحسب فهمه "
صحيحة البزنطي لأنه يتنـافى مـع ورعـه المقتضـي      للمراد الجدي من

أي الرضــا المســؤول ، ) فقــال ( لنقــل نــص آــلام الامــام بعــد ان قــال 
ويكفينا الاحتمال وهو قرينة خارجية على أن المراد من المثلية ــ فـي  
صحيحة البزنطي المردد مفادها ــ هي مماثلة القدر والمالية آما هـو  

للصـحيحة فـي بعـض فقـرات حـديث      صريح هذه المرسـلة المشـابهة   
  ). (الامام الرضا 

وثـمة قرينة خارجية اخرى تقوي احتمـال ارادة المثليـة فـي     -٣
القدر والمالية من صحيحة البزنطي ، وهي المرتكزات العرفية الناشئة 
من تعارف آنز آل ثمين وادخار آل نفيس في الازمنة السـابقة التـي   

المدخرة فيها ، ومن  هذه المرتكـزات  لاتوجد فيها بنوك مؤمنة للاموال 
يتحقـق أو يتــالف المصــداق العرفــي للكنـز المجعــول موضــوعا لوجــوب   
التخميس فانها تساعد علـى العمـوم ويؤآـده، ولعـل تفسـير الفقهـاء       

يؤيده لاطلاق المال الذي يعم ) المال المذخور في الارض ( للكنز بأنه 
هبيــة والنفــائس مــن غيــر النقــدين ــــ الــذهب والفضــة ــــ آــالحلي الذ

الجــواهر والاحجــار ، آمــا يمكــن تأييــده بفهــم بعــض الاآــابر الاقــدمين 
المقــاربين لعصــر الحضــور آالشــيخ المفيــد بلحــاظ تلقــيهم مــن فهــم   

ولو بحـد الاحتمـال وهـو    ) المثلية في المقدار والمالية( اصحاب الائمة 
  .قوام التأييد 
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ور الـروايتين  وثـمة احتمال قائم في النفس وهواحتمـال صـد   -٤
في مجلس واحد حيث توجه السؤال من البزنطي عن المعدن مفصلا 
ــ مـن قليـل او آثيـر ـــ فاجابـه الامـام بمـا يفيـد اعتبـار بلـوغ المقـدار            
المســتخرج النصــاب ، فبــادر الــراوي ــــ وهــو فقيــه جليــل ــــ فــي ذاك  

وحـدة  : المجلس الى السؤال عن الكنز ، يكشف عـن هـذا الاحتمـال    
وفقاهتــه المحرآــة لذهنــه الوقــاد للســؤال عــن الكنــز، ووحــدة الـراوي  

المــروي عنــه، وتشــابه التعبيــرين فــي الســؤال والجــواب ، مــع ظهــور  
الاختصار في سؤال وجواب الكنز مما يوحي بسـبق السـؤال المفصـل    
ــز المشــابه للمعــدن ، وهــذا     ــه بســؤاله عــن الكن عــن المعــدن وتعقب

المثليـة  (قويـاً لإحتمـال إرادة   ــ يصـلح م %) ٢٥(الاحتمال ــ رغم ضعفه
مــن صــحيح البزنطــي الــوارد فــي الكنــز ، وهــذا ) فــي القــدر والماليــة 

الاحتمال المعتد به قد قام في النفس حين التأمل في الصـحيحتين و  
مصـباح  ( بعد إنعقاده في الذهن المتواضع وجدته ضمن مراجعتي في 

الـب علـى الظـن    الغ( قد سبقني اليه قـال  ) قده(فانه ) ١١٦: الفقيه 
  ).ورودها مع هذه الصحيحة في مجلس واحد 

مـع غـض الطــرف عـن جميــع مـا تقـدم يمكــن تأآيـد عمــوم        -٥
: الحكم ــ تخميس الكنز المستخرج مطلقاً ــ بصحيح الرآـاز ، بتقريـب   

إن المستخرج لمالٍ دفين في الارض ــ سواء آان من الحلي الذهبيـة  
: أو الفضية أو من النفائس الثمينة آالجواهر والاحجار ــ يصـدق عليـه   

آـل مـا آـان    [ في الارض ، فياتي الخبـر الصـحيح    إنه أخرج ما هو رآاز
يدفعه  المكلف بعد ان يستثني منه ماصـرفه    (١)] رآازا ففيه الخمس 

مـا عالجتـه بمالـك ففيـه مـا اخـرج االله       [من  مصارف الاخراج والعـلاج و 
فهـذا خبـر صـحيح مؤآـد       ]سبحانه منه من حجارته مصفىً الخمـس  

  .للعموم لو فرض قصور دلالة الاخر 
عمـوم التخمـيس فـوراً لكـل مـا      :ويتحصل من مجموع ما تقـدم  

يســتخرج مــن الارض مــن المــدفون فيهــا ، فــالاقوى عــدم الفــرق بــين 
اخراج الـذهب والفضـة المسـكوآين وبـين غيـر المسـكوآين آـالحلي        

  .وبين انواع الجواهر والاحجار النفيسة 
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ــث الثــاني   ــــ عــدم عائديــة الرآــاز    : البح
  .لمحترم المال

في الكنز او الرآاز الواجب تخميسـه فـوراً ويعـود ملكـه      يشترط
أن لاتعـود ملكيـة المـال لمسـلم أو محتـرم المـال ،       : لواجده المـؤمن  
ارتكاز اصل حرمة المال العائد لمسلم أو لذي ذمـة أو  : ومنشأ الشرط 

عهد إرتكازاً متشرعيا قطعيا غير قابل للانكار ، وبـه يختبرايمـان الرجـل    
اذا وجد الكنز او الرآاز في ارض آفـار غيـر   : ومن أجله .  والتزامه بدينه

ذي ذمة او عهد او في دار الاسلام من دون وجود اثر الاسلام عليه ـــ  
ــين     ــأن لــم تكــن ســكة اســلامية او معهــودة فــي زمــن الاســلام وب ب

 (١)المسلمين فهو ملـك لواجـده المـؤمن بالاجمـاع ويـدل عليـه الـنص        

آلها لنا فما اخرج االله منها مـن شـيء فهـو    الارض [ الـمعتبر الـمتقدم 
  .وقد حللوه لشيعتهم الموالين لهم ] لنا 

واما اذا وجـد الكنـز فـي دار الاسـلام و عليـه أثـر الاسـلام بـأن         
تكون نقوداً مسكوآة فـي العهـد الامـوي او العباسـي او العثمـاني او      

فقـال جمـع   : جواهر معهودة في زمن الاسلام ، فاختلفوا في حكمها 
هـو لقطـة يجـب    : كونه آنـزاً يملكـه واجـده ويخمسـه ، وقـال  جمـع       ب

وجـدان الكنـز فـي غيـر الارض المملوآـة      : ومفـروض آلامهـم  . تعريفه 
شخصياً لمسلم أو لمحترم المال ثم  ورثت أو بيعت لواجد الكنـز فيهـا   
او انتقلت اليه بغيـر البيـع وآـان ثمـة احتمـال عـوده اليـه، ففـي هـذه          

في اجراء حكم اللقطة ووجوب التعريـف للمالـك او   الارض آأنه لاخلاف 
المــلاك الســابقين آمــا ســيأتي ، ويخــتص محــل البحــث حنيئــذ فــي  
الاماآن المباحة بالأصل أو الأراضي الانفال والتـي لارب لهـا أو لهـا رب    
هو عموم المسـلمين ـــ اعنـي الارض المفتوحـة عنـوة العـامرة حـين        

  .الفتح ــ 
  ــ: قطة ببعض الوجوه وقد استدل للقول بكونها ل

ــ اصـالة عـدم جـواز تملـك المـال بـلا تعريـف بلحـاظ أن         : الاول 
  .الملكية أمر حادث والاصل عدمه 
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بأصالة عدم تملك مسلم أو محترم المال له أو أصل عدم : وردّ 
جري يد محترمة عليه ، فمقتضى الاصل  هو جـواز التملـك لا عدمـه،    

عصـوم هـو مـال المسـلم أو مـن لـه       المال المحترم الم: وبتعبير اوضح 
ذمام او عهد مـع المسـلمين ويشـك فـي المـال المكنـوز آونـه عائـداً         
لمسلم أو لذي ذمة أو عهد، ومقتضى الاصل عدم جـري يـد محترمـة    
المال عليه فيجـوز تملكـه بعـد احـراز عـدم احترامـه بالاصـل ، ولايضـر         

وجـب ظـن   حنيئذ آونه في بلد المسلمين او عليه أثر الاسـلام فانـه ي  
ــه    ــرة ب ــرام المــال ولاعب ــة    . احت ــز  لقرين ــرض مصــاحبة الكن ــو ف نعــم ل

اطمئنانية شاهدة على عائدية الكنـز لمسـلم او لمحتـرم المـال آـان      
  .المال حراما ولامجرى للاصل الاخير 

ــــ ان وجــدان الكنـز فــي ارض الاســلام مـع وجــود اثــر   : الثـاني  
بلحاظ غلبة وجود محترم  الاسلام عليه امارة آونه عائداً لمحترم المال

المال معصـوم الـدم فـي ارض الاسـلام ، ومـالم يثبـت بقرينـة قطعيـة         
  .عائدية الكنز لغير محترم المال فلا يجوز تملكه ولابد من تعريفه 

ــ ان وجدان الكنز في ارض الاسلام عليـه  أو وجـود اثـر    : وفيه 
م المال ، الاسلام ليس امارة قطعية او اطمئنانية على عائديته لمحتر

لتعايش الكفار مع المسلمين والذميين فـي غالـب الامـاآن والازمـان،     
ولإمكان عائديته الى غير محترم المال ، وحينئذ مالم يثبـت ـــ بقرينـة    
قطعية أو إطمئنانية شاهدة على عائديته لمحترم المال او غير محترم 

خمـس،  المال فلا دليل على آونه لقطة يجب تعريفها أو آنزاً يملـك وي 
  .ولابد من التماس دليل اخر 

قضـى  ):[ (موثقة محمد بن قيس عن ابـي جعفـر   -: الثالث 
فـان وجـد مـن    : [في رجل وجـد ورقـاً فـي خربـة أن يعرفهـا      )(علي

وهـي ظـاهرة فـي آـون الـورق ـــ الـدراهم         (١)] يعرفها ، وإلا تمتع بها 
فيشـمل مـا   الفضية ــ الموجود في الخربة آنزاً ، لا أقـل مـن اطلاقهـا    

آان ورقا مكنوزاً أو ملقوطـا مـن سـطح الارض وقـد دلـتّ علـى وجـوب        
  .التعريف 

ــــ انـه لاتوجـد قرينــة واضـحة توجـب الاطمئنــان     : ـــ اولا : وفيـه  
بظهورها في وجدان الورق في باطن ارض الخربـة او بـاطلاق الموثقـة    
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 وإرادته جداً ولا قرينة على وجدان الـورق مكنـوزا فـي الخربـة أو علـى     
آونه واجداً لأثر الاسلام حتى تدل على  وجوب التعريف أو على آـون  

  .ما نحن فيه لقطة 
ــ مع التنزل وتسليم امكان الاستدلال بها لما نحن فيـه  : وثانيا 

ــا     (١)فــان توجــد روايتــان   ــا الســند متقاربت لمحمــد بــن مســلم معتبرت
ت معمـورة  المضمون تدلان على ان الدار التي توجد فيها الورق اذا آان

فيها اهلها فهي لهم ، واذا آانت خربـة قـد جلـى عنهـا اهلهـا فالـذي       
وجد المال احق به، وهاتان الروايتان تصلحان مقيداً لإطلاق موثقة ابن 
قيس ــ لو انعقد لها اطلاق ــ وينتج اختصاص التعريف بموارد بقاء اهل 

فـان  [  الدار والخربة فيها وعدم جلاءهم عنهـا، وحينئـذ يجـب التعريـف    
، وأمـا اذا إنجلـى اهلهـا منهـا فصـريح      ] وجد من يعرفها وإلا تمتع بهـا  

  .المعتبرتين ان المال لواجده وهو أحق به من دون موجب للتعريف به 
والمتحصل أنه لا دلالة في شيء على وجـوب التعريـف واجـراء    
حكــم اللقطــة علــى المكنــوز الموجــود فــي بلــد الاســلام وعليــه اثــر   

نجلى اهل الدار المسـتخرج منهـا الكنـز ولـم يقـم اهلهـا       الاسلام اذا ا
فيها ليحتمل عائديته الى محتـرم المـال يمكـن الوصـول اليـه احتمـالا       

هذا آله اذا علـم  . معتداً به ليلزم التعريف به بأمل الوصول الى مالكه 
أو ظهر من القرائن آون الكنز عتيقا قديم العهد بحيث يعّـد المـال ممـا    

مما إنقرض مالكه وتفرقت ورثته من دون احتمال الوصول لا مالك له أو 
  .الى ورثته حتى بعد الفحص والتفتيش والسؤال والتعريف 
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ولــو علــم عائديــة المــال لمســلم أو لمحتــرم المــال او احتمــل  
إحتمالا معتداً بـه وامكـن الوصـول الـى وارثـه المحتـرم المـال آمـا لـو          
انتقلت الارض اليه بطريـق الشـراء او المبادلـة او الهبـة او نحوهـا مـن       

قرينة على قرب عهد الكنز بحيث يوجـب احتمـال   طرق الانتقال وآانت 
عائديــة المــال الــى المالــك الســابق عليــه أو أحــد المــلاك الســابقين  
ــة    ــذين يحتمــل ان يكــون لهــم ورث ــواردين علــى ملكيــة الارض وال المت
محترموا المال حيث لايعد المال المكنوز ــ في هـذه الحالـة ـــ ممـا لا     

بحث ــ ،بـل يحتمـل وجـود مالكـه     مالك له آما هو حال الكنز ــ محل ال
وارثاً من مالكه الاصلي الكانز له ، فانـه لايأخـذ حكـم الكنـز ـــ التملـك       
والتخميس ــ لأن له مالكـا محتـرم المـال ـ يقينـا أو إحتمـالا معتـداً بـه         
حسب الفرض ــ، وفي هذه الحالة يلزم الفحص عن المالك توصلا اليه 

الفحـص ، ومـع تعـذره وعـدم       كـان هذا آلـه مـع ام  . وايصالا لماله اياه 
امكانه او مع تعذر الوصول الـى المالـك الشـرعي واليـأس مـن بلوغـه       
يلــزم مراجعــة المجتهــد العــدل المــؤتمن علــى امــوال الامــام الحجــة   

فانه ولي هذه الاموال ، والمجتهد العـدل المـؤتمن نائبـه فـي     ) عجل(
المـال وعلاجـه   عصر الغيبة وولي الامور الحسبية، وانما يراجع لاصلاح 

بحسب ما يعتقده صلاحاً للمال وإصلاحا يرضى به االله ورسوله ـــ وهو 
التصدق بالمال عن مالكه الشرعي على واجده ان آان فقيراً أو علـى  

عجـل االله فرجـه   (غيره ، نيابة عـن الـولي الحقيقـي فـي هـذا العصـر       
  ).وروحي له الفداء 

مال التوصل الـى  والكلام هنا يقع في موارد امكان الفحص واحت
المالك او الـوارث لارجـاع مالـه اليـه وتسـليمه ايـاه ، فانـه قـد اشـتهر          

فـان  :  بينهم لزوم الرجـوع الـى مـن انتقلـت الارض عنـه وتعريفـه ايـاه       
عرفه اقبضه وإلا إنتقـل فـي التعريـف الـى المالـك السـابق المحتمـل        
آنزه له، فان عرفه وإلا إنتقـل الـى سـابقه حتـى ييـأس  فيكـون مـن        
مجهول المالك المتعذر بلوغه وتسليمه مالـه ويعـود امـره الـى الـولي      

  .فيتصدق به على الفقراء باذن المجتهد العدل ) عجل(الحقيقي
اليد (واستدلوا على لزوم التعريف والتسليم مع معرفته بقاعدة 

بلحــاظ وجــود يــد وسـلطنة للمالــك الســابق علــى هــذه  )امـارة الملــك 
، ويده عليها امارة ملكه لما تحتها بـالتبع  الارض المستخرج منها الكنز 

فيعرف به فان عرفـه اقبضـه إيـاه وان نفـاه سـقطت يـده عـن الاماريـة         
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وعرف من سبقت يده على الارض فـان عرفـه وإلا آـان اعترافـا بعـدم      
  .آونه له ويحتمل آونه لسابقه فيعرف وهكذا 

عـن الدلالـة علـى وجـوب     )أمارية اليد( -قصور دليل: ويرد عليه 
إن اليد امارة الملـك مطلقـا أي مـن دون     -أولا: التعريف فيما نحن فيه 

  .توقف على التعريف والفحص ومعرفة ذي اليد بماله
ــا  ــز    -وثاني ــداً علــى الكن ــدار ليســت ي ان اليــد علــى الارض أوال

المدفون في باطنها وليس الكنز مثل الاثـاث والامـوال الموجـودة فيهـا     
  .تبع حتى تكون له يد عليه ولو بال

ان الامارة هي اليد الفعليـة مـن دون سـؤال واسـتعلام      -وثالثا 
ولذا يدفع المال الى ذي اليد الفعلية عليه مالم ينفه وينكـر مالكيتـه ،   

اليد التي آانت علـى الارض المسـتخرج منهـا الكنـز     : وفيما نحن فيه 
زالت وانتقلـت عنهـا فليسـت يـداً فعليـة لتكشـف عـن الملكيـة ، بـل          

يظن خارجا عدم جري اليد السابقة على الكنز الموجود في  يحتمل او
والوجه في اختصاص الامارية باليد الفعلية هو اختصاص . باطن الارض 

دليل الحجية والامارية بخصوص اليد القائمة على المال بالفعـل ـ آمـا    
: اوضحناه في بحوث قاعدة اليد ـ وعدم عمومه لليـد الزائلـة ، ويؤيـده     

) (المتقدم عن محمد بن مسلم يسأل الامـام البـاقر   الخبر الصحيح
ان آانت معمورة فيها اهلها ) : [ (عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال

فهي لهم ، وان آانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق 
فانه لو امكن استظهار اطلاقها لما اذا وجـد الـورق فـي بـاطن      )١(] به 

بــة والمفــروض جــلاء اهلهــا عنهــا وانتقالهــا عــن ارض الــدار وآانــت خر
ملكيتهم آانت الصحيحة دليلا على خـلاف المشـهور ــــ عـدم وجـوب      
التعريف وآون واجد الكنـز أحـقّ بـه يتملكـه ويخمسـه ـــــ ، لكـن دون        
الاســتظهار خــرط القتــاد آمــا تقــدم ، نعــم الشــق الثــاني مــن جــواب  

وهو نظير ] لا عنها اهلها قد ج[ مؤيد لا دليل ، بلحاظ قوله )(الامام
  .انتقال اهل الدار عن ملكيتها ونقلها الى غيرهم 

هذا آله بلحاظ ما تقتضيه القاعـدة العامـة ، وقـد تحصـل منـه       
استواء الفرع المبحوث ـ وجدان الكنز في الارض المبتاعـة ـ مـع الفـرع      

السابق ـــ وجدان الكنز في الأرض الموات  التي لارب لها فانـه يحكـم    

                                                            

IQ@Hx@ÝöbìÛaQW@lU@@òİÔÜÛa@laìia@åßQ@N@ @



@@Þb½a@â@‹b×ŠÛa@…ìÇ@ÞbànygNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIQPWH 

بكنزيته  وتملكه وتخميسه مـن دون اجـراء حكـم اللقطـة ـ ، نعـم مـع        
احتمال وجود مالك للكنز ولو بالوراثة وهو محترم المال ـ احتمالا معتداً  
به ـ وامكن الوصول اليه ولو بالفحص والتفتـيش والسـؤال مـن المـلاك      
السابقين وجب آما تقدم ، والا آـان مـن مجهـول المالـك يتصـدق بـه       

الواقعي على الواجد ـ آـلاً أو بعضـاً ـ بـاذن المجتهـد العـدل        عن مالكه 
  .على الأحوط

وقد يستدل ـ ثانيا ـ للمشـهور ـ وجـوب التعريـف وإقبـاض الكنـز         
  :لمن يعرفه من الملاك السابقين ـ ببعض الروايات الشريفة 

) (قضـى علـي  ) : [ (موثقة محمد بن قيس عن البـاقر  -أ
فـان وجـد مـن يعرفهـا ، وإلا     : عرفهـا  في رجل وجد ورقا في خربة ان ي

بدعوى ظهورها في وجدان الورق تحت ارض الخربة وقد  (١)] تـمتع بها 
  . أمرت بالتعريف 

منع ظهورها وعلى فرضه فالوظيفـة تقييـدها بمعتبرتـي    : وفيه 
ان آانت معمورة فيها اهلها فهـي لهـم، وان آانـت خربـة     [ ابن مسلم

وينـتج تقيــد    (٢)] قـد جلـى عنهـا اهلهــا فالـذي وجـد المـال احــق بـه        
الموثقة التي توجب التعريف بما اذا بقى اهل الدار فيها ، فلا تعـم مـا   

يـة السـابق للـدار وانتقالـه عنهـا ـ ولاتـدل علـى         نحـن فيـه ـ زوال ملك   
وجوب تعريف المالك السـابق خاصـة ، ومقتضـى القاعـدة آـون المـال       
المكنــوز المســتخرج مــن ارض منتقلــة الــى واجــده ببيــع او مبادلــة او  

يعرف لمن يحتمل آونـه مالكـا حتـى ييـأس     ) مجهول المالك (نحوهما 
)  عجل(العدل نائب الإمام من بلوغ مالكه ثم يتصدق به باذن المجتهد 

  .الولي الحقيقي على هذه الاموال المجهول ملاآها 
عن رجل اشترى جزورا او بقـرة  : معتبرة الحميري ومكاتبته  -ب

للاضاحي فلما ذبحها وجـد فـي جوفهـا صـرة فيهـا دراهـم او دنـانير او        
عرفهـا البـائع ، فـان لـم يكـن      ) : [ (جوهرة لمن يكون ذلـك ؟ فوقـع  

وهي تدل على وجوب التعريـف    (٣)] لشئ لك رزقك االله اياه يعرفها فا
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، لكنها مختصة بالبايع المباشر لواجد الصرة فلا تعم الملاك السـابقين  
، بل هي اجنبية عن الكنز في الارض المشـتراة التـي تـواردت عليهـا     

الـذي يجـب   ) مجهـول المالـك  (أيادٍ متعددة فانهـا سـؤال عـن مصـداق     
حتمل مالكيته وأقربهم إحتمالا هـو بـايع الحيـوان    التعريف به لكل من ي

الموجود في بطنه صرة الاموال فلذا امرت بتعريفه ، بينما في الكنز قد 
لايحتمل ـ إحتمالا معتداً به ـــ عائدية ملكه الى البايع السابق آما هو  

المكاتبـة فـي موضـوع خـاص لايـرتبط بموضـوع       : الغالـب ـ ، وباختصـار    
  .حكمه البحث ولايدل على 

عن رجل نزل في بعض بيـوت مكـة فوجـد    : معتبرة اسحاق  -ج
فيه  نحواً من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولـم يـذآرها حتـى    

يسـال عنهـا اهـل المنـزل لعلهـم      : [ قدم الكوفة ، آيـف يصـنع ؟ قـال    
وظـاهر    (١)] يتصـدق بهـا   : [ فان لم يعرفوهـا ؟ قـال   : قلت ] يعرفونها 

وآون المال عائداً لمسلم ) فندقاً لنزول الزائرين ( بيت المعتبرة آون ال
محترم المال ـ صاحب المنـزل او بعـض النـازلين فيـه ـ فـأمرت بتعريـف         
المــال بأمــل الوصــول الــى مالكــه الشــرعي ، وصــاحب المنــزل اعــرف 

فوجب ان  -هل هو مالكه ام بعض نزلاءه -الناس او اقربهم الى معرفته
. القائمين عليه بأمل التعرف على مالكـه  يسال صاحب المنزل واهله 

وهذا اجنبي عما نحن فيه ـ الكنز الموجود في باطن ارض منتقلة عـن   
ملاك سابقين ما بقـي قـد لايحتمـل عائديتـه الـى واحـد مـن المـلاك         

  .المتواردين على الارض او الدار المستخرج منها الكنز 
اق والحاصــل عــدم وضــوح دلالــة الروايــات الخاصــة وعــدم انطب ــ

القاعدة العامة للدلالة على وجوب تعريـف المالـك السـابق فالسـابق     
حتى يعرف الكنز احدهم فيدفع اليه من غير بينة او يمين أو وصف آما 
زعم جمع و إشتهر حتى إدعـي عليـه الاجمـاع ، لكنـه لـيس إجماعـاً       

لقوة احتمال مدرآيته ، ومدرآـه  ) (تعبديا آاشفا عن قول المعصوم 
بعــض الروايــات المتقــدم نقاشــها ، فــلا يمكــن الفتيابــل   قاعــدة اليــد و

نحتاط وجوبا في تعريفه لمن يتمكن من سؤاله من الملاك السـابقين  
فـان عرفهـا احـدهم واعطـى تعريفـاً أو علامـة       : المتواردين على الـدار 

 -تؤآد ملكه إياه ـــ وان آانـت علامـة مختصـرة مجملـة منطبقـة عليـه      
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ذن المجتهد العدل على الاحوط وجوبـاً فـان   دفعه اليه وإلا تصدق به  با
آان فقيراً محتاجاً اليه ـ آـلاً أو بعضـا ـ فهـو احـق بـه اذا اذن المجتهـد         

هــذا اذا احتمــل عائديــة المــال لمســلم او . العــدل يتملكــه ويخمســه 
لمحتــرم المــال ولــم يبلغــه بعــد الســؤال والتعريــف ، وان لــم يحتمــل   

كنز قديماً جداً لايتوقع بقاء مالك له عائديته لمالك محترم المال لكون ال
  . بالارث او لا يتوقع بلوغه فهو مال لا مالك له يتملكه ويخمسه 

وفي موارد احتمال عائدية الكنز الذي عليه اثـر اسـلام صـاحبه    
وعرّف به الملاك السابقين تعين على مدعيه أن يعرّفه بنحو يؤآد عود 

اليه بما انه  مالـك شـرعا   ملكه اليه او بوصف ينطبق عليه حتى يدفع 
موثوق بمالكيتـه ، ولادليـل علـى مـا قيـل مـن انـه يـدفع لمـن يعرفـه           
ويدعيه من غير وصف او بينة او يمين ، بل لابد من التحقق عن مالكه 
وايصاله اليه بعد التوثق من صدق دعـوى الملكيـة حتـى يـؤدي المـال      

عـاه اآثـر   المؤتمن عليه الى مالكه وصاحبه الشرعي ، ومن هنا لـو اد 
مــن شــخص وجــب اجــراء قواعــد القضــاء الشــرعي الالهــي حســب    
الموازين الفقهية المنطبقة ، هذا آله اذا ملك الارض المستخرج منهـا  

  .الكنز 
واما لو ملك منفعة الارض المستخرج منها الكنز آما لو اخرجـه  
مــن ارض مســتأجرة او مســتعارة او مباحــة الانتفــاع مــن غيــر عــوض   

تقدم من وجوب التعريف على الاحوط وسـؤال المالـك   مقابل فيأتي ما 
الشرعي عن عائدية الكنـز وملكيتـه اذا ظهـر مـن القـرائن آـون الكنـز        
قريب العهد والسؤال بكنزه او لم يظهر آونه قديم العهـد ـ نظيـر حكـم     

شهرة الفتيا بالتعريف : الكنز في الارض المشتراة ـ ، ومنشأ الاحتياط  
مالكيتـه فانـه   ) اليـد امـارة الملـك    ( قاعـدة   والسؤال مع انه لاتقتضـي 

حيث يحتمل عود ملكه اليه آـوارث يعـرف فـان عرفـه واعطـى علامـة       
تؤآد عود ملكه اليه دفعه اليه ،  وان لـم يعرفـه او نفـاه عرفـه المالـك      
السابق اذا احتمل عود ملكه اليه وهكذا حتى ييأس مـن بلـوغ مالكـه    

وامـا اذا  . ن المجتهـد العـدل   فيتصدق به على الاحوط عن مالكـه وبـاذ  
ظهر من القـرائن آـون الكنـز قـديم العهـد لايتوقـع لـه مالـك أولايتوقـع          
معرفته وبلوغه وايصال آنزه اليه فيمكنه تملكـه وتخميسـه أي اذا لـم    
يحتمل عائديته لمحترم المال يمكن الوصول اليه وايصال ماله بالفحص 

  .والسؤال والتعريف 
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ان ما يستخرجه من الكنز اذا : وقد تحصل من مجموع ما تقدم 
احتف بقرينةتشهد على قدم عهده جداً وسبق زمان آنزه فـي ازمنـة   
ــه ومالكــه بالفعــل  او يحصــل     قديمــة بحيــث يتعــذر عــادة معرفــة وارث
الاطمئنان بانقراضه مع ورثته بحيث لايتوقع له مالك ـ موجود بالفعـل ـ    

و آان ـ فكأنه مما لا مالك له فهذا آنز يملكه واجده اولا يتوقع بلوغه ـ ل
  لـلـمــؤمنين  ) (المؤمن وعليه تخميسه وقد احـلــه الـرســول وآلــه   

واذا لم يكن الكنـز محفوفـا     (١)] فما اخرج االله منها من شئ فهو لنا [ 
بقرينة واثر شاهد على قدم عهده او آان شاهد على قرب عهد آنزه 

احتمل امكان الوصول الى مالكه ـ ولو بالارث ـ    ودفنه في الارض بحيث
فـان يـئس مـن    : وجب التعريف على الاحـوط وسـؤال المالـك وسـابقه    

بلوغه ومن ايصال المال اليه فهو مجهول المالك يتصدق به عن مالكـه  
باذن المجتهد العدل على الاحوط ، سواء آانـت الارض مملوآـة لـه او    

ا حكـم الارض المملوآـة بالاحيـاء    وهكـذ . مملوآة  المنفعة او مباحتها 
اذا وجد فيها الكنز يأتي التفصيل المتقـدم ، فـلا فـرق بـين الاراضـي ،      
وانما الفـرق فـي احتمـال عائديـة ملـك الكنـز لمحتـرم المـال وامكـان          
الوصول اليه بالفحص والتعريف وفي عدم احتماله او عدم امكانـه واالله  

  . العالم بحقائق احكامه 

  .ـ شرط النصاب : البحث الثالث 
المعروف والمشهور بينهم انه يشترط في وجوب الخمس فـوراً  

بلوغ قيمته عشرين دينارا ذهبيا ، بـل ادعـي عليـه    : في الكنز والرآاز 
الاجماع ، لكن حكي عن امالي الصدوق وغنية ابن زهرة آون النصـاب  

ويدل ديناراً واحداً ، ولم نجد مدرآا لهما ، بينما القول المشهور يدعمه 
مـا يجـب   ) : [ (صحيح البزنطـي المتقـدم عـن الامـام الرضـا     : عليه 

المثليـة فـي   ( وسـبق اسـتظهار    (٢)]الزآاة فـي مثلـه ففيـه الخمـس     
) المثليـة فـي الحقيقـة والماهيـة     ( منه  خاصـة دون  ) القدر والمالية 

ودون الاطلاق الشامل لهما لعدم إحراز آون المتكلم في مقام بيانه ، 
  .رض الشواهد المتعددة على الفهم المختار وقد سبق ع
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وهذه المثلية المستظهرة مـن الـنص الصـحيح تقتضـي اعتبـار      
النصاب الزآوي في النقدين واشتراطه في وجوب تخميس الكنـز فـاذا   
أخــرج آنــزا ذهبيــا مســكوآا قــدر عشــرين دينــاراً أو أخــرج آنــزا فضــيا   

غيـر مسـكوآين   مسكوآا قدره مأتي درهم أو أخرج آنزا ذهبا او فضـة  
أو أخرج جوهرة أو حجـراً قيمتـه اقـل النصـابين المزبـورين ـ عنـد عـدم         
تساوي قيمتهما التبادلية السوقية ـ يصدق انه تجب الزآاة فـي مثـل    

  .هذا القدر ففيه الخمس وتنطبق الصحيحة ويثبت المطلوب 
ولا يعتبر النصـاب فـي آـل دفعـة اذا اخـرج الكنـز علـى دفعـات         

بحيث تعد اخراجا واحدا عرفا او اخرجـه مـن ظـروف    متصلة او متقطعة 
متعددة في اوقات متفرقة لاجل الاستراحة ولبعض الاغراض حيث يعد 
آنزاً واحداً عرفاً ، فيكفي بلوغ مجموعة النصاب ويجري فـي الكنـز مـا    
سـبق فـي المعـدن مـن اسـتثناء المؤنـة ـ مصـارف الاخـراج والعـلاج ـ            

ها ، وما سبق من حكم اشتراك اآثـر  وآفاية بلوغ النصاب قبل استثنائ
من واحد في اخراج آنز فارد وآفاية بلوغ مجموع الكنز النصاب وان لـم  

  .تبلغ حصة آل واحد منهم النصاب 

ـــ وجـدان المـال فـي جـوف      : البحث الرابع 
  حيوان 

قد اشتهرت الفتيا بانه اذا اشترى دابة او نحوها مما يكون في  
يد البائع فترة قبل البيع فوجد المشتري عند ذبحها مالاً قيماً ــ جوهرة 
او عقيقة او نحوهما ـ فاخرجها من جوف الحيـوان وجـب عليـه تعريـف      

فان عرفه سـلمه إيـاه ، وإن جهلـه أو نفـاه آـان المـال لواجـده        :البائع 
خمسه ، وقد إدعي عليه الاجماع او عدم الخلاف، واستدل لـه  وعليه 

بصحيح الحميري المروي في الكافي والفقيه مع اختلاف يسير لايضـر  
بدلالة النص على ما نحن فيه ، وقد تضمن السؤال عن رجـل اشـترى   

  -فقيـه  /او غيرهـا   -للاضاحي  -فقيه /جزوراً أو بقرة ـ أوشاة أو غيرها   
او  -ي جوفها صرة فيهـا دراهـم او دنـانير او جـوهرة     فلما ذبحها وجد ف

عرفهـا  ) : [ (لـمن يكون ذلـك ؟ فوقـع    -فقيه/ غير ذلك من المنافع 
والخمس غير  (١)] البائع فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك االله اياه 
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في مورد جهـل البـائع بالمـال وتملـك      -مذآور في النص الصحيح اصلا 
ل عليه بدعوى الاجماع تارة وعدم الخلاف اخرى وقد استد -الواجد له 

) (وهو إجماع  مدرآي غير تعبـدي ولايكشـف عـن قـول المعصـوم      
جزماً ، آما اسـتدل عليـه بتنقـيح منـاط تخمـيس الكنـز ووجدانـه فـي         
المال المستخرج من جوف الحيوان ، وبتنزيل المال الموجود في جوف 

ض ، وآلاهما ظـن لايجـدي   الحيوان منزلة الكنز المدفون في باطن الار
ولا يكشف عن الحق فالظاهر عدم وجوب التخمـيس فـورا والمطمـئن    
به آونه فائدة مكتسبة يجـب تخميسـها بعـد اسـتثناء مؤنـة المعـاش       

  .لسنة 
عرفها البائع فان لم [ وقد اوجبت الصحيحة تعريف البائع خاصة  

الخـاص  بغض النظر عن الخبـر   -وهذا المال ] يكن يعرفها فالشيء لك 
هو مجهول المالك يلزم تعريفه لكل من يحتمل عائديـة المـال اليـه ،     -

نعم حيث ان البائع اذا فرض وجود الحيوان عنده فترة من الوقت بحيث 
يتوقع فيه ابتلاعه مال البائع فتكون عائدية المال الموجـود فـي جوفـه    

را ، الى بايعه هوالمحتمل الاقوى او المظنون بقدر يزيد على غيره آثي
فيعــرف البــائع حينئــذٍ مقدمــة للوصــول الــى المالــك ، ولعلــه لــذا أمــر   

في الصحيحة بتعريف البائع خاصة دون ذآـر غيـره فالروايـة    )(الامام
   -:وهنا امور نحققها . ظاهراً على طبق القاعدة العامة 

عائديـة المـال لغيـر    : اذا احتمل مشتري الحيوان احتمالا قويا -أ
بق عليه او جـاره لكونـه بـائع جـواهره يحتمـل آـون       بايعه آالبايع السا

ــوان قــد ســرح الــى محــل جــواهر   ــابتلع واحــدة ، فهــل يجــب  الحي ه ف
  .؟تعريفه

اذا اعتمـدنا مقتضـى القاعـدة العامــة فالظـاهر وجـوب التعريــف      
المحكـوم بلـزوم تعريفـه    ) مجهـول المالـك   ( بلحاظ آون المال مصداق 

دية المال اليه ، لكن ظـاهر  والفحص عن مالكه من آل من يحتمل عائ
الصحيحة اختصاص التعريف بالبايع الاول دون غيره ، ومقتضى اطلاقـه  
عدم وجوب تعريف غير البايع الاول وإن إحتمل عائدية المـال للغيـر بـل    

] عرفها البايع ، فان لم يكن يعرفهـا فالشـيء لـك    [يكاد يكون صريحها 
  .فيؤخذ به تعبداً 

لو لم يعرف البائع المال القيّم المستخرج من جوف الحيوان  -ب
الذي باعه أو لم يصـفه صـحيحا ولـم نوجـب تعريـف غيـره وإن إحتمـل        
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ــة ،     ــالنص الصــحيح الســند الواضــح الدلال ــداً ب ــة المــال اليــه تعب عائدي
فمقتضى القاعدة هو التصدق بالمال عن مالكه، لكـن الـنص الصـحيح    

فيؤخـذ بـه تعبـداً بالتشـريع     ] فالشـيء لـك   [ صريح في آونه لواجـده  
المنصوص صحيحا تخصيصا فـي عمومـات التصـدق بمجهـول المالـك ،      

بزعم خـروج الــمورد   ) قده( المحقق  (١)وليس تخصصا آما افاد استاذنا
( فان الصرة بعـد مـا اآلتهـا الدابـة تعـد      ) مجهول المالك ( عن موضوع 

رقـة المسـتخرج مـا فيهـا     عرفـا وحـال الصـرة حـال السـفينة الغا     ) تالفا
عرفـا واذا وجـده احـد آـان رزقـا جديـدا       ) التـالف  ( بالغوص في صـدق  

  . وعومل ذاك المال معاملة التالف لا أنه مال لمالك مجهول 
وهذا غريـب وقيـاس عجيـب فـان الصـرة بعـد مـا تاآلهـا الدابـة          

في الغالب اذا لـم يعلمـوا ابـتلاع الدابـة لهـا       ) ضائعا(يعدها العرف مالا 
وقد عثر عليها عند ذبحها وفتح بطنهـا ويعـدون المـال الضـائع مجهـول      
المالك يتفحصـون عـن مالكـه ، بخـلاف المـال السـاقط مـن السـفينة         

عرفاً ويعد واجده مرتزقا لـرزق جديـد ، بينمـا اذا    ) تالفا(الغارقة فانه يعد
ولذا ) مجهول المالك(اطلع مشتري الحيوان على الصرة فهو واجد مال

تعريف البائع وتسليمه لو عرفه واعطـى وصـفه والا تصـدق     يجب عليه
عن مالكه آسائر الاموال المجهولة المالك ، لكن النص اخرج مـا نحـن   

( فيه عن عمومات التصـدق تخصيصـا مـع بقـاء المـورد تحـت  موضـوع        
  ) .مجهول المالك

ج ـ اذا لم يحتمل عائديـة المـال الـى البـائع خاصـة أو إحتمـل         
عريفه ؟ مقتضـى اطـلاق الـنص الصـحيح ـ بحسـب       ضعيفا فهل يجب ت

ظاهره بدواً ـ هو وجوب التعريف حتى اذا لم يحتمل عائدية المال الـى   
البايع ، فلو اشترى غزالا من صائده فور صيده او اعترف له البايع بقرب 

لـه ولايحتمـل عـادة ولـو     ) صـرة المـال  (صيده بحيث لـم يحتمـل آـون     
كم ـ وجوب التعريف ـ بمـوارد احتمـال     ضعيفا ، لكن لايبعد اختصاص الح

عائدية المال الى البـايع ـ آمـا هـو الغالـب المتعـارف ـ ولا يعـم مـوارد          
القطع بعدم عائدية المال الى البايع آالغزال المصيد الذي باعه صائده 
فور صيده لمن حضر المكان ، فلو احتمل عائدية المال الى البـائع ولـو   

ه عنده ومكثه ولو يسيراً بحيث  يحتمـل  لاحتمال بقاء% )  ١٠( ضعيفا 
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انتقال ماله الى جوفه بعد اصطياده واخـذه الـى بيتـه ، وحينئـذ يجـب      
  . عليه تعريف البايع تعبداً باطلاق النص الصحيح 

ان احتمـل  : وهذا التفصيل آتٍ في الطيـور المصـيدة المشـتراة    
عيفا ـ  المشتري عائدية المال المستخرج من جوفها الى البايع ـ ولو ض 

عرّفه اياه آما اذا احتمل مكثه في بيته او تربيته له مدة في بيته قبل 
بيعه عليه ، وان قطع المشتري بعـدم عائديـة المـال المسـتخرج مـن      
جوف الطير لتوفر شواهد قطعية لديه آان يصيده امامه ويبيعه اياه لـم  

  .يجب على المشتري تعريفه اياه ويكون المال لواجده 

المال المستخرج من جوف الحيوان المشـترى او   حيث أن  -د 
المنتقل اليه عائد لمالك مجهول فهو امانة في يد المشتري الواجد له 
فلابد من تعريف البائع ولابد من التوثق من عائدية المـال اليـه باعطـاء    
وصف مطابق يكشف عن عود ملكه اليـه ولا يكفـي مجـرد ادعائـه بـل      

  .ووصفه اياه بحيث يوثق بعائديته اليه لابد من معرفة البائع بالمال 
قد اختص النص الصحيح ـ علـى روايـة الكلينـي ـ بوجـدان        -هـ 

المال في جوف جزور او بقرة ، ومن القريب جداً عدم اختصاص الحكـم  
بهما وعمومه لنظيراتهما من الحيوانات والدواب والطيـور المربـاة التـي    
ــلا      ــزال ونحوهــا ف ــه قيمــة آالشــاة والدجاجــة والغ ــع المــال أومال تبتل

ى المرتكزات الفقهية في فرع مـن فـروع المـال    خصوصية قطعا بمقتض
المجهول مالكه الـلازم تعريفـه وبمقتضـى ظهـور اسـتوائها مـن الـنص        

اشـترى جـزوراً أو بقـرة أو شـاة أو     : [ الصـحيح ـ علـى روايـة الصـدوق      
، ومــن هــذه الحيوانــات الطيــور والســمك ] غيرهـا للاضــاحي أو غيرهــا 

اشتراها ووجد في جوفها  المربى في اماآن خاصة او مياه مختصة اذا
مالا ذا قيمة يجب تعريف البائع بـه اذا آـان المشـتري يحتمـل عائديـة      
مالكه الى البائع، ولاجل الاحتمال يجـب التعريـف ، لا  مـن جهـة آـون      

، فانـه  ) قده(المحقق  (١)البائع ذا يد على هذا المال آما افاد استاذنا 
كاشفة عن الملكية ـ وبعدئذ  لا يد له عليه جزما ـ اعني اليد الفعلية ال 

  .اذا لم يعرف البائع المال او لم يعط وصفه فالمال لواجده 
ز ـ اذا وجد مالا ذا قيمة في جوف سمكة اشتراها من السوق  
او من الصائد او من المربي في الاحـواض فهـل يجـب تعريفـه ؟ وهـل      
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يجب التصدق به آسائر الاموال المجهول ملاآها اذا حصل اليـاس مـن   
  . وصول اليهم ؟ال

وجوب التعريف ولعله اخذ بمقتضـى  ) قده ( نسب الى العلامة 
القاعدة العامة ، لكن المنسوب الـى المشـهور عـدم وجـوب التعريـف      
بالدرة او الجوهرة او نحوهما ممـا يوجـد فـي بطـن السـمك او الطيـر،       
وهـــذا هـــو الاقـــرب بلحـــاظ ان الســـمكة والطيـــور مملوآـــة بالحيـــازة 

ع اليد عليها ، والصائد جاهل بوجـود المـال القـيم فـي     والاستيلاء ووض
بطنهــا وغافــل عنــه بالكليــة فلــم يقصــد حيازتــه بــل لــم يتحقــق منــه  
الاستيلاء واليد المحققـة للحيـازة المملكـة فلـم يملـك مـا فـي جـوف         

: السمكة او الطير ـــ ولو بالتبع ــــ  حتـى يراجعـه المشـتري ويعرّفـه      
ه ايـاه ودفعـه اليـه ، وحنيئـذ فالظـاهر      فان عرفه واعطى أو صافه اقبض

آون المال او الجوهرة في جوف السـمك او الطيـر هـو مـن المباحـات      
الاصلية ما دام لم يحتمـل المشـتري آونهـا لمالـك مخصـوص محتـرم       
المال ـ آما هو الغالب ـ فيكون المال المسـتخرج مـن جـوف السـمكة       

او الطيـر الكبيـر    نظير السمكة الصغيرة التي ابتلعتها السـمكة الكبيـرة  
ثم صيد وبيع وهي ملك المشتري يملكها باليد والحيـازة والاسـتيلاء ،   
نعم في موارد يتوقع المشتري عود ملك الصرة ـ الجوهرة في الجـوف   
ـ لبايعها آالسمك والطير المربى في اماآن مخصوصة او احـواض مـاء    

يـث  مختصة اذا اشتراها منه بعد مكث زمنـي للحيـوان فـي تربيتـه بح    
فـان  :يحتمل عائدية المال الـى البـائع فيجـب التعريـف وسـؤال البـايع       

هـذا تمـام مـا    . عرفه ووصفه وإلا فالشـيء لواجـده رزق رزقـه االله ايـاه    
اردنا بيانه بلحـاظ المـورد الثالـث مـن مـوارد تعلـق الخمـس ، ثـم يقـع          

  ـ: البحث في

ـــ الجــواهر المســتخرجة   : المــورد الرابــع  
  .بالغوص 

فـي ايجـاب   ) (النصوص عن اهـل بيـت النبـوة   قد استفاضت  
الخمس فيما يستخرج بالغوص في المياه من جـواهر واحجـار وامـوال    
ثمينة ذات قيمة عالية ، وهي تندرج في عموم النص القراني والاصـل  

فـان الجـواهر والاحجـار    ] مـا غنمـتم مـن شـيء     [ التشريعي العظيم 
نهر العظيم هو مصداق والدرر المستخرجة بالغوص في مياه البحر او ال
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فلـذا اجمـع   ) ماغنم الانسان وظفر بـه ونالـه وفـاز بـه وحصـل عليـه       ( 
فقهاء الامامية على وجوب الخمس فورا فيمـا يسـتخرج بـالغوص مـن     

نعــم وقــع البحــث والخصــام العلمــي فــي . الــدرر والجــواهر والنفــائس 
  ـ : جهات 
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  .تحديد موضوع الغوص : البحث الاول 
 في عموم الموضوع وضيقه من جهتـين ) رض( قد وقع الخلاف بين الفقهاء 

مـن حيــث المــال المســتخرج ومــن حيــث نوعيــة الاخــراج ، ويقــع البحــث ضــمن  : 
  ـ: مرحلتين 

  .في عموم الموضوع من حيث المال المستخرج: المرحلة الاولى 
المشهور تعميم الحكم بالتخميس لكل جوهرة ودرة نفيسة تستخرج مـن  

المسـتخرج  تخصيصه بالعنبر واللؤلـؤ  ) قده(جوف الماء ، ويحكى عن سيد المدارك
عن العنبر وغـوص  ) (بالغوص لورودهما في صحيح الحلبي الذي سأل الصادق 

وهذا التخصيص بيتني على مختاره ـ عدم   (١)]عليه الخمس ): [ (اللؤلؤ ، فقال
العمل بغير الخبر الصـحيح ـ وعلـى اعتقـاده أن لاخبـر صـحيح غيـر هـذا ، فيحتـاج          

والدرر الى اجماع تعبدي علـى عـدم    من الجواهر) غوص اللؤلؤ( التعدي الى غير 
  .الفصل 

والظاهر هو التعميم لوجود الاخبار المعتبرة سنداً الواضحة دلالة عليه نظير 
الخمس على خمسة ) : [ (ابن ابي عمير عن غير واحد عن الصادق (٢)معتبرة
  ) :(عـن الصـادق   ) ٣(ومعتبرة عمار......]على الكنوز والمعادن والغوص : اشياء 

فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بـالحرام اذا لـم يعـرف    [  
البزنطي عن محمد بن علي عن ابي الحسن )٤(ومعتبرة] صاحبه والكنوز الخمس 

) : (       سألته عما يخرج مـن البحـر مـن اللؤلـؤ واليـاقوت والزبرجـد ، فقـال) : (  
محمـد  ( اية معتبرة عندنا وان آان وهذه الرو] اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [ 

مجهول الحال الا ان رواية البزنطي عنـه وقـد عـرف ان لايـروي الا عـن      ) بن علي 
ثقـة آافيــة فــي اعتبارهــا وقبولهــا ، وثـــمة روايــات ضــعيفة تصــلح مؤيــداً للتعمــيم  
المختار ، فيعم آل جوهرة او درة تستخرج بالغوص من قعر البحـار مـن دون فـرق    

المعدنية آالياقوت والعقيق والزبرجد وبين النباتية آاليسـر الـذي هـو    بين الجواهر 
  .نبات ينمو في بعض البحار ويستخرج ويصنع منه السبحة الثمينة وغيرها

وينبغي الاشـارة الـى وجـه اعتبـار روايـة عمـار التـي رواهـا الصـدوق فـي           
الخصال عن ابيه عن محمد بن يحيى عـن محمـد بـن عيسـى عـن الحسـن بـن        

وهذا السند معتبر لا اشكال فيه عندنا أصلاً ـ عن عمار بـن مـروان وهـذا      -محبوب
محل الاشكال في السـند الـذي وصـفه بـالقوة فـي الحـدائق والجـواهر ـ مبحـث          
الحــلال المخــتلط بــالحرام ـ وبالمصــحح فــي المستمســك هنــا وضــعفه اســتاذنا    

ل قويا ان من المحتم: ( حيث قال ) ٢٨١:  ١٢ج(في معجم رجاله ) قده(المحقق 
لكنـه صـحح   ) يكون عمار بن مروان في هـذه الروايـة هـو الكلبـي دون اليشـكري      

، ولايبعد عنـدنا صـحة الروايـة    )  ٧٤+١٠٩ص(السند هنا في تقرير بحث الخمس 
  -: وقبول الرجل في روايته ، وذلك 
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فـي اسـانيد الاحاديـث    ) عمـار بـن مـروان    ( ان : وهو المعتمد قويا  -: اولا 
حدثين مردد بين أسـماء ثلاثـة ـ لابـين اثنـين ـ وهـم اليشـكري الـذي          وآلمات الم

وبـين  : وثقه النجاشـي صـريحا ولـه آتـاب بشـهادة النجاشـي والشـيخ وغيرهمـا        
الكلبي والقندي وهما مجهولان ، والاسماء الثلاثة في طبقة واحـدة تقريبـا علـى    

ينصـرف الـى   ما يظهر من اسانيد الروايات ، واذا اطلـق اسـم راوٍ فـي سـند فانـه      
المعروف او يتبادر الى المشهور الذي له اصل أو آتاب وهو هنا اليشكري الموثق 
فان صـاحب الكتـاب يشـتهر ويعـرف ببرآـة آتابـه الـذي يأخـذه هـذا وذاك ويقـرؤه           

الكتـاب يوجـب   : ويستنسخه أو يقرؤه على شيخه ويأخـذ اجـازة فيـه ، وباختصـار     
ليـه لتعـارف ذآـره بـين الـرواة مـن       عادة اشتهار صاحبه وينصـرف اطـلاق الاسـم ا   

الطبقة اللاحقة من دون لقب او مميز عند اشتراك اصل الاسـم بـين افـراد ، فـان     
آلـه بنـاءً علـى تعـدد الشـخص       المنظور المقصود عادة هو صـاحب الكتـاب ، هـذا   

  .ثلاثاً
وآونهمـا لقبـا عمـار،    ) الكلبي ( و) اليشكري ( لقوة احتمال اتحاد  -:وثانيا 
ن الاردبيلي في جامعة اتحادهما بتا ، وهو قريب فان الكلبي لقب لـم  بل يظهر م

:  ٢ج(فـي الفقيـه   ) (نجده الا في مشـيخة الفقيـه وفـي روايـة عـن الصـادق       
قد صرح فيه باللقب واطلق الاسم في بقية روايات عمار في الفقيه ، فاذا ) ٨٠٢ح

  .تم الاحتمال فهو موثق في  فهرست النجاشي ، وهذا مؤيد 
: مطلقـا  ) عمـار بـن مـروان    ( لرواية ابـن ابـي عميـر روايتـين عـن       -:الثا وث

وفـي التهـذيب   ) ٤٦٧ص:  ٥ج(إحداهما في بعض احكام النكاح وردت في الكافي 
وفـي  ) ٦٢:  ٧ج(وثانيتهما فـي بعـض احكـام الوصـية فـي الكـافي       )  ٢٧٠ص ٧ج(

نـا مـن حيـث    ، وهـي مثـل روايت  )  ١٧٢:  ٤ج( وفي الفقيـه  ) ٢٣٦:  ٩ج( التهذيب 
( ، وقـد عـرف   ) (من غير لقب وروايته عـن الصـادق   ) عمار بن مروان ( اطلاق 

ـ على ما حكى النجاشي في فهرسته والشيخ في عدتـه ـ انـه    ) ابن ابي عمير 
  .لايروي ولا يرسل الا عن ثقة 

  .المبحوثة ) عمار بن مروان ( والحاصل وثوقنا الشخصي باعتبار رواية 
  .ـ عموم الموضوع من حيث نوعية الاخراج : المرحلة الثانية 

ففـي  : قد تبين من عرض نصوص الروايـات اخـتلاف العنـوان المـأخوذ فيهـا      
فوقـع الاخـتلاف   ) ما يخرج مـن البحـر   ( وفي اثنتين منها ) الغوص ( اآثرها عنوان 
في تحديد الموضوع من جهتهما وبينهما عمـوم وخصـوص مـن    ) رض(بين الفقهاء 
ي الجواهر والدررالنفيسة التي تسـتخرج مـن البحـر بـالغوص فانـه      وجه يلتقيان ف

مجمع العنوانين والقدر المتيقن المجمـع علـى آونـه موضـوعا لوجـوب التخمـيس       
) ما يخرج بالغوص في النهر :(فوراً ، والاشكال في موردي افتراق العنوانين وهما 

مــاء فمــا هــو آأخــذه بآلــة او مــن ســطح ال) مــا يخــرج مــن البحــر بغيــر الغــوص( و 
  -:الموضوع حقيقة ؟ والمحتملات متعددة 

مــا يخــرج مــن البحــر  ( خصــوص العنــوان الجــامع للقيــدين المنصوصــين   -أ
يتحصل من تقييد عنوان بعنـوان او مـن تقييـد اطـلاق آـل مـن النصـين        ) بالغوص 

بالاخر،  وقد اعتبره بعضهم نحواً من الجمع  العرفي بين المضـمونين المنصوصـين    
دان الدليل الواضـح او الشـاهد القـاطع علـى موضـوعية احـدهما مسـتقلا        بعد فق
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فـي الحصـر   ] الخمـس علـى خمسـة اشـياء     [ وبعد ظهور معتبرة ابن ابـي عميـر  
بالعناوين الخمسة فيحتاج تكثير العنـاوين الـى دليـل قـاطع يخـرج بـه عـن ظـاهر         

  .الحصر، وهو مفقود هنا حسب الفرض 
ما يخـرج مـن   ( عا مستقلا وارجاع عنوان موضو) الغوص ( اعتبار عنوان  -ب

اليــه بلحـاظ غلبــة الاخــراج مـن البحــر وإلا فــالغوص فـي الانهــار العظيمــة    ) البحـر  
معتبـرة ابـن ابـي عميـر     : العميقة متحقق ، وقـد دل علـى هـذا العنـوان مسـتقلا     

وصحيحة الحلبي وروايات اخرى ضعيفة تصلح مؤيداً، واشتهر العنوان موضوعا في 
  .هاء منذ القدم آلمات الفق
موضوعا مستقلا لوروده في روايتين ) ما يخرج من البحر ( اعتبار عنوان  -ج

اليـه  ) الغـوص (معتبرتين ـ عن عمار بن مروان وعن البزنطـي ـ مـع ارجـاع عنـوان        
  .بلحاظ غلبة تحقق الاخراج بطريق الغوص دون الالات 

) الغــوص ( و)  مــا يخــرج مــن البحــر: ( اعتبــار آــل واحــد مــن العنــوانين -د 
موضوعا مستقلا للتخميس من دون موجب للتقييد والجمـع بـين العنـوانين لعـدم     
التنــافي بينهمــا بفعــل آونهمــا مثبتــين ولا تــدافع بــين المثبتــين يصــحح التقييــد ، 
والحصر المستظهر من صحيحة ابن ابي عمير ليس صريحاً في المنع مـن اضـافة   

الروايات الصحيحة ، وعلـى فـرض   عنوان موجب للخمس وهو منصوص في  بعض 
ولـيس  ) ما يخرج من البحـر ( المنع  فهو دليل شرعي قابل للتقييد بالعنوان الاخر 

دليلا عقليا آبياً عن التخصيص ، آيف لا ؟ وقد تحقق قطعا تقييـده بفاضـل المؤنـة    
، آما لاشـاهد  )الاخراج من البحر ( من الارباح والفوائد فيمكن تقييده ثانيا بعنوان 

اضح على رجحان احد العنوانين المنصوصين او على انه المـراد الجـدي للشـارع    و
دون غيره ، ولادليل علـى التـرجيح بالغلبـة واخـراج النـادر ـ لـو آـان ثمـة نـدرة ـ ،            
ولادليل على لزوم ارجاع احدهما الى الاخر بل لامصـحح لـه مـع ظهـور العنـوان ـ       

فوراً، فـان ارجـاع عنـوان الـى آخـر      هذا وذاك ـ في الدخالة التامة لوجوب الخمس  
بمثابة الغاء الدليل ودفع ظهوره من غير شاهد واضح مصحح له ،بل انه  مع وجود 
النصـوص الصـحيحة آلاخـذة لعنـوانين مختلفـين ـ آمـا مـرّ ـ يحصـل العلـم بتعلـق             
الخمس بما اخرج بالغوص من الانهار او اخرج من البحر بغيـر الغـوص، ويمنـع هـذا     

لي من الرجوع الى اصل البراءة فـي غيـر مجمـع العنـوانين ـ مـوردي       العلم الاجما
الافتراق ـ ، فلذا نأخـذ بـالعنوانين المنصوصـين فـي مـوردي إفتراقهمـا ـ ولـو بحـد           
الاحتياط الوجوبي المبريء لذمة المفتي والمحصل ليقين براءة ذمة المستفتي ، 

  -:وهنا بحوث ترتبط بتحقيق الموضوع 
هو اخراج الجـواهر  ) الغوص ( و ) الاخراج من البحر ( نين ان ظاهر العنوا -أ 

والدرر المتكونة في قعـر المـاء دون السـمك ونحـوه مـن حيـوان، فيخـرج السـمك         
انه يقطع بالخروج عن : ونحوه عن دائرة صدق العنوانين المنصوصين ، بل قد يقال 

طريق الصـيد لا  النصوص وانصرافها عنه ناشئاً من تعارف اخراج الحيوان من البحر ب
بالغوص ، لكن لو فرض اخراج حيوان من البحر بالغوص فمن القريب عـدم شـمول   
النصوص المبحوثة له بلحاظ التسالم الارتكازي الفقهائي والمتشرعي على عدم 
عموم النصوص لإخراج الحيوان او على اختصاص صدق عنـوان الغـوص والاخـراج ـ     

لجواهر والـدرر دون الحيوانـات ، ويمكـن    في نظر العرف والمتشرعة ـ على اخراج ا 
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ان يؤيد بجريان السيرة المتشرعية علـى اسـتخراج السـمك مـن البحـر مـن دون       
تخميسه فوراً، لكن في احراز امضاء السيرة شرعا اشكال ، لا اقل من عدم احراز 

  .الامضاء فتقصر السيرة عن درجة الدلالة 
فـلا يعـم مـا اخرجـه     ) بحـر  الاخـراج مـن ال  ( لابد من احراز صدق عنوان  -ب

البحر اذا هاج والقاه على ساحله لعدم صدق الاخراج ، آما لايعـم مـا آـان طافيـا     
على سطح الماء وجذبه وهو فـي السـفينة او علـى سـاحل البحـر لعـدم صـدق        

  .عرفا ) الاخراج من البحر ( و ) الغوص(العنوانين 
ومجمع العنـوانين   والاخراج من البحر قد يتحقق بالغوص ، وهذا قدر متيقن

المنصوصين، وقد يتحقق بغير غوص آأن يخرج الجواهر والدرر بآلة او جهاز حـديث  
ـ الكتروني ـ يتصدى للفحص في قعر المياه ثـم يتحقـق اخراجهـا مـن دون غـوص       
فيجب التخميس احتياطاً حسبما تقدم تقريبـه ، وقـد يخرجهـا مـن النهـر العظـيم       

خميسها بعد استثناء مؤنة المعـاش لسـنة   بغير غوص فهو فائدة مكتسبة يجب ت
اذ لا ينطبق عليه احد العنوانين المنصوصـين، نعـم  هـو فائـدة وفـي آـل مـا افـاد         

  .الناس من قليل او آثير يثبت الخمس 
فيما يخرج من البحـر مـن اللؤلـؤ    [ البزنطي  (١)ان اطلاق صحيح : وقد يقال 

دليل على وجوب التخميس ] خمس والياقوت والزبرجد اذا بلغ قميته دينارا ففيه ال
  .فيما يخرج من البحر بغير غوص فلابد من الفتيا القطعية دون الاحتياط

ان المتبادر من النص الصحيح هو الاخراج من البحـر بطريـق الغـوص    : وفيه 
لتعارفه واعتياده ، ويصـلح هـذا قرينـة ارتكازيـة محتفـة بـالنص مانعـة عـن انعقـاد          

راز ارادة الاطلاق جداً مـن الـنص الصـحيح فيقصـر عـن      اطلاقه ، لااقل من عدم اح
  .الدلالة على الوجوب قطعيا ويصح الاحتياط 
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اذا فــرض تكــون جــوهرة او درة فــي بعــض الانهــار العظيمــة  -ج 
نظيــر دجلــة والنيــل واخرجهــا منهــا بــالغوص وجــب ـ علــى الاحــوط ـ      
تخميسه أخذاً باطلاق النص الظاهر في تعلـق الخمـس بـالغوص مـن     

ــالغوص فــي البحــر، د ولــيس وجــوب التخمــيس   ون موجــب لتقييــده ب
بالغــاء خصوصــية البحــر )الاخــراج مــن البحــر( إحتياطــاً أخــذاً بنصــوص 

وذلك لعدم المصحح لإلغـاء عنـوان أو    ، -آما افيد  -والتعدي الى النهر 
  .قيد مأخوذ في نص صحيح السند وعدم الشاهد على الالغاء 

علــى مــا يخــرج مــن ) الغــوص ( ولابــد مــن صــدق عنــوان  - د 
فاذا غاص في بطن الماء  ،و الدرر النفيسة من البحر او النهر الجواهر ا

ولايلـزم ان   ،وحاز جوهرة او درة نفيسة ملكها ووجب عليه تخميسـها  
الغــائص بنفســه بعــد حيازتــه ويتحمــل عبئــه وثقلــه فلــو ربــط  ايخرجهــ

الغواص الجوهرة أو الدرة بحبل أو بآلة ثم خرج من البحر وجذبها عماله 
) الغـوص  (وذلـك لصـدق    ملك ووجـه عليـه التخمـيس    من باطن الماء 

وقد اعترف به غير واحد  من الفقهاء، ولعله موضـع   ،والاخراج بالغوص 
  .تصديق العرف الخاص من الغواصين 

) الغـواص (على من يتناول الجوهرة من ) الغوص ( وهل يصدق 
الذي تحقق منه الغوص قطعيا وتحقق منـه الاسـتيلاء والحيـازة لهـا ؟     

غـوص وحيـازة وتملـك او تحقـق منـه      )المتنـاول  (لم يتحقـق مـن    فان 
الغوص وقد سبقه غائص غيره الى الحيازة والتملك فلا يملك المتناول 
الجوهرة حتى يجب تخميسـها عليـه، بـل اذا تناولهـا منـه فقـد تنـاول        
ملك غيره وأعان الغائص ويستحق عليه أجرة معونته ـ تناول الغـوص ـ    

  .ن يملك الجوهرة او الدرة بالغوص والخمس واجب على م ،

متعلق الخمس على من غاص لاهياً أو ) الغوص ( وهل يصدق 
معلماً لغيره او مستأجراً للفحص عن اموال ضائعة او غارقة تعود لغيره 
ســقطت فــي المــاء او تعــود اليــه وغــاص بقصــد الفحــص عنهــا فوجــد  

وهرة والجامع هو عـدم قصـده مـن غوصـه حيـازة الج ـ      ،جوهرة وملكها 
والدرة لكنه صادفها في غوصه وحازها وتملكها ؟والظاهر بوضوح صدق 

عليــه ووجــوب تخميســه فــوراً فانــه عنــوان صــدقي لــيس  ) الغــوص ( 
بقصدي أي لايتوقـف صـدقه علـى قصـد الغـوص وحيـث تحققـت منـه         
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حيازة الجوهرة وتملكها حال غوصه فقد تحقق منه موضوع التخمـيس  
ــه   ، ــر بتحقق ــه ال: ولا يض ــد الفحــص    دخول ــن دون قص ــه م ــاء وغوص م

 ،والتفتيش عن الجواهر والدرر ومن دون  قصـد حيازتهـا بدايـة غوصـه     
  .لعدم الدخالة ولصدق الموضوع قطعا 

بـالغوص ـ لا بالصـيد بشـبكة او نحوهـا ـ ثـم          واذا اخـرج حيوانـاً  
انكشف له ان في بطن الحيوان جـوهرة او درة مخلوقـة فـي البحـر او     

يتكون في جوفه اللؤلؤ ـ دون الحيوان الـذي يصـاد    النهر آالصدف الذي 
فهـل   ،ويرى في بطنه جوهرة قد  ابتلعها فقـد تقـدم حكمهـا تفصـيلا     

يجب تخميس اللؤلؤ المستخرج من بطن الحيوان المستخرج بـالغوص  
  :؟ فيه تفصيل 

اما اذا آان وجود الجوهرة في بطن الحيوان المستخرج بالغوص 
ين او الممتهنين للغوص في الميـاه فيصـدق   معتادا متعارفا بين الغواص

اذا وامـا   ،عرفا على الاخراج المعتاد ويجب التخمـيس فـورا   ) الغوص ( 
لم يكن وجودها فـي الحيـوان معتـاداً لـم يجـب التخمـيس فـوراً لعـدم         

ــدق  ــوص ( ص ــيس   ) الغ ــوعا للتخم ــول موض ــدة    ،المجع ــو فائ ــم ه نع
والمـلاك   ،لسـنة مكتسبة يجب تخميسها بعد استثناء مؤنة المعـاش  

  .في ميز الاعتياد والتعارف من عدمه هو أهل المهنة ـ الغواصون ـ 

اذا غـرق مـال أو أمـوال فـي البحـر او النهـر بفعـل انكسـار          -هـ
سفينة او غرقها وهـي حاملـة لمـالٍ قـد اخـرج بعضـه او تمامـه بعـض         
الناس بغوصه في الماء فهل يملكه الغائص اذا آـان مالكـه قـد اعـرض     

ل يجب تخميسه من باب الغوص اذا آان من بين ما اخرجـه  عنه ؟ وه
  درر وجواهر ضمن الاموال الغارقة ؟

مؤيـدة  ) التهـذيب (و) الكافي(معتبرة السند في   (١)وردت رواية 
) : (بمرسلة الصدوق ورواية السرائر لها  في حديث لأمير المؤمنين

فمـا قـذف بـه البحـر     : واذا غرقت السفينة ومـا فيهـا فأصـابه النـاس      [
وما غاص عليـه النـاس وترآـه     ،على ساحله فهو لأهله وهم احق به 

  وهذه الرواية بطريق . ]هم ـصاحبه فهو ل
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الكليني معتبرة وتدل بصراحة علـى انـه لـو قـذف البحـر عنـد هيجانـه        
ه وهم احق به لايجوز بعض المال او تمامه على الساحل فهو مال اهل

لـو غـاص عليـه اهلـه أو إسـتاجروا مـن       : وبطريق اولـى   ،لاحد تملكه 
فـي   -آمـا تـدل الروايـة    ،يغوص عليـه فـاخرجوه او بعضـه فهـو مـالهم      

على ان المال الذي ترآه صاحبه واعرض عنه بعد غرقه  -شقها الثاني
  .فغاص عليه احد واخرجه او بعضه فهو لمن اخرجه 

ان : ايـة قيـدين فـي جـواز تملـك المـال الغـارق        وقد اخـذت الرو 
ــه      ــرض عن ــه صــاحبه ويع ــالغوص، وأن يترآ ــه ب ــه فيخرج ــوص علي  ،يغ

هـو العمـوم وشـمول مـا لـو ترآـه        ]وترآـه صـاحبه   [ومقتضى اطـلاق  
واعرض عنه باختياره وارادتـه ومـا لـو ترآـه قهـرا عليـه او مضـطراً اليـه         

واستعجاله للسفر او لتعذر وصوله عليه او لبعض العوارض آضيق وقته 
خوف الضرر من التاخر او عدم تيسر الغواص المستخرج وعجلة رفقائه 

  . او متعهده للسفر او نحوها 

ومنه يتبين انه لابد من احراز الاعراض وترك المـال لأخـذه قيـداً    
فلـو بقـي اهلـه     ،يترتب عليه تملك المال الغارق المستخرج بـالغوص  

ــواص    ــن غ ــه او يفحصــون ع ــرحوا   يفتشــون عن ــم او ص يســتخرجه له
ــالغوص والاخ ــ   ــاهم ب ــدم رض ــراهتهم وع ـــراج والتـبك ـــمل ـــك فان م ـه ل

  ولم ]وترآه صاحبه[ ق شرط ـقـحـتـي

  .وتعبه  يحل تملك اموالهم الغارقة وان غاص احد واخرجه بجهده

ولو ترآـه صـاحبه واعـرض عنـه ولـم يحرمـه علـى احـد فغـاص          
وقـد يكـون المـال     ،ملكه غائص وعثر عليه او على بعضه فاخرجه فقد 

الغارق من الامتعة او الاطعمة او الاجهزة وقد يكون من الدرر والجواهر 
التي تتكون وتخلق في البحر لكنها  اخرجت وتملكهـا احـد ثـم غرقـت     

  فهل يجب تخميسها لإخراجها بالغوص ؟

اذا : لكن قد يقال  ،الرواية اثبتت الملكية وسكتت عن الخمس 
او نحوهما وظفر به الغائص في الماء وعلم انه من  غرق لؤلؤ او مرجان

ــا، لا أنهــا جــواهر     الامــوال المســتعملة المملوآــة الغارقــة مــن مالكه
متكونــة فــي البحــر غيــر مملوآــة لأحــد آــأن يظهــر عليهــا اثــر العمــل  
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فانـه يجـب    ،والتملك والاسـتعمال ووجـد فـي موضـع غـرق السـفينة       
  .ي اطلاق النص تخميسها فورا ـ إلحاقاً له أو إدراجا ف

ـ لسكوت الرواية المعتبـرة الخاصـةعن   : أولا : لكن يمكن منعه 
  . اثبات الخمس فقد يصح دليلا على عدم وجوب الخمس فورا 

ـ لعدم انطباق النصـوص ـ العامـة او المطلقـة ـ المثبتـة       : وثانيا 
للخمس في الغوص فان ظاهرها اثبـات الخمـس فـي الجـواهر والـدرر      

ولاشـاهد علـى    ،حار غير المملوآة بالغوص والحيازة المخلوقة في الب
عمومها وشمول ما حيز وملك بالغوص سابقا ثم وقع في الماء ورسب 

عـدم احـراز   : يكفينـا   بفعل غرق السـفينة او سـقوط المـال،    في قعره
مـا  (العمـوم اذا لـم نسـتظهر مـن عنـوان      آون المولى في مقام بيـان  

ملوك ـخصوص اللامحـاز اللام ـ :  المنصوص) الغوص ) ( يخرج من البحر 
  .وعدم عموم الغارق 

( والحاصــل عــدم وجــوب التخمــيس فــوراً لعــدم انطبــاق عنــوان 
نعم هو فائدة مكتسبة يجب تخميسـها بعـد    ،او عدم احرازه ) الغوص 

  .استثناء مؤنة المعاش لسنة 

  .اشتراط النصاب : البحث الثاني 

اشـتراط بلـوغ قيمـة    ) : رض( المعروف والمشهور بين الفقهـاء  
الجواهر والدرر المستخرجة بالغوص او من البحر دينـارا شـرعيا ـ وهـو     

) :  ٤٠:  ١٦ج(وفي الجواهر  ،يعادل ثلاثة غرامات ونصف من الذهب ـ  
بـل حكـى غيـر    ) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة آادت تكـون اجماعـا   ( 

لكن الاجماع منقول لنا وهو مدرآي لايكشف عـن   ،واحد الاجماع باتا 
موافقـة المعصــوم عليــه فيكـون مؤيــداً لــدليل الحكـم الــذي هــو الخبــر    

صحيحا عن البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبـد االله    (١)المروي 
سـالته عمـا يخـرج مـن البحـر مـن اللؤلـؤ        : قال ) (عن ابي الحسن

  . ]لغ قيمته ديناراً ففيه الخمس اذا ب [: فقال .... والياقوت والزبرجد 
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ولاريب في صحة السند الـى البزنطـي فـي طريقـي الكلينـي      
وهو يروي عن مجهول الحال غير معروف بالتوثيق في آتـب   ،والشيخ 

الا انه يمكن قبول روايته علـى المبنـى المختـار مـن      ،الرجال واصولها 
عـرف   اعتماد شهادة الشيخ الطوسي في العدة على ان البزنطي قد

وهي واضحة  ،من حاله انه لايروي الا عن ثقة فتصبح صحيحة السند 
ومعــه لامجــال  ،الدلالــة علــى اعتبــار النصــاب المقــدر بــدينار شــرعي 

للرجوع الى اصل البراءة من اشتراطه اوالى اطلاق ما دل على وجوب 
الخمس بالغوص او فيما اخرج من البحر ـ لو احرز خبر فـي مقـام بيـان     

شامل لما يسـتخرج مـن الجـواهر بقـدر تـنقص قيمتـه عـن        المطلق ال
آما لا مجال لقبول مـا يحكـى عـن الشـيخ المفيـد مـن تحديـد         ،دينار 

وهنـا بحـوث تـرتبط    . النصاب بعشرين ديناراً مـن دون بلـوغ نـص عليـه     
  ـ:بالنصاب 

الظاهر اعتبار نصـاب الـدينار فـي آـل حـوهرة او درة نفيسـة        -أ
وان ذآـرت   ،ن لؤلـؤة او ياقوتـا او زبرجـدا    تستخرج من البحر وان لم تك ـ

ــذآور     ــر الم ــي الخب ــوص ف ــة بالخص ــي    ،الثلاث ــك للتســالم الفقه وذل
الارتكازي على عموم شرط النصاب وعـدم اختصاصـه فتكـون الثلاثـة ـ      

ـ مثالا ورمـزاً لمـا   ) (وهي واردة في سؤال الراوي دون جواب الامام
يسـتظهر العمـوم مـن    بـل يمكـن ان    ،يستخرج من البحر من الجواهر 

مع تذآير الضـمير يمتنـع    هفان ].... اذا بلغ قيمته  [) : (جواب الامام
مـا   [وهـي مؤنثـة ويقـرب رجوعـه الـى       ، رجوعه الى الجواهر الثلاثـة 

حتمال وجيه يؤآد او يقـوي التسـالم الارتكـازي    إوهو  ]يخرج من البحر 
  ).رض(عند الفقهاء

غـم ـ    ٣.٥ثم اذا بلغ المستخرج من البحر قيمـة دينـار ذهـب ـ     
وجب تخميسه باي قـدر آـان ولايوجـد نصـاب ثـانٍ للغـوص وراء بلوغـه        

ويكفينـا سـكوت    ،عليـه  ) رض(عي اجماع الفقهـاء  دوقد إ ،قيمة دينار 
النصوص عن اعتبار نصاب ثانٍ في الغوص ونحوه مما يعتبر فيه النصاب 

مــا تجــب فيــه الزآــاة فقــد بينــت النصــوص  بخــلاف ،ويجــب تخميســه 
  .النصاب الثاني 
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الظاهر عدم الفرق ـ في اشتراط نصاب الدينار ـ بين ما آان    -ب
حــوهرة محضــا آــاللؤلؤ وبــين مــا آــان معــدنا مثــل العقيــق والزبرجــد    

والملاك الجامع ان يتكون المال النفيس في البحر او يخلـق   ،والياقوت 
بالغوص والفحص عنها ويعقبـه اخراجهـا    في النهر العظيم ثم يستخرج

  :وانما يستويان لوجهين  ،

ــوان   : اولا ــاق عن ــوح انطب ــر   ( لوض ــن البح ــراج م ــوان ) الاخ وعن
، على المعدن المتكون في قعر المـاء والمسـتخرج بـالغوص    ) الغوص(

أولا يتبادر صدقه عليه ) المعدن الموجب للتخميس(ولقرب عدم صدق 
ووضــوح صــدقه عرفــا ) الاخــراج بــالغوص(نــوان حيــث يغلــب اطــلاق ع ،

  .متشرعياً أو خاصا باهل المهنة فيأتي فيه اشتراط النصاب المزبور 

 [) : (هو التمسك باطلاق جـواب الامـام   ،وهو اقوى : وثانيا 
سألته (  :وبمفردات سؤال الراوي  ]اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس 

ومـن المعـروف آـون    ) زبرجدعما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت وال
فيتاآـد ـ بـالاطلاق والتصـريح ـ       ،المثالين الاخيـرين مصـداقي المعـدن    

  .آون الثابت نصاب الغوص 

ولايتوقع ثبوت خمسين فـي مـوارد اسـتخراج المعـدن بـالغوص      
لمعلومية ثبـوت   ،حتى يحتمل  ملاحظة نصاب آل منهما في خمسه 

: أولا :ق عنوانـان عليـه   خمس واحد في هذا الغنم والفائـدة وان انطب ـ 
الـذي تنـدرج    ]ماغنمتم من شـئ [ملاحظة للاصل التشريعي العظيم 

  .تحته جميع العناوين المنصوصة في السنة 

ملاحظة للارتكاز الفقهـي والمتشـرعي القطعـي علـى     : وثانيا 
  .عدم وجوب اآثر من خمس واحد في المال الفارد 

دفعـة واحـدة او   الظاهر استواء الغـوص والاخـراج مـن البحـر      -ج
عرفـا  ) الاخـراج المتحـد  ( دفعتين او دفعـات اذا صـدق علـى المجمـوع     

فينضم بعـض المخـرج الـى بعـض ويلاحـظ النصـاب فـي المجمـوع وإن         
لكن مع الفصـل   ،حصل الفصل الزمني بالقدر المتعارف أو  اللامعند به 

او ) الاخـراج المتحـد  (الزماني المعتـد بـه عرفـا خاصـا بحيـث لايصـدق       
وهكـذا   ،فيلاحظ بلوغ آل اخراج قيمة دينـار   )الاخراج المتعدد( يصدق 
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ــوع الجــواهر المســتخرجة وتعــدده اذا صــدق علــى     يســتوي وحــدة ن
  .عرفا فيلاحظ النصاب في المجموع ) الاخراج المتحد ( مجموعه 

والظاهر ان اشتراك اثنين او اآثر في الاخراج من البحر او فـي   
نصـيب المجمـوع النصـاب أي يكفـي      الغوص والاخراج يكفي معه بلـوغ 

بلوغ مجموع المخرج ديناراً وان لم تبلغ حصة آل واحد النصاب المعين 
علـى اشـتراآهما فـي العمـل والفحـص      ) الاخـراج المتحـد   ( اذا صدق 

وهكــذا يكفــي بلــوغ قيمــة الجــواهر المســتخرجة . والحيــازة والتملــك 
روفة علـى  بالغوص قدر دينـار شـرعي ولـو قبـل إسـتثناء المـؤن المص ـ      

. الاخراج والغوص ثم يخمس ما يتبقى من قيمتها بعد استثناء المـؤن  
تفصـيل هـذه الفـروع ـ مـدرآا      )خمـس المعـدن  (وقد سبق في بحـوث  

  .ولاموجب للاعادة حذرا من الاطالة بغير فائدة  ،وتوجيها 

  .حكم العنبر : البحث الثالث 

وقد اختلفـت آلمـات الادبـاء والفقهـاء      ،العنبر هو طيب معروف 
) ٣٤٦:  ١٢ج(وقد عرض في الحدائق ،في اصله ومحل تكونه ووجدانه 

انمــا يؤخــذ مــن وجــه المــاء او مــن  (بعضــها واســتظهر منهــا ان العنبــر
واما انـه يؤخـذ بـالغوص فهـو بعيـد عـن        ،الساحل بعد ان تقذفه الريح 

وقـد اختلـف القـوم فـي العنبـر مـن حيـث آونـه موضـوعا          ) . ظواهرها 
ء او مـن  مستقلا قبال الغوص فيجب تخميسه وان اخذ من سطح الما

 ،او آونه جزئيا من المعدن او من الغوص يلحقه حكمه  ،ساحل البحر 
او يلحق بـه حكمـا مـع اختلافـه عمـا يخـرج مـن البحـر بـالغوص وعـن           

وعلى آل حال لاريب ولاخلاف في وجـوب تخمـيس    ،المعدن موضوعا 
صــحيح الحلبــي الــذي ســال : العنبــر فــي نفســه، ويــدل عليــه جليــا 

  (١)]عليه الخمـس   [: )(، فقالغوص اللؤلؤ عن العنبر و)(الصادق
ويمكن ان يفهم من سؤال الراوي ـ وهو من العقلاء والفقهاء الاتقيـاء    ،

ـ ان العنبر في نظر العرف الخاص او عرف المتشرعة غيـر معـدود مـن    
مـن دون ان تكشـف الروايـة ـ ولـو       ،الغوص وانه عنـوان مسـتقل عنـه    

اشعاراً وإحتمالا ضعيفا ـ عن الحكم ـ اعنـي وجـوب التخمـيس مطلقـاً       
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الا  ،فـي جوابـه عنـه    ) (وإن لم يخرج العنبر بالغوص لسكوت الامام
ان يفهم امضاؤه لتعبير السائل ـ الحلبي ـ ويحتاج فهمه الى اطمئنـان    

ص الصـحيح دلـيلا علـى    ومن اطمأن امكنه الاخذ بـاطلاق الـن   ،ووثوق 
وان لـم يخـرج العنبـر بـالغوص فـي البحـر بـأن         مطلقاً وجوب التخميس

ان قـول  : بتقريـب   ،وجده على سطح المـاء او سـاحل البحـر فجذبـه     
حيث لم يقيـد العنبـر بـالغوص    )لته عن العنبر وغوص اللؤلؤأس(السائل

هـو إمضـاء    ]عليـه الخمـس  [عنه واوجب)(واطلقه وقد سكت الامام
وفــي ضــوئه لايمكــن الاســتدلال   ،ق العنبــر ووجــوب تخميســه لاطــلا

اذ لا اطمئنــان باطلاقــه او بارادتــه جــدا ) نصــاب الغــوص(بــاطلاق دليــل
) الغـوص (لخروجه موضوعا ـ ولـو احتمـالا ـ عـن       ) العنبر(بحيث يشمل 

فيحتاج اشتراط بلوغ العنبر النصاب الى الاطمئنان بارادة اطـلاق دليـل   
ر ـ مع احتمال خروج العنبر فضلا عـن الاطمئنـان    النصاب جداً وهو متعذ

بضـميمة  ) العنبـر وغـوص اللؤلـؤ   (بالخروج مستكشفا من سؤال الراوي
  .الامضاء 

ومجرد آـون العنبـر مسـتخرجا مـن البحـر او مـن قعـره ـ علـى          
فرض تصديقه ومطابقته للواقع ـ لايصلح دليلاً على ادخـال العنبـر فـي     

قض بالسمك ونحوه مما يستخرج  مـن  بالن: اولا :اطلاق دليل النصاب 
  .البحر ولاخمس فيه ولا نصاب 

ه ــــلائــه لــم يتضــح لنــا اطــلاق فــي دليــل النصــاب فان  : ثانيــا و
) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجـد ( سؤال ـمن الـضـتـي

الجواهر ( فان الحاق   (١)]اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس  [والجواب 
اذا  [ير الثلاثة قد تحقق بالاطمئنان والتسـالم وظهـور ضـمير    غ) والدرر

دون الجواهر ) ما يخرج من البحر (:في الرجوع الى المذآر ]بلغ قيمته 
فـلا وثـوق ولا اطمئنـان علـى شـمول العنبـر ـ         ،الثلاثة المذآورة مثالا 

المطمـأن  : وباختصـار   ،وهو طيب معروف ليس بجـوهر او درة نفيسـة   
  .اشتراط نصاب الغوص عن شمول العنبر به قصور دليل 

معدنا يلحقه حكمه ـ التخميس والنصـاب   ) العنبر(واحتمال آون 
فانـه طيـب معـروف لايعهـد      ،عشرين دينارا ـ هو احتمال ضعيف جدا  : 
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وعند الشك فمقتضى اصالة  ،معدنا  هبين اهل الخبرة والاختصاص عدّ
عدم آونه معدنا أزلاً هو عـدم معدنيتـه وقـد دل الـنص الصـحيح علـى       
وجوب تخميسه فيؤخذ به على اطلاقه ـ اطمئنانا او احتمالا مؤديا الى  
الاحتيــاط الوجــوبي ـــــ  بتخميســه  ســواء بلــغ قيمــة العنبــر دينــارا او  

  .بدونه وسواء اخرج بالغوص ام  ،عشرين دينارا ام لم يبلغ 

ــو قيــل  ــا   : ول ــر عنوان ــؤول الــى آــون العنب ان هــذا الاســتنتاج ي
 (١)بــالنص : وهــذا يصــطدم بــأمرين  ،مســتقلا قبــال الغــوص والمعــدن 

الصحيح الحاصر للخمس في خمسة اشياء ليس العنبر منها وبتسالم 
الاصحاب واجماعهم ظاهراً على انحصـار مـا يجـب فيـه الخمـس فـي       

فلا بد من الحاقه باحد الخمسـة المنصوصـة    ،سبعة ليس العنبر منها 
  .او السبعة المجمع عليها 

لم يتضـح ظهـور الصـحيحة فـي الحصـر المـانع مـن         -اولا : قلنا 
فـان   ،التقييد أومن  زيادة العنوان او الاشياء التي يجب فيهـا الخمـس   

الخبر دليل شرعي ـ لو دل على الحصر فهو قابل للتقييد والتخصـيص،   
الارض ( و) فاضـل المؤنـة مـن الاربـاح والفوائـد      ( بعنوان  وقد تقيد فعلا

فيقيد  ،لدلالة الخبر الصحيح عليهما )التي اشتراها الذمي من مسلم
بدليل العنبر ـ ولو احتمالا مؤديا للاحتياط الوجـوبي ـ آيـف لا؟ وقـد ورد      

 [في الصوم نص صحيح ظاهر او صريح الدلالة علـى حصـر المفطـرات    
الطعـام والشـراب   : خصال ) اربع(صنع اذا اجتنب ثلاث لايضر الصائم ما 

وقد خصص قطعيا ببعض الأمور  وقيـد إحتمـالا     (٢)]والنساء والارتماس 
  .والتفصيل في محله  ،ببعض الامور 

ــا  ــاع : وثاني ـــان الاجم  ــ ـ ــد ـ ــو انعق ــه   ـل ــدنا بتعبديت ــوق عن لاوث
  ) .(وآاشفيته عن موافقة المعصوم

: فـي العنبـر   -طلاق صـحيح الحلبـي  حصل صحة الاخـذ بـا  تمـوال
 -ولو للاحتمال القوي المؤدي الى الاحتيـاط الوجـوبي    -عليه الخمس 

من حيث وجوب تخميس العنبر وإن أخذ من سطح الماء او من ساحل 
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مـن دون محـذور    ،البحر ومن حيث عـدم اشـتراط بلوغـه نصـابا معينـا      
  . مانع ظاهراً

ثـم   ،هذا تمام آلامنا في المورد الرابع مما يجب فيه الخمـس  
  ـ: يقع الكلام في 

  .الحلال المختلط بالحرام : المورد الخامس 

هــو وجــوب تخمــيس ) رض(المعــروف والمشــهور بــين فقهائنــا 
المال الحلال المختلط بمال حرام ، فاذا خمسه حل لـه البـاقي وطهـر    

ويحكى  ،والى الهاشميين )عجل(المال ثم صرفه بسهميه الى الامام
السكوت او عدم التعرض لهذا الموردعن الشـيخ المفيـد وابـن الجنيـد     

الفقهـاء الاقـدمين المقـاربين لعصـر      وابن ابي عقيل ـ وهم من اعـاظم  

وصرح بـالخلاف ـ مـيلا أو جزمـاً ـ جمـع مـن المتـاخرين          ،ـ ) (الائمة
واوجبوا ـ احتمالاً أو فتوى ـ عزل القدر المتـيقن حرمتـه عليـه وانتفـاؤه       
عنه واوجبوا التفحص عن مالكه الى أن يحصل اليأس من العلـم بـه او   

آسائر الاموال المجهولة المالـك   الوصول اليه فيتصدق به على الفقراء
ومال بعض الاواخر الـى  التخييـر بـين دفـع الخمـس وصـرفه آسـائر         ،

  .الاخماس وبين التصدق به على الفقراء 

وينبغي ـ بدواً ـ ملاحظة الروايات التي يمكن او يحتمـل دلالتهـا     
  ـ: على حكم المال الحلال المختلط بالحرام وهي 

( المعتبرة المروية في خصـال الصـدوق بطريـق صـحيح الـى       -أ
: قـال   ،سـبق تقريـب قبـول روايتـه بوجـوه ثلاثـة       وقد ) عمار بن مروان

فيمــا يخــرج مــن المعــادن والبحــر  [: يقــول ) (ســمعت ابــا عبــد االله
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس 

وهذ الخبـر الشـريف صـحيح السـند واضـح الدلالـة علـى وجـوب           (١) ]
الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام اذا لـم يعـرف صـاحبه وانـه     
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وهـو الحجـة مـالم يقـم       ،يصرف آسائر موارد وجوب الخمـس الاخـرى  
  . دليل على خلافه 

المعتبرة المروية في آتب المشائخ الثلاثـة وفـي محاسـن     -ب
) (عتبرة يروي فيها السكوني عن الامام الصادقالبرقي بطرقهم الم

انـي آسـبت مـالا اغمضـت     : فقال  )(انه اتى رجل امير المؤمنين: 
في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام 

 ]تصدق بخمـس مالـك    [): (فقال امير المؤمنين ،وقد اختلط علي 
فان االله قد رضـي  مـن الاشـياء     [ ]اخرج خمس مالك [: ي الفقيه ـوف

وهــذا الخبــر الشــريف معتبــر .  (١)]بــالخمس وســائر المــال لــك حــلال 
علـى مقالـة التصـدق     - ]وتصـدق  [في نسـخته   -السند واضح الدلالة

بالخمس لكنه لايكشف عـن ان التصـدق بـالخمس مـن بـاب التصـدق       
 وهـذ الخبـر علـى نسـخة     ،بمجهول المالك آما شاء بعض المتأخرين 

: واضـح الدلالـة علـى فهـم المشـهور      ] اخـرج خمـس مالـك     [الفقيه 
وجوب اخراج الخمس مع سكوته عن آيفية صرفه وهل يصـرف صـدقة   

آسـائر مـوارد   ) عجـل (على الفقراء ام يصرف الى الهاشميين والامـام  
بـل   ،الخمس وان آان فيه اشعار قوي بالثاني بشهادة تتمة الحـديث  

ــالخمس علــى مســتحقي الســهمين فــي    ــاتي احتمــال التصــدق ب ي
ان االله رضــي مــن  [عنــد ملاحظــة تتمــة الحــديث  ]تصــدق  [نســخة 

وبضميمة ما حكي عن شيخنا الانصاري من اطلاق  ]الاشياء بالخمس
ولم نجد ـ بعد تتبع يسير   ،الصدقة على الخمس في آثير من الاخبار 

و الصدقة واريد منـه الخمـس بوضـوح    عاجل ـ خبراً أطلق فيه التصدق ا 
تصـدق بخمـس    [فيكـون    (٢) ]آـل معـروف صـدقة    [الا عموم المعتبرة 

لكنــه احتمــال لا يرقــى  ،مــن بــاب المعــروف والإنفــاق القربــي ] مالــك
مستوى الدلالة الواضحة بحيث يصلح التمسك بالمعتبرة دلـيلا داعمـاً   

عض المتـأخرين فـان   آما لايصلح دليلا داعما لقول ب ،لمقالة المشهور 
الخبر يصرح بتعيين الخمس مـع ان مجهـول المالـك ـ الحـرام المخـتلط       

ـ   غير المتميز ـ يتطلب عزل القدر المتيقن حرمتـه وانتفـاؤه عـن ملكـه     
  .من دون تحديد بقدر الخمس خاصة
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 ]اخــرج  [ ]تصــدق  [وحينئــذ يمكــن فهــم المعتبــرة بنســختيها 
ــالخمس  فــان االله قــد رضــي [) : (بضــميمة قولــه  ]مــن الاشــياء ب

وبضميمة معتبرة عمار بن مروان الظاهرة جليا في دفع خمـس المـال   
الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صـاحبه ـ او يـرجح حمـل معتبـرة      
السكوني على التصدق بالخمس واخراج قدره مـن المجمـوع وصـرفه    
في مستحقي الخمس آما يصـرف خمـس الكنـوز والمعـادن والغـوص      

 ،ر والغنيمة وقد رضي االله بـالخمس وسـائر المـال لـه حـلال      في البح
بعــد تــردد معتبــرة الســكوني وعــدم وضــوح دلالتهــا يمكــن : وباختصــار 

فهمها ببعض النصوص المشابهة وببعض القـرائن الداخليـة والخارجيـة    
المشــار اليهــا ويصــح حملهــا علــى طبــق فهــم المشــهور او مقــالتهم 

  .المطابقة لظاهر معتبرة عمار 

وبعد حصول الاطمئنان بحمل معتبرة السكوني او فهمها على  
( مضـافا الـى ان لفظـة     ،طبق وضوح معتبرة عمار بالتقريـب المتقـدم   

قد ثبتت لها حقيقة متشـرعية فـي المعنـى الفقهـي زمـن      ) الخمس 
( لايسـعنا قبـول قـول صـاحب      ،)(صدور الرواية عن الامـام الصـادق  

بين التصـدق بخمـس المـال الحـلال      الذي هو التخيير) مصباح الفقيه 
ــين صــرفه فــي مصــارف الخمــس عمــلا بظــاهر      ــالحرام وب المخــتلط ب

وذلك لعدم ظهور المعتبرة الاخيرة أو  ،المعتبرتين وجمعاً بين مفادهما 
ــالمعنى الخــاص وقــوة احتمــال ارادة    لقصــور دلالتهــا علــى التصــدق ب

عوما بتتمـة  المعنى العام ـ الانفاق القربي المنطبق على الخمس مد 
وبوضــوح دلالــة  ]ان االله قــد رضــي مــن الاشــياء بــالخمس   [الحــديث 

هذا هو الفهم الواضـح حيـث يسـتعين بفهـم     . معتبرة عمار بن مروان 
الحديث المعصومي بجميع  نسخه وبلحاظ الحديث الاخر الصالح لفـكّ  

  .إجماله وترجيح احد محتملاته 

: مسـتند العـروة   : آما في تقرير بحث الاستاذ  -ولكن قد يقال 
أخـرج   [يروي عـن آتـاب السـكوني    ) الفقيه ( ان الصدوق في  - ١٣٣

خمس مالك فان االله عزوجل قد رضي مـن الانسـان بـالخمس وسـائر     
وهي ظاهرة في وجـوب اخـراج الخمـس وصـرفه      ]المال آله لك حلال

ايـة عمـار بـلا    الى اربابه مستحقي السهمين فيتحد مضـمونها مـع رو  
ان هـذه الروايـة   : و يمكننا عضد هذا التقريب بأن يقال  ،انتهى) تفاوت
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حقيقـة متشـرعية   )الخمـس (وقـد صـار   ) (صدرت في زمن الصـادق 
في المعنى المصطلح فقهيا ، فلا يأتي احتمال ارادة المعنـى اللغـوي   

  .منها دون المصطلح الفقهي آما يحكى عن بعض الاعاظم

الصــدوق بعينهــا قــد رواهــا الكلينــي والشــيخ  ان روايــة : وفيــه 
مكن ـي ـ ولا ]تصـدق بخمـس مالـك     [والبرقي والمفيد بنسـخة اخـرى   

الـى  نسـخة دون النسـخ الكثيـرة حتـى       -وهي رواية واحـدة   -النظر 
بل الروايـة مـرددة بـين     ،تصلح دليلا عاضداً لمعتبرة عمار في ظاهرها 

ها علـى طبـق روايـة    واحتمـال صـدور   ،صدورها بهذه النسخة او تلـك  
ان االله  [مع ملاحظة تتمتهـا   ]اخرج خمس مالك  [الصدوق التي فيها 

ــالخمس     ــن الانســان ب ــرجح ارادة  ]رضــي م ــطلح (ت ــس المص ) الخم
نعــم تقــوى دلالــة  ،والمتعــارف أي تكــون محتملــة الدلالــة ـ لاظــاهرة   

ملـة علـى   جالرواية عند ضم معنبرة عمار اليهـا ويـرجح حمـل تلـك الم    
  . اضحة ويتاآد ارادة التخميس منها دون التصدق هذه الو

ان الجمع بـين المعتبـرتين    -:وقد يقال ـ آما في مصباح الفقيه  
تعيـين احـدهما    لا -يفيد جواز آل منهما ورخصة التصـدق والتخمـيس   

 ]تصــدق بخمــس مالــك [ان معتبــرة الســكوني : بالخصــوص، بتقريــب 
ا فـي مقـام دفـع تـوهم     ها في وجوب التصدق تعيينـا لوروده ـ ـلاظهور ل
احتمال حرمة التصرف في مال الغير حتى بنحو التصـدق عـن    -الحظر 

 -مالكه فتكون ظـاهرة فـي الرخصـة وجـواز التصـدق بمقـدار الخمـس        
تكـون ظـاهرة فـي تعيـين      ولا -الذي عينه الولي الشرعي رب الارباب 

ز وحينئذ يمكن الجمع بينها وبين معتبرة عمار واستنتاج جـوا  ،التصدق 
آل من التصدق بقـدر الخمـس علـى الفقـراء وجـواز التخمـيس علـى        

  .فيتخير المكلف بينهما  ،مستحقيه 

تصـدق  [معتبـرة السـكوني   منـع اسـتفادة الرخصـة مـن     : وفيه 
بلحـاظ ان الرجـل    ،لمنع دلالة القرينة المزعومـة عليهـا    ]بخمس مالك

الشـرعية  عارضـاً توبتـه وسـائلا عـن وظيفتـه      ) (جاء امير المـؤمنين 
ه المتممة لتوبته والمحللة لماله المختلط بالحرام ـ مال الغير ـ وقد دل ـّ  

وهـذا يوجـب ظهـور المعتبـرة فـي وجـوب        ،على وظيفتـه  ) (الامام
 ،التصدق وآونه الوظيفة الشرعية المحللة لماله من الحـرام المخـتلط  
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ولايمكن دلالة المعتبرة حنيئذ على رخصة التصـدق ومشـروعيته دون   
به ــ للقرينة الاطمئنانية الظاهرة من فقرات الرواية وما تحكيه من وجو

مـن بيـان الوظيفـة المحللـة      )(غرض السائل وما يتصدى له الامـام 
لماله من اختلاط الحرام والمفرغة لذمته فيكون الفهـم العرفـي علـى    

تي قرينـة تـوهم الحظـر    أولات ،الوجوب دون الرخصة واصل المشروعية 
وبتقريـب  . ينـي بالتقريـب المتقـدم    يية في الوجـوب التع مع ظهور الروا

السـائل متوجـه الـى توبتـه ومـا يلـزم بعـد توبتـه لتخليصـه مـن           : ثان 
مشكلة الحرام المختلط بماله فاراد التعـرف علـى الوظيفـة الشـرعية     
المكملة لتوبته واراد الامام تعريفه بالواجـب الالهـي الـذي يـؤدي الـى      

س المجموع او بعـد اخـراج خمسـه علـى     حلية ماله بعد التصدق بخم
ولم يكن السائل والمجيب ناظرين الـى مقـام تـوهم     ،اختلاف النسخ 

الحظر والحرمة أو في الاقل هذه القرينة غير منظورة والنظر التام الـى  
مكمل التوبة والى محلل المال من الحرام المختلط فيكون الامر ظاهراً 

وحيــث اختلفــت . س مالــك  ـ تعيــين ـ تصــــــــدق او اخــرج خم ــ فــي ال
لكــن  ،النســخ والمفــاد الظــاهر مــن النســختين تصــير مجملــة المفــاد 

يمكننا ترجيح احتمال اخراج الخمس وصرفه فـي مسـتحقي الخمـس     
 -ن الانسـا  -ان االله قـد رضـي مـن الاشـياء     [بتتمة الحديث : بقرينتين 

 وبهـذا . وبمعتبـرة عمـار آمـا تقـدم      ]بالخمس وسائر المال آله حـلال 
وحيـث آانـت   ) قده( التقريب يتضح تقريب الاستدلال بمرسلة الصدوق

  :ضعيفة لارسالها فتصلح مؤيداً وهي 

جاء رجل الى امير المؤمنين : ( مرسلة الصدوق في الفقيه  -ج
: اصبت مالاً اغمضت فيـه أعلـي توبـة؟ قـال     : يا أمير المؤمنين : فقال 

ان الرجـل اذا تـاب    ، هو لـك : فقال  ،فأتاه بخمسه  ،إيتيني بخمسه [
وحيــث آانــت ضــعيفة آانــت مؤيــدة و لاداعــي  ،  (١)] تــاب مالــه معــه 

ويكفـي تقريـب دلالـة معتبـرة السـكوني علـى        ،للاطالة في تقريبهـا  
  .المقال المشهور المنصور بمعتبرة عمار 

ان رجـلا  ) : (رواية الحسن بن زيـاد عـن الامـام الصـادق     -ءـ 
يـا أميـر المـؤمنين انـي اصـبت مـالاً       : فقـال  ) (اتى اميـر المـؤمنين   
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اخـرج الخمـس مـن ذلـك المـال      [: فقال له  ،لاأعرف حلاله من حرامه 
واجتنـب مـا آـان صـاحبه      ،فان االله قد رضي من ذلك المال بـالخمس  

تصــلح مؤيــداً  ،وهــذه الروايــة مــن حيــث الســند غيــر تامــة   (١) ]يعلــم 
لتـي تحكـي قضـية خارجيـة     ومقويا لما صنعناه في معتبرة السكوني ا

وهذه المعتبرة  تحكـي   ،) (حصلت في عصر خلافة أمير المؤمنين 
اخــرج [روايــة الحســن بــن زيــاد قضــيتها وهــي تؤآــد نســخة الصــدوق 

فتكـون الروايـة مؤيـدة للمعتبـرة علـى نسـخة الصـدوق         ]خمس مالك
ــاهم    ــرب الــى فهــم المشــهور وفتي ــة  ،الاق ــات الثلاث ــل هــذه الرواي  -ب

آلها تحكي قضـية واحـدة وتؤآـد الروايـة      - المرسلة والروايةالمعتبرة و
  . نسخة الصدوق لرواية معتبرة السكوني 

اســـتاذنا   (٢)وبهـــذا التقريـــب والملاحظـــة تنـــدفع مناقشـــة    
: والظاهر ان مورد هذه الروايـة  (قال  :في دلالة الرواية ) قده(المحقق

ة ونحوهـا مـن   المال المختلط بـالحرام قبـل الانتقـال اليـه بـارث او هب ـ     
لا أنـه إخـتلط بعـد     ،اسباب الانتقال فكان مخلوطا عنـد المنتقـل عنـه    

ان هــذه الروايــة تحكــي عــين القضــية التــي  : وجــه الانــدفاع  ).ذلــك 
ودلالتهـا واحـدة وحكايتهـا لقضـية فـاردة       ،تحكيها المعتبرة والمرسـلة  

قـد  والاصـابة   ،وظاهرها اصابة مال مختلط من الحرام والحلال  ،ظاهرا 
تكون بنحو الهدية وقد يكون بنحو الميراث وقد يكون ربحا وفائـدة وآـان   
المال المصاب مختلطا لايميز الحـلال منـه عـن الحـرام نظيـر المعتبـرة       

ولايبعـد إسـتواء إخـتلاط    ،)لاادري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ(
اخـتلاط الحـلال   (الحرام بالحلال قبـل الانتقـال وبعـده ، فـان الموضـوع      

متحقق في الحالين وتتصدى الرواية المختصة بالاختلاط قبـل  ) بالحرام
الانتقال لبيان حكم التخميس آما تتصدى معتبرة السكوني المختصـة  

معتبرة عمـار بـن    وآلاهما مندرج تحت اطلاق ،بالاختلاط بعد الانتقال 
الحلال المختلط بـالحرام اذا لـم يعـرف    (مروان التي تثبت الخمس في 

اعم من اختلاطـه عنـد مـن انتقـل عنـه الـى المكلـف المريـد         ) صاحبه
ضـعف سـند   : وباختصـار  . تطهير ماله ومن اختلاطه عند المكلف ذاتـه  
ــدرآا      ــا م ــن الاســتناد اليه ــع ع ــة يمن ــرة    ،الرواي ــداً لمعتب ــلح مؤي وتص
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ــي       ال ــرفه ف ــس وص ــراج الخم ــوب اخ ــال وج ــاً لإحتم ســكوني ومرجح
  .مستحقيه 

حكـى عـن المحقـق الاردبيلـي     )  ٧١: ١٦ج(وفي الجـواهر  -هـ 
امكــان الاســتدلال بصــحيحة الحلبــي عــن     ) مجمــع البرهــان (فــي 
في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم ويكـون معهـم   ) : (الصادق

وقد صححها جمـع    (١)]هيؤدي خمسا ويطيب ل[: قال  ،فيصيب غنيمة 
وفي صحة الاستدلال بها على ) المستمسك والمستند(منهم سيدا 

وجوب تخميس الحلال المختلط بـالحرام إشـكال سـنداً ودلالـة سـبق      
  ) :خمس الغنيمة( توضيحهما في مبحث 

  .في السند وهو مشترك) علي بن اسماعيل (ـ لوقوع : اولا 

مــن بــاب الغنيمــة آمــا ـــ لقــوة احتمــال ارادة الخمــس : وثانيــا 
ــا جمــــع آثيــــر    نعــــم فــــي بعــــض نســــخ الروايــــة  ،اســــتدل بهــ

وعلــى هــذه  ،وهــو يعنــي ايــوانهم وقصــرهم  ،) ائهملــو(بــدل)انهــموأ(
بمعنى انه يسارآهم في ) ويكون معهم(النسخة يستقيم قوله بعدئذ 

الحل والعقد في قصـر الخلافـة فتكـون الغنيمـة المصـابة فيهـا شـبهة        
لكنه محـض   ،ال المغنوم خليطاً من الحرام والحلال الحرام او يكون الم

 ـاحتمال يتبني على بعض نسخ التهذيب ـ على ما حكي وقد سـبق    
  .ولاتصلح دليلا على ما نحن فيه 

) : (موثقة عمار المروية في التهذيب عن الامـام الصـادق   -ز
إلا أن  ،لا  [: قـال   ،انه سئل عـن عمـل السـلطان يخـرج فيـه الرجـل       

فـان فعـل فصـار     ،على شيء ياآل ويشرب ولايقدر على حيلة لايقدر 

  . (٢)]) (فليبعث بخمسه الى اهل البيت يءفي يده ش

فانها ظـاهرة فـي حرمـة الخـروج      ،وفي دلالتها اشكال بل منع 
في عمل السلطان وحرمة المشـارآة فـي اعمالـه الا عنـد الاضـطرار      

فـاذا اضـطر وعمـل     ،الشديد وعـدم وجـدان مـورد رزق ومصـدر عـيش      
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ومن الواضح عدم دلالة الموثقـة   خميسه،للسلطان وقبض مالاً وجب ت
علــى آــون المــال المقبــوض مــن الســلطان حرامــا او حــلالا مختلطــا   
بالحرام، ولعله باجمعـه حـلال او مـن المباحـات او الحقـوق الشـرعية       

لايظهر من الموثقـة آونهـا   : وباختصار  ،المنطبقة عليه وهي حلال له 
  .الحلال المختلط بالحرام اصلا  في

والمتحصل ظهور معتبـرة عمـار فـي المقـال المشـهور ـ اعنـي        
وجــوب تخمــيس المــال الحــلال المخــتلط بــالحرام وحليتــه بــالتخميس 

 ،ولــزوم صــرفه الــى اربــاب الخمــس آســائر مــوارد وجــوب الخمــس ـ   
وبقية الروايات تلتقي مع هذا الفهم  ،وظهورها جلي لايقبل التشكيك 

ولايمكـن حملهـا علـى المقـال الاخـر ـ مـع         ،الدلالـة او تحمـل عليـه    و
ومقتضى مجهولية المالك عـدم التحديـد بـه  مـع      ،تحديدها بالخمس 

الاناطة بالقدر المتيقن انتفاء ملكه عنه ـ مادام مجموع المال المختلط  
  .بالحرام في يده وتحت سيطرته 

التصدق بالمـال  ومع وجود الدلالة الواضحة لايصار الى عمومات 
فـالاقوى  ،المجهول مالكه فانه موضوع مغاير للحلال المخـتلط بـالحرام   

وجــوب التخمــيس مــع تحقــق موضــوعه ـ الحــرام المخــتلط اللامتميــز    
فيصــرف الــى مســتحقيه ــــ   دره ولاصــاحبهــــــــــه ولا قــــــــخصوصيت

آســائر مــوارد وجــوب الخمــس وان آــان الاحــوط اســتحبابا ملاحظــة    
ويتحقق الاحتياط بصرفه بقصد الاعم من الصـدقة ورد   ،الاخر  الاحتمال

المظالم ومن الخمس باعطائـه الـى شـخص يسـتحق الصـدقة وهـذا       
واحـوط للمكلـف واولـى منـه      ،السهم اوذاك من السهمين الشريفين 

هو تسليمه الى المجتهد العـدل فانـه ولـي الامورالحسـبية والتصـرف      
  .هة والمردد حكمها في الاموال الشرعية لاسيما المشتب

وقــد اشــتهر بيــنهم انــه يشــترط فــي وجــوب تخمــيس الحــلال  
ان لايعـرف مالـك   : المختلط بالحرام وفي حليتـه وطهارتـه بـالتخميس    

  -:وياتي تفصيل بحوثه ضمن نقاط وبحوث  ،الحرام وان يجهل مقداره 

  .شرط عدم معرفة صاحبه  -: البحث الاول 
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الحلال  [عمار بن مروان اثبات الخمس في   (١)جاء في معتبرة 
 [الحسن بن زياد  (٢)ي رواية ـوف] المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه

والمسـتفاد منهمـا انـه يشـترط فـي       ، ]واجتنب ما آـان صـاحبه يعلـم   
ان لايعـرف صـاحب المـال    : وجوب الخمس ومحلليتـه للمـال المخـتلط    

واطلاقـه   ،ما اذا آـان صـاحبه يعـرف    : فيخرج عن هذا الحكم  ،الحرام 
ستواء المعرفة التفصـيلية والمعرفـة الاجماليـة المنجـزة آمـا لـو       يفيد ا

آان صاحب المـال الحـرام مشـتبها فـي دائـرة محصـورة داخلـة تحـت         
فيما لـو   -آما لافرق  ،الابتلاء يمكنه التوصل الى آل واحد وايصال ماله

بين آونه مالكا معينا مشخصا وبين  -عرف صاحب المال الحرام  عليه 
يا آليـا آـأن يكـون المـال الحـرام المخـتلط بحلالـه مـن         آونه مالكا نوع

الأخماس أو الزآوات أو من المظالم أومن نماء الوقـف الخـاص أو العـام    
مما لايستحقه ولاينطبق عليه ، حيث أن أمر هذه الامـوال يرجـع الـى    
المجتهد العدل ولي الامور الحسبية حتى الاوقاف اذا لم يكن لها ولي 

جعة المجتهـد العـدل لايصـال المـال اليـه مقدمـة       بالفعل فلابد من مرا
وعلى آـل حـال لايجـزي التخمـيس      ،لتوزيعه على أربابه ومستحقيه 

وان جهل المقدار ما دام صاحب المال معروفا فان الخمـس يجـب فـي    
  .الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه 

  ـ:وهنا صور يمكن تعقلها نعرض للمهم منها 

الحـرام بعينـه ولكنـه يجهـل مقـداره ولايعرفـه       ان يعرف مالك  -أ
اطلاقا ـ جملة وتفصيلا ـ ولابد من دفع قدر من المال المختلط يتراضى   
به مع الغير ليخرج عـن عهـدة الشـغل اليقينـي بمـال الغيـر المجهـول        

ولاينفـع التخمـيس اصـلا     ،مقداره وتبرأ ذمته يقينا بعد اشتغالها يقينـا  
بـل   ، ]اذا لم يعرف صاحبه  [ة عمار بمقتضى صريح الشرط في معتبر

لابد من تعويض صاحب الحرام وتعويضه عن ماله ولو مـن غيـر الخلـيط    
نعـم لـو طلـب     ،اذا حصل التراضي بين الواجد وبـين  المالـك المعلـوم    

المالك من واجد الخليط قدرا من المال يعلم بزيادته على مقداره واقعا 
لكن لو طلب قدرا معقولا يحتمل آونه مساويا لقـدر الحـرام    ،فلايجاب 
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واقعا وجب إرضاؤه واجابته تحصـيلا لبـراءة ذمتـه وخروجـا عـن العهـدة       
مـن دون فـرق    ،المتيقنة وتحليلا وتطهيراً لماله المخـتلط بمـال غيـره    

بين ارضاءه بقدر من المال المخـتلط وبـين ارضـائه ببضـاعة او جهـاز او      
  .ليه عوض حقه فانه صلح وهو خير متاع يتراضيان ع

ان يعرف مالك الحرام تفصـيلا لكنـه يجهـل المقـدار تفصـيلا       -ب
ان تراضيا وتصالحا علـى قـدر   : وحينئذ  ،ويتردد عنده بين الاقل والاآثر 

لكـن يظهـر    ،من المال ـ أي قدر يرتضيانه معا ـ فهو خير وهـو الافضـل     
يحكـى عـن آشـف     ،يـه  من بعض الاعلام وجوب الصلح ولـو إجبـاراً عل  

الا  ،) لو عرف المالك دون المقـدار وجـب صـلح الاجبـار     : (الغطاء قوله 
والصحيح انه مع امكـان التراضـي    ،انه لا دليل يعضده ولا حجة تدعمه 

  .والتصالح اختيارا فهو الخير وهو افضل 

آفاية دفع : وان تعذر تراضيهما على شئ فهنا احتمالات ثلاثة 
ويحتمل  ،ولزوم دفع الاآثر تحصيلا للبراءة اليقينية  ، الاقل الى المالك

وجوب دفع الخمس الى المالك وان احتمل الزيادة عليه والنقصان عنه 
لاجل ان الخمس  جعله االله محللا لتمام المال المختلط وقد رضي االله 

لكنه احتمال ضعيف فـان االله جعـل الخمـس     ،من ذاك المال بالخمس 
اذا لـم يعـرف صـاحبه     [له في خصوص صورة ما  محللا للباقي ومطهراً

  .آما في المعتبرة فلا ياتي التقدير الشرعي قطعا   (١)]

ولاريـب فـي ان دفـع الاآثـر احتيـاط       ،ويبقى الاحتمالان الأولان 
موجــب للبــراءة اليقينيــة مــن الشــغل اليقينــي ويخــرج عــن التكليــف   

ه ض قبضه اوصـل القطعي اذا اوصله الى صاحبه المعروف لديه ، وان رف
  .اليه بكل صورة ممكنة ولا اشكال

ولو لم يرغب المكلف في دفع الاآثر فهل يلزمه دفعه او يكفيـه  
بكفايـة دفـع الاقـل اذا    ) قـدهم (دفع الاقل ؟ قد افتى جمع من الاواخر 

وهـو   ،آان مجموع المال المختلط متواجـداً فـي يـده ومسـتوليا عليـه      
انحلال العلم الاجمالي لفرض تردد الصحيح وذلك لان المورد من موارد 

وذو اليـد بالنسـبة الـى     ،المشتبه بين الاقل وبين الاآثر الاستقلاليين
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الاقل يعلم بعائديته لغيره ولابد من دفعه اليه،وبالنسبة الى الزائد عن 
الاقل المتيقن لايعلم بكونه مال غيره ومقتضـى يـده واسـتيلائه عليـه     

حتى بالنسبة لذي اليد فضلا عن غيـره   أنه ملكه لان اليد امارة الملك
ـ آما حققناه في الاصول ـ حيث وضع المكلف يده على مجموع المال  
المختلط واستولى عليه لكنه حيث يعلم اجمـالا بعائديـة بعـض المـال     

اليـد  ( الى غيره حراما عليه مـن دون تمييـزه لـم يمكـن اجـراء قاعـدة       
هـا بلحـاظ آـل فـرد منهـا      بلحاظ آل جزء جـزء فـان اجراء  ) امارة الملك 

معارض باجراءها بلحاظ الفرد الاخر ويمنع العلم الاجمالي عن اجراءها 
نعم يستثنى  ،في آل فرد فرد او جزء جزء من مجموع المال المختلط 

القدر الاقل المعلوم اجمالا انتفاؤه عن ملك ذي اليد ثـم تجـري قاعـدة    
ي فانـه مصـداق   اليد بالنسـبة الـى آـل فـرد مـن افـراد المـال المتبق ـ       

مشكوك الملكية وله يد على ما زاد عن القـدر المتـيقن حرمتـه عليـه     
آما اذا آـان مجمـوع المـال عشـرة دنـانير او شـياه        ،ويده امارة ملكه 

ويعلم بعائدية بعضها الى غيره مرددا بين الاقـل وبـين الاآثـر ولايمكـن     
متـيقن  لكـن بعـد اسـتثناء الاقـل ال     ،اجراء قاعدة اليد بلحـاظ آـل جـزء    

يمكن اجراء القاعدة بالنسبة الى آل فرد مشكوك منهـا لابعينـه ممـا    
  .ويده أمارة ملكه  ،يزيد عن القدر الاقل المعلوم حرمته عليه 

ثم ان تراضـيا ـ واجـد الخلـيط وصـاحب الحـرام ـ علـى تقسـيم          
المال المختلط وتعيـين حصـة الغيـر وتصـالحا علـى اخـذه القـدر الاقـل         

ى الغيـر مـع احتفـاظ المكلـف بالبـاقي ـ صـح ولا         المتـيقن عائديتـه ال ـ  
  .اشكال 

وان لم يتراضيا وتعـذر الافـراز برضـاهما فلابـد مـن الرجـوع الـى        
القرعة لتعيين مال هذا من مال ذاك بأن ترقم الشياه العشرة مثلا ثم 
تكتب رقع بعدد المال ـ عشرة في المثال ـ يكتـب علـى رقعتـين مـثلاً       

ا آان القدر الاقل المتيقن اثنين ويكتب على إسم الغير مالك الحرام اذ
ثم تخلط  في الكيس ويعين مال هـذا مـن    ،باقي الرقع اسم ذي اليد 

  .ذاك وينتفي الاشكال ويزول الخلاف 
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 (١)ولا اشكال في مرجعية القرعة لما دلت عليه بعض النصوص 

المعتبرة سنداً الواضحة دلالة على ان القرعة لكل امر مشكل مجهول 
جهالة مطلقة بحيث لم يتبـين حكمـه مـن امـارة ولـم تتضـح الوظيفـة        

وهنا بعد تعذر تراضـيهما   ،الشرعية من اصل عملي يجري في المورد 
على الافراز وتعيين حصة الغير يشكل الامر حيث لاسبيل لتعيين مـال  

ولاً ولا امـارة ولا اصـل يعـين الحصـة ، والقرعـة سـنة       الغير فيصير مجه
  .لكل مجهول 

ان يعرف مالك الحرام تفصيلا ويجهل مقدار الحرام المخـتلط   -ج
ويكون من قبيل التردد بين المتباينين ـ دون الاقل والاآثر نظير اخـتلاط   

ومـع   ،حيوانين عند شخص احدهما حـرام عليـه لكونـه مملـوك غيـره      
وعند تعذر تراضيهما فالوظيفة تعيين  ،تعيين فهو خير تراضيهما على ال

مال هذا من ذاك بالقرعة آأن يرقم المالان او الاموال ثم تكتب رقعتان 
او رقع بعدد الاموال المختلطـة فـاذا عينـت القرعـة مـال هـذا مـن ذاك        

  .انتهى الاختلاط والاشكال 

م ـ بيـد   هذا آله فيما لو آان المالان المختلطان ـ الحلال والحـرا  
  .المكلف وتحت استيلائه 
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ولو لم يكن الحـلال المخـتلط بـالحرام بيـد المكلـف آمـا لـو         - د
فالقـدر المعلـوم    ،آانت في يد ثالث غيرهما ام لم يكن تحت يد اصـلا  

عنـد تراضـيهما    -انه ملك هذا يأخذه والمعلـوم آونـه ملـك ذاك يأخـذه     
ثــم يقترعــان علــى المشــتبه ان لــم يتراضــيا علــى   ،علــى التقســيم

والقرعــة ســنة معينــة شــرعا ان فقــد الســبيل المشــروع   -تقســيمه 
لتعيين المشتبه مال هذا أو مال ذاك حتى ينتفي سبيل العلم بحصـة  
الغير ويصير مجهولا ويترتب إن القرعـة لكـل امـر مشـكل مجهـول مـن       

والمهم ان تحرز جهالة الامر جهالة  ،دون محذور مانع عن الرجوع اليها 
تة لحكم ولا أصل يجري مـن دون معـارض   مطلقة بأن لاتوجد امارة مثب

  .يبين الوظيفة 

انه لا يمكـن العمـل بعمـوم دليـل القرعـة حـذرا مـن        : قد يقال 
ولابد من الاقتصار على الموارد المجمع عليهـا أو   ،تاسيس فقه جديد 

المنصـوص فيهـا جـري القرعـة ـ آقضـية الشـاة الموطـوءة المشـتبهة          
 ،ل المشـهور فيهـا بالقرعـة    ضمن قطيـع غـنم ـ او المـوارد التـي يعم ـ     

وحينئـذ حيــث لا نـص مخصــوص ولا فتــوى مشـهورة بــاجراء القرعــة لا    
قاعـدة  (ولابد ان نصـير الـى    ،يمكن اجراؤها عملا بعموم ادلة القرعة  

ونطبقها فيما نحن فيه ونـوزع المـال المشـتبه علـى      )العدل والانصاف
ة وهــي قاعــدة عقلائيــ ،هــذا وعلــى ذاك، آــل منهمــا حســب حصــته 

امضاها الشارع في نصوص عديدة عرضناها فـي بعـض بحـوث القطـع     
  .في الاصول 

اولا ـ ان بيان الوجـه المـانع عـن الرجـوع الـى       : لكن يجاب عنه 
عموم دليـل القرعـة وإن آـان مشـهورا فـي فقـه الاواخـر المتعرضـين         

الا انـه لا اسـاس لـه يعضـده ولا دليـل       صـولا، لبحوث القرعـة فقهـا أو أ  
ضحناه في محله واثبتنا إمكان الرجوع الـى القرعـة فـي    يدعمه آما او

الشبهات الموضوعية من دون توقف على ورود نص معصومي خاص أو 
   بها في المورد الخاص، نعمإجماع أو شهرة فتوائية على العمل 
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آل مجهـول  [(١)لابد من تحقق موضوع القرعة الوارد في النص الصحيح
حكـم الواقعـة مـن     وعـدم معرفـة  مطلقة ـوهو الجهالة ال ـ]ففيه القرعة

  .عملي  أمارة معتبر أو أصل

وقـد   -وثانيـا ـ انـه لا آليـة ولا عمـوم لقاعـدة العـدل والانصـاف         
حيث لـم   ،حتى تطبق فيما نحن فيه  -تعرضنا لها مفصلا في الاصول 

على فرض التباني العقلائـي عليهـا فـي     -تثبت شرعيتها او امضاؤها 
اصرة الدلالة على عمـوم شـرعيتها زائـداً    والنصوص ق ، -عموم الموارد 

على موردها الخاص بحيث يتسنى التعدي عنها الـى عمـوم المـوارد    
  .المالية المشتبهة 

 معرفة صاحب الحرام مردداً: البحث الثاني 
  بين اشخاص محصورين

اذا علم صاحب المال الحرام بعينه تفصيلا وعرف قـدره وامكنـه   
لكن لو علم قـدر الحـرام تفصـيلا ولـم      ،ايصال ماله اليه وجب بالاتفاق 

او تـردد الحـرام بـين     ،يعرف صاحبه بعينه وقد تردد بـين عـدد محصـور    
الاقل والاآثر وبنينا على مشروعية الاآتفاء بالاقل او لـزوم دفـع الاآثـر    

  .مع تردد صاحبه بين اشخاص محصورين فما هي الوظيفة ؟

ضـي أو تحصـيل   اما اذا امكن مـراجعتهم والتصـالح معهـم والترا   
رضاهم على قسـمة المـال الحـرام بيـنهم آيـف شـاؤا وجـب الرجـوع         
اليهم وارضاؤهم سعيا لتبرأة عهدتـه مـن المـال الحـرام عليـه العائـدة       

  .ملكيته الى احدهم 

واذا تعــذر جمعهــم وارضــاؤهم وتقاســمهم المــال الحــرام فيمــا  
   -:بينهم برضاهم فما هي الوظيفة ؟ هنا احتمالات اربعة 

ــرددين     و -أ ــن الاشــخاص الم ــل واحــد م ــع آ جــوب الســعي م
مستقلا لغرض إرضائه والتصـالح عـن حقـه المحتمـل ومالـه المخـتلط       
بمال المكلـف وان اقتضـى اسـتيعابهم دفـع امثـال المـال الحـرام مـن         
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آيسه الخاص الى آل شخص تحصيلا لفراغ الذمة يقينا بعد اشتغالها 
التمكن من ارضاء الجميع  وهذا هو الاحوط مع. بضمان حق الغير يقينا 

  .بطريق معقول 

اجراء حكم مجهول المالك وهو التصدق بالمـال الحـرام بعـد     -ب
  .تعذر تصالحهم فيما بينهم وعدم معرفة المالك بعينه 

تعيين المالك من بين الاشخاص المرددين بواسطة القرعـة   -ج
وتسليم المال الى من خرجت القرعة باسـمه عمـلا بالـدليل المعتبـر     

  .الناطق بان القرعة لكل امر مشكل مجهول 

توزيـع المقـدار الحــرام علـى الاشــخاص المـرددين بالســوية      -د
تحكيماً لقاعدة العدل والانصاف المسـتفادة مـن تبـاني العقـلاء علـى      

وهي تقتضي تقسيم المـال   ،العمل على طبقها مع امضاء الشرع له 
  . بين الاشخاص المردد مالكيته بينهم 

تمال الاخير لايمكن المصير اليه لعـدم ثبـوت القاعـدة    وهذا الاح
اذ لـم يحـرز التبـاني     ،بنحو الكبرى الكلية  السارية الى تمـام المـوارد   

ونصوص  ،الامضاء غير محرز فوعلى فرض احرازه  ،العقلائي العمومي 
الامضاء المزعوم هي مختصة بمواردها الخاصة  ولا شاهد فيها علـى  

  .ا اوضحناه مفصلا في بحوث القطع في الاصول التعدي او التعميم آم

واحتمــال الرجــوع الــى القرعــة هنــا مرفــوض لإنتفــاء موضــوعها 
شرعا ـ اعني الجهالة المطلقة وعدم معرفة الحكم الواقعي والوظيفة  

نعلــم بمــا تقتضــيه الوظيفــة  : العمليــة الظاهريــة ـ وفيمــا نحــن فيــه    
بـين افـراد محصـورين     الظاهرية حيث يوجد علم اجمالي بتردد المالـك 

ومقتضى تنجزه لزوم الاحتياط بارضاء الافـراد المحتمـل ملكيـتهم بـاي     
ومعه لايكون الامر مشكلا مجهولا علـى الاطـلاق حتـى     ،وجه ممكن 

  . تجري القرعة شرعاً

التصـدق بالمـال الحـرام     -واحتمال اجـراء حكـم مجهـول المالـك    
هو  -كية احدهم على الفقراء دون الاشخاص المحصورين المحتمل مل

ضعيف لظهور اخبار التصدق بالمال المجهول مالكه في الاختصاص بما 
وهنـا   ،يجهل مالكه بالكلية وعدم امكان الوصول اليه وايصال ماله اليه 
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يمكن ايصال مال الغيـر الـى مالكـه المنحصـر فـي عـدد معـين يمكنـه         
م ولـو  ارضاؤهم فيتنجز العلم الاجمالي ويؤثر وجـوب الاحتيـاط بارضـائه   

بدفع امثال المال الحرام الى آل واحد منهم إيصالاً للمـال الـى مالكـه    
  .يالواقع

وقد تحصـل وجـوب إرضـاء جميـع الأشـخاص المحتمـل عائديـة        
ولو بدفع أمثال القدر الحرام الى  -وجوباً احتياطياً  -المال الحرام اليهم 

آل واحـد مـن الأشـخاص لتنجـز العلـم الإجمـالي بالضـمان واشـتغال         
عهدة المكلف يقيناً بضمان حق غيره في بعض المال المختلط ويلزمـه  

  .الخروج من العهدة يقيناً

ان قاعــدة نفــي الضــرر تنفــي هــذا الإحتيــاط   : لكــن قــد يقــال  
ر عظيم وخسـارة آبيـرة علـى الواجـد     الإلزامي بإرضاء الجميع فانه ضر

للمال المختلط حين يلزم بدفع مثل القـدر الحـرام الـى آـل واحـد مـن       
  .]لاضرر[آيسه الخاص ، فينتفي اللزوم بدليل

ان هذا الضـرر لزمـه وورد عليـه مـن سـوء       -أولاً : وهذا مرفوض 
ختلاطـه بمـال غيـره    إإختياره ومن تقصيره في التحفظ على ماله مـن  

يه ، فهو الموقع لنفسه في الضرر وليس الحكـم الشـرعي   المحرم عل
  .أو الإحتياط بلزوم ارضاء الجميع توصلاً للمالك الواقعي

ان حديث نفي الضـرر ينفـي الضـرر    : قد ذآرنا في محله -وثانياً 
الناشيء من الحكم الشرعي نفسه ولاينفي الضـرر الـذي لـم ينشـأ     
من الحكم الشرعي آما اذا نشـأ الضـرر مـن امتثـال الحكـم أو او مـن       

لحـرام الـى   إحراز إمتثاله آما فيمـا نحـن فيـه فـان الحكـم بـرد المـال ا       
صاحبه حكم شرعي ولاينشأ منه ضرر على المكلف ، لكنه يتضرر من 
امتثال الحكم أو من احراز الامتثال وحين التصدي لإيصال المال الحـرام  
الى صاحبه وهـو مـردد بـين أشـخاص محصـورين حيـث يحكـم العقـل         
السليم عليه احتياطاً بإرضاء آل من يحتمل آونه مالكـاً للمـال الحـرام    

عنـده وقـد اخـتلط بمالـه الحـلال لتنجـز العلـم الاجمـالي ولـزوم          الذي 
الخروج عن عهدة مال الغير يقيناً آما اشتغلت به يقيناً وان اسـتدعى  

  .تكرار دفع القدر الى آل واحد منهم 
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نعم لو عجـز ولـم يقـدر علـى ارضـاء تمـام الأشـخاص المـرددة         
القـدر الحـرام   ملكية المال الحرام بينهم لعجزه المالي عن دفع أمثـال  

الى آل واحد  أمكـن الرجـوع الـى  القرعـة حينئـذ لتشـخيص المالـك        
أعنــي الجهالــة  -الـواقعي مــن هـؤلاء الأشــخاص ، لتحقــق موضـوعها    

المطلقة وعدم وفاء الأمارات والأصول ببيان حكمه الواقعي أو الظاهري 
بعــد العجــز عــن اســتيعاب الأشــخاص المــرددين بالبــذل والعطــاء مــن  

ص لعجزه المالي أو نحوه من الأعذار ، فيقرع بيـنهم، ومـن   آيسه الخا
  .خرجت القرعة باسمه يعطيه المال الحرام بالخصوص 

  

  .مجهولية قدر الحرام -: البحث الثالث 

المعروف والمشهور اشتراط جهالة قدر المـال الحـرام المخـتلط    
بحلاله في وجوب التخميس ، لكن المعتبرة العمدة قد أطلقت وجـوب  

ولـم   (١)]الحلال المخـتلط بـالحرام اذا لـم يعـرف صـاحبه     [الخمس في 
تشترط جهالة قدر الحرام وعدم معرفته فهل يمكـن التمسـك بـاطلاق    

؟ الظاهر هو العدم لانصـراف الـنص قطعيـاً    المعتبرة ومخالفة المشهور 
الى ماجهل قدر الحرام ولم يعرف ، لقرائن وشواهد من داخـل الروايـة   
وخارجهــا توجــب بانضــمام بعــض الــى بعــض الإطمئنــان أو اليقــين        

   -:بالانصراف المزعوم 

قد اتفقت الروايات في تحديد الخمـس بـدلاً عـن مـال الغيـر،       -أ
ــالخمس يفيــد أو ي  شــعر بجهالــة القــدر فتصــدى المشــرع  والتحديــد ب

يحتـرم   -للتحديد بالخمس، وإلا فالتشريع هوموسوم بالعدالة واللطف 
الشخصـية ، ومقتضـى عدالـة التشـريع مـع       كالأموال الخاصة والأمـلا 

معلومية قدر الحرام العائد الى الغير هو الإلزام برد القدر المعلوم الـى  
  . مالكه دون الخمس
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 -معتبرة السكوني ورواية ابن زيـاد   - )١(ن قد ورد في روايتي -ب
تعليل الخمس بأن االله قد رضي بالخمس ، وهذا يكاد يكون ظاهراً في 
مجهولية القدر فتصدى المشـرع لتحديـد الخمـس والرضـابه بـدلاً عـن       

  .الواقع المجهول

ولاأدري (قد ورد فـي الـروايتين المتقـدمتين آـلام السـائل       -جـ
وهـذا التعبيـر ظـاهر فـي فـرض      ) إختلط علـي الحلال منه والحرام وقد 

السائل مجهولية قدر الحرام العائد لغيره فانه تعبير يكشـف عـن عـدم    
تمييز هذا من ذاك على الإطلاق حتى تمييـزه بالقـدر أي إنـه لايعـرف     

  .الحلال بقدر آذا والحرام بقدرآذا

والحـلال المخـتلط بـالحرام اذا لـم     [إنه قد ورد في المعتبـرة   -د
ــدر الحــرام    (٢) ]احبهيعــرف صــ ــة ق وهــي مطلقــة مــن حيــث معلومي

ومجهوليته، لكن من الواضح تعذر الأخذ باطلاقها في موارد العلم بقلة 
فانـه  %) ٩٠(أو%) ٣(الحرام أو آثرته جداً عن قدر الخمس آأن يعلمه 

وجـوب الخمـس عليـه     -مقتضى عدالة التشريع ولطفيتـه ـب -لايحتمل 
  .عملاً باطلاق المعتبرة

شواهد وقرائن يوجب انضمام بعضـها لـبعض الإطمئنـان أو     هذه
يصـبح  : اليقين بعدم ارادة الإطلاق في المعتبرة وغيرها،  وفـي ضـوئه  

اشتراط قدر مجهولية الحرام في تخميس الحلال  المختلط بالحرام اذا 
لم يعرف صاحبه وفي تطهير الخليط وحليته علـى واجـده أمـراً واضـحاً     

ــاً لايضــرّ بــه اطــلا  ق بعــض الروايــات لقبولهــا التقييــد والتفييــق اذا  جلي
  .ساعده الشاهد والقرنية

وعنــد تخلــف الشــرط ومعلوميــة قــدر الحــرام فــي الخلــيط دون  
 -وجــوب التخمــيس وتحليــل البــاقي عقيبــه  –صــاحبه ينتفــي الحكــم 

بمقتضــى قاعــدة انتفــاء المشــروط بانتفــاء شــرطه، لكــن المحــتملات  
  -:بحسب  الأنظار متعددة مختلفة
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إحتمــال التصــدق بالقــدر الحــرام المعلــوم مقــداره نيابــة عــن  -أ
مالكه المجهول ، وهـذا هـو المشـهور المنصـور بالـدليل المقبـول آمـا        

  .يأتي

احتمال التخميس على  الاطلاق سواء آان القـدر المعلـوم    -ب
أقل من خمس المجموع أو آان أآثر، وهذا مختـار الحـدائق قـال فيهـا     

ــ) : (٣٦٥: ١٢ج ( ــار     الأظه ــلاق الأخب ــت إط ــورة تح ــذه الص ــول ه ر دخ
  ).المتقدمة وأنه لادليل على إخراجها

ماسبق من الشـواهد الموجبـة للإطمئنـان بعـدم إرادة      -:ويرده
ــاً الــى خصــوص     الإطــلاق مــن خبــر عمــار بــن مــروان وإنصــرافه قطعي
مالايعرف صاحب المال ولايعرف قدره، فلا إطلاق تام حتى يتمسك به 

  .بالخمسدليلاً للإآتفاء 

إحتمال التخميس مقيداً بالتصدق بالزائد عن قدره اذا آـان   -جـ
ــولاً فــي     ــادة عــن خمــس المجمــوع ، حكــاه ق ــوم الزي ــر معل مــال الغي

وقد تبين مـن مناقشـة الإحتمـال الثـاني أنـه لاإطـلاق فـي        . الحدائق
أخبـار التخمـيس يصـحح دليليتهــا لوجـوب التخمـيس مطلقـاً أو مقيــداً       

  .قدر الحرام على خمس المجموع بعدم العلم بزيادة

وحيث تبين عـدم شـمول أخبـار التخمـيس لمـااذا آـان الحـرام        
يتعين الرجوع الى مادل على وجـوب التصـدق    -المختلط معلوم القدر 

بالمال العائد للغير المجهول اللاممكن إيصال مالـه اليـه ، وقـد عرضـنا     
وعرضـنا  لأحكـام مجهـول المالـك     )بشـرى الفقاهـة  (في الجزء الثاني 

رواياتــه مفصــلاً ومــا يســتفاد منهــا مــن أحكــام ووظــائف فراجــع، وقــد  
يـئس   ااستفدنا منها وجوب التصدق بالمـال العائـد للغيـر المجهـول اذ    

  .المكلف من إيصال ماله اليه دون باقي المحتملات

:  -٣٦٥:  ١٢ج -:آما فـي الحـدائق    -لكن قد  يشكل عليه هنا
بمال مجهول المالك هو المال المتميز  أن مورد الأخبار الآمرة بالتصدق

في حد ذاته ولا دليل على إلحاق المال المشاع المختلط به ولاعموم 
على أن قياسه بالمال المتميز قياس مع الفـارق   -اطلاق يشمله  ولا
إذ المال المتميز معين لكنه يجهل مالكه أو يتعذر عليه الوصول اليـه  : 



@âaŠ§a@‰†Ó@òîÛìè©@Âa‘aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIQTYH 

ط مال مشاع مشترك والاشتراك سـارٍ  وإيصال ماله اليه ، بينما المختل
في آل جزءٍ جزءٍ ، ويحتاج تقسيم المشـترك وإفـراز حصـة الغيـر الـى      
إذن المالك أو نائبه أو وليـه حتـى تتشـخص حصـته وأموالـه مـن بـين        

العـزل والافـراز بحيـث يتعـين مالـه       حالمجموع المختلط ، ولادليل يصح
  .فيما أفرز ثم يتصدق به عن مالكه المجهول

مـن آـون روايـات مجهـول المالـك      ) قـده ( أفـاده  مـا  -أولاً-:هويرد
لايمكن تصديقه ، نعم  -مختصة بالمال المتميز دون المشاع المشترك

غالب الروايات يظهر منهـا آـون المـال متميـزاً متعينـاً متشخصـاً نظيـر        
الواردة في متاع رفيقه الذي آان معه بمكة ثم رحل  (١) معتبرة  يونس

ــر      ــه ، ونظي ــده حتــى يســأل عن ــده وهــو لايعرفــه ولايعــرف بل الــى بل
هشام ومعاوية الواردتين في حق أو أجر عنده يعـود لرجـل   (٢)معتبرتي

. قد فقد ولم تعرف حياته من مماته ولم يعرف وارثـه أو نسـبه أو بلـده   
وثمـة روايتـان يظهـر منهمـا     ) المالـك مجهـول  (إلا أن هذه بعض روايات 

جلياً إختصاصها بالمال المختلط المجهـول مالكـه دون المتميـز أو فـي     
الأقل يظهر عمومها أو إطلاقها الشامل للمختلط المشاع بين ذي اليد 

علــي الصــائغ وقــد تضــمنت  (٣)وبــين المالــك المجهــول وهمــا معتبــرة  
تطيع أن تسـتحله  أمـا تس ـ [ له) (السؤال عن تراب الصواغين فقال 

فأمره  بالتصـدق ، ويمكـن   ) ذا أخبرته إتهمنيلا، إ(فأجابه  ]من صاحبه
التمســك باطلاقهــا الشــامل للمتميــز والمخــتلط إن لــم نســتقرب       
خصوصيتها لتعارف إختلاط الأجزاء الذهبية المملوآة للصائغ فـي تـراب   

) تـراب الصـواغين  (محله مع الأجـزاء الذهبيـة المملوآـة لغيـره فيكـون      
مختصاً بالمال الشائع المشترك بين المالك المجهول أو المتعذر إيصال 
ماله اليه وبين الصائغ المالك لأجزاء ذهبه ، وهذه الرواية هي العمـدة  
لأنها معتبرة  السند ظاهرة الدلالـة علـى الاشـاعة والاشـتراك وعـدم      

وهي مؤيدة للمطلب ، ولضـعف سـندها    -البطائني (٤)التمييز ، ورواية 
وهي واردة فيمن أصاب مالاً آثيـراً مـن الأمـويين     -تصلح دليلاً وحجةلا
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بـالخروج عـن جميـع    ) (وقد أغمض عينه عن حليته وحرمته فـأمره  
ماآسب في ديوانهم برد المال الى مـن يعرفـه و بالتصـدق عمـن لـم      
يعرفه، وهذه الرواية تتصدى لبيان حكم المال الحرام المجهـول مالكـه   

لأجله باختلاط أمواله بالحرام الـذي آسـبه مـن    بعد مضي زمن يقطع 
  .بني أمية 

عــدم صــحة ماأفــاده فــي الحــدائق عــن : ويتجلــى ممــا تقــدم 
إختصاص أخبار التصدق بمجهول المالك بخصوص المال المتميز وعـدم  
ــان يقــرب ظهورهمــا فــي     ــه وردت روايت شــمولها للمــال المخــتلط فان

. قها الشامل  للمختلطخصوص المال الحرام المختلط ، لاأقل من اطلا
وهو الزام لـه بمـا   ) قده(هذا هو اشكالنا الأول على المحدث البحراني

  .يوافق نظره من الإعتناء بالروايات

ــاً  ــان     -وثاني ــه المحقق ــكل علي ــد أش ــوئي   -ق ــداني والخ الهم
ــدهما( ــالمتميز      ) ق ــار ب ــاص الأخب ــلما إختص ــد س ــا ق ـــ  وآأنهم ان : ــ

وهـذا  . سـت دخيلـة فـي الحكـم     خصوصية التميز فـي نظـر العـرف لي   
الإشكال لايرتضيه المحدث مـن أصـله وآأنـه اسـتنباط للعلـة الدخيلـة       

ولايعتني به أصلاً  -في الحكم بالتصدق واظهار انتفاءها فيما نحن فيه 
آما يعرف من مذاقه فهو اشكال مبنائي يرتضـيه المحققـان ولايوافـق    

  .يؤاخذ به عليه المحدث فلا

وتسـليم اختصـاص   ) قـده (لصـاحب الحـدائق   مـع التنـزل    -وثالثاً
ــا الشــامل       ــدم اطلاقه ــز أو تســليم ع ــال المتمي ــدق بالم ــار التص أخب

قد تبـين عـدم امكـان الاسـتدلال بـاطلاق      : للمختلط المشاع نقول له
لوجـود قـرائن تشـهد علـى      -والعمـدة معتبـرة عمـار    -أخبار التخميس 

حرام المختلط عدم الاطلاق او على الاختصاص بموارد مجهولية قدر ال
  .بالحلال

المال الحرام المختلط مـع  : فيما نحن فيه  -يتعين : وفي ضوئه
ويلزم القول بوجـوب التصـدق بـه     -معلومية قدره وعدم معرفة صاحبه 

آسائر الأموال المجهول مالكها  -عن مالكه واقعاً المعلوم الله سبحانه 
بشـرى الفقاهـة   (وقد حققنا في مباحث أحكام مجهول المالـك فـي   -
رف مجهـول المالـك   ص ـالإحتمالات المطروحـة فـي م  ) ٣٠٩ -٢٩٩: ٢ج:
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وأثبتنا صحة إختيار المشهور  ـــ لزوم التصدق ـــــ، وقـد تبـين شـمول     
الحكم لما آان مالاً متميزاً وما آان مختلطاً بغيره آما فيما نحن فيـه ،  

الاستناد الـى أخبـار تخمـيس الحـلال المخـتلط بـالحرام        وحينئذ يتعذر
والظاهرمن عنوان الصدقة هو .عند معلومية قدر الحرام وجهالة مالكه 

الصرف القربي والإنفـاق بـالمعروف علـى الفقـراء والمسـاآين خاصـة       
، وقــد تعرضــنا الزآــاة المــذآورة فــي آيــة الصــدقات دون ســائر مصــارف

أحكــام مجهــول المالــك  –لثــاني لتفصــيل هــذا المبحــث فــي الجــزء ا 
)٣٠٨.(  

المال الحرام المعلوم قـدره والعائـد   : وحيث ان موضوع البحث  
ملكه لغير واجده مع اختلاطه بمال واجـده، فيحتـاج عـزل حصـة الغيـر      
وإفرازها من المجموع المختلط وفصلها عن القدر الحلال على المكلف 

ولـو   -الواجد لمجموعهما وتتوقف صحته على اذن المالك واحراز رضاه 
والمفروض مجهوليـة   -يله أو بواسطة وليه الشرعيبواسطة نائبه ووآ

المالــك وعــدم معرفتــه ، فلابــد مــن اذن الــولي الشــرعي، ويمكــن أن 
يكون الأمر الشرعي بالتصدق إذناً به مـن الـولي الشـرعي الحقيقـي     
الواقعي سبحانه وتعالى ، ومع ذلك نحتاط وجوباً بإسـتئذان المجتهـد   

 ٢ج(في أحكـام مجهـول المالـك     لوجه ذآرناه -العدل أو تسليمه اليه 
ــراً  ) ٣٠٧+  ٣١: ــله مختص ــحة    : ومحص ــن ص ــد م ــت والتأآ ــزوم التثب ل

التصدق ومشروعيته ليخرج عن صـدر الأصـل التشـريعي الموضـوعي     
 ]إلا بطيبـة نفسـه  [ويدخل في إسـتثنائه   ]يحل مال إمريء مسلم لا[
  .نعيد حذراً من التكرار والاطالة  ولا

  المبحث الرابع 

  بتفاوت الحرام مع الخمسالعلم الاجمالي  

لو لم يعرف قدر الحرام المختلط بـالحلال وجهلـه تفصـيلاً لكنـه     
علم إجمالاً وتيقن أنه يزيد عن قدر خمس المجموع أو ينقص عنه من 
دون معرفته تفصيلاً بحدّه فهل لأخبار الخمس إطـلاق يصـحح الاآتفـاء    

  .بتخميس المجموع أم لا ؟
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آسيدي المناهـل والعـروة فيهمـا وفـي      -لأواخر أفاد جمع من ا
وأفتــوا بكفايــة اخــراج الخمــس لحليــة   -حاشــية المكاســب المحرمــة

المتبقي وإن علم إجمـالاً زيـادة قـدر الحـرام عـن الخمـس أو نقصـانه        
أصبت [عنه، أخذاً باطلاق أخبار تخميس الحرام المختلط بالحلال نظير 

حـلال المخـتلط بـالحرام اذا لـم     فـي ال [ ]مالاً لاأعرف حلاله من حرامه
بل و اطلاق آثير من الفتاوى فان مقتضى إطلاقهما هو  ]يعرف صاحبه

الجهـل المطلـق بقـدره    : عدم الفـرق بـين صـور الجهـل بقـدر الحـرام       
واحتمال زيادته  على الخمس أو نقصانه عنه أو ظن زيادته أو نقصـانه  

الصـورة الأخيـرة وقـد    أو يقين زيادته أو نقصانه إجمالاً ، والإشكال فـي  
ــين الأواخــر وهــي مســكوت عنهــا فــي آلمــات     وقــع فيهــا الخــلاف ب
المتقــدمين وأوائــل المتــأخرين ، وقــد اســتظهر بعضــهم الاطــلاق مــن  
عباراتهم وفتـاواهم حتـى نسـب الـيهم آفايـة التخمـيس فـي صـورة         
العلم الاجمالي بزيادة قدر الحـرام علـى خمـس المجمـوع أو نقصـانه      

، تفصـيلاً ولايصـطدم بـه العلـم الاجمـالي      )الحـرام  الجهل بقـدر (لصدق
بالزيادة أو النقصان عـن قـدر الخمـس مـن دون تحديـده، ولعـل هـؤلاء        
إعتقـدوا ظهـور أخبــار التخمـيس المطهــر للمـال المخــتلط فـي التعبــد      
بالتخميس وإجزائه حتى في  صور الزيادة والنقصـان عـن قـدر خمـس     

جعلهـا الشـارع سـبباً     المجموع وآأن التخميس نحو مصالحة شـرعية 
والصحيح وفاقاً لجمـع مـن الأواخـر    . لمشروعية المال المتبقي وحليته

هو إختصـاص أخبـار تخمـيس الحـلال المخـتلط بـالحرام بصـور الجهـل         
نحـو العلـم الاجمـالي بزيـادة الحـرام      بولـو   –وعدم العلم بقدر الحـرام  

م فـي صـورة العل ـ  : ، وحينئـذ   -على خمس المجموع أو بنقصانه عنـه 
الاجمالي بنقيصة الحرام عن خمس المجمـوع بقـدر معتـدّ بـه يجزيـه      
التصدق بالقدر المتيقن انتفاؤه عـن ملكـه وينويـه صـدقة عـن مالكـه،       
وفي صورة العلم الاجمالي بزيادة الحرام على خمس المجمـوع بقـدر   

إعطـاء الخمـس بقصـده واعطـاء الزائـد       -علـى الأحـوط   -معتد به يلزمه
  .ديته للغير صدقة عنهعليه مما يتيقن عائ

إنه لم يتحقـق عنـدنا اطـلاق لفظـي علـى      -: أولاً: والوجه فيه 
وجوب التخمـيس وآفايتـه مطلقـاً لـيعم صـور العلـم الاجمـالي بزيـادة         
الحرام على خمس المجموع وصور العلم بنقصانه عنه، ويشهد لعـدم  
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أصــبت مــالاً (وقولــه  (١))لاأدري الحــلال منــه والحــرام(قولــه: الاطــلاق 
يفيـد أنـه لايميـز الحـلال     فان هذا التعبيـر   (٢) )لاأعرف حلاله من حرامه

من الحرام ولايعرف زيادة هذا ولا زيادة ذاك، والذي يعلم اجمـالاً زيـادة   
قــدر الحــرام علــى خمــس المجمــوع أو نقصــانه عنــه لايصــدق عليــه   
التعبيران الواردان في الروايتين بل هو يدري ويعرف اجمالاً قدر الحـرام  

لال المختلط بالحرام فلا تشمله الروايات المتصدية للأمر بتخميس الح
لاسيما لو فهمنا منها أن جعل الخمس بدلاً عـن الحـرام العائـد لغيـره     
هو نحو مصالحة شرعية قهرية بأمر المولى المشرع سـبحانه فيكـون   

ولايبعد أسـتظهار الفهـم    -الأربعة أخماس  -دفعه سبباً لحلية الباقي 
  .المذآور 

ق أومـع تسـليم   مع غض الطرف عن عدم انعقاد الاطـلا  -وثانياً 
إنعقاده يمكن منع شموله لما نحن فيـه ، بشـهادة قـرينتين حيـث أن     

حـل  ي لا[ المفهوم من عموم التشـريعات الإلهيـة والأصـل التشـريعي     
هو أن تحليل مال المسلم مـن   (٣)]مال إمرئ مسلم إلا بطيبة نفسه

دون رضاه وطيب نفسه مخالف لضرورة الفقه وواضحات أحكام الشـرع  
يخرج عنه إلا بـدليل شـرعي واضـح الدلالـة علـى خلافـه        ولا المبين،

إن تشريعات البـارئ عمومـاً وخطاباتـه الشـرعية قاطبـة      : ،يضاف اليه 
هي محتفة بقرينة قطعية إرتكازية هي لطفية التشـريع علـى العبـاد    

وفـي   . -ممـن إبتلـي وصـار مكلفـاً بتشـريع       -وإمتنانيته وإرفاقـه بهـم  
  -:ضوئهما 

 صان القدر الحرام عن خمس المجموع بقدر معتـدٍ اذا علم نق -أ
%) ١٠(به عقلائياً ومتشرعياً آأن يعلم إجمالاً بأنه يتراوح الحرام بـين  

من المجموع فيكون اعطاء الخمس أو إلزام المكلـف بدفعـه   %)٥(الى 
متنافياً مع ظهور التشريع الخاص في اللطف والإرفاق بالعباد والامتنان 

ما وقد صرحت بعض الروايات بـأن االله سـبحانه   والتوسعة عليهم لاسي

                                                            

IQHëIR@Hx@ÝöbìÛaV@lQP@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@¿T@@KQN 
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رضــي مــن ذلــك المــال بــالخمس وهــو واضــح الدلالــة علــى الإرفــاق   
والتسهيل فلايعم هذا التشريع الارفاقي موارد العلـم الإجمـالي بقلـة    
الحرام المختلط  عن الخمس بقـدر معتـد بـه إذ آيـف يكـون التشـريع       

علم آون الحرام المختلط لطفاً وتوسعة وتسهيلاً وإرفاقاً في حق من ي
أو أقل ؟ بل في تحليل الخمس علـى مسـتحقيه   %)١٠(بحلاله بقدر 

  .شبهة تحليل مال المسلم من دون رضاه 

في تشريع الخمس فيما نحن فيه  -يتحقق الامتنان : قد يقال 
بلحاظ ترتب حلية التصـرف فـي المتبقـي مـن المخـتلط بعـد تحـريم         -

  .التصرف فيه

المنة التشريعية بتحليـل المتبقـي مـن الخلـيط     إن : لكن يقال 
لاينحصر طريقها بوظيفة التخميس، بل يمكـن الامتنـان بتطهيـر المـال     

 ،المعلوم إجمـالاً باختلاطـه بـالحرام بقـدر يقـل عـن خمـس المجمـوع        
وذلك الطريق هو التصدق بالأقل المتـيقن عـن مالكـه المجهـول، وقـد      

ذه الصورة وإنطباق روايات حصل فعلاً لإنصراف روايات التخميس عن ه
 .التصدق بمجهول المالك

اذا علـم زيـادة القـدر الحـرام علـى خمـس المجمـوع بقــدر         -ب
مـال   -معتد به عقلائياً ومتشرعياً آأن يعلم إجمالاً بأنه يتراوح الحـرام  

من المجمـوع فيكـون الاآتفـاء بـدفع     %)  ٧٠(الى %) ٤٠(بين  -الغير 
مال الغير مـن  دون طيـب    من شارع الخمس موجباً لتحليل ماحرمه ال

، وهو خلاف اللطف التشريعي العمومي، فتنصـرف قطعـاً أخبـار    نفسه
تخميس الحرام المختلط عن هذه الصورة أيضاً، إذ أن روايات التخميس 
لم ترد لتحليل أموال الناس لغيرهم وإلا تمكن آل أحد من سرقة مال 

بلاً ثـم يخلطـه بقليـل    غيره ممن لايعرفه ولايتوقع الوصول اليـه مسـتق  
والمفـروض   -الأربعـة أخمـاس   -من ماله ثم يخمسه ويحل لـه البقيـة   

علمه بكثرة الحرام على خمس المجموع ، وهذا مما يقطـع بانصـراف   
أخبار التخميس عنه، بل ان المقطوع به  إحتـرام أمـوال النـاس وعـدم     

شـريعي  حلها الا برخصة من المالك اذا عرفناه أو من وليّه، والـولي الت 
رخّص في دفع الخمس عند الجهـل بقـدر الحـرام وصـاحبه ولـم يُعلـم       
شمول رخصته لصورة العلم بزيادة قدر الحـرام عـن خمـس المجمـوع،     
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بل يكاد يشرف الفقيه على القطع بعدم الشمول إذ لو اآتفي بـإخراج  
الخمس مع العلم الإجمالي بزيادة قدر  الحرام عـن قـدره لـزم تحليـل     

حرمته عليه حسب ضـرورات وواضـحات أحكـام الـدين     مايعلم المكلف 
  .الشريف

ومــع إنصــراف أحكــام التخمــيس أو عــدم شــمولها تــأتي أخبــار 
التصدق بمجهول المالـك فنتمسـك بعمومهـا أو إطلاقهـا ونثبـت لـزوم       
التصدق بالقدر المتيقن حرمته عليه وعود ملكـه لغيـره ؛ فانهـا مرجـع     

، نعم  الإحتياط هنا قـاضٍ  واضح منطبق على مانحن فيه بغير معارض 
بدفع الخمس الى أربابه لإحتمال وجوب التخميس ولو ضـعيفاً فيختـار   
المكلف من فقراء بني هاشم ويـدفع لـه  الخمـس بقصـد الأعـم مـن       
التصدق ورد المظالم ومن التخميس ثـم يعطـي مايزيـد عـن الخمـس      

 وبقصد رد المظالم الى الفقـراء الأعـم مـن الهاشـميين    أبقصد الصدقة 
  .وغيرهم

نتقال الحرام من العين إ: البحث الخامس      
  .الذمة الى

الحـرام المخـتلط   (الظاهر مـن نصـوص التخمـيس أن موضـوعه     
اذا لم يعـرف صـاحبه ولاقـدره، وظـاهر الإخـتلاط آونـه وصـفاً        ) بالحلال

للأعيان والأموال الخارجيـة المشـترآة بـاختلاط هـذا بـذاك ، ولايتصـور       
الإختلاط في الذمة إذ لامعنى لإختلاط الحرام بالحلال في الذمة لأنها 

حين يصير دينـاً وعنـد الانتقـال مـن العـين       -مال غيره -حرامتشتغل بال
  -:وفي ضوئه. الى الذمة بفعل تصرف أو إتلاف 

اذا آان حق الغير وماله قائماً في ذمة غيره آما لو غصـب مـن   
زيد عين مال وأتلفها أو باعها وإنتقلت الى ذمته فكان ضامناً لمثلها أو 

مبيع آلياً أو أجراً آلياً ، والجامع قيمتها ، وهكذا لو آان عليه لزيد ثمن 
هو آون مال الغير ثابتاً في الذمة من بدو الأمـر ولـم يكـن حقـه قائمـاً      
في عين مال خارجية مختلطة بغيرها مشترآة بين صاحبي المالين ، 

 ]الحلال المختلط بالحرام[فلا مجال للتخميس حينئذٍ لانتفائه موضوعاً 
ــتلط      ــرام المخ ـــ الح ــذا الموضــوع ــ ــق ه ــه لاينطب ــرام   -فان ــى الح عل
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الأمر ، ولابـد مـن ضـمان المثـل أو القيمـة       رالمشتغلة به ذمته من بد
حين الدفع والأداء لصاحبه إن آان يعرفه ، وإلا تصدق به عن مالكه اذا 

  .آان يجهله باذن المجتهد العدل

خارجيـة ثـم إختلطـت     اما اذا آان المال الحرام بـدو الأمـر عينـاً   
ثـم تصـرف فـي    ) الحلال المختلط بـالحرام (بماله الحلال فكان مصداق 

 -حـق الغيـر ومالـه    -المجموع ببيع أو إتلاف أو نحوهما فانتقـل الحـرام   
  .في زمنٍ لاحقٍ الى ذمته فهل يأتي التخميس ؟ 

قد يقال بتـأتي الخمـس هنـا لظهـور الأخبـار فـي اتحـاد سـنخ         
وسائر أقسام مايتعلق بـه الخمـس فـي آونـه     الخمس فيما نحن فيه 

ملكاً فعلياً لبني هاشم ويكون المختلط مشترآاً بـين المكلـف الواجـد    
للمجموع وبين مستحقي خمس المجمـوع فكانـت مصـالحة شـرعية     
مولوية بين الحرام وبين الخمس المدفوع بدلاً عنه، وحينئذٍ حـال هـذا   

ل اذا أتلفــه واجــده الخمــس المتعلــق بالمــال الحــرام المخــتلط بــالحلا
حال مـاإذا أتلـف الغنيمـة     –وتصرف فيه وإنتقل الحرام الى ذمته لاحقاً 

أو الكنز أو المعدن حيث  ينتقل الخمس الـى ذمتـه، ويكـون المطلـوب     
منه الخمس من مجموع المال الحـلال المخـتلط بـالحرام الـذي أتلفـه      

يفـة  ومن الكنز ونحوهمـا ولا  وموجـب لسـقوط الخمـس أو تبـدل الوظ     
ة من طاء العين المالية المختلبق الشرعية لعدم دوران التخميس مدار

  .الحلال ومن الحرام

بعـدم تـأتي    -آمـا فـي مصـباح المحقـق الهمـداني      -وقد يقـال 
الخمس بلحاظ عدم الفرق بين ثبـوت مـال الغيـر فـي الذمـة مـن بـدو        
الأمر وبين ثبوته لاحقاً بعد تحقق الإختلاط في أعيان ماله ومال غيـره  

سـنخ خمـس    إستناداً الى أن تعلق الخمس فـي الحـرام المخـتلط     –
مستقل ليس على نسق سائر أقسام تعلق الخمس في آونـه حقـاً   
فعليــاً لبنــي هاشــم ، بــل الحــرام المخــتلط هــو الــذي تشــتغل ذمــة   

زاد علـى خمـس المجمـوع أو     -المستولي عليـه  وهـو ملـك صـاحبه     
، نعم الشارع المقدس جعـل تخمـيس المجمـوع بمنزلـة      -نقص عنه 

ومالكـه ويصـير سـبباً لحـل البـاقي       إيصال مافيه من الحرام الى أهلـه 
وفراغ ذمة المكلف الواجد للمجموع المختلط،ومقتضـاه اشـتغال ذمتـه    
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عند التصرف فيـه ببيـع  أو إتـلاف ولايكـون الخمـس ملكـاً فعليـاً لبنـي         
هاشم إلا عند ادائه وإخراجه الى مستحقيه ، وقبلـه ذمتـه مشـغولة    

وجب التصدق بقـدره  فان عرف قدره : بالحرام الذي أتلفه على مالكه 
، وان لم يعرف قدره ودار بين الأقل والأآثـر  أمكـن   )رد المظالم(بقصد  

الإقتصار على الأقل فانه الذي تشـتغل ذمتـه بـه يقينـاً والأصـل بـراءة       
  .ذمته من اشتغالها بما يزيد عليه 

وهذا المقال مرفوض لعدم مساعدة أخبار التخميس عليه فـان  
بار تخمـيس الحـرام المخـتلط اذا لـم يعـرف      ومنها أخ -ظاهرها عموماً 

فيما يخرج مـن المعـادن والبحـرو    [صاحبه وقدره وعمدتها معتبرة عمار 
ــوز        ــاحبه والكن ــرف ص ــم يع ــالحرام اذا ل ــتلط ب ــلال المخ ــة والح الغنيم

هو آون جميعها من سنخ واحد وبحكم فارد ، فلا بـد وأن   (١)] الخمس
يستوي بقاء عـين المـال المخـتلط علـى إختلاطـه وبـين زوالـه وتلفـه         

ــيخمس وي      ــى الذمــة مضــموناً ،   ف ــال الخمــس ال رف الــى صــوإنتق
  .آسائر أقسام الخمس  همستحقي

ثم اذا آان حق الغير ديناً مضموناً في الذمة من بـدو الأمـر فـلا    
قـد يعلـم المكلـف جـنس     : يفة الخمس ، وهو على أقسام مجال لوظ

الحق ومقداره ، وقد يعلم جنسه ويجهل مقداره ، وقد يجهل الجـنس  
  -:والمقدار معاً ، فهي صور

  .مقدار ـجنس والـأن يعلم ال -:الأولى 

اذا علم المكلف جنس المال الحرام المختلط بماله وعرف قدره 
ليـه بـأي وسـيلة ممكنـة معقولـة      وعرف صاحبه بعينه وجب رد المال ا

  .مشروعة ليس فيها حرج أو ضرر زائد عن المتعارف

فقـد يعلمـه فـي    : واذا علمهما ولم يعرف صـاحب المـال بعينـه   
عدد محصور ، وفيه احتمالات سـبق التعـرض لهـا تفصـيلاً فـي العـين       
الخارجية المختلطة ، وآلامنا في الحرام المشـتغلة بـه ذمتـه والـذي     

موناً في الذمة وهما سواء فـي الإحتمـالات التـي هـي     يكون ديناً مض
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التوزيـــع فـــي الســـوية أو القرعـــة لتشـــخيص المالـــك أو التصـــدق أو 
تمـام  : ارضاؤهما  معاً، وقد سبق أن الأحوط وجوبـاً استرضـاء الجميـع    

الأفراد المحتمل مالكيتهم والممكن مـراجعتهم وتحصـيل رضـاهم ولـو     
، نعـم لـو عجـز ماليـاً عمـل بالقرعـة       ببذل أمثال المال الحرام اذا أمكن

لتحقق موضـوعها حيـث لاأمـارة تعـين الحكـم ولاأصـل يعـين الوظيفـة         
حتى الإحتيـاط فانـه غيـر ممكـن لعجـزه ماليـاً عـن دفـع أمثـال المـال           
الحــرام لكــل مــن يحتمــل مالكيتــه ، والقرعــة تشــخص المالــك مــنهم 

  .فعطيه القدر الحرام المشتغلة به ذمته 
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وقد يكون مالك الحرام غير معروف أصلاً بأن تكون عنده دالة أو علامة تـدل  
عليه وتوصله اليه ليوصل ماله ليده، أو آان صاحب الحرام معروفاً إجمالاً مشـتبهاً  

 –مردداً ضمن عدد غير محصور آأن يعلم أنه أحد أبناء البلدة أو العشيرة الكذائيـة  
لمعلوم جنسـه وقـدره والمشـتغلة بـه ذمتـه      آان الواجب التصدق بالمال الحرام ا

لتعذر الإحتياط بارضاء جميع الأشخاص المحتملين ، ولامجال لتوزيع المال الحـرام  
علــيهم بالســوية ، ولاتحتمــل القرعــة لعــدم امكــان العمــل بهــا فــي مــوارد العلــم 

ولا  محتمل آخر فينحصر الوجـه فـي التصـدق      ،الإجمالي مع عدم انحصار أطرافه
المجهول مالكه ، ويمكن الاستدلال لـه بـبعض الروايـات الصـحيحة وهـي       بالحرام
عـن  ) (معاوية المروية في الكتب الأربعة وقـد سـأل الأمـام الصـادق     (١)معتبرة 

رجل آان له على رجل حق ففقده ولايدري أين يطلبه ولايدري أحي هو أم ميـت  
فان ذلك قد طال فأتصدق بـه  : ولايعرف له وارثاً ولانسباً ولاولداً ، قال إطلب ، قال 

هـو  ) آان لـه علـى رجـل حـق ففقـده     (فان مقتضى اطلاق قوله  ]إطلبه[: ؟ قال 
العموم والشمول لما آـان حقـاً ماليـاً آليـاً قائمـاً فـي الذمـة نظيـر الـثمن الكلـي           

سـتأجر عليـه ، وقـد أفـادت الروايـة جـواز       موالأجر الكلي عن المنفعة أو العمـل ال 
والأحوط وجوباً أن يكون تصدقه باذن . ليأس من بلوغ المالك التصدق بعد الطلب وا

  .المجتهد العدل لوجه سبقت الإشارة اليه وفصلناه في أحكام مجهول المالك  

  .أن يعلم الجنس ويجهل المقدار -:الصورة الثانية 

اذا علم المكلف جنس الحرام المشغولة ذمته به وجهل مقداره آأن تتردد 
ام بين الأقل وبين الأآثر والقدر المتيقن هو الأقل وينفـى الزائـد   عنده الدنانير الحر

شـاة    –بأصل البراءة عن ضمانه ، أو يتردد عنـده الحيـوان الحـرام بـين المتبـاينين      
 -وتكون قيمة أحدهما أآثر من الآخر يمكن الأخذ ــــ حين الدفع والأداء  -أوسخلة 

: بأصل البراءة عـن ضـمانها ، وباختصـارٍ   بالقيمة الأقل لأنها المتيقن وتنفى الزيادة 
وهـو   -في مقام ابراء الذمة وحـين اداء حـق الغيـر يجـوز الأقتصـار علـى المتـيقن        

  .الأقل قيمة أو قدراً ــــ 

ثم إن عرف المالك بعينه أوصل اليه حقه الشرعي المشـتغلة بـه ذمتـه ،    
بـدفع   وإن عرفه في عدد محصور من الأشخاص وجب ارضاؤهم على الأحوط ولـو 

أمثال القدر الحـرام مـن آيسـه الخـاص، فـان عجـز ماليـاً عـيّن المالـك وشخّصـه           
بـالإقتراع ، وإن لــم يعرفــه أصـلاً أو عرفــه فــي عــدد غيـر محصــور بحيــث لا يمكــن    
استقصاؤهم مقدمة لبلوغ المال مالكه واقعاً آان اللازم هـو التصـدق بالمـال عـن     

المجتهـد   -بـاذن الحـاآم الشـرعي    المالك الواقعي والأحوط وجوباً آـون التصـدق   
  .العدل

  .أن يجهل جنس الحرام وقدره -:الصورة الثالثة 
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اذا علم المكلف باشتغال ذمته بالحرام مال الغير آأن غصب مالاً مـن أحـد   
قدره ولاجنسه، فقد يكـون المـال الحـرام قيميـاً آـأن      : أو سرقه وهو لايعرف فعلاً 

لايـدري أو لايتـذآر أنـه بقـرة أو شـاة ، وقـد        يعلم إجمالاً أنه غصب من زيد حيوانـاً 
يكون المال مثلياً آأن يعلم اجمالاً بتردده بين الحنطة والشعير، وقـد يكـون المـال    
مردداً بين المثلية وبين القيمة آأن يعلم إجمالاً بتردده بين آونه حنطة وبين آونه 

  . شاة ، فهذه فروض ثلاثة

ي مباحث البيع والضـمان ، وهـو أن   وينبغي التذآير بأمر آلي قد حققناه ف
مال الغير المضمون على متلفه أو منكره وجاحده انما يكون ضمانه للعين الماليـة  
الأصل التي أتلفها أو جحدها على مالكها ثم حين التصدي لإبـراء ذمتـه وتخلـيص    

إن آان لها مثل ضـمن مثلهـا وغرمـه لصـاحبه، وإن تعـذر تحصـيل        -:عهدته يلاحظ
يكن له مثل في العادة ضمن قيمتهـا يـوم الـدفع والأداء الـى المالـك      المثل أو لم 

الشــرعي فتكــون أشــبه بالمعاوضــة والمبادلــة عــن العــين المســتحقة بالمثــل أو 
بالقيمــة، وذآرنــا ثمــة أن هــذا المعنــى هــو الــذي تســاعده الارتكــازات العقلائيــة 

اول في آتب والجري العملي العقلائي والمتشرعي ويفيده الحديث النبوي المتد
ولاد عن  (٢)وتقصر صحيحة أبي  (١)]على اليد ماأخذت على تؤدي[الفقه الشريف 

مخالفته أو إثبات غيره من الإحتمالات المطروحة نظير القول بانتقال الضمان حين 
التلــف الــى الذمــة أو القــول بالضــمان يــوم الغصــب والتجــاوز أو نحوهمــا ، فراجــع  

  .)بشرى الفقاهة(في  ماحققناه في الجزء الثالث

ح والتراضــي ـثــم نلاحــظ الفــروض الثلاثــة ، وفــي تمامهــا اذا أمكــن التصالــ
سواء آـان مـن المـال     -بينهما على شيء يكون بدلاً عن حقه الواقعي المجهول 

تعين فان الصلح خير للغير مالك المال الحرام وهو خير -المردد بينهما أو من غيره 
ذمته بالحرام ، والكلام آله فـي هـذه الفـروض اذا    عظيم على المكلف المشغول 

  -:لم يحصل التراضي على شيء ، وهي 

اذا تردد المال الحرام بين قيميين  آأن يعلم أنـه غصـب مـن زيـد حيوانـاً        -أ
لايتذآره هل هو شـاة أم بقـرة، ونحـن نعتقـد ان عهـدة المكلـف مشـغولة بعـين         

نعـم حـين التصـدي لأداء حـق الغيـر      المال الحرام عليه حتى بعد التلف والاتلاف، 
ودفعه ينتقل الأمر الى ضمان القيمة يوم الـدفع والأداء، وحيـث آانـت قيمـة هـذا      
مختلفة عن قيمة ذاك المحتمل واذا فـرض تصـدي المكلـف لأداء حـق الغيـر آـان       
المضمون لامحالة مردداً بين قيمـة أقـل وبـين قيمـة اآثـر بلحـاظ النقـد السـوقي         

ال وذاك مما يحتمل آونه مال الغير المشغولة بـه ذمتـه فيؤخـذ    المتداول لهذا الم
بالأقل المتيقن إشتغال ذمته به وينفى الزائد عليه بأصل البراءة من ضمان الزائـد  

المالـك المعـين أو المـردد أو    : ويأتي هنا ما سبق بلحاظ المـدفوع اليـه   ) . الأآثر(
  .المجهول
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 –أو بين مثلي وقيمي  –نطة أو شعير ح –اذا تردد المال الحرام بين مثليين  -ب
ولم يتحقق التراضي لمعاندة صاحب الحق أو لأمر آخر،  –حنطة أو شاة 

والمفروض البناء فقهياً على أن عين المال هي المشتغلة به ذمته لصاحبها 
ويستمر الإشتغال لحين أداء الحق وان باعها أو أتلفها، وحين تصديه لأداء حق 

ن المال موجودة وهو يعرف صاحبها لزمه إيصالها اليه ، وإن اذا آانت عي: الغير 
إسترضاؤهم ولو بإيصال أمثال  -  على الأحوط -تردد المالك بين عدد محصور لزمه

المال من آيسه الخاص الى آل واحد من المشتبهين المحصورين، وان عجز 
  .مالياً توصل لمعرفة المالك بطريق القرعة
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واذا آانت عين المال تالفة والمفروض آونها مثلية وترددت بين 
جنس الحنطة وبين جنس الشعير أو آونها مـرددة بـين المثليـة وبـين     
القيمية آما لو ترددت بين الحنطـة والشـاة ، والمفـروض البنـاء فقهيـاً      
على ضمان العين المالية لحين الأداء وإن تلفت فيـدور إشـتغال ذمتـه    

  -:المتباينين قهراً ، وهنا محتملانبين 

التوزيع بالسوية بناءً على قاعدة العدل والإنصاف وهـي   -الأول 
تقتضي التوزيع بالعدل وإعطاء المالك الشرعي نصـف الحنطـة ونصـف    
الشعير أونصـف الشـاة مـع ابقـاء النصـف الآخـر منهمـا عنـد  المكلـف          

  .الضامن

صـاف، والمحقـق   وهذا يتبني علـى تماميـة قاعـدة العـدل والإن    
فـي محلـه خلافــه ، مضـافاً الــى أن المكلـف عنــدما يعطـي النصــفين      
سوف يعلم تفصيلاً ببقاء إشتغال ذمته بالنصـف الآخـر المملـوك واقعـاً     
ــراءة ذمتــه اذا لــم يحصــل التراضــي علــى     ــره ولاتنفــع القاعــدة لب لغي

  .التنصيف والبراءة لعدم الدليل على آلية القاعدة وابراءها للذمة

الإحتياط بأداء المال الواقعي المملوك للغير وهو مـردد   -:نيالثا
بين المثلين أو بـين المثلـي والقيمـي فيسـلمهما الـى مالـك الحـرام        
المــردد أو يمكّنــه منهمــا ويجعلهمــا تحــت تصــرفه ليأخــذ مالــه، وبهــذا 
الإحتياط يخرج عـن عهـدة المـال الحـرام المشـغولة ذمتـه بـه للقطـع         

الكـه ، لكنـه حيـث يقطـع بكـون أحـد المـالين        بايصال مال الغير الـى م 
وتعيينـه مجهـول لهمـا جهالـة مطلقـة       -عائداً لملك المكلـف الضـامن   

  .فيمكن تشخيصه بالقرعة فيتصديان للقرعة مال آل منهما

ــزوم     -:وباختصــار ــة ويقضــي بل ــة الأولي ــاط يعنــي الوظيف الإحتي
صـل  تسليم المالين المحتملـين الـى المالـك اذا عـرف بعينـه ولـم يح      

التراضي بينه وبين الضامن، ثم بعد التسليم أو التمكين يطالبـه بأخـذ   
ماله وارجاع الآخر وهو مشتبه مجهول لهمـا فيقرعـان لتعيـين المـال،     

ر فانه لايصير مجهولاً مطلقاً مادام يمكن مولامصحح للقرعة من أول الأ
  هذا  . الاحتياط المذآور 
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اما لعدم معرفة المالـك  : وفي موارد تعذر إرضاء المالك الواقعي
أصلاً أو لمعرفته ضمن عدد غير محصور ولايتيسـر عـادة إستقصـاؤهم    
وإرضاؤهم فهنا يمكن الرجول الى القرعة لتعيين جنس المال الواقعي 

القرعة وتعيّن تصدق بـه عـن مالكـه بـاذن      هالمملوك للغير فاذا أخرجت
  .المجتهد العدل على الأحوط 

  السادسالبحث 

  .تبين المالك حال إخراج الخمس أو الصدقة

ــع خمــس المخــتلط     ــد دف ــك الحــرام وإنكشــف بع ــين مال اذا تب
المجهول مالكه أو إنكشف بعد التصدق بالمال الحرام المجهول مالكـه  
أو باللقطة، فهل يضمن المكلف مال الغير ويغرم له مثلـه أو قيمتـه اذا   

؟ هذا مااختلفت فيه الفتاوى لم يرض المالك بدفع الخمس أو الصدقة 
إطلاقاً وتضييقاً فمن قائل بالضمان مطلقـاً ومـن نـافٍ لـه ومـن مفصـل       

واذا تبين المالك وثبتت شرعاً مالكيته قبـل دفـع الخمـس أو الصـدقة     .
لمجهول المالك وحال التهيؤ لصـرفهما او أحـدهما فمـا هـي الوظيفـة      

فـة رد المـال   وهل تبقى وظيفة التصدق أو التخمـيس أم تنقلـب لوظي  
وينبغـي التنويـه بـدواً بأصـل عـدم الضـمان عنـد        . الى أهله وصـاحبه؟ 

الشك في تحقق الضمان شرعاً فـي مـوردٍ  فـلا بـد مـن دليـل واضـح        
  -:يخرج به عن مقتضى الأصل الأولي، ونتكلم تفصيلاً ضمن نقاط

دفع الخمس أو الصدقة قبل تبـين   -:الأول     
  .المالك 

الخمس المختلط لجهالة مالـك الحـرام   اذا تصدى المكلف لدفع 
وقدره، أو تصدق بمال الغير المجهول ثم ظهر المالك فهل يضمن مالـه  
؟ هذا ماإختلفت فيه الفتاوى ، وقد إختار جمع ضـمان المكلـف الـدافع    
للخمس أو الصدقة اذا ظهر المالـك الشـرعي بعـد دفعـه لمسـتحقيه      

غرامـة مـال غيـره ،    وثبتت مالكيته ولم يرض بالتصرف فيلـزم المكلـف   
  -:ناوعمدة ماإستدل به للضمان أمر
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فـان يـده    ]على اليد ماأخذت حتى تـؤدي [قاعدة ضمان اليد  -أ
قد  وضعها على مال الغيـر فيبقـى ضـامناً حتـى تـؤدي ولايمنـع عنـه        
ــدار ولا الإذن     ــك والمق ــة المال ــد جهال ــالتخميس عن الإذن الشــرعي ب

لأن تخمــيس المخــتلط  بالتصــدق عنــد جهالــة المالــك ومعرفــة القــدر 
وسـائر المـال لـك    [مجعول شرعاً سبباً لتحليـل التصـرف فـي البـاقي     

ولــم يجعــل شــرعاً ســبباً لنفــي الضــمان أو لــم يثبــت شــرعاً    ]حــلال
سببيته لنفـي الضـمان ، آمـا لـم يجعـل التصـدق شـرعاً سـبباً لرفـع          

  .ضمان اليد للمال المجهول مالكه بعد ظهوره ومعرفته

بلحاظ أن ) من أتلف مال غيره فهو له ضامن(قاعدة الاتلاف  -ب
دفع مال الغير خمساً أو صدقة إتلاف من دون إذنه أو رضـاه فيضـمنه ،   

بعـد تحقـق    ولاينفع إذن الشارع بالتخميس أو التصدق لنفـي الضـمان  
ــم   الإتــلاف الموجــب للضــمان  ، نعــم ينفــع الاذن الشــرعي لنفــي الاث

  .والعقاب المجعول على التصرف بمال الغير 

ظهور روايات تخميس الحلال المختلط بالحرام  -:أولاً -:ويردهما 
فــي عــدم الضــمان فانــه مــانع عــن عمــوم القاعــدتين لمــا نحــن فيــه، 

ــالحرام وعمــدتها   (١)إن روايــات -:بتقريــب تخمــيس الحــلال المخــتلط ب
ــرة عمــار  فيمــا يخــرج عــن المعــادن والبحــر والغنيمــة والحــلال   [معتب

وهي ظـاهرة   (٢)]يعرف صاحبه والكنوز الخمس المختلط بالحرام اذا لم
في ثبوت الخمس مـن مجمـوع الحـلال المخـتلط بـالحرام وفـي عـدم        

مـاورد فـي   : ويزيـد الظهـور قـوة    . وجود تكليف ثانٍ وراء دفـع الخمـس   
شياء بالخمس وسائر المال لأان االله قد رضي من ا[معتبرة السكوني 

بالخمس في مقام الخـروج  فانه واضح الدلالة على الاآتفاء  ]لك حلال
عن عهدة الحرام وعدم ضـمان أو عـدم غرامـة مـال الغيـر سـواء ظهـر        
وتبين بعد جهالته ودفع الخمس أم لـم ينكشـف ولـم يظهـر ، وبتعبيـر      

عدم ضـمان مـاوراء الخمـس هـو مـدلول إلتزامـي للأمـر بـإخراج         : ثانٍ 
 وفي بعض ]الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه[الخمس من 

ان االله قد رضي بـالخمس وسـائر المـال     [النصوص بعد الأمر بالخمس
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وهذا مطلق يعم مالوظهر المالك ولم يرض بـالتخميس ومـا    ]لك حلال
لو لم يظهر وما لو ظهر ورضي بـالتخميس ، وهـذه الأخبـار فـي مقـام      
بيـان الوظيفــة المكملــة لتوبتـه  مــن تســامحه وإغماضـه عــن مراعــاة    

اذا فهمنــا مــن : ويتضــح عــدم الضــمان أآثــر ،الحــلال واجتنــاب الحــرام
الروايات أن التخميس مصالحة شرعية قهرية مولوية بأمرٍ وإقتـراحٍ مـن   

حيث جعله  مبادلة بين المال الحـرام العائـد   ) جل وعلا(ولي التشريع 
للغير وبين الخمس المدفوع، فانه بالتخميس يحصل التصـالح القهـري   

  .ه في أدلة دفع الخمسويعوض مال الغير بالخمس ، هذا آل

ان روايـات التصـدق بمجهـول المالـك ظاهرهـا أن الأمـر       : وثانياً 
بالتصدق عقيب الفحص والطلب حتى يحصل اليأس من بلـوغ المالـك   
وإيصال ماله اليه هو أمر شرعي مولوي باتلاف المال إذ التصدق بمال 
الغير مصداق جلي لاتـلاف المـال علـى مالكـه المجهـول، لكـن بـاذن        

ولي التشـريعي ، ومعـه لايمكـن أن يستكشـف أو يسـتدل بقاعـدة       ال
هـو التصـدق    -الإتلاف على الضمان لأن امر  الشارع بأتلافٍ مخصوص 

ينفـي الضـمان اللاحـق بقاعـدة الإتـلاف بعـد        -بالمال نيابة عن مالكه 
  .ظهور المالك وعدم رضاه بالتصدق

والحاصل عدم ضـمان التخمـيس والتصـدق بعـد ظهـور المالـك       
  .  وإنكشافه 

الحـلال  (النصوص الشرعية بتخمـيس   ويمكن توآيده ثالثاً بخلو
ونصوص التصدق بمجهول المالك عـن بيـان الضـمان    ) المختلط بالحرام

وإلزام المكلف بـه عنـد ظهـور المالـك بعـد جهالتـه حـال التخمـيس او         
لانحتـاج الـى دليـل علـى     : وباختصـار  . التصدق وعدم رضـاه بأحـدهما  

عدم وضـوح  : ئذ عدم الضمان لقضاء الأصل الأولي بالعدم، ويكفينا حين
دليل على الضمان أو عدم آشف الأخبار عنه فـي هـذين المـوردين ،    
آيف لا؟ وقـد دلّـت أخبارهمـا علـى عـدم الضـمان بالدلالـة الالتزاميـة         

  .الظاهرة
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  .التملك أو التصدق باللقطة: الثاني

وفيها ماهو معتبـر   -اللقطة  بالخصوص  (١)جاء في بعض نصوص
نـه اذا أصـاب لقطـة فعرفهـا سـنة ثـم بعـد        السند واضح الدلالة على أ

الفحــص والتعريــف عامــاً تصــدق بهــا عــن مالكهــا أو تملكهــا وجعلهــا    
آسبيل ماله ثم جـاء المتصـدق عنـه ولـم يـرضَ بالتملـك أو بالتصـدق        
وطالب بارجاع ماله ورده عليه آان المتصدق والمتملـك ضـامناً للمـال    

بالصـدقة آـان الأجـر    وآان أجر التصدق للملتقط، وأنه لو رضي المالـك  
ضـمان اللقطـة اذا   : وبعبـارة مختصـرة   . له أو رضي بالتملك فلاضـمان  

ظهر مالكها وثبتت مالكيته هو ضمان تعبدي مقيـد معلـق علـى عـدم     
رضاه ومطالبته بماله الملقوط، وليس الضمان من باب  الاتلاف او اليـد  

  .، بل هو ضمان تعبدي منصوص

بمجهول المالك يشـهد بعـدم   وتتبع روايات التخميس والتصدق 
وجود أمر بالضمان فيهما مع وجود الأمر متكرراً في روايات اللقطة مما 
يصلح دليلاً أو مؤيداً لمـا إخترنـاه مـن عـدم ضـمان الخمـس والصـدقة        
المدفوعين اذا تعقبه ظهور المالك الشرعي وثبوت مالكيتـه، ولايمكـن   

ــدهما  ــك  -قياســهما أو أح ــول المال ــى اللقطــة   -مجه لأن الضــمان عل
التعبدي للقطة عند تبين المالك وظهوره مع عدم رضاه بالتصـدق غيـر   
معلل بشيء يمكن التعدي منه الى مجهول المالك أو الى الأعم منه 

  .ومن التخميس

تبين المالـك قبـل دفـع الخمـس أو     : الثالث
  .الصدقة

التخمــيس أو التصــدق وثبتــت قبــل اذا ظهــر المالــك الشــرعي 
لمخــتلط بــالحلال أو للمــال المعلــوم قــدره المجهــول مالكيتــه للحــرام ا

  .مالكه فهل تبقى وظيفة التخميس أو التصدق؟
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 -الظاهر تغير الموضـوع وإنتفـاء الحكـم بـالتخميس أو التصـدق      
ــاً  -:تبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظـاهرة   -عمـار   (١)إن روايات التخمـيس وعمـدتها معتبـرة    -أولاً 
الاختصاص اذا لم يعرف صاحبه ، فاذا تصدى المكلف لإخـراج الخمـس   
وتهيأ لدفعه لمستحقيه وظهر المالك الشرعي للحـرام المخـتلط قبـل    
تسليمه لمستحقيه فقد انتفى الموضوع الخاص لاحقاً ويتبعـه انتفـاء   

قبــل  -وبالوجــدان  -قهــراً، إذ أن المكلــف يلتفــت  -التخمــيس -الحكــم 
موضـوع   -لى المستحق من السهمين ويعتقد انتفاء الشرطالتسليم ا

فكيـف يمتثـل الحكـم المشـروط وهـو       - ]اذا لم يعـرف صـاحبه  [الحكم 
  .التخميس مع انتفاء شرطه؟

تشريع خمس الحلال المختلط بالحرام مشروط : وبعبارة أُخرى 
بعدم معرفة صاحبه، وهذا الشرط اذا انتفى ينتفي الحكـم المشـروط   

حكم بالتخميس ينتفـي لحظـة ظهـور صـاحب الحـرام وثبـوت       تبعاً ، فال
الحـرام  (مالكيته لانتفاء موضوعه حيث يصـير المـال المخـتلط مصـداق     

ولا دليـل علـى لـزوم تخميسـه ، والواجـب      ) المختلط المعروف صاحبه
حينئذ هورد المال الى مالكـه خروجـاً عـن عهـدة المـال الحـرام عليـه        

ظهــر وبــان وعــرف لاحقــاً قبــل   المالــك الشــرعي الــذي هالعائــد لغيــر
   -.التخميس

إن روايات التصدق بمجهول المالك ظاهرة في التصـدق   -:وثانياً
عند تعذر إيصال المال الـى مالكـه لمجهوليتـه أو لتعـذر إيصـاله اليـه ،       
وبعد ظهوره ومعرفته وثبوت مالكيته وإمكـان ايصـال مالـه اليـه ينتفـي      

  .الموضوع ويتبعه إنتفاء الحكم بالتصدق

فــي بعــض الأحاديــث ) (إصــرار الامــام : ويؤآــد هــذا الفهــم 
على الطلب والفحـص عـن المالـك ومنـع تصـدي المكلـف        (٢)الصحيحة

للتصدق أو التسرع بايجاده عند احتمال بلوغ المالك وإيصال ماله اليه، 
ما يكشف بجلاء عن لـزوم التحـوط علـى ايصـال المـال الـى مالكـه        ـم
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ويكشف أيضاً عن آـون الحكـم الأصـل     بالتعرف عليه عند الفحص عنه
  .هو الإيصال الى المالك عند التعرف عليه قبل اليأس والتصدق

إنكشـاف زيـادة الحـرام أو     -:البحث السـابع 
  .نقصانه بعد التخميس أو التصدق

إذا علم المكلف بعد إعطاء الصدقة عن مالكها المجهول وتـيقن  
من زيادة الحرام عن القـدر المـدفوع صـدقة فـلا اشـكال  فـي وجـوب        
اخراج الزائـد ولـزوم دفعـه صـدقة عـن مالكـه، واذا علـم بعـد إخراجهـا          
وتيقن من نقصان مال المجهول عما أخرجه لـم يجـز إسـترجاعه لأنـه     

بقصـد التقـرب الـى     –ئد عن قدر مـال الغيـر   ومنه الزا –دفع القدر آله 
المعتبـرة سـنداً الواضـحة     (١)االله سبحانه وقد ورد فـي بعـض الروايـات   

دلالــة علــى أن ماآــان الله لايرجــع فيــه ، فيكــون صــدقة عــن المكلــف  
المالـك المجهـول، ولايضـيع     -المتصدق ان لم يتحقق صدقة عن غيـره 

  .عمل عامل عند االله ، وهذا واضح

علم بعد إخراج خمس المختلط وتيقن من زيـادة المـال   وأما اذا 
الحرام عن قدر الخمس المدفوع أو تيقن من نقصانه عنـه فهـل يجـب    

  -:التدارك وهل يجوز الإسترجاع ، وهنا نقطتان أو بحثان 

اذا علم بعد الإخراج والدفع وتيقن مـن نقصـان القـدر الحـرام      -أ
وز استرجاع مازاد مـن  عن قدر الخمس المدفوع بقدر معتد به فهل يج

الخمس عن القدر الحرام المعلوم لاحقاً ؟ آما لو آان المـال المخـتلط   
آأن  –ثم يتبين آون الحرام أقل  –مأتي دينار  -ألف دينار فدفع خمسه

فقد دفع الأزيد من الحرام مال الغير الثابت فـي   –يعلم آونه مأة دينار 
  .عهدته

   -:الظاهر عدم جواز الإسترجاع
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لأن الزيــادة عــن الحــرام المعلــوم لاحقــاً قــد دفعــت عبــادة  -أولاً
بقصد التقرب الى االله سبحانه، وما دفع الله وقصـد التقـرب بـه لايرجـع     

  .المعتبرة (١)فيه مايستفاد من بعض الروايات

يمكن التمسك باطلاق روايات تخميس الحرام المختلط  -:وثانياً
دفـع الخمـس لمسـتحقيه    إن الروايات دلّت على أن : بحلاله، بتقريب 

واجب مطلقاً على من إختلط ماله بمال غيره اذا لم يعرف صاحبه ولم 
يعرف قدره، والمراد من الإطلاق هو عـدم التقييـد ببقـاء الجهـل بقـدر      

يثبت الخمس في الخليط  سـواء بقـي   ( الحرام العائد لملك غيره أي 
الحـرام أو   جاهلاً بقدر الحرام أم إنقطع وعلم بزيادة الخمس على قـدر 

ثم بعد الإمتثال وإخراج الخمس ودفعه لمستحقيه لو ) علم نقصه عنه
إنكشف نقصان الحرام عـن الخمـس وأريـد الإسـترجاع آـان بـلا دليـل        
يسوغه أو يصححه بل آان إطلاق روايات التخميس شاهد على صحة 
التخميس وعدم إستحقاق الاسترجاع وآـان الخمـس بتّمامـه بعـوض     

 وهذا مبني علـى . متبقي من الخليط على المكلف هو حلية المال ال
 –إحراز إطـلاقٍ فـي الروايـات مـراد جـداً يـؤدي الـى سـلامة التصـرف          

. وعدم تدارآه عند ظهور نقصان الحرام  عـن قـدر الخمـس    -التخميس
وفي إنعقاده إشكال في النفس إذ أن هـذه الروايـات فـي مقـام بيـان      

لقدر والمالك بتخميس الخليط علاج إختلاط الحلال بالحرام مع جهالة ا
ليحل له سائر المال المتبقي ولايحرز اطلاقها مـن جهـة أخـرى حيـث      
يحتاج الى مؤنة بيان  زائد يفيد إستواء بقاء المكلف على جهلـه بقـدر   
الحرام وتبدله بالعلم بقدره زائداً أو ناقصاً عـن قـدر الخمـس، ولاقرينـة     

  . تشهد بالاطلاق من هذه الجهة 

ــاً  ــيلة      –وثالث ــس وس ــد الخم ــو أن تحدي ــات ه ــاهر الرواي إن ظ
شــرعية علاجيــة للــتخلص مــن الحــرام المخــتلط بحلالــه وأن عمليــة  
التخميس مصالحة ومعاوضة بين القدر الحرام وبين الخمـس المـدفوع   
ليترتب على دفعه حلية الباقي وحل تصـرفه فيـه تصـرف المـلاك فـان      

لمــال بعــد إخــراج االله قــد رضــي مــن هــذه الأمــوال بــالخمس وســائر ا
الخمس حلال عليه ، مما يكشف عن آون الخمس المدفوع قبال حلّ 

                                                            

IQHx@ÝöbìÛaQS@@lR@KlU@pbja@laìic@åßN@ @



@ñ…bí‹@Òb’Øãa@îà‚nÛa@†Èi@éãb–Ôã@ëa@âaŠ§aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIQWPH 

التصرف في المتبقي ، وبعد استحقاق البقية نتيجة تحقق المصالحة 
تبـين قلـة مـال الغيـر      :لايضر بصحة المصـالحة  -الخمس -ودفع العوض

  .ونقصه عن العوض المجعول في المصالحة آما لايخفى

بعد اخراج الخمس ودفعه وتيقن من زيـادة  اذا علم المكلف  -ب
القدر الحرام عن قدر الخمس بقدر معتد به فهل يجب التدارك أم يصح 
الاآتفاء بالخمس المدفوع ؟ آما لـو آـان القـدر الحـرام المخـتلط ألـف       
دينار فدفع خمسه ثـم تبـين يقينـاً آـون الحـرام ثلاثمـأة دينـار ، وهنـا         

  :إحتمالات مطروحة في هذا الفرع

إحتمال استرجاع الخمس ثم التصدق بمجمـوع الحـرام   : الأول 
وهذا الاحتمال مبني على حرمة التصدق . المنكشف ضمن المختلط 

فإنه بعد إنكشاف قـدر الحـرام    -أعلى االله شأنهم –على بني هاشم 
  .يكون المال المدفوع صدقة على بني هاشم

 –ة وفيــه إن  المتحقــق خلافــه إذ لــم يتحقــق الا حرمــة الزآــا  
والصـدقة الإذلاليـة وهـي الصـدقة علـيهم بنحـو تكـون غيـر          –بنوعيها 

، يضـاف  هنامناسبة لشرف الهاشمي وتكون مصداقاً عرفياً لإذلاله وهو
إن ظاهر روايات تخميس الحرام المختلط بالحلال  اذا لـم يعـرف   : اليه 

هـو فـرض الخمـس    ) ولايـدري الحـلال منـه والحـرام    ( صاحبه ولاقـدره  
ة للتخلص من الحرام الموجود في المختلط حتى يترتب وسيلة شرعي

حِلّ المال المتبقـي  فـاذا إنكشـف لاحقـاً زيـادة الحـرام عـن الخمـس         
المدفوع فقد إنكشف الخلل في حل المال المتبقي، يكفينا الاحتمـال  

وسـائر المـال لـك     [دون اليقين المانع من تحققـه فـي الـنفس لقولـه    
ارك الخلل المحتمل المنكشف لاحقاً تد -على الأحوط  -فيلزمه ]حلال

من دون أن يقتضي إسترجاع الخمس أو بطلانـه مـادام متحققـاً بـأمر     
  .الشارع وإيجابهِ 

الاآتفــاء بــالتخميس وعــدم وجــوب التــدارك  -:الإحتمــال الثــاني
عملاً باطلاق روايات تخمـيس الحـلال المخـتلط بـالحرام وعـدم ظهـور       

قـدر الحـرام، فـالخمس وظيفـة     تقييدها ببقاء الجهـل بصـاحب المـال و   
شرعية  وقد إمتثلها المكلف فيلزم حل سائر المال المتبقي عليه وإن 
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إنكشــف لاحقــاً آــون الحــرام فــي المخــتلط أآثــر مــن الخمــس عمــلاً  
  .باطلاق الروايات

بانـه احتمـال بعيـد    ) قـده ( (١)وقد أشكل عليه استاذنا المحقق 
ــالتخميس خــاص بصــورة الجهــل    عــن ســياق الروايــات وان الإجتــزاء ب

انكشـفت زيـادة الحـرام    بالمقدار ومراعىً بعدم انكشاف الخلاف فـإذا  
عــن قــدر الخمــس فالنصــوص منصــرفة عنــه جزمــاً لإرتفــاع الموضــوع   

  .وانقلابه لموضوع آخر

التخمـيس   ةانه لايظهر من الروايـات قرينـة علـى مراعـا    : ويرده
بعــدم انكشــاف الخــلاف ، فــلا وجــه للقطــع بالانصــراف ولايضــر تبــدل   

راً علـى طبـق   الموضوع لاحقاً ولايصرف النصوص ، ومادام المكلف سائ
التخمـيس بعـدم انكشـاف     ةالنصوص حال الدفع مع عدم ظهور مراعـا 

الخلاف فهو تصرف صحيح ماضٍ من دون إشكال وقد حكمت النصـوص  
، وبعدئذ اذا انكشـف زيـادة الحـرام علـى قـدر       ]سائر المال لك حلال[

الخمس ينفدح في النفس احتمال عدم حل سائر المال المتبقي بعد 
لازال مختلطاً بالحرام العائد لملك غيـره ، ولابـد مـن     دفع الخمس وانه

مزيل لهذا الإحتمال حتـى يترتـب لـه حـلّ البـاقي وجـواز تصـرفه فيـه         
  -:تصرف الملاك، وهذا مفتاح

آون المال المتبقـي موضـوعاً جديـداً للحـلال     -:الاحتمال الثالث
فانه مـانع مـن التصـرف  فـي المتبقـي       -ولو إحتمالاً -المختلط بالحرام

  -:المختلط بالحرام ولابد من ملاحظة حال المكلف

دفعه الى صـاحبه إن   -إحتياطاً -فقد يعلم قدر الحرام ويلزمه  -أ
اؤهم وإرضـاؤهم  ص ـعرفه بعينه أو مردداً محصوراً في عدد يمكنه إستق

، وإلا اذا لــم يعرفــه أصــلاً أو عرفــه فــي عــدد محصــور لزمــه الإحتيــاط  
قــدر المعلــوم زائــداً علــى الخمــس مراعــاة للاحتمــال بــأن يتصــدق بال

  .المدفوع

وقد لايعلم قـدره ولاصـاحبه فلابـد مـن التخمـيس إحتياطـاً        -ب
  .توصلاً لحلية المال المتبقي
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اله إختياراً خلط الحرام بم -:المبحث الثامن 
.  

اذا آان عنـد المكلـف مـال لغيـره حـرام عليـه ومالكـه مجهـول         
طه بماله الحلال بسـوء  وماله معين متشخصاً غير مختلط ثم تعمد خل

إختياره ليحلله بتخميسه ويتخلص من إحتمال زيادة الحرام على قـدر  
خمس المجموع المختلط فهل يجزيه دفع الخمـس؟ أم يبقـى الحـرام    

  -:؟ فيه إحتمالان-مجهول المالك  -على حكمه الأولي

ــار    الإ-:الأول ــاطلاق أخب ــيط تمســكاً ب ــدفع خمــس الخل ــزاء ب جت
لط بـالحلال فانـه فـي الوقـت اللاحـق مصـداقه       تخميس الحرام المخـت 

حقيقة فتعمه المطلقـات إذ الغالـب فـي الإخـتلاط آونـه متحققـاً بعـد        
التميز والتعين وتشخص الحرام في ظرفه ومحله سواء ماعرف مالكـه  

  .ومالم يعرف

بقاء المال على حكم مجهول المالك ، بلحاظ ان المـال  -:الثاني
حكمـه التصـدق علـى الفقـراء عـن      الحرام فـي البـدو متعـين متميـز و    

التصـدق   –مالكه المجهول، وبعد إختلاطه يبقى حكم مجهول المالـك  
  .من دون تبدل –على الفقراء 

انه لايحرز إطلاق مـراد جـداً بحيـث     -:ويرد على الاحتمال الأول
يقصد للمشرع واقعاً شمول الأخبار لغـرض الخلـط الاختيـاري لاسـيما     
المقصود منه الفرار من إحتمال زيادة المال الحـرام علـى قـدر خمـس     

إن المال الحرام آان مصداق مجهـول  : المجموع، وحينئذ يمكن القول 
التصدق به على الفقراء نيابة عن مالكـه   –الحكم المالك وهو معروف 

وبعد خلطه بحلاله باختياره يشك في تغيـر حكمـه أو    -الشرعي واقعاً
تبــدل موضــوعه أو يشــك فــي إندراجــه تحــت  مطلقــات أخبــار خمــس 
الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعـرف صـاحبه ، والأصـل يقضـي بعـدم      

جه في موضـوع المطلقـات   تغير الحكم وعدم تغير موضوعه وعدم إندرا
  .ختياريلإبعد أن لم  تكن مندرجة قبل الخلط ا
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: بقـاء حكـم مجهـول المالـك      -:الثـاني  لحتمـا لإوالحاصل قوة ا
، وعليه اذا بقى عارفاً بقدر الحـرام لمـا بعـد    -التصدق به على الفقراء 

ختياري تصدق به على الفقـراء بـاذن المجتهـد العـدل لتعـين      لإالخلط ا
رفه على الفقراء على الأحوط، وإن جهل قدره بعد الخلـط  القدر ثم يص

الاختياري أو نسيه لزمه التصالح مع المجتهد العدل أو منصوبه للأمـور  
  .الحسبية

تعلـق الخمـس بـالحلال     -:المبحث التاسع
  .المختلط

الحــلال المخــتلط بــالحرام الواجــب تخميســه لتطهيــره وتحليــل 
المتبقي منه على واجده اذا آان حلاله في ذاته غير متعلق للخمس 

ون مملوآاً بالارث أو بالمهرية فلا إشكال في وحـدة التخمـيس   آأن يك
الواجــب المحلــل لبقيــة المــال ، وهــذا نــادر التحقــق جــداً، وقــد وقــع   
الاشكال فيما لو آان حلاله في ذاته وقبل الاخـتلاط متعلقـاً للخمـس    
آأن يكون مالاً مكنوزاً إستخرجه أو ربح تجارة  إسـتفاده ومضـى عليـه    

تخمـيس المخـتلط مكـرراً أم يكتفـي بتخمـيس       حول آامل فهل يجـب 
  .واحد؟

عــن  ٧٦ : ١٦ج:آمــا حكــى فــي الجــواهر  –قــد يقــال بالثــاني 
فيكفـي   -الحواشي النجارية على القواعد لابن النجار تلميـذ الشـهيد  

خمس واحد يخرج من مجموع المال المختلط ، ولعـل مسـتنده دلالـة    
االله سـبحانه رضـي   المعتبرة فـي الحـلال المخـتلط بـالحرام علـى أن      

بالخمس وسائر المال المتبقي بعد التخميس حلال، وإطلاقه يشـمل  
  .مانحن فيه 

وهــذا المقــال مرفــوض بلحــاظ أن المعتبــرة واردة لبيــان تحليــل 
ســائر المــال بعــد التخمــيس مــن جهــة الاخــتلاط بــالحرام المــانع عــن 

 –التصرف وليست مسوقة لبيان جهة أخرى أو لم يحرز سوقها لبيانها 
فيبقـى   -أعني جهة سقوط الخمـس المتعلـق بحلالـه قبـل الاخـتلاط     

حق الخمس من حيث فاضل المؤنة عن الاربـاح والفوائـد فانـه سـبب     
مستقل وموضوع لوحده لوجوب التخميس آما يظهر من دليله، وهكذا 
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اختلاط الحرام بالحلال مع جهالة المالك وقدر الحـرام سـبب مسـتقل    
مايظهر من دليله، ولاموجب للتداخل  وموضوع لوجوب التخميس على

ولادليــل عليــه ولاشــاهد لــه فــي الخطابــات المعصــومية وهــذا واضــح 

، والمتحصــل لــزوم تكــرار ) (للخبيــر العــارف برمــوزهم وخطابــاتهم 
  .التخميس عملاً بكلا الدليلين

ــب        ــي ترت ــلام ف ــع الك ــيس يق ــرار التخم ــزام بتك ــد الالت ــم بع ث
ــه،   ــرر أو عــدم ترتب ــر   التخمــيس المتك فيظهر مــن بعــض الأعــلام تخيي

ــل      ــالحرام لتحلي ــتلط ب ــداء بتخمــيس الحــلال المخ ــين الابت ــف ب المكل
بعـض آخـر وجـوب    من  بتداء بالتخميس الآخر ، ويظهرالمتبقي وبين الإ

التخمـيس بــدواً للتحليـل مــن الحـرام المخــتلط ثـم يخمــس ثانيـاً مــن      
بخلافه  )قده(السبب الاخر وهذا هو الصحيح ، وصرح استاذنا المحقق

، ولم نطلع على موافق له وهذا البحث قلّ من تعـرض لـه ، وتفصـيل    
   -:المقال 

لـزوم  ) ٣٦: العـروة الـوثقى م  (قد إختار بعـض الأجلـة آصـاحب    
التخميس بـدواً لتحليـل مجمـوع المـال المخـتلط بـالحرام ثـم  بعـد أن         
يطهر ويحل المال المخـتلط بتخميسـه أولاً يتصـدى لتخمـيس الحـلال      

نظيـر فاضـل المؤنـة مـن      –بحسب السبب المستقل الاخـر   المتبقي
فــاذا آــان مجمــوع المــال المخــتلط خمســة  -الفوائــد والأربــاح أو نحــوه

دينــاراً لتطهيــره وتحليلــه ) ١٥(وســبعين دينــاراً لزمــه إخــراج خمســه  
ديناراً ثم يلزمه تخميسه ثانية بحسب الموضوع الآخـر  ) ٦٠(ويبقى له

  .وهذا هو الصحيح. ديناراًَ ) ٤٨(الموجب للخمس فيبقى له

بعدم ظهوره من أدلـة  ) قده(المحقق  (١)وقد أنكر عليه استاذنا 
الخمس بلحاظ ان روايات تخميس الحلال المختلط بالحرام ظاهرة في 
الاختصـاص بالمـال المخـتلط الـذي يكـون بعضـه حـلالاً علـى المكلــف         

ال مخـتلط  وبعضه حراماً عليه لايعرف صاحبه ولاقدره ، وما نحن فيه م ـ
مال حلال للمكلف ومـال حـرام عليـه لعائديتـه      -:مؤلف من أنواع ثلاثة

، وهـذا المـال   )(الى مالك مجهول ومـال هـو ملـك السـادة والامـام     
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ــوان   ــاير لعن  ــ (مغ ــوط ب ــلال المخل ــات   ) الحرامالح ــي رواي ــوص ف المنص
، وعليه لابد من إخراج خمس الأرباح أو نحوه لينحصر المخلوط الخمس

ن المال ويصير مصداقاً حقيقياً للحـلال المخـتلط بـالحرام    في نوعين م
والمتحصـل  . ثانيا ويطهر بالتخميس ويحل سائر المال المتبقـي بعـده   

لزوم التخمـيس بـدواً بعنـوان الكنـز أو الفوائـد أو نحوهمـا ثـم يخمـس         
علـى خـلاف مـاأفتى بعـض الأواخـر      ) الحلال المخلوط بالحرام(بعنوان 

  .المتعرضين لهذا الأمر

 -ترتب هـذا علـى ذاك أو العكـس     -وتظهر الثمرة بين الفتويين 
ظهوراً جلياً عند التطبيق علـى بعـض الأمثلـة الصـغروية نظيـر مثـالين       

فيما اذا آـان مجمـوع المـال المخـتلط     ) قده(ذآرهما أستاذنا المحقق 
خمســة وســبعين دينــاراً فيلزمــه تخمــيس القــدر المتــيقن حلّــه مــن   

ه خمسين ديناراً فدفع عشـرة دنـانير خمسـاً    المجموع، واذا فرض آون
ــوع   ــن المجم ــي م ــرام    ) ٦٥(وبق ــن الح ــه م ــاراً فيخمســها لتحليل دين

ديناراً ، بينمـا المتبقـي   ) ٥٢(ديناراً ويبقى له ) ١٣(المختلط والخمس 
  .ديناراً آما تقدم) ٤٨(على الفتوى الأخرى 

ــيقن     ــاني نفــس الأول مــع فــرض قــدر الحــرام المت ــال الث والمث
وعشرين فـدفع خمسـة دنـانير خمسـاً وبقـي مـن المجمـوع         خمسة

دينـاراً وهـو   ) ٥٦(ديناراً منها  وبقي له) ١٤(ديناراً فخمسه ودفع ) ٧٠(
  .أقل فرضاً مما تقتضيه الفتوى الأخرى

صـلوات االله  (إن هذا الفهم لأخبار آل بيـت الرسـالة   -:ويرد عليه
دقـي لايسـاعده التفـاهم المحـاوري      بنظر عقليوالنظر اليها ) عليهم

المؤدي الى  الظهور اللفظـي العرفـي ، وينبغـي فهمهـا فهمـا عرفيـاً       
واقعياً فان محاوراتهم وخطاباتهم الكاشفة عن الأحكـام الشـرعية قـد    
جرت على وفق الفهم  العرفـي المحـاوري دون أن تعتمـد دقـة النظـر      

ام منهـا وقـد   وعميق الفكر، وخطابـات خمـس الحـلال المخـتلط بـالحر     
خوطب بها عوام الناس المبتلـين بـالا خـتلاط، ولابـد مـن فهمهـا آمـا        

منا فهمها بذهن عربي محاوري وتصـور   –أرادوا ـــ  صلوات االله عليهم 
متشرعي متعارف في عصورهم بعيداً عن تدقيق النظر وتعميق الفكر 
ومستعيناً ببعض النصوص المـذآورة ، وهـذا الفهـم يـؤدي الـى رفـض       
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إن مصب إختلاف : ، بتقريبمذآور أو يؤدي الى الفهم المختارم الالفه
، والفهـم العرفـي   )الحـرام (المنضمة الـى  ) الحلال( الفهمين هو آلمة
تفيـد أن المـراد   ) الحـرام (المقابلـة لكلمـة   ) الحلال(المحاوري للكلمة 

المعنى الأعم من الحلال الخـالص ومـن الحـلال متعلـق     ) الحلال(من 
) الحـلال (آفاضل المؤنة من أرباح المكاسـب ، وحمـل    الخمس الاخر 

على خصوص المال الحلال الخـالص حمـل علـى مـاهو نـادر التحقـق       
ولايمكــن حمــل الروايــات المتعــددة علــى خصــوص النــادر وتــرك إدراج  

علـى  ) الحـلال (الشائع الغالب فـي إطـلاق الـنص ، وانمـا آـان حمـل       
، ومنـه زمـان صـدور     فـي آـل زمـان    –الخالص نادراً بلحـاظ أن الغالـب   

تصـدي النـاس إلا اقلهـم     معد -روايات خمس الحلال المختلط بالحرام
لأداء حق الخمس ولذا آـان الحـلال الخـالص نـادر التحقـق ومـع ذلـك        

علـى أمـوالهم المتعلقـة لخمـس الاربـاح      ) الحـلال (يطلق العرف آثيراً 
علـى ماأخـذ بغصـب أو سـرقة أو     ) الحـرام (ونحوها فـي قبـال إطـلاق    

عرفـاً  ) الحـلال (، فينطبـق  مـن المحرمـات والتجـاوزات الماليـة     همانحو
فق الفهم العرفـي  وعلى ماله وإن تعلق به الخمس ، وهذا إستظهار 
  . المحاوري لنصوص خمس الحلال المختلط بالحرام 

 -وهكذا يمكن إستظهار هذا الفهم من بعـض الروايـات الخاصـة   
إن لم يكن تمامها بلحاظ الفهم العرفي والتطبيق المحـاوري ــــ نظيـر    

) فـي مطالبـه حـلالاً وحرامـاً     إنـي آسـبت مـالاً أغمضـت    ( (١)المعتبرة 
ــة  ــه مــن حرامــه  ( (٢)والرواي ــان الكســب ) أصــبت مــالاً لاأعــرف حلال ف

والاصابة بضميمة غلبة إهمال الناس اداء حـق الخمـس المتعلـق بمـا     
آسبت وأصاب وقد عبر بالحلال والحرام مما يكشف عن صـحة الفهـم   

قـع  ، ولايتو)الحـلال المتعلـق للخمـس   (وانطباق اللفـظ صـحيحاً علـى    
تخميس مال آسبه قبـل إختلاطـه بـالحرام حتـى يعتـذر بأنـه خمـس        

مـع مجمـوع    –ماله وصار حلالاً خالصاً ثم إختلط بـالحرام فانـه لايلتـئم    
) إني آسبت مالاً أغمضـت فـي مطالبـه حـلالاً وحرامـاً     (تعبير السائل 

ــاق     ــة جــداً علــى إنطب ــرة واضــحة الدلال ــاد تكــون المعتب الحــلال (وتك
الذي أغمض في مطالبه على الحلال المكتسب المتعلق ) المكتسب
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باخراج خمـس مالـه   ) (هذا وأمره ) (للخمس وقد أمضى الامام 
ل لــه حــلالاً مــن جهــة الاخــتلاط بــالحرام، ثــم بعــد  ليكــون ســائر المــا

في آـل  [ (١)تخميس الاختلاط وتحليل المختلط يتوجه اليه قهراً خطاب
بفعـل آونـه فائـدة إآتسـاب      ]ما أفاد الناس من قليل أو آثير الخمـس 

حال عليها الحـول ويلزمـه تخميسـه، وهـذا الفهـم هـو المتوافـق مـع          
بالحرام وهو مختارنا ، مـن دون   ظهور روايات تخميس الحلال المختلط

) قـده (وجدان شاهد عرفي محاوري على ماإختاره أسـتاذنا المحقـق   
  .واالله أعلم

هذا تمام ماأردنا بيانه بلحـاظ المـورد الخـامس ممـا يجـب فيـه       
  -:في  ثم يقع الكلام ،الخمس 

إشتراء الذمي أرضـاً مـن    : المورد السادس 
  .مسلم

هو وجوب الخمس علـى  ) رض(المعروف المشهور بين فقهائنا 
الذمي المشتري لأرض من مسلم ، بل آـاد يكـون إجماعـاً مـن زمـن      
ــره      ــاء المتقــدمين عــن ذآ ــولا ســكوت بعــض الفقه شــيخ الطائفــة ول
وتشـكيك بعــض المـدققين المتــأخرين فـي دلالــة الـنص أو فــي جهــة     

علـى   (٢)والعمدة هو دلالـة الـنص الصـحيح    . صدوره لكان إجماعاً تاماً 
مـن دون إحـراز إعـراض المتقـدمين عـن مدلولـه إذ الســكوت       الوجـوب  

لايدل على رفض المدلول المضمون للحـديث الصـحيح ولا علـى عـدم     
أعنـي   -فتياهم طبق النص الذي يرويـه بعـض المتقـدمين السـاآتين     

  .-في مقنعته الرواية الشريفة المأثورة  (٣)الشيخ المفيد الذي أرسل 

إشترى من مسلم أرضاً فان ما ذمي ـأي[والنص الصحيح سنده 
وهو واضح الدلالة سليم الجهة ولاموجـب للخدشـة أو    ]عليه الخمس

   -:التردد في الحكم، وتوضيحه ضمن نقاط من البحث
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إن هــذا الحــديث الشــريف قــد رواه شــيخ الطائفــة فــي  -:الأول
بطريق معتبر وسند صحيح لامجـال للغمـز فيـه أو تضـعيفه ،      (١)تهذيبه

وقد حكي عن المدارك أن سنده في أعلـى درجـات الصـحة، ولايصـح     
إستضعاف طريق الخبر إلا إذا لم يلاحظ طريـق الشـيخ ولـوحظ طريـق     
الصدوق في الفقيه بسنده الى الحذاء أو طريق المحقق في المعتبـر  

عرف لهما طريق صحيح ، فان الى آتاب الحسن بن محبوب حيث لم ي
روايتهما مع مرسلة الشيخ المفيـد فـي مقنعتـه هـي مؤيـدات للخبـر       
الصحيح وليست  حجة عندنا حتى تضـعف ، ولايمكـن تضـعيف طريـق     

روايـة الشـيخ فـي التهـذيب حجـة معتبـرة       : التهذيب أصـلاً، وباختصـار  
على الحكم الشـرعي لايضـر بهـا ضـعف سـند الخبـر أو جهالـة بعـض         

  . الكتب الأخرى طرقه في

فــي  ]فــان عليــه الخمــس[) : (ان اطــلاق قولــه  -:الثــاني 
وفي عصره الذي شاع وإشتهر تعبير الخمـس فـي   ) (لسان الباقر 

المصطلح الفقهي الامـامي والـذي حـاول بعـض المسـلمين إماتتـه أو       
هـو إطـلاق آاشـف عـن إرادة      -محوه من قاموس التشريع الإسـلامي 

ــذي غ  ــاقر  المعنــى المتشــرعي ال فــي أذهــان ) (رســه الامــام الب
ــراوي الفقيــه    -أتباعــه ــو عبيــدة الحــذاء ال ــر -ومــنهم أب ، فظــاهر التعبي

هو الخمس المعهود قبال الزآاة وهـو   ]فان عليه الخمس[المعصومي 
المنصرف المتبادر اليه الـذهن فتكـون الروايـة متصـدية لإثبـات خمـس       

ايــة الصــحيحة الأرض التــي إشــتراها الــذمي مــن مســلم، وتصــبح الرو
ظاهرة فـي لـزوم   ) (بالفهم المتشرعي المغروس من المعصومين 

تخميس الأرض آما يخمس المسلم ما يخرجه مـن البحـر بـالغوص أو    
من الكنز أو المعادن أونحوها، وتكون ظاهرة أيضاً في وجوب التخميس 

  .وصرف الخمس الى المستحقين آسائر موارد الخمس

معتبرة على الحكم المذآور بأن وقد يشكل على الإستدلال بال
مضمونها إثبات الخمس في الأرض التي إشتراها الذمي مـن مسـلم   
مع أنه خلاف الحصر الظاهر من معتبرة إبـن أبـي عميـر التـي حصـرت      

  . الخمس في خمسة أشياء ليست أرض الذمي منها 

                                                            

IQHx@kíˆènÛaT@@ZxSUU@@KSYS@N@ @



ß@åß@b™‰c@ïßˆÛa@õa‘a@áÜNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIQWYH 

بالتشكيك في دلالة المعتبرة علـى الحصـر    -أولاً : لكنه مردود 
وهـذا التعبيـر واللسـان     (١)]الخمس على خمسة أشـياء [فان لسانها 

ــه إنحصــار الخمــس فــي الأشــياء     ــه الحصــر ولايظهــر من لايتجلــى من
  .الخمسة بحسب الفهم العربي المتعارف 

بامكـان تقييـد الصـحيحة بمـا دلّ عليـه الـنص الصـحيح         -وثانياً 
ســنداً الواضــح دلالــة علــى إثبــات خمــس الأرض علــى الــذمي ، وقــد 

اخــر المــورد الرابــع ممــا يجــب فيــه الخمــس دفــع نظيــر  ســبق فــي أو
  .فراجع) خمس العنبر(الاشكال عن ساحة 

ان هذا الأمر تكليف مخصوص بالذمي لايعم غيره مـن   -:الثالث
مسلمين أو آفـار ، ولعلـه لأجـل هـذه الخصوصـية ونـدرة إمتثالهـا لـم         

، ولعلـه لأجـل نـدرة تطبيقـه     ) (يتكرر ذآره أو تأآيده في أخبارهم 
سكت عن ذآره بعض متقدمي الفقهاء مـع أنـه أرسـل بعضـهم خبـره      
في مقنعته مما يكشف عن عدم رفضه أو إعراضه عن مضـمون الخبـر   

  .الصحيح الظاهر فيما ذآرنا

قد يشكك في إعتبار الروايـة مـن جهـة الصـدور بلحـاظ       -:الرابع
إحتمال صدورها تقية من بعض فقهاء السـنة فـي عصـر الامـام البـاقر      

) (ذي صـدرت الروايـة الصـحيحة عـن حضـرته      ال) (   حيـث أفتـى
بعضهم بتضعيف العشر اذا إشـترى الـذمي أرض عشـر فتتحـول أرض     

) رض(خراج ويجب عليه فيها الخمس حينئذ ، فاحتمـل بعـض فقهائنـا    
ذمـي إشـترى مـن مسـلم      أيما[إرادة هذا المعنى من الخبر الصحيح 

بلحـاظ أن هـذا التعبيـر     وحمله على التقية (٢)]أرضاً فان عليه الخمس
المعصومي يلتقـي مـع منـع بعـض الفقهـاء المـذمي مـن شـراء ارض         
المسلم وانه اذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه خمسـها ،  
ومدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف ممـن يتقـى منـه وقـت     

  .صدور الحكم
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لـى  إن الحمل علـى التقيـة يتوقـف ع    -أولاً -:ويندفع التشكيك 
تخصيص مـن دون مخصـص مسـوغ لارتكابـه فـي نـص مطلـق، وذلـك         
بلحاظ إحتياجه الى تخصيص الأرض الواجـب تخميسـها علـى الـذمي     
بالأرض الزراعية التي تكـون عشـرية ليتضـاعف العشـر علـى الـذمي       
عندما يشتريها ويجب عليه تخميسها حيـث لايـرد العشـر غيـر الأرض     

شـاهد فيتنـافى مـع عمـوم أو      الزراعية العشرية ، وهذا التخصيص بلا
مكن حمـل  ـي ـ وهي لفظة منكرة مطلقـة ، ولا  ]أرضاً[إطلاق الصحيحة 

الصحيحة على التقية لتطلبها التخصيص من غيـر مخصـص ولامسـوغ    
  .له 

ــاً  ــا تنســب فــي آتــب الفقــه الــى مالــك    -:وثاني ان هــذه الفتي
قدير فان وقت ـآل  ت وتنسب الى أبي حنيفة أوبعض تلامذته ، وعلى

وبـين عـام   ) ٩٥(الممتدة بين عام )(دور الحكم عصر امامة الباقر ص
فـان مالـك متولـد    ) (، واذا فرض صدور الرواية أواخـر إمامتـه   ) ١١٤(

وهو حين صدور الحكم من الامام صغير السـن أو شـاب لـم    ) ٩٦(عام 
يعرف بالاجتهاد والفتيا ولم يكن له رأي فضلاً عن أن يكون رأيه ظـاهراً  

قت صدور الحكم عن الامام الباقر حتى يتقي منه ، آمـا أن  مشهوراً و
أبا حنيفة وتلميذه أبو يوسف لـم يشـتهرا أو لـم يعرفـا إلا بعـد إنقضـاء       

بزمــان آثيــر وفــي عصــر إمــامتي الصــادق والكــاظم ) (إمامـة البــاقر 
فلا يأتي احتمال التقيـة أو صـدور الخبـر عـن الإمـام      ) عليهما السلام(

ء الفقهـاء مـن حيـث الفتيـا إذ لايصـح إلا فـي حـال        الباقر موافقة لهؤلا
التعاصر بين الامام الصادر عنـه الحكـم وبـين الـرأي الظـاهر المشـهور       

  .لأهل الخلاف

مع غض الطرف عن جميع ماتقدم أو مع تسليمه تنزلاً  -:وثالثاً 
انه لايصـح الحمـل علـى التقيـة هنـا      : وتصحيحاً للحمل المزعوم نقول

ضـوعه ، إذ الحمـل علـى التقيـة وارد فـي مـورد       ومن أصله لانتفـاء مو 
تعارض الخبرين، وهنـا لـيس إلا حـديث أبـي عبيـدة مـن غيـر معـارض         
حتى يستدعي حلّ التعارض أو علاجـه بحمـل أحـدهما علـى التقيـة      
من الرأي الظاهر المشهور عمن يتقـى منـه وقـت صـدور الحكـم عـن       

  .المعصوم
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لخمـس علـى   إن ظاهر الحديث الصحيح هو إيجاب ا -:الخامس
الذمي الذي إشترى الأرض مـن مسـلم ، وهـذا حكـم شـرعي أثبتـه       

 –وهو الكتابي الملتزم بشرائط الذمـة   -المشرع على خصوص الذمي
وهو إيجاب مطلق يتحقق إمتثاله بدفع الذمي خمس الأرض أو قيمتها 
سواء مع قصد التقرب بالعمـل الـى االله سـبحانه أو مـن دون قصـده ،      

ر بيان إيجاب القصد القربي آما يلزمـه بيـان وجـوب    نعم يلزم ولي الأم
الخمس على الذمي ولزوم دفعه ، فان إستجاب لهما ودفـع الخمـس   

  .بقصد  التقرب الى االله سبحانه أو امتثل أحدهما فهو خير 

ويمكن أن يقال بعدم لزوم قصد الذمي القرية بلحـاظ أن عمـدة   
الاتكازي على لزوم الدليل على تعبدية الخمس هو الاجماع والتسالم 

قصد القربـة ، وهـو دليـل لبـي والقـدر المتـيقن منـه هـو ثبوتـه علـى           
المسلم الدافع لخمس أموالـه ، ولايعلـم ثبوتـه علـى الـذمي والأصـل       

  .عدم إعتباره

الظــاهر انــه لااشــكال فــي ايجــاب الخمــس فــي   -:الســادس 
شتريها الذمي من مسلم بعد دلالـة الـنص المعصـومي    يالأرض التي 

 -الصحيح على الحكم الخاص بالذمي من دون أن يتوقف ثبوت الحكم 
ــدليل الخــاص  ــالفروع ،   -مــع وجــود ال ــزام بتكليــف الكفــار ب علــى الالت

ولاموجــب للتأويــل أو التشــكيك فــي إمكــان التكليــف أو إظهــار بعــض   
المحاذير العامة فانه اشبه بالاجتهاد في مقابل النص الصحيح الخاص 

الظاهر في ثبوت الخمس المعهـود علـى الـذمي    ] فان عليه الخمس[
ســلم فانــه المعنــى المتبــادر اليــه ذهــن      اذا اشــترى أرضــاً مــن م  

وفي المقدمة ذهن الراوي أبي عبيدة الحذاء وأمثاله من  -المتشرعة 
وقـــد ســـبق بيـــان إنعقـــاد الحقيقـــة  -) (معاصـــري الامـــام البـــاقر

مجـال للتشـكيك    ولا) (المتشرعية للخمس في زمن الامام الباقر 
د مقبـول  في الاستظهار المشهور المنصـور عنـدنا لعـدم وضـوح شـاه     

الخـراج الخمسـي ـــ     : أعني آون المقصود من الخمس -على خلافه 
  .ليكون مصرفه بيت مال المسلمين ومصالحهم -بتضعيف العشر 

فـان عليـه   [والحاصل ظهـور التعبيـر المعصـومي وإطـلاق قولـه      
في إرادة المعنى المتشرعي المعهود فعـلاً والمعـروف بـين     ]الخمس
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والـى أن  ) (مـن زمـان الامـام البـاقر     )*(أتباع أئمة أهل بيت محمـد 
فان  هتقوم القيامة ، من دون حاجة الى تصريح الخبر بارادته أو بمصرف

ة وهنـا  ي ـآافٍ فـي الحج  -ظهور الرواية ـــ  في عموم الاحكام الفقهية 
ظــاهر الروايــة إرادة الخمــس المعهــود فيلــزم صــرفهِ فــي مســتحقيه   

مادلّ على قسمة الخمـس الـى بيـان خصوصـيات      (١)بمقتضى إطلاق
بعد ظهور الرواية في إرادة المعنى المعنى المعهود للخمـس  -مصرفه 

لإنطبـاق ذلـك التقسـيم والصـرف علـى مـانحن فيـه         -من  خبر الحذاء
  .آسائر أقسام الخمس

وهنــا بحــوث وفــروع متعــددة نعــرض للمهــم منهــا خاصــة لقلــة 
  -:الابتلاء والتطبيق

  .تحديد الأرض المشتراة-:البحث الأول

لايخفى ان الرواية الشريفة قضـية حقيقيـة شـرعية قـد ترتـب      
فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود فاذا تحقق خارجاً ترتـب الحكـم   
لامحالة، ولايخفى ان ظاهر الرواية المعتبرة هو تعلق الخمس بالأرض 

شــراء (المشـتراة للــذمي علــى إطلاقهــا ، فمتــى صــدق عرفــاً عنــوان 
وجب عليه الخمس من دون ظهـور مقيـد أو تقييـد بنـوعٍ      )لذمي أرضاًا

منها آأرض الزراعة ليترتب حكم التخميس عليها خاصة، وقد إختلفـت  
بـين مخصـص لهـا بخصـوص     : فـي تحديـد الأرض  ) رض(أفهام الفقهـاء  

الأرض الزراعيــة وهــذا القــول تضــييق لــدائرة موضــوع الخمــس وتقييــد 
قيد، وبـين متوسـع فـي دائـرة موضـوع      لإطلاق النص من دون ظهور م

الخمس حيث يعممه لشراء آل أرض ولو آانت بتبع غيرهـا ولـم تكـن    
مقصودة بالشراء أصالة، وهـذان قـولان متطرفـان مـن حيـث التضـييق       
والتوسع ويحتاجان لدليل قوي جلي، وقول ثالث يجعـل دائـرة موضـوع    

لاً الخمس شاملة  لشراء آل أرض قـد قصـد شـراؤها أصـالة وإسـتقلا     
وهـذا  ) شـراء الـذمي أرضـاً   (وإن آان معهـا غيـر الأرض والعمـدة صـدق    

وهـو منسـوب الـى جمـع      -:الأول -:القول هو الصحيح ، فالأقوال ثلاثة
، وهو تخصـيص الأرض المشـتراة بالزراعيـة دون    ) قدهم(من الأعاظم 
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: ( غيرها من أصناف الأرضين ، وحكي عن المحقق في المعتبـر قولـه  
والمهــم معرفــة مــراد ) ب أرض الزراعــة دون المســكنإن مــراد الأصــحا
، ولعلهــم خصــوها بالزراعيــة لتبادرهــا مــن الروايــة  ) (الامــام البــاقر

الشريفة فزعموا إنصرافها اليها، وحينئذ لاتعم الأرض المشتراة للذمي 
اذا إشتملت على بناء أو أشجار أو لم تكن صالحة للزراعة لجهةٍ ماولا 

  .بت على الذمي خمسهايث

وهذه الدعوى يعوزها الشـاهد الواضـح علـى التبـادر المزعـوم      
وتفقــد القرينــة الجليــة الداعيــة لانصــراف الــنص المعتبــر وهــو مطلــق  

، وعهـدتها علـى مـدعيها مـالم     ]ايماذمي إشـترى مـن مسـلم أرضـا    [
يتحقق مخصصه ومقيده ، وحيث لم يتحقق ذلك لم يمكن قبولها رغم 

  .امصير جمع من أعاظم الأصحاب اليه

) رض( وهو منسوب الى جمع آخـر مـن الفقهـاء   -:القول الثاني 
وهو تعميم الارض المشتراة للذمي لمـا اذا إشـتراها بالأصـالة آـأرض     

البنـاء والشـجر    -الزرع والجرداء والخربة ومـا اذا اشـتراها بتبـع غيرهـا     
آالبسـتان والـدآان والـدار والعمـارة التجاريـة       -والعمارة القائمة عليها 

ــه جمــع  والســكن ــه    -ية ، واســتدل ل ــنهم أســتاذنا المحقــق بقول : م
ــاط       ( ــع بمن ــى الجمي ــدق الأرض عل ــد ص ــوى بع ــنص والفت ــلاق ال لإط

  .(١))واحد

لو سلمنا تحققه من الجميع  -إن إطلاق الفتوى-أولاً:ويرد عليه 
وآان إجماعاً مع أنه وقـد سـبق حكايـة آـلام المعتبـر وهـو مـانع عـن         

إحـراز معقـد إجمـاع مطلـق والـى  إحـراز       يحتاج الى  -تحقق الاجماع 
ليكــون حجــة تعبديــة صــالحة ) (إمضــائه وموافقتــه لــرأي المعصــوم 
  .للإستدلال ، ودون ذلك خرط القتاد

إن إطــلاق الــنص صــحيح يمكــن تصــديقه لكــن العمــدة   -وثانيــاً
ــه  ــه الســعة   : تحقيــق حــدود إطلاق ــا مــن إطلاق ومصــبه ، ولايظهــر لن

ذمـي إشـترى مـن مسـلم أرضـاً       ماـأي ـ[ المزعومة ، فان النص المعتبر
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ظاهر في شـراء الـذمي الارض بالأصـالة بحيـث      (١)]فان عليه الخمس
يطلق عرفاً على الذمي انه إشترى أرضـاً ، بينمـا اذا اشـتراها بـالتبع     

الـدار او البسـتان او الخـان أو العمـارة فـان      : وآان المشترى بالأصـالة  
الة فـي تعيـين القيمـة إلا    الأرض جزء مقوم للمبيع والمشترى وله دخ

ولابد من صدق هـذا العنـوان   ) اشترى أرضاً(انه لايصدق عرفاً عليه أنه
وينطبق عليه ، مع  ]ذمي اشترى من مسلم ارضاً ماـأي[ليجيء النص 

أن الأرض في الأمثلـة المـذآورة مشـتراة بـالتبع والاطـلاق المحـاوري       
تراة بـالتبع  والصدق العرفي شاهد واضح معتبر علـى أن الأرض المش ـ 

الذمي إشترى أرضاً مـن  (للعمارة والبناء والأشجار ونحوها لايقال فيها 
الذمي اشترى عمارة أو مسكناً أو دآاناً أو بستاناً :( بل يقال ) مسلم
  ...) أوشجراً

صـدق  (مـن ) قـده (يتبـين ممـا تقـدم الخلـل فيمـا أفـاده        -وثالثاً
هو لاينفع جزمـاً ،  فان الصدق ممنوع، ولو سلمٍ ف) الأرض على الجميع

فـي مـوارد تبعيتهـا    ) اشـتراء الارض (وذلك لمـا ذآرنـا مـن عـدم صـدق     
، ولو تنزلنا فـلا ينفـع الصـدق     -آالعمارة والمسكن  -للمشترى أصالة 

الظاهر في استقلاليتها بالشراء ولـو  ) شراء الذمي أرضاً(مالم يتحقق 
  . مع شيء آخر ، وهذا ممنوع جزماً في موارد التبعية

وهو الـرأي  ) قدهم(وهو منسوب لبعض الأعاظم -:الثالث القول
ــالة    ــتراة للـــذمي بالأصـ ــيم الأرض المشـ ــو تعمـ ــدنا وهـ المقبـــول عنـ
والاستقلال، فتخرج الأرض المشتراة أو المملوآة بتبـع شـراء العمـارة    
أوالمســكن أوالمصــنع أوالخــان أوالــدآان أونحوهــا، فــاذا آانــت الأرض   

لذمي الذي اشتراها مـن مسـلم   مقصودة بالشراء أصالة وجب على ا
تخميسها سواء آانـت الأرض مشـتراة لوحـدها وباسـتقلالها أو آانـت      

وهــو ماعليهــا مــن بنــاء وشــجر والآت   -مشــتراة ضــمن شــراء غيرهــا 
بأن اشترى الأرض مستقلاً وإشترى الأشـجار والبنـاء القـائم     -ونحوها

لـى آـل   عليها مستقلاً ولو في عقد واحد وإتفـاق فـارد يكـون  وارداً ع   
منهمــا فيصــدق إشــتراء الــذمي أرضــاً فيجــب حينئــذ عليــه الخمــس ، 
وأوضح منه ما لوباع المسـلم للـذمي أرض داره أو مصـنعه أو بسـتانه     
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دون ماعليها من بناء أو الآت أو شجر فيجـب علـى الـذمي تخميسـها     
للصدق المزبور لأنه إشترى الأرض بالأصالة ويصـدق العنـوان المـأخوذ    

  .يفة قطعاًفي الرواية الشر

ظاهر الرواية المعتبـرة تقـوم موضـوع الخمـس      -:وبعبارة أخرى 
وتعنونه باشراء الذمي أرضـاً مـن مسـلم، وإطلاقـه يعـم أرض الزراعـة       
والأرض الجرداء والخراب بل حتى الأرض التي عليها بناء  أو أشـجار أو  
أجهزة والآت ومكـائن فـاذا إشـترى الـذمي الأرض مسـتقلاً وبالأصـالة       

تبع آأن يشتري ارض الدار أو البستان أو المصنع مستقلاً أو ضمن لابال
ماقـام علـى الأرض آـأن يشـتري الأرض ومـا عليهـا        –شراء المجموع 

 )إشـتراء الـذمي أرضـاً مـن مسـلم     (في عقـد واحـد ، والمهـم صـدق     
الـذمي خمـس   ى فينطبق النص المعتبر سنداً الواضح دلالة ويجب عل

  .الأرض بلاإشكال

ثم انه يظهر من النص المعتبر إختصاص الحكم باشـتراء الأرض  
معاوضـي   -وتملكها بطريق الشراء دون ما اذا ملكها بطريـق معـاملي   

ــاني  ــي      -أو مج ــال ف ــا ، ق ــة ونحوهم ــر الشــراء آالمصــالحة والهب غي
ان ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الشراء ) :(٦٥: ١٦ج(الجواهر

ــ)خاصـــة للأصـــل ذا ظـــاهر الـــنص الصـــحيح لأخـــذه ، وانمـــا آـــان هـ
فان عليـه  [جزءً في موضوع الحكم  ]إشترى من مسلم أرضاً[الإشتراء
فيحتاج التعدي الى غيـر الشـراء مـن أسـباب التملـك ونقـل        ]الخمس
الـى دليـل شـرعي واضـح  يصـحح       -المعاوضية أوالمجانيـة   -الملكية 

عـدي عـن   التعدي عن الشراء، ولانجد مايوجب القطع أو الاطمئنان بالت
لديــه ) المنــاط المــنقح(الشــراء ، نعــم تعــدى بعــض الاعــلام معتمــداً  

ومعتقداً آون المناط في إيجاب الخمس  هو الانتقـال فيكـون مصـححاً    
ومسوغاً للتعدي الى مطلق المعاوضات أو الى مطلـق أنـواع النقـل ،    

وهــو غيــر  -لكنــه يتوقــف علــى القطــع أو الاطمئنــان بالمنــاط المــنقح 
ودونه خرط القتاد، واذا حصل عند أحد آان حجة عليه  - منصوص جزماً

  . خاصة 

في ) قده(هو ماأفاده أستاذنا المحقق : وقد يتعدى بطريق آخر
إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضـي الغـاء خصوصـية الشـراء     :(بحثه 
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آفاية إنتقـال الأرض  ) قده(ولأجله إستظهر  (١))بحسب الفهم العرفي
لكن في حصول القطع أو الاطمئنان بدلالـة   من المسلم الى الذمي ،

قرينة مناسبة الحكم والموضوع علـى آفايـة مطلـق الانتقـال إشـكال      
عظيم في الـنفس يحـول دون التصـديق بالدلالـة ، نعـم هـذه القرينـة        
توجب إحتمال أوظن عـدم دخالـة خصوصـية الشـراء مـن بـين أسـباب        

ئنــان لاحجيــة الملــك  والانتقــال ، لكــن مــالم يحصــل القطــع أو الاطم  
  .ولامسوغ للتعدي

إسلام الذمي بعـد الشـراء أو    -:البحث الثاني
  .بيع الأرض

اذا اشترى الذمي أرضاً مـن مسـلم ثـم أسـلم عقيـب الشـراء       
  .قبل دفع الخمس فهل يسقط عنه الخمس أم يبقى؟

ببقاء الخمس في عهدتـه وعـدم   ) رض(أفتى جمع من الفقهاء 
سقوطه عنه ، وقد استدل عليه باطلاق النص المثبت للخمـس فانـه   

يثبت الخمـس علـى   ) إشتراء الذمي أرضاً من مسلم: (اذا صدق عرفاً
الذمي سواء بقي على  دينه وملته أم خرج عنه ودخل في الاسـلام  

طلاق يحتاج الى إحراز إنعقاده بحيـث  لكن الاذعان والتصديق بهذا الا. 
يعلم أو يطمأن بارادته جداً وقصده للمشرع واقعاً وهو صـعب المنـال ،   

ومـن   -ولو آان الاطلاق تاما منعقداً لما استقرت السيرة المتشـرعية  
علــى تــرك الــذمي اذا أســلم وعــدم مطالبتــه   -قــديم الايــام والعصــور

لو إخترنـا وفاقـاً للمشـهور      بالزآوات والأخماس الواجبة عليه، لاسيما
تكليف الكفار بالأصول والفروع معاً ، وهـذه سـيرة متشـرعية عموميـة     
لاتفرق بين ماثبت علـى الكـافر آمكلـفٍ مطلقـاً ومـا ثبـت عليـه حـال         
آفـره وبعنوانــه آــالحكم بتخمــيس الأرض التــي إشــتراها الــذمي مــن  

: وباختصـار   .مسلم ، فان التمييز والتفريق من غير دليل يميز بينهمـا  
إطلاق الخبر المعتبر بنحو يثبت الحكم على الذمي بعـد خروجـه عـن    
الكفر ودخوله في الاسلام يحتاج الى احراز ، ولم نحرزه بوضوح وجلاء 
ــب         ــديث الج ــه بح ــهد ل ــه ، ولانستش ــراز خلاف ــدعى إح ــد ي ــل ق ، ب
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فانـه مرسـل أو   ] يهدم ماآـان قبلـه  [أو  ]الاسلام يجب ماآان قبله[(١)

صلح مؤيداً ، بـل  يصلح حجة على أمر شرعي مهم وإن آان ضعيف لاي
ومن قديم  -مستقرة قطعياً ـمتشرعية الـاهد عندنا هو السيرة الـالش

على عدم مطالبة الكافر اذا أسلم بواجبـات الشـرع الماضـية     -الزمان 
عدم الدليل علـى الثبـوت   : والفائتة منه حال آفره أو ذمامه ، ويكفينا 

ل خاص على عـدم ثبـوت خمـس الأرض أو سـقوطه     ولانحتاج الى دلي
عن الذمي اذا أسلم ، ومـن هنـا فـالأقرب عنـدنا إنتفـاء الخمـس عـن        

  .الذمي لو أسلم وعدم مطالبته به

ثم انه اذا إشترى الذمي أرضاً من مسلم ثم باعها من مسـلم  
لم يسقط عنه الخمس لتحقق موضوعه حـال الإشـتراء فيثبـت عليـه     

 ــ[ان ظـاهر الـنص المعتبـر    : قريـب  الخمس بلا اشـكال ، بت  ذمـي    ماأي
آونـه قضـية حقيقيـة قـد      ]اشترى من مسلم أرضاً فان عليه الخمـس 

ترتب الحكم فيها على موضوعه المقدر وجوده، فـاذا تحقـق الموضـوع    
بالفعل ترتب عليه الحكم قهراً ، ثم اذا باع الذمي الأرض وخرجت عـن  

ــه بفعــل تحقــق  ملكــه لــم يســقط الوجــوب الــذي تعلــق فعــلاً بع   هدت
موضوعه خارجاً لعدم الموجب لسـقوط وجـوب الخمـس بمجـرد بيعهـا      

  .وخروجها عن ملكه

ثم اذا اشترى الذمي الأرض من مسلم الذي باعها عليـه قبـل   
دفــع خمســها فالظــاهر وجــوب خمســين لتحقــق موضــوعين فيترتــب  
عليهما حكـم التخمـيس مـرتين بمقتضـى آـون الخبـر المعتبـر قضـية         

ب حكمها ويثبت فعلاً آلما تحقق الموضوع خارجاً ، ولابـد  حقيقية يترت
آيـف يخمـس مـرتين أو بـم يتعلـق الخمـس الثـاني؟ ،        : من ملاحظة 

  -:فنقول
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لاإشكال في أن ظاهر النص المعتبر هو آـون الخمـس متعلقـاً    
بعين الأرض، آما لااشكال في تخييـر الـذمي بـين دفـع الخمـس مـن       
عين الأرض وبين دفعه من قيمتها السوقية يـوم دفـع الخمـس وأدائـه     
الى مسـتحقيه مـن آيسـه الخـاص ومالـه المخـتص بمقتضـى دليـل         

خمــس علــى المكلــف التســهيل واللطــف التشــريعي بتيســير أمــر ال 
الدافع، ويأتي قريباً تحقيق دليله ومدرآه ، وحينئذٍ لايخلو حال الـذمي  
بحسب مقـام الامتثـال بـين أن يـدفع الخمـس الأول مـن عـين الأرض        
ويبقى له الأربعة أخماس من الأرض وبـين أن يـدفع الخمـس بالقيمـة     
السوقية مـن آيسـه الخـاص وبـين ان لايـدفع فيتكـرر عليـه الخمـس         

تــه عليــه وترتبــه عنــد آــل شــراء، ولايهمنــا الأخيــر لوضــوح التكــرار لثبو
  .وإثباته بالطريق الاستدلالي المتقدم

فاذا دفع خمس عين الأرض الى المستحقين وبقـي لـه أربعـة    
أخماس الأرض والمفروض وجـوب خمـس ثـانٍ لاشـترائها ثانيـاً فيكـون       
ــاني هــو الأربعــة أخمــاس المتبقيــة التــي هــي     متعلــق الخمــس الث

] ذمي اشترى من مسلم أرضاً ماأيـ[الموضوع الجديد وقد تحقق فعلاً 
فلابد من تخميس الأربعة أخماس المتبقية من الأرض بعد التخمـيس  

  .الأول، وهذا واضح

وان آان المسلم الـذي بـاع الـذمي الأرض عليـه ثـم اشـتراها       

فيشمله أدلة تحليل مـا إنتقـل اليـه    ) (منه موالياً لأئمة أهل البيت
كون مالكاً للخمس الذي حجبه الذمي عن أربابهِ وقـد حللـه الائمـة    وي

له ، فاذا اشترى الأرض واراد التصرف فيها جاز لـه تصـرف المـلاك مـن     
اذا باعها باع ماهو ملكه بتمامه ، فـاذا اشـتراها   ودون اخراج الخمس، 

الذمي منه فقد اشتراها بتمامها منـه وملكهـا فيجـب عليـه تخمـيس      
سواء خمسها الذمي أولاً أم لم يخمسـها ، وهكـذا اذا    الأرض بتمامها

دفــع الــذمي خمــس الأرض الأول مــن القيمــة الســوقية وجــب عليــه  
تخميس تمام الأرض ثانياً لأنه اشتراها وخمسها أولاً من مالـه عـوض   
خمس الأرض فملك الأرض المشتراة  بتمامها ويجب عليه التخمـيس  

  .ثانياً من تمام الأرض المشتراة لاحقاً

ــث  ــث الثالـ ــذمي الأرض  : البحـ ــتراء الـ إشـ
  .وشرط خمسها على البائع
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اذا اشترى ذمي أرضاً من مسلم وشرط الذمي عليه أن يـدفع  
ما إشـترى مـن مسـلم أرضـاً     ـأي ـ[خمسها الثابت عليه بالنص المعتبر 

بطل الشرط لكونه خلاف السنة الصحيحة الدالة  (١)]فان عليه الخمس
مشتري الأرض فيكون جعل الخمس على ثبوت الخمس على الذمي 

على البائع المسـلم بشـرطٍ ضـمن العقـد هـو شـرط مخـالف للسـنة         
ولاأثر له ، لكنه لايبطل به العقد لما حققناه في محله مـن أن بطـلان   

  .الشرط لايوجب بطلان العقد المشروط

وهكذا اذا اشترى الذمي أرضاً مـن مسـلم وشـرط عـدم ثبـوت      
خالفته السنة الشـريفة، لكنـه غيـر    الخمس عليه فانه شرط باطل لم

  .مبطل للعقد

نعم ثمة طريق يتخلص به الـذمي مـن الخمـس ويلقيـه علـى      
وهو أن يشـترط الـذمي المشـتري علـى بـائع       -آالبائع للأرض –غيره 

الأرض المســـلم أن يـــدفع مقـــدار الخمـــس مـــن قيمـــة الأرض الـــى 
ــه للســنة       ــدم مخالفت ــاهراً لع ــذا الشــرط صــحيح ظ مســتحقيه ، وه

هرة التي تثبت الخمس على الذمي ، بل هذا الشرط إلتزام مـن  المط
الذمي بالسنة المثبتة للخمس عليه عند إشترائه الأرض من مسـلم  
لكنه يلقي ثقـل دفـع الخمـس علـى آاهـل البـايع المسـلم بالشـرط         
ضمن العقد ولامحذور ، اذ هذا شرط فعـل يشـبه اشـتراط المشـتري     

  .ا أن يدفع عنه دين دائنهعلى بائع الأرض أو الكتاب أو نحوهم

ولايســقط الخمــس الواجــب علــى آاهــل الــذمي إلا بــدفع       
المشروط عليه إياه بالفعل فـان أداه المسـلم المشـروط عليـه سـقط      
الخمــس عــن الــذمي ، وإن لــم يدفعــه ولــم يــؤده الــى أربابــه يبقــى   
الخمس في عهدة الـذمي ولايسـقط إلا عنـد إلتـزام المشـروط عليـه       

وهكذا لايسقط دين الدائن عن ذمـة مدينـه إلا اذا    فعلاً بدفع الخمس،
ــه    ــن المــدين الشــارط علي ــه دي ــع المشــروط علي ــف  . دف ــم اذا تخل نع

المشروط عليه عن وفـاء الـدين أو عـن أداء الخمـس المشـروط عليـه       
أمكن الشارط فسخ عقده الذي شرط فيه أداء الخمس أو دفـع الـدين   

يه، فاذا فسخ الـذمي  وتخلف المشروط عليه عن الإلتزام بما شرط عل
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الأرض التـي إشـتراها ثـم     -العقد بالفعل وجب عليه دفع خمس العين
  .باعها وفسخ عقدها ولاإشكال في البين

هذا تمام ماأردنا تبيانه بلحاظ المورد السادس من موارد وجوب 
   -:الخمس ، ثم يقع الكلام في 

  

  

  

فاضـل المؤنـة مـن الفوائـد     : المورد السابع 
  .والأرباح

 المعروف والمشهور بين فقهاء الامامية أتبـاع أهـل بيـت النبـوة    
هــو القــول بوجــوب الخمــس فيمــا يفضــل مــن المؤنــة مــن أربــاح   ) *(

التجارات والاجارات والصناعات والأعمال وعمـوم الفوائـد والمكتسـبات    
) الأحـوط إخراجـه  (المالية، والمأثور من عبارة بعض متقـدمي أصـحابنا   

يعنــي خمــس الفوائــد، ولعــل إحتياطــه وعــدم جزمــه بــالفتوى لأجــل   
يعتهم لامن جهة قصور أصل الدلالـة عليـه   احتماله العفو والتحليل لش

فان الرواية مستفيضة متعددة صـحيحة السـند واضـحة الدلالـة علـى      
ثبوت الخمس في آل فائدة وربح وإستفادة ماليـة حتـى صـار ضـرورة     

  .مذهبية مسلمة لاتقبل التشكيك أو النقاش فضلاً عن الخلاف

لـة  والعمدة هنا ملاحظة النصوص الشرعية القطعيـة فـي الدلا  
الإثباتية لوجوب الخمس في الفوائد والارباح، ويأتي في موضوع مقبل 

  .تحقيق ثبوت العفو أو التحليل بوسعته أو بخصوص بعض الموارد

وقبل إستعراض نصوص الروايات الشريفة نشـير الـى ماسـبق    
في بدو بحوث الخمـس ـــ مـن تقريـب دلالـة الـنص القرآنـي         -تفصيلاً 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ [والأصل التشريعي العظيم 
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علــى وجــوب خمــس الفوائــد والاربــاح المغنومــة مــن ] لِلَّــهِ خُمُسَــهُ
الاآتسابات بأنواعهـا المتعـددة فراجـع، ودفعنـا إشـكالاً عظيمـاً شـائع        
الدوران على ألسن بعض الناس فراجع، آما ذآرنـا إمكـان الاسـتدلال    

واية  نبوية شريفة مأثورة في آتـب رسـول   على خمس هذا المورد بر
والسيوب هي العطاء ] في السيوب الخمس[:االله الى القبائل العربية 

والنفع، وقربنا تطبيقه على خمس الفوائـد والاربـاح التـي هـي عطـاء      
  .رباني ورزق االله لعباده

وآيف آان نحن نعتقد أن نصوص السنة الشريفة هـي تفسـير   
لالهـي،  بـل هـي تفصـيل لمـا أجملـه بيـان        للنص القرآني والدستور ا

وأو ) *(الدستور، وقد أثبتت الروايات المأثورة عن أئمة أهل بيت النبـوة 
جبت الخمس في آل ماإستفاد الانسان من قليل أو آثير بل صـرحت  
بعض الروايات في تفسير آية الخمس بالإفادة وهو نحـو مـن التطبيـق    

والمهم إستعراض الروايـات   والجري العملي وليس تفسيراً موضوعياً ،
  -:وبيان أسنادها

وفـي   -رواية حكيم المروية فـي أصـول الكـافي والتهـذيبين      -١
سائلاً عـن آيـة الخمـس     ) :(عن الصادق  -السند محمد بن سنان 

وهذه الرواية صريحة في  (١)]...هي واالله الإفادة يوماً بيوم[) : (قال 
لكـل   ]مـاغنمتم [من عموم الآية   -أول بحوث الخمس -ما استظهرناه 

شيء يستفاد ويظفر به ويفوز به من الأموال وغيرها، ولكنهـا ضـعيفة   
ــال وقســمة الخمــس فــي      ــواب الأنف الســند، ويوجــد غيرهــا  فــي أب

المفروغيـة عـن تعلـق الخمـس بالاربـاح      : حيث يظهر منها ) الوسائل(
والفوائد والتجارات والغلات فيسأل السائل عن شيء آخر ممـا يترتـب   

فـي بعضـها التحليـل    ) (ئـد فيظهـر الامـام    على ثبـوت خمـس الفوا  
ــرخيص التصــرف لتزآــو أمــوال شــيعته وتطيــب ولاداتهــم ولاتخبــث     وت
بطونهم ومنـاآحهم نتيجـة منـع حقـوق الهاشـميين التـي فرضـها االله        

  .على عبادهِ

معتبرة الأشعري على الأظهـر وهـي تحكـي مكاتبـة الامـام      -٢
مايسـتفيد  التي سـئل فيهـا عـن الخمـس أعلـى جميـع        )(الجواد 
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هكـذا فـي    -الرجل من قليل وآثير من جميع الضروب وعلى الصـناع ؟ 
وعلـى   -التهذيب ، وهـم العمـال الـذين يصـنعون ويأخـذون الأجـر ، أو       

وآيــف ذلــك؟ وهــذان  -فــي الاستبصــار وهــي جمــع ضــيعة  -الضــياع 
سؤال عن ثبوت الخمس على مطلـق الفوائـد وسـؤال عـن     : سؤالان 

عـن  ) (وقد سكت  ]الخمس بعد المؤنة[:بخطه (١)آيفيته ، فكتب 
ما يكشــف عــن امضــائه ثبــوت الخمــس فــي عمــوم ـالســؤال الأول مــ

الفوائد  من قليل أو آثير ومن جميع الضروب ، وأفاد جوابـاً عـن آيفيـة    
  .الخمس وأنه بعد استثناء المؤنة

وقــد ســأل ) أصــول الكــافي(معتبــرة ســماعة المرويــة فــي  -٣
في آل مـا أفـاد النـاس مـن     [عن الخمس وأجابه ) (الامام الكاظم 
وهذا صريح الدلالـة علـى ثبـوت الخمـس فـي عمـوم        (٢)]قليل أو آثير

بيان للتوسعة  ]من قليل أو آثير[وقوله  -الكسبية والمجانية  -الفوائد 
مـن حيـث    ]فـي آـل ماأفـاد   [ لفائدة القليلة وتأآيـد العمـوم   لوالعموم 

  . أنواع الفوائد ومقاديرها

ئـدة وأراد بيـان معناهـا    رواية ابن يزيد التي استعلم عـن الفا -٤
ما يفيد اليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام ـالفائدة م: [فقال 

هي و) ابن يزيد(ولاوثوق بصدورها عن المعصوم ، لجهالة  (٣) ]أو جائزة
  .تؤول الى عدم الى العلم بسؤال المعصوم لاحتمال سؤاله من غيره 

عـن  ) (هادي ـالنيسابوري التي سأل فيها الامام ال رواية -٥
لـي  [ ) : (استفادة رجل من ضيعته مقداراً من الحنطة وقد أجابـه  

  . (٤)] ما يفضل من مؤنتهـمنه الخمس م

صحيحة ابن مهزيار وهي تحكـي سـؤال  ابـن راشـد الثقـة       -٦
فــي أمتعــتهم وصــنايعهم  [) : (عمــا يجــب الخمــس فيــه ؟ فقــال  
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اذا أمكـنهم  [: والتاجر عليه والصانع بيـده؟ فقـال   : فسأل  ]-وضياعهم 
  .(١)]بعد مؤنتهم

عن  -والسند ضعيف لوقوع الحضرمي فيه  -رواية ابن سنان -٧
على آل إمرئ غـنم أو اآتسـب الخمـس ممـا     [) : (الامام الصادق

ــه    ... أصــاب  ــا من ــاط ليخــيط قميصــاً بخمســه دوانيــق فلن حتــى الخي
  .(٢)]...دانق

فيها مما يجب عليه ) (الريان التي يسأل الامام  صحيحة -٨
من سـمك وبـردي وقصـب    ـفي غلة رحى أرض في قطيعة له وفـي ث ـ 

يجــب عليــك فيــه [) : (يبيعــه مــن أجمــة هــذه القطيعــة ، فكتــب  
  . (٣)]الخمس إن شاء االله تعالى

قـد آتـب   ) (معتبرة أبي بصير على الأقوى عـن الصـادق    -٩
هل فيهـا الخمـس   .. اليه سائلاً عمن يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه 

وسـأله عمـن يكـون لـه بسـتان  فيهـا        ]الخمس في ذلـك [: ؟ فأجابه 
الفاآهة يأآل العيال منها ويبيع بعضاً منها هل عليه الخمـس؟ فأجابـه   

نهـا  ، ويفهـم م  (٤)]أماما أآل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو آسائر الضياع[
جليـاً أن سـائر الضــياع المثمـرة يجــب الخمـس فــي ثمرتهـا باســتثناء      

  . ماأآله منها هو وعياله 

علـي بـن مهزيـار المرويـة فـي التهـذيبين وهـي        (٥)صحيحة-١٠
وفيها تفاصـيل مـن أحكـام شـرعية     ) (تتضمن مكاتبة الامام الجواد 

ولايتية أي بحسب ولايته الشرعية نظير تحليله شيعته من  الخمـس  
مؤقتاً في عام آذا باستثناء أمر أبقى فيه الخمس ، وننقل منها بعض 

فأما الغنائم والفوائد فهي [ العبارات التي تؤدي حكماً شرعياً عمومياً 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَـا غَنِمْـتُمْ   [:  واجبة عليهم في آل عام قال االله تعالى
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فالغنائم والفوائـد يرحمـك االله فهـي     ]مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها  والجائزة من الانسـان للانسـان   

فمـن  .... التي لها خطر والميراث الذي لايحتسب من غيـر أب ولاابـن   
لـى وآيلـي ومـن آـان نائيـاً بعيـد الشـقة        آان عنده شيء فليوصـله ا 

  ] .فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله

وهذه الروايات الشريفة بعضـها صـحيح السـند وبعضـها ضـعيف      
محتمل الصدور جداً لتوافقه مع النصوص الصحيحة ، وهي في دلالتها 

واضـحة   على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد الاآتسـابية والمجانيـة  
وإن آانت بعضها في خصوص فوائد ومنافع لافي عمومها إذ ليس فيها 
إطلاق أوعموم ويكفي ما  فيه العموم أو الاطلاق نظيـر عمـوم موثقـة    
سماعة ونص الآية الشريفة بتقريـب متقـدم ، فلافـرق بـين إسـتفادة      
الربح الاآتسـابي وبـين الهديـة والجـائزة المجانيـة ، آمـا لافـرق فـي         

لاآتسابية بين التجارات والصناعات والأعمال والزراعة ونحوهـا  الفائدة ا
وجميعهــا داخــل تحــت إطــلاق معتبــرة  ،وبعضــها منصــوص بالخصــوص

فائــدة مكتســبة ســواء القليلــة   اســماعة والــنص القرآنــي حيــث أنه ــ
بـل يعـم   ]في آـل ماأفـاد  [والكثيرة فتستوي أنواع الفوائد ببرآة عموم 

مـن دون اشـكال بعـد وقـوع أداة     ) الفوائد المجانية(هذا النص الموثق 
مـن  [: العموم وشهادة النصوص المتفرقة بارادته، ولايضر بالعموم قوله

فانه تعميم لجهة المقدار لايتنافى مع استظهار العمـوم   ]قليل أو آثير
انهـا  ف -الاآتسـابية والمجانيـة    -من حيث الأنواع وأصـناف الاسـتفادة   

ــوان   ــاس [تلتقــي تحــت عن ــاد الن ــر ،   ]أف ــل أو آثي ــن قلي واســتفادوا م
فــي العمــوم للأنــواع والأصــناف عجيــب اذا آــان   (١)فتشــكيك بعضــهم

هو الفهم العرفي المحاوري، إذ أنهم ) (المعيار في فهم أحاديثهم 
 ]فــي آــل ماأفــاد النــاس[الخمــس : اذا ألقــي الــيهم موثــق ســماعة 

لأنــواع وضــروب الاســتفادات ومــن حيــث  فهمــوا العمــوم  مــن حيــث ا 
والعرف العام لايتردد في فهم أنواع الفوائـد   ]من قليل أو آثير[المقدار 

تأآيــداً ] مــن قليــل او آثيــر[: آمــا يفهمــون عمــوم المقــدار مــن  قولــه
من [وتوسعة في دائرته، وليس قوله  ]أفاد الناس في آل ما[للعموم 

دائرة العمـوم فـي خصـوص جهـة     تخصيصـاً أو تضـييقاً ل ـ   ]قليل أو آثير 
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القلة أو الكثـرة ولا يصـلح منعـاً لإنعقـاد العمـوم بـدواً مـن حيـث أنـواع          
  .الاستفادة ومطلق الفوائد

هذه الروايات العشرة تنضم اليها عشرات الروايات المبثوثة في 
في أبواب قسمة  الخمس وفي أبواب الأنفال والتي  يفهم ) الوسائل(

لـة مـن ثبـوت الخمـس فـي مطلـق الفوائـد        منها المفروغية في الجم
الحارث الـذي  )٣(وصحيحة   (١)والمكاسب والمنافع نظير صحيحة يونس

ان لنا أمـوالاً مـن غـلات وتجـارات     [ :بقوله) (خاطب الامام الصادق 
  .وغيرها آثير جداً فراجع ]ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا

بـل  وقد أشكل جمع على صحيحة علـي بـن مهزيـار المطولـة     
ترك بعضهم العمل بها لغموض بعض مضامينها ، لكن مـع التأمـل فـي    
مضامينها والتوجـه لفهمهـا صـحيحاً تـزول الاشـكالات المطروحـة فـي        

للشيخ حسن العاملي ، فـان آثيـراً مـن المضـامين     ) الجمان منتقى(
أحكامـاً شـرعية إلهيـة آليـة     الغامضة ينبغي فهمها على أنها ليسـت  

حتى تكون غريبـة بـل هـي إعمـال للولايـة المجعولـة وإصـدار أحكـام         
ــة لآل بيــت     ــة التشــريعية العظمــى المجعول ــة نابعــة مــن الولاي مولوي

 ــ إقتضتها المصلحة الوقتيـة ــــ النوعيـة أو الدينيـة    ) *(محمد والامـام   ـ
لطانية أعـرف بالمصـلحة وبمـا تقتضـيه مـن الأحكـام الس ـ      ) (الجواد

المولوية المؤقتةمن إسقاط أآثر الخمس وإبقاء يسير منـه وهـو حقـه    
أحكامـاً آليـة   : وله سلطنة شرعية عليـه،آما قـد تضـمنت الصـحيحة     

الهية تبدو للناظر العارف بجلاء فلا يبقى ثمـة إشـكال فـي الصـحيحة     
يمنع من العمل بها ولانريد الدخول في التفصيل أآثر من هذه الإيماءة 

  .ةالعميق

والحاصــل تعاضــد الروايــات الكثيــرة علــى ثبــوت الخمــس فــي   
مطلق الفوائد والمنافع والارباح، وتؤآدها  آيـة الخمـس بمـا فيهـا مـن      

فان إنضمام  هذه  ]ماغنمتم من شيء[الدلالة الوسيعة التي تقدمت 
تؤآـد العمـوم وسـعة المتعلـق      ]غنم[الى آلمة  ]من شيء[الاضافة 

آلما يكـون غنمـاً وفائـدة يظفـر بهـا المكلـف       وشموليته فتفيد الآية أن 
مـاغنمتم  [ : ويفوز بالحصول عليها هي متعلـق الخمـس بـنصّ القـرآن    
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بل وبدلالة السنة القطعية المطهرة واجمـاع الطائفـة آمـا     ]من شيئ
وضوح الحكم ووضـوح إنتسـابِه الـى    : تبين مما مضى، ويمكن أن نقول

  .هذا المقدارالمذهب يغني عن تفصيل الاستدلال باآثر من 

وقد تحصـل وضـوح تعلـق الخمـس بالفوائـد الإآتسـابية وهـي        
الارباح والمنافع المتمولة التي تحصل بالجهد والاآتسـاب نظيـر فوائـد    
الصناعات أو الزراعات أو التجارات أو الاجارات عن أعمال أومنافع أعيان 

هـذا  . أو حيازة المباحات الأصلية التي لايملكها أحد ولاحق لأحد فيهـا 
المطابقي للنصوص الشريفة، ولها مدلول إلتزامـي واضـح    هو المدلول

هو دلالتها على لـزوم دفـع الخمـس وحرمـة حبسـه عـن مسـتحقيه        
وعدم العفو عنه وعدم تحليله ، وسيأتي التحدث عن هذا اللازم وهل 

مة مايدل على خلافه أعني ثبوت العفو والتحليل عمومـاً أو خصوصـاً   ث
  .هوله محل مناسب يأتي التعرض له في

  -:وهنا بحوث و تفريعات ترتبط بهذا السبب نعرضها تباعاً

  .في عموم الفوائد: البحث الأول 

قد تبين من عرض النصوص تعليق الخمس على عنوان الإفادة 
والاستفادة عمومـاً وذآـرت بعـض النصـوص اسـتفادات معينـة آغـلات        
وتجارات ونحو ذلك ، لكن  يظهر من تتبع فتاوى فقهائنا رغـم اختلافهـا   

بح ويبــدو اختصــاص الفوائــد بمــا فيــه جهــد وتعــب بقصــد تحصــيل الــر  
نظيــر أربــاح التجــارات والصــناعات    ) الفوائــد الاآتســابية (ونســميها 

الفوائـد  (والاجارات وفوائد الزراعات وحيازه المباحات، مع السكوت عن 
التي ليس فيها جهد وتعب وهي فوائد تملك عنـد حصـولها   ) المجانية

في اليد من دون جهد آسب أو تعب آالهدية والجائزة والهبـة والمـال   
ماء الوقف العام أو الخاص والميراث ونحوهـا  نوالمنذور له و الموصى به

من أنواع الفوائـد والمنـافع المتمولـة ، نعـم بعـض النصـوص الشـرعية        
وبعــض  والفتــاوى الفقهيــة تتضــمن تعمــيم الفوائــد لعمــوم وجــوه        

آالهــدايا ) الفوائــد المجانيــة (الاســتفادة وجميــع أنواعهــا فتشــمل    
حوها ، بعض الفتاوى تنفـي صـريحاً ثبـوت    والميراث والأوقاف والنذور ون

الخمــس فــي هــذه الفوائــد المجانيــة  ، والمهــم إســتنطاق النصــوص 
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الشريفة الصحيحة سـنداً الواضـحة دلالـة فانهـا المعتمـدة فـي مقـام        
ومن بعض الروايات  ]ماغنمتم شيء[الفتيا والظاهر من الآية الشريفة 

المعتبــرة ســنداً الواضــحة دلالــة علــى تعلــق الخمــس بكــل ماأفــاد  (١)
الفوائــد (النــاس بعــد إســتثناء المؤنــة هــو عمــوم التعلــق ودخــول       

عموماً في النص القرآنـي والحـديثي فتكـون دلـيلاً بعمومهـا      )المجانية
على تعلق الخمس بكل فائدة إلا مـاخرج بالـدليل ، ويحسـن التعـرض     

  -:ونتعرض لها تباعاً ضمن نقاط )يةالفوائد المجان(لخصوص أنواع 

  .جائزةـهدية والـهبة والـال)  أ( 

ــا حســب الفهــم العرفــي     المقصــود مــن الجــائزة والمــراد منه
المحاوري العام هي العطية والكرامة المالية التي تمـنح قبـال موقـف    

  .جميل أو عمل مرغوب فيه

المــال أو المتــاع المبــذول فــي مناســبة : والمــراد مــن الهديــة 
بوبـــة آالهـــدايا المبذولـــة بمناســـبة الـــزواج أو الســـفر أو الزيـــارة  مح

للمشاهد المشرفة أو النجاح في الدراسة أو نحوهـا مـن المناسـبات    
التـي يتعـارف عقلائيــاً التهـادي فيهــا تعبيـراً عــن المحبـة أو العلقــة أو      

  .الصداقة

والهبــة هــي نحــو مــن العطــاء المجــاني لايتقيــد بمناســبة أو   
  .موقف

والعطـاء الخـالي مـن الجهـد     ) الفائدة المجانية: (امهاويجمع تم
  .والتعب

وقد وقع الخلاف فقهياً في وجوب الخمس وتعلقه بهذه الفوائد 
والعطايا المجانية آما إختلفت آلماتهم فـي تعيـين الفتيـا المشـهورة      

 -وجوب الخمس أو عدمه  فيظهر جلياً من إبـن  إدريـس فـي السـرائر    
رة القول بعدم وجوب الخمس فـي الهبـة   شه –على ماحكيت عبارته 

والهدية وأنه لم يفت بوجوب الخمس إلا أبو الصلاح الحلبي في آتابـه  
ــد يظهــر مــن المحقــق فــي  ) الكــافي( ــر(، بينمــا ق والشــهيد ) المعتب
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شـهرة فتيـا بوجـوب الخمـس ونسـبة       -على مـاحكي  -) الدروس(في
فتـوى  القول بعدم وجوبه الى بعض الأصحاب، ويتحصـل عـدم وضـوح ال   
  .المشهورة بين المتقدمين ، وقد وقع الخلاف بين الأواخر أيضاً

والمهم ملاحظة الدليل المعتبـر والنصـوص الشـرعية ، وعنـدنا     
نصوص متعددة على إثبات الخمس في الهدية والجـائزة ولـم يتحقـق    
اعراض الفقهاء القدماء عـن مفادهـا لوجـود العامـل بمضـمونها ، هـذا       

أي المشـهور سـلوآاً إجتهاديـاً مـن أن إعـراض      على فرض الإلتزام بالر
عن الخبر الصحيح موجب  -عموماً لاسيما المتقدمين منهم  -الأصحاب

آمــا أوضــحناه فــي  -لضــعف الخبــر وســقوطه عــن الحجيــة ، والمختــار
هـو إن إعـراض الفقهـاء المتقـدمين عـن       -خبر الواحد: مباحث الأصول 

حقــق عــن الواقــع الخبــر الصــحيح هــو منبــه ومرشــد الــى ضــرورة الت  
صـلوات االله  (والتفحص عن الحق والحقيقة الصادرة عن أهـل العصـمة   

لاحتمـال خلـل فـي السـند أو ضـعف فـي الدلالـة والظهـور أو         ) عليهم
معـارض أو نحـو ذلـك مـن دون أن يكــون الإعـراض فـي نفسـه آاســراً        
للسند الصحيح أو مانعاً عـن الأخـذ بـالظهور اذا آـان تامـاً مـالم يثبـت        

  .الداخلي أو الخارجي أويظهر بعد التحققالمانع 

ثــم انــه قــد يســتدل علــى عــدم ثبــوت الخمــس فــي الهديــة   
والجائزة والهبة بقصور النصوص عـن إثبـات عمـوم متعلـق الخمـس أو      
إجمالها وعدم ظهور شمولها للهدية والهبـة والجـائزة ، فيؤخـذ بالقـدر     

قصد الحصول  التي يتحقق فيها) الفوائد الإآتسابية(المتيقن منها هو 
ــوب         ــدم وج ــد ع ــن توآي ــيله، ويمك ــد لتحص ــذل الجه ــال وب ــى الم عل

بأنه لوآان الخمس ثابتاً في الهدايا زمن  -الفوائد المجانية  -تخميسها
المعصومين لكان الحكم مشهوراً ومعروفاً وتناقله الرواه آثيراً ولما وقع 

ءة من فيه إختلاف الفتيا، ثم لوشك في الوجوب أمكن أجراء أصل البرا
وجــوب الخمــس فــي الفوائــد المستحصــلة مــن دون إآتســاب وجهــد  

  .وقصد تحصيل المال آالهبة والهدية

ــردّه  ــي      –أولاً : ويـ ــنص القرآنـ ــة الـ ــي دلالـ ــور فـ ــه لا  قصـ انـ
علـى تعلـق الخمـس بعمـوم       ]واعلموا أن ماغنمتم مـن شـيء  [العام

ة  ماغنم الانسان واستفاد من شيء قليل أو آثير ، ولاقصور فـي دلال ـ 
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أفـاد   الخمـس فـي  آـل مـا    [ بعض نصوص الأحاديـث المعتبـرة العامـة   
بجـلاء مـن غيـر إجمـال وقـد       -وذلك لظهورها  ]الناس من قليل أو آثير

في عموم التعلق بكل غـنم وفائـدة سـواء المصـحوبة      -سبق تقريبها 
ــذل الجهــد  ــد( بالجهــد والخاليــة مــن ب ــ الفوائ  )مجانيةـالاآتســابية وال

الخمــس فــي فائــدةٍ مــا  الــى دليــل مخــرج عــن فيحتــاج عــدم وجــوب 
  .العموم

ــاً ــة العظيمــة والجــائزة     -وثاني ــه توجــد نصــوص خاصــة بالهدي ان
تنضم الى النصوص العامة وتـدل علـى الوجـوب ، وسـيأتي      -الخطيرة 

عرضها وتحقيق مفادها ونأخذ بمفادهـا إطمئنانـاً ووثوقـاً تامـاً ، ونـدفع      

حيـث أن الهديـة   ) (إشكال عـدم الشـهرة فـي زمـن المعصـومين      
) الإقامــة للصــلاة(لاوالجــائزة الكبيــرة ليســت محــل الابــتلاء آثيــراً آحــ

ر ويســتدل لعــدم الوجــوب بعــدم  ليتضــح الحكــم فــي زمــنهم ويشــته 

، نعم يمكـن الاسـتناد الـى هـذا     ) (إشتهار الوجوب في عصورهم 
  .الوجه في الهدايا العادية اليسيرة لشيوعها وتداولها 

وقد يستدل على وجوب الخمس فـي الهبـة ونحوهـا بادراجهـا     
تحت عنوان التكسب والإآتساب بلحاظ آونها معاملة تحتاج الى قبول 

صد الحصول علـى مـال أو نفـع ، فتصـير الهبـة نوعـاً مـن        وفيه جهد وق
التكسب وتندرج تحت عمومات النصوص والفتاوى المتفقة على تعلق 

  .الخمس بالفوائد المكتسبة

إن جعــل الهبــة المحتاجــة الــى القبــول نوعــاً مــن : ويــرد عليــه
التكسب وقصد الحصول على المال هو أمـر غريـب واسـتدلال عجيـب     

ق في الاستدلال ، مضافاً الى أنه لايصح دليلاً إلا ونحو من ضيق الخنا
إذا أحرز إختصـاص الخمـس بالفوائـد الاآتسـابية دون المجانيـة التـي       
لاتتوفر على جهد وتعـب وقصـد الحصـول علـى المـال ، وإحـراز صـعب        
مستعصب بعيد عن ظواهر النصوص الدالة على وجوب الخمـس فيمـا   

ل واضـح علـى الاختصـاص    غنم الانسان وإستفاد، من دون وجـود دلي ـ 
ليأتي هذا الاستدلال الغريب، اذ لانص واضح على الاختصـاص بحيـث   
يمنع عـن العمـوم ولااجمـاع منعقـد علـى الاختصـاص بحيـث يكشـف         

وباختصــارٍ يكفينــا . تعبــداً عــن الاختصــاص ليــأتي الاســتدلال الغريــب  
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العمــوم وخصــوص بعــض الروايــات الصــحيحةدليلاً معتبــراً علــى وجــوب 
فــي الهــدايا العظيمــة والجــوائز الخطيــرة، وينبغــي ملاحظــة  الخمــس 

  :  -العام والخاص -هذين الدليلين 

واعلموا ان مـا  [أما العموم فهو النص القرآني والتشريع العظيم 
وقد سبق تقريب دلالتها على تعلق الخمس بكـل  ] غنمتم من شيء

 الروايـات وفيهــا (١)مـاغنم الانسـان مــن شـيء قليـل أو آثيــر،  وبعـض      
المعتبرة سنداً الواضحة دلالة على عموم تعلق الخمس بكل مـا أفـاد   
الناس من قليل أو آثير ، وقد سـبق تعيينهـا وتقريـب دلالتهـا، والهبـة      

  .والهدية والجائزة مصاديق واضحة لما غنم الانسان واستفاد

وأما النصوص الخاصة بالهدية وهي متعددة إلا أن الحجة شرعاً 
مـا تثبـت الخمـس فـي خصـوص الهديـة الكبيـرة        منها معتبرتـان آلتاه 

أن  -حسـبما نقربـه   -والجائزة الخطيـرة، ومقتضـى مفهـوم القيـد فيهـا     
يمـة والجـائزة اليسـيرة أو اللاخطيـرة     عظتبقى الهديـة الطفيفـة أو اللا  

ــرع        ــل الش ــوب أزلاً قب ــدم الوج ــحاب ع ــراءة أو إستص ــل الب ــى أص عل
  -:والشريعة ، والمعتبرتان

ــة   صــحيحة علــي بــن مه  -أ ــاً بالولاي ــار التــي تضــمنت أحكام زي
ــام الجــواد     ــة للإم ــة المجعول التشــريعية والســلطنة الشــرعية المؤقت

)( حكاماً شرعية إلهيـة آليـة عموميـة منهـا قولـه فـي       أ،وتضمنت
والجائزة من الانسـان للإنسـان التـي    [) : الغنائم والفوائد(مقام تعداد 

لقيـد هـو الاحتـراز مـن     أي التي لهـا قـدر آبيـر ، وظـاهر ا     (٢)]لها خطر 
الجائزة التي لاخطر لهـا وليسـت بقـدر آبيـر وإلا آـان ذآـر القيـد لغـواً         

يتوقع صدوره عن المعصوم،فيكون للقيد المأخوذ في الـنص الصـحيح   لا
 -) قـده (على ماإلتزمناه في الأصول وفاقاً لأسـتاذنا المحقـق   -مفهوم 

إن هــذه الصــحيحة بصــدد بيــان بعــض أنــواع الفوائــد التــي : وتوضــيحه 
ثبوت الخمـس   -بحسب دلالتها المطابقية  -يتعلق بها الخمس وتفيد 
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القـدر  :الخطـر  (لحصة خاصة من طبيعة الجائزة وهـي الواجـدة لوصـف   
عـدم ثبـوت حكـم     -بحسـب الدلالـة المفهوميـة للقيـد     -وتفيـد  ) الكبير

وطبيعيهـا بمعنـى عـدم دلالـة الصـحيحة       الخمس في مطلق الجـائزة 
على ثبوت حكم الخمس وعدم دلالتها على عدم ثبوته بلحاظ الجائزة 

، وحينئـذٍ ننفـي   -فاقدة القيـد المـأخوذ فـي الصـحيحة      –غير الخطيرة 
من طبيعـي الجـائزة والكرامـة    –ثبوت الخمس عن غير الحصة الخاصة 

يـه حينئـذ أو ننفيـه    بأصل البراءة من وجوب الخمس للشك ف -المالية 
  .بأصل العدم أزلاً

فـي  ) قـده (المحقـق   (١)وبهذا التقريب يندفع ماحاوله أسـتاذنا  
بحثه من الاستدلال على وجوب الخمس في غير الخطير من الجـوائز  

إما بعدم القول بالفصل أو بـالاطلاق فـي بقيـة    : والهدايا بأحد طريقين 
  .الأخبار

ــه لاتوجــد رو -أولاً:وتوضــيح دفعــه ــرة الســند تثبــت  ان ــة معتب اي
بالرجوع  باطلاقها الخمس في آل هدية وجائزة حتى يتمم الاستدلال

أفـاد النـاس    في آـل مـا  [اليها ، وأما الرواية المطلقة آموثقة سماعة 
فهي تعم الهدايا الطفيفـة والجـوائز اليسـيرة، إلا     (٢)]من  قليل أو آثير

يبقـى وثـوق بـارادة    أنه مع تقييد هذه الصـحيحة والمعتبـرة اللاحقـة لا   
الاطلاق بلحاظ الهدايا والجوائز حتـى الطفيفـة اليسـيرة  فيشـك فـي      
ثبوت الخمس فيها وينفى بأصل البراءة أو عدم الوجوب أزلاً، بل ينفـى  

إن الهدية اليسيرة مـن الأمـوال الشـائعة    : بتقريب) لوآان لبان(بدليل 
عصـور   المتداولة ولو آان يجب تخميسها لشـاع الحكـم وإشـتهر فـي    

المعصــومين وتســالم الفقهــاء عليــه ولــم يختلفــوا ، فمــن إخــتلافهم   
  .وسكوت المتقدمين قطعياً عنه نستكشف عدم الوجوب

إن عدم القول بالفصل بين الخطيـرة واليسـيرة لـم يحـرز      -وثانياً
قطعياً ، وعلى فرض إحرازه لاينفع، والنافع إحراز الاجماع والقول بعدم 

  .ودونه خرط القتاد من جهات) (معصومالفصل آاشفاً عن رأي ال

                                                            

IQH@óÔqìÛa@ñëŠÈÛa@†änß@Zà¨a@lbn×@ZRQQN@ @
IRH@ÝöbìÛa@ZxVZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@åß@ZVN@ @



@ñŒöb¦aë@òí†aë@òja@îà¥NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRPRH 

عـن  ) (معتبرة أبي بصير التي تضـمنت سـؤال الصـادق     -ب
وقـد   هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أآثـر هـل عليـه فيهـا الخمـس؟     

ــك [ ) : (آتــب ــدل بجــلاء علــى وجــوب    ]الخمــس فــي ذل وهــي ت
وهـي الهديـة الخطيـرة حيـث سـأل عـن        -الخمس في المسؤل عنه 

وهذا قـدر عظـيم لـيس    ) ألفي درهم أو أقل أو أآثر(هدية عظيمة تبلغ
باليسير  وهي تعادل في زماننا مايقرب من ألف وثلاثمأة ، وخمسـين  

هــي محــط  -أقــل أو أآثــر  -دولاراً ، وهــذه الهديــة الكبيــرة أو ماقاربهــا 
لخمـس ، مـن دون   السؤال وهـي محـط الجـواب المعصـومي باثبـات ا     

دلالة المعتبرة على حكم مادونها من الهدايااليسيرة الطفيفة، وحينئذ 
وجوب الخمس فـي آـل    -إن لم يثبت بدليل عام أو مطلق أو نحوهما 

هدية وجائزة حتى اليسيرة وحصل الشك فـي الوجـوب نفينـاه بأصـل     
البراءة أو عدم الوجـوب أزلاً وقـد إنقطـع فـي الهديـة الخطيـرة وانقلـب        

  .يقيناً بالوجوب وبقيت الهدية اللاخطيرة على أصل العدم أزلاً

قد رواها إبن إدريس من آتاب محمد بن علـي   (١)وهذه الرواية 
بن محبوب الذي آان عنـده بخـط الشـيخ الطوسـي الـذي لـه طريـق        
صحيح الى ابن محبوب فتكون الرواية صحيحة الى محمد بن علي بن 

عـن رجـال صـحاح لايمكـن     ) أحمد بـن هـلال  (محبوب، وهو يرويها عن 
تضــعيفه، غمــزهم أصــلاً ، وابــن هــلال محــل الخــلاف فــي  توثيقــه أو  

ويقرب عندنا قبول روايته إعتماداً على تصريح شيخ الرجاليين وأوثقهم 
رغـم إتفـاق الجميـع علـى     ) ح الروايـة ـصال ـ(بأنـه   -أعني النجاشـي  -

قبول روايته إذا أحـرز صـدق مقالـه أو    بفساد دينه وإعتقادهِ فانه لايضر 
صلاح روايته، وقد أحرزناه من فهرست النجاشي، وفيـه تفصـيل آـلام    

السـند عنـدنا معتبـر    : وباختصـار  . واشكال وجـواب نرجئـه لمحـل آخـر    
  .والدلالة واضحة على ثبوت الخمس في الهدية العظيمة خاصة

مة رواية ثالثة تثبت الخمـس فـي مطلـق الجـائزة وهـي      ـوث -ج
يسأل فيها عن الفائدة ومـا  ) أصول الكافي(رواية ابن يزيد المروية في 

ا يفيد اليك في تجارة من ربحهـا وحـرث   الفائدة مم[: ؟ فكتب ..حدها 
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ــائزة   ــرام أو جــ ــد الغــ ــرة  (١)  ]بعــ ــم الخطيــ ــة تعــ وهــــي مطلقــ
واليسيرة،وبضميمة آون السؤال عـن موضـوع الخمـس يفهـم وجوبـه      
في آل جائزة إلا أن الرواية  من حيث السند ضـعيفة لايمكـن الرآـون    

 جهالة ابن يزيد: اليها حجة على حكم شرعي إلهي ، ومنشأ ضعفها 
حتـى يوثـق   ) (مع إضمارها من دون إحراز صـدورها عـن المعصـوم    

  .]الجائزة[بمفادها أو يطمئن الى إطلاقها 

والمتحصل قوة استظهار وجوب الخمس فـي الهديـة الطفيفـة    
هدية ـدون ال ـ -التي لها قدر آبيـر آـألف دولار    -والجائزة الخطيرة عرفاً 

ــائزة ال    ــة ودون الج ــر العظيم ــيرة أو غي ــطة أو  طفاليس ــة أو المتوس يف
  .اللاخطيرة واالله العالم بحقائق الأحكام

ــة   ــرة  -وأمــا الصــدقات المندوب وهــي التــي  -اليســيرة أو الكثي
تصــرف الــى الفقــراء والمحتــاجين والســائلين بأيــديهم،  فانهــا بتمــام  

أفاد النـاس   آل ما[وفي ) الفائدة المجانية(أفرادها ومصاديقها مصداق
هبة فـي آونهـا   ـ، وهـذه الصـدقات تشـبه ال ـ   ]سالخم من قليل أو آثير

عطية مجانية وتفترق عنها في قصد التقرب الى االله بعطاءها ودفعهـا   
الى الفقير، وحكمها الاندراج تحـت عمومـات وجـوب تخمـيس الفائـدة      
ولم تخرج عنها، بينما الهدية والجائزة قد خرجت عـن العمـوم واخـتص    

وعليه اذا فاض عـن  . رة وجوب الخمس فيها بخصوص العظيمة والخطي
المؤنة من هذه الصدقات وحال الحول وجب تخميسه لإنطبـاق عمـوم   

  .الآية الشريفة بعض الأحاديث الشريفة عليها

المال الموصى به أو المال المنذور لـه  -)ب(
  .أو نماء الوقف

ــدة الماليــة، والمــال    ــواع مــن التمليــك المجــاني والفائ هــذه أن
طبق عليـه  نذر مالاً لهاشمي أو لفقيه ثم يالمنذور لأحد عموماً آأن ين

فيقبضه ويملكه ، أو المنذور لأحدٍ بالخصـوص آـأن ينـذر مـالاً أو متاعـاً      
لخصــوص زيــد فيقبضــه ثــم يملكــه ، والمــال الموقــوف لعنــوان أو جهــة 

                                                            

IQLQ@Hx@ÝöbìÛaV@lX@@k¯bß@laìia@åß@à¨a@éîÏZVKQPN@ @



@të‰ì½a@Þb½a@îà¥NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRPTH 

تنطبق عليه ويقبض نماءه ويملكه ، أو الموقوف لأحدٍ خصوصاً آـالوقف  
راً فيـه أو يوجـد معـه شـريك     الذري لطبقات ويكـون فـي طبقـة منحص ـ   

فيقبض نماء الوقـف الخـاص ويملكـه ، والمـال الموصـى لـه بعـد وفـاة         
قد تكون الوصية عهدية بأن يعهد الانسان لوصيه إعطاء زيد : الموصي 
ثـم يمـوت فيقـبض المـال الموصـى بـه        –مالا أو متاعاً  -آذا ةبعد الوفا

يوصـي حـال حياتـه    وهو فائدة مجانية ، وقد تكون الوصية تمليكية بأن 
بأن هذه الدار أو ذاك المال لزيد بعد وفاتـه ثـم يمـوت الموصـي وتـدفع      

  .الدار أو نحوها ويقبضها وهذه فائدة مجانية مملوآة

عنـدما  ) الفائـدة المجانيـة  (وحيث آانت هذه الأمـوال مصـاديق   
ــدرج تحــت عمــوم أو اطــلاق مــادلّ علــى وجــوب     تصــير مملوآــة، فتن

من شيء وما استفاده مـن قليـل أو آثيـر     الخمس فيما غنم الانسان
  .ومن ضروب الفائدة

لكن قد يشكل على عموم الحكم للفوائد المجانية نظير المال 
الموهوب والمال الموصى به و المال المنذور له ونماء الوقـف العـام أو   

انه لو آان ثبوت الخمس فيها صـحيحاً واقعـاً لصـار فـي زمـن      : الخاص 

مشهوراً وتناقلته الرواة متواتراً وشاع الحكـم  معروفاً ) (المعصومين
  .وذاع وظهر للعيان ولم يختلف فيه إثنان

ان الهدية الكبيرة والجائزة الخطيرة والمال الموصى به : ويدفعه
والمنذور والوقف ليست محل الابتلاء آثيراً آحال الاقامـة فـي الصـلاة    

مـن  حتى يعرف الحكم ويشتهر ويستقر ثم يستكشف عـدم الوجـوب   
عدم إستشـهار الوجـوب زمـان المعصـومين وعصـورهم ويمتنـع وقـوع        
الاختلاف الفتوائي عادة ، بل هذه الأموال المستفادة  نـادرة التحقـق   
ــا فــي عصــور       ــا وغمــوض حكمه ــوع الإخــتلاف فيه ــاً ويمكــن وق خارج

هذه الأموال المستفادة : ختصار إوب) . صلوات االله عليهم(المعصومين 
  ) .ان لبانلوآ(ليست مورد دليل 

  

  .المال الموروث-)ج(
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فــي وجــوب خمــس المــال ) رض(فقهائنــا قــد إختلفــت فتــاوى 
ثالثها التفصيل بين إرث محتسـب  : الموروث أو عدم وجوبه على أقوال

يتوقع عادة آالارث من أب أو ابن أو زوجة أو أم فـلا خمـس فيـه وبـين     
إرث غير محتسب فيجب تخميسه وهو الارث اللامتوقع عادة وماليس 

عادة آـأن يمـوت    بالجسبان من دون تقيد بقيد سوى عدم توقع الارث
له عم أو خال أو ابـن هـذا أو ابـن ذاك مـع أولاده وعائلتـه فـي حـادث        
مروري أو في زلزال أو نحو ذلك من الأقدار الإلهية بحيـث لـم يبـق لـه     
وارث قريب إلا هو ، وهذا التفصيل هو الظاهر من الدليل المعتبـر وهـو   

  .المختار 

ول مـأثور  وهو ق –وقد يستدل على وجوب خمس الإرث مطلقاً 
بما دلّ مـن  المطلقـات فـي      –) الكافي(عن أبي الصلاح الحلبي في 

آل غـنم وفائـدة ، ولاريـب فـي آـون الميـراث فائـدة يفيـدها المكلـف          
  .فيجب عليه خمسها

وهذا الاستدلال وارد عنـدنا فـي الميـراث غيـر المحتسـب بـلا       
 اشكال ومن دون مانع فيه عن الرجـوع الـى المطلقـات ، ولـيس وارداً    

في الميراث المحتسب من جهتـين مـانعتين عـن إنطبـاق المطلقـات      
  -:وإثباتها لوجوب الخمس فيه 

إن الميراث المحتسب وهو المتوقع عـادة مـن أب أو    -:الأولى  
أم أو ابن أو زوج أو زوجة من الأمور العامة البلوى في آل زمان ومكـان  

فيـه واقعـاً    نظير الاقامة فـي الصـلاة ، ولـو آـان وجـوب الخمـس ثابتـاً       

والـى  ) (لظهرو بان وعرف وشـاع واشـتهر فـي زمـن المعصـومين      
يومنا وصـار مـن الأحكـام الواضـحة ولـم تكـن مـن الأحكـام الخلافيـة ،          

وعدم إشـتهاره  ) خمس الميراث المحتسب(فيكون عدم وضوح وجوب 
  .أو وقوع الخلاف فيه أمارة عدم ثبوته واقعاً

لتحقق لاتـأتي فيـه الأمـارة    وأما الميراث اللامحتسب فهو نادر ا
  .المذآورة فلا آاشفية لها عن عدم ثبوت الخمس فيه

صحيحة علي بن مهزيار وقد دلت بوضوح على ثبـوت   -:الثانية 
الميراث [: الخمس في الغنائم والفوائد ومن مصاديقها المنصوصة فيها
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فـان هـذا القيـد ظـاهر الدلالـة       ](١)الذي لا يحتسب من غير أب ولاإبن
لإحتــرازو يــدل بوضــوح علــى أن الإرث المحتســب غيــر محكــوم علــى ا

ــد    ــا قي ــوب الخمــس وإلا لم ــراث الواجــب تخميســه (بوج ــدم ) المي بع
  .حسبانه وتوقعه

وقــد تضــعف دلالــة الروايــة الصــحيحة مــن جهــة غمــوض بعــض 
مضامينها فتكون مجملة لايصح الإستناد اليها ، ومـع التنـزل  وتسـليم    

  .لأصحاب عن مفادها التفصيليبيانها يمكن أن يدعى إعراض ا

انه اذا نظرنا الـى مضـامين الروايـة نظـرة فاحصـة       -اولاً : ويرده 
عرفنا أن المجموعـة الأولـى مـن مضـامينها هـي أحكـام هـي ثانويـة         

ولايته التشريعية المؤقتة بالنسـبة لمـا هـو    ) (ولايتية أعمل الامام 
الامـام فـي   ، ثـم تعـرض   الفوائـد   أعنـي خمـس    -حقه وله ولاية عليه

النصف الثاني من المكاتبة لأحكام شرعية إلهية آلية ، وقد جاء النص 
المستدل به في القسم الثاني ، وهو واضح الدلالة ليس فيه غموض 

  .أو إجمال يمنع عن الإستدلال به 

إن التفصيل الظاهر من الرواية مسكوت عنه في آلمات  -وثانياً
ا لخمـس الميـراث مطلقـاً ، نعـم     المتقدمين بل لعل الأوائل لم يتعرضو

لثبوت خمس الميراث وتعقبه ابن إدريس ) الكافي(تعرض الحلبي في 
في السرائر ونفى وجوب الخمس فيه وزعم انه لم يذآر الوجوب أحـد  
من أصحابنا سوى الحلبي، ومنه ينقدح وينجلي عدم تحقق الإعراض 

علـى   عن الصحيحة وعـدم هجرهـا عمـلاً ليكـون آاسـراً لهـا ومضـعفاً       
مبنى المشهور أصولياً ، لكن لو فرض تحققـه جزمـاً فـالإعراض عنـدنا     
مرشد للتحقق ومنبـه علـى إحتمـال وجـود خلـل فـي السـند أو فـي         

ــة  ــان   يالدلال ــتفحص والتحقيــق، ولــم نجــد مايوجــب الاطمئن تطلــب ال
بخلليته أو تضعيفه في سند الرواية أو فـي دلالتهـا ، نعـم قـد أشـكل      

ــام والتأمــل   عليهــا بعــض الأجلــة لكن  ــتفحص الت هــا اشــكالات تفقــد ال
ــوز     ــر التحقيقــي الرصــين المــؤدي الــى الإحاطــة برم الفــاحص والتفك
ــد للفقيــه المحقــق مــن اســتنطاق    ــتهم، ولاب حــديثهم وإشــارات رواي
النصوص الشرعية وفهم خصوصياتها وضم بعض أحـاديثهم الـى بعـض    
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، ومنهـا  وقراءة أحـاديثهم بـروح نـاظرة لحـالاتهم مسـتوعبة لأحـوالهم       
أحياناً لإعمال الولايـة الشـرعية المؤقتـة    ) صلوات االله عليهم(تصديهم 

المجعولة لهم من االله سـبحانه ، فانـه يتجلـى تصـدي الامـام الجـواد       
) (       ًفي هذه الصـحيحة  لإعمـال ولايتـه الشـريعية وإصـداره أحكامـا

ــر       ــة غي ــة الخاص ــلحة الزمني ــاً للمص ــة تبع ــة التشــريعية المؤقت بالولاي
تمرة فكانت أوائل الصحيحة من هـذا البـاب، وحينئـذ لايضـر هـذا      المس

بدلالة الرواية أو صدورها بلحاظ المضامين اللاحقة في القسم الثـاني  
مــن المكاتبــة والتــي تتصــدى لتفســير آيــة الغنيمــة وبيــان مصــاديق    

ــائم والفوائــد( ــاً   )الغن ــاً آلي التــي أوجــب االله الخمــس فيهــا حكمــاً إلهي
الغنـائم  (مـن مصـاديق   ) (لف وقد بـيّن الامـام   عمومياً على آل مك

: وباختصـار   ]الميراث الذي لايحتسب من غيـر أب ولا ابـن  [) : والفوائد
ــروح مســتوعبة لأحــوالهم تعطــي آونهــا     ــة الصــحيحة ب ــراءة المكاتب ق

قسم يبين أحكاماً ثانوية مؤقتـة  : متصدية لبيان  قسمين من الأحكام 
سم يبين أحكاماً شرعية أولية دائمية ابعة من الولاية التشريعية ، وقن

  .ومنها مانحن فيه ولااشكال

هذا آله بلحاظ آـون الميـراث فائـدة مملوآـة للمكلـف فيتعلـق       
الخمس بالارث اللامحتسب دون الإرث المحتسب ، وأما بلحاظ تعلـق  
الخمــس بالمــال المــوروث حــال آونــه ملــك مورثــه فهــل يجــب علــى   

وقـد   -مورثـه  -ه مملـوك غيـره  المكلف الوارث تخميسه مـن حيـث آون ـ  
تعلق به الخمس حال آونه ملك مورثه لحين انتقاله اليه فهذا موضوع 

  -:آخر ، نقترح عرضه هنا ومن االله التوفيق

اذا علم الوارث أن مورثه لـم يـؤد خمـس أموالـه وأملاآـه التـي       
 –ترآها عند موته وجب إخراج خمس العـين، وقـد أفتـى بهـذا الحكـم      

  ).قدهم(مع من الأواخر ج–الحديث تفريعه 

من التمسـك  )٥٢٥: ٩ج:المستمسك (وليس الوجه ماجاء في 
: بالاستصحاب دليلاً على بقاء الخمس فيما ترآه المـورث حيـث قـال    

) لامقتضي لسقوطه بالموت ، وآفى بالاستصحاب دليلاً علـى بقـاءه  (
وذلــك لعــدم الشــك المصــحح لإجــراء الاستصــحاب والاســتدلال آمــا . 

  .سيتضح
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ــل  ــه  ب ــه في ــوص    : الوج ــض النص ــن بع ــتفاد م ــو أن المس  (١)ه
فـي  .. الشرعية وفيها صحيح السند هـو وضـع الخمـس الله ولرسـوله     

  ]..فــأن الله خمســه[الأمــوال المغنومــة والمســتفادة نظيــر آيــة الغــنم  
، أي ليس المغنوم والمسـتفاد آلـه للغـانم المسـتفيد بـل      ٤١الأنفال 

: سـماعة    ، ونظيـر معتبـرة   وأربعة أخماس لـه .. خمسه الله ولرسوله 
) فـي (فـان ظـاهر    ]في آل ماأفاد النـاس مـن قليـل أو آثيـر    [الخمس 

الظرفية هو وضع الخمس على المال المستفاد، ونظير معتبـرة عمـار   
فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المخـتلط بـالحرام اذا   [

وظاهر هذه التعبيرات وضع الخمس  ]لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس
فيما غنم وفي ما إستفاد الناس وفيما يخرج من : على  هذه الأموال 
الـخ فتكـون هـذه الأمـوال مشـترآة بـين اربـاب        .. المعادن أو من البحر

الخمس وبين الغانم المستفيد لها ، وهذا الاشتراك يبقـى اذا عصـى   
يقتضـي  ن دون أن م ـالمكلف ولم يخرج خمسـه أو لـم يدفعـه لأربابـه     

الموت الطاريء على المكلف زوال الشرآة ولايوجب ملك الورثة لتمام 
الترآة التي فيهـا خمـس الهاشـميين إذ لادليـل علـى سـقوط الحـق        
وزواله أو على إنتقاله عنهم بمـوت المكلـف الـى ورثتـه ، فـان المـوت       
الطارئ لاحقاً يستوجب إنتفاء التكاليف عـن الميـت لاحقـاً ولايقتضـي     

وال الشرآة أو لايمنـع المـوت مـن بقـاء الشـرآة الماليـة الموضـوعة        ز
  .شرعاً حال حياته واغتنامه وإفادته

ومن هذا التقريب المـؤدي للإطمئنـان ببقـاء الشـرآة لمـا بعـد       
موت المكلف يتجلى أنه لاشك في بقاء الشرآة أو في بقاء الخمـس  

تصـحاب  لأربابه ضمن الترآة الموروثـة، وحيـث لاشـك فلامجـرى للإس    
هذا وينبغي تفصيل الصـور  . –آما في المستمسك  -حتى يستدل به

فانه قد يتـرك عـين المـال المتعلـق للخمـس، وقـد يتـرك        : الواردة هنا
  -:عوضها، وقد تتلف فتشغل ذمته بالخمس دينا

اذا ترك الميت عين المال المتعلق به الخمس ضمن أموالـه،   -أ
لقه بعـين المـال لمـا بعـد     ومقتضى القاعدة بقاء الخمس واستمرار تع

موت المكلف ووجوب إخراجه تكليفاً على الورثة لأنها عـين مـال وضـع    
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الخمس عليها وتعلق بها فوجب اخراجه، والمفروض علم الورثة بعـدم  
أدائه فيحرم عليهم التصرف في الترآة لتعلق حق أرباب الخمس فيها 

  .ولايحل لهم التصرف إلا بعد إخراجه

د عاوض حال حياته مع عين المال المتعلق اذا آان الميت ق-ب
به الخمس فترك عوض العين وبدلها آما لو باع المعدن المسـتخرج أو  
ــارف      ــال، وهــذا غالــب التحقــق لتع ــربح المســتفاد بنقــد أو عــين م ال
التعاوض بين الأموال وعدم بقائهـا علـى حالهـا، وحيـث آـان الخمـس       

ه بــدون اداء حــق موضــوعاً علــى العــين متعلقــاً بهــا وقــد إنتقلــت عن ــ
الخمــس لأربابــه وتتــوالى عــادة التعاوضــات مــن دون أداء الحــق وقــد   
لاتتــوالى ، وعلــى آــلا التقــديرين يكــاد يعــد إنتقــال العــين المتعلقــة   

لخمـس  ) لافلإت ـا(للخمس عنه ببيع أو نحوه ويحسـب عرفـاً مصـداق    
العين بلحاظ تعذر أخذ خمس العين التي إنتقلت بالمعاوضة الـى غيـر   

لامن المكلف الناقل بفعل عصيانه وتمـرده  : ب عليه تخميسها من وج
على مولاه بترك دفـع الخمـس الواجـب، ولامـن المنتقـل اليـه لجهلـه        
بتعلق الخمس أو عصيانه، وحينئذٍ اذا تحقق الإتلاف عرفـاً لـزم إنتقـال    

 -ذمة المكلف الأول الـذي نقـل العـين    –الخمس من العين الى الذمة 
خمس قيمتها يوم دفـع الخمـس علـى     -لعينفتشتغل ذمته بخمس ا

  .المبنى المختار في تعيين زمن ضمان المتلف

ــاً   -ج اذا تلفــت عــين المــال المتعلــق بهــا الخمــس تلفــاً حقيقي
التلـف الإعتبـاري   : باحتراق أو غرق أو أآـل أو نحـو ذلـك ، ويلحـق بـه      

ومقتضى القاعدة إشتغال .  العرفي وهو ماسبق في الصورة السابقة
ويلزمه إخـراج   -مثلاً أو قيمة–ذمة المكلف وضمانه لبدل خمس العين 

الورثة الخمس من ترآة الميت إبتداءً آسـائر الـديون التـي تخـرج مـن      
أصــل الترآــة قبــل قســمتها بــين الورثــة حســبما دلّ الــنص القرآنــي   

، وبعـض  ١١:النساء  ]نٍمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْ[الشريف 
السنة المطهرة الدالة على لزوم اخراج الدين قبـل توزيعهـا    (١)نصوص 
  . ميراثاً
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وهنا نبين صـورتين ذات حكمـين ، همـا صـورتا المكلـف الـوارث       
الذي انتقلت له ترآة الميت و توجه اليه تكليف إخراج الخمس ، وهما 

:-   

أن يموت المكلف بالخمس أثناء السنة الخمسية وهو  -:الأولى
ملتزم بالتخميس معتاد له أو يمـوت وقـد تـأخر تخميسـه رغـم حلـول       
رأس ســنته الخمســية لظــروف وأعــذار تســامحية ولاريــب فــي وضــع  
الخمس ديناً أو عيناً فـي ترآتـه ووجـوب إخراجـه علـى الورثـة تكليفـاً        

  . راًولاتأتي هنا روايات التحليل ظاه

ــة  ــدم أداء      -:الثاني ــه ع ــن حال ــوم م ــف والمعل ــوت المكل أن يم
الخمس وعدم إعتياده ولـو بلحـاظ السـنين الأخيـرة مـن عمـره لعـدم        

إعتقاد وجوبه أو لاعتقاد وجوبه مع عصيانه وعدم إلتزام التخميس في  
ســلوآيته ، ولايبعــد شــمول أدلــة التحليــل للــوارث المــؤمن المعتقــد   

فتكــون العــين الماليــة ) *(لحقــة لآل بيــت الرســولبالولايــة والإمامــة ا
الموروثــة المتعلقــة للخمــس حــال حيــاة المــورث حــلالاً علــى الــوارث  
المؤمن الموالي بمقتضى أدلة التحليل التي يأتي التكلم عنها مفصلاً 
في أواخر بحوث الخمس، وهذه الصورة تأتي في الصـور الثلاثـة آلهـا    

للـوارث المـؤمن المعتقـد بالولايـة      لايبعد شمول أدلـة التحليـل  : ونقول
نتقال الميراث اليه  فتكون العين المالية التي هي  عوض العـين  إعند 

الأصل المتعلقة للخمس سواء في الحل على الوارث الموالي، وهكذا 
يكون الخمـس الـدين الـذي إشـتغلت بـه ذمـة المـورث حـلالاً للـوارث          

  .الموالي مبرأ الذمة منه

وضــه وارد فــي مــوارد حصــول العلــم أو  وهــذا البحــث بتمــام فر
الاطمئنان عند الوارث بتعلق الخمس بأموال المورث وعدم ادائـه حـال   
حياته، وأما لـو حصـل الظـن أو الاحتمـال بعـدم الأداء فلايـأتي البحـث        
بفروضه، ولابد من حمل فعل المورث المسلم على الصـحيح ولايجـب   

  .شيء واالله العالم بحقائق أحكامه

  .عوض الـخلعالـمهر و -د
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علـى مـن عـدّ الصـداق فـي      ) قـده (لم يقـف صـاحب الحـدائق    
) قـده (الواجب تخميسها ، نعم يحكـى عـن صـاحب الجـواهر    ) الفوائد(

الواجب تخميسها فـي رسـالته   ) الفوائد(عدّه المهر وعوض الخلع من 
، وقد خالفه غالب مـن تـأخر عنـه وفاقـاً للحـدائق فـي        -نجاة العباد –

الصداق عـوض  ): (٣٥٣: ١٢ج(ال في الحدائق عدم وجوب التخميس ق
وقـد أضـاف جمـع مـن     ) البضع آثمن المبيع فلايكون من قبيل الغنيمـة 

عوض الخلع الى الصداق فـي الحكـم المـذآور  وهـذا     : الفقهاء الأواخر
  .هو الصحيح

وأن ماتأخذه المخطوبة ) الصداق عوض البضع(لا من جهة آون 
المعاوضة عن البضـع بـزعم أن    من المهر في عقد النكاح هو من قبيل

المهر عند العقلاء والمتشرعة هو بدل الزوجيـة وعـوض البضـع فيكـون     
وذلــك لعــدم ).الفائــدة(ولــيس مصــداق ) تبــديل مــال بمــال(مــن قبيــل 

وعلى إمضاء العوضـية  أالدليل الشرعي على عوضية المهر عن البضع 
ا مع عـدم  لاسيم -ــ لو سلم وجودها عند    المتشرعة أو عند العقلاء

ثبوت آون المهر رآناً في عقد النكاح بحيث تتوقف صحته علـى ذآـره   
فيه ، بل المعـروف فقهيـاً آـون النكـاح مشـوباً بالعباديـة وقـابلاً لقصـد         
التقرب الى االله سبحانه عند الإقدام عليـه فيبعـد جـداً آونـه معاوضـة      

  . شرعاً ولامثبت للمعاوضية بين المهروبين البضع أصلاً

: -ولعلها مراد الحدائق وتابعيه في الفتيـا   –هة أخرى بل من ج
هي أن الاتكازات المتشرعية والفقهائية بل والعقلائية مستقرة علـى  
أن المهــر فــي الــزواج هــو قبــال ســلب حريــة المــرأة وتقيــدها بقيــود   
الزوجية ولوازمها وقبال زوال إستقلالها في نفسها واعطاءها سـلطنة  

نفسها وبضعها  عند إجـراء عقـد النكـاح     الزوجية للرجل الخاطب على
معه فلا تتحقق الفائدة والإفادة ظاهراً ، ويكون المهر نظير الثمن فـي  
بيع المتاع برأس ماله من دون ربح فانه لافائدة ولاغنم حتى يخمس ، 

عدم ثبوت الخمـس فـي المهـر علـى طبـق القاعـدة لعـدم        : وباختصار
 –الفائدة  –أنه بانتفاء الموضوع الإفادة والاستفادة ، ومقتضى القاعدة 

  .ينتفي حكم وجوب الخمس
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ويمكن تأييده بقيام السـيرة المتشـرعية علـى عـدم تخمـيس      
المهر، أو بعدم قيام السيرة المتشرعية على أداء خمس المهر، وفي 

  .حجيتها او انعقادها إشكال عظيم ، تكفينا مؤيداً لادليلاً

وهكذا عوض الخلع لايجب فيه الخمس و علـى طبـق القاعـدة    
فان الارتكاز الفقهائي والمتشرعي على أن بذل المـرأة عـوض الخلـع    
لزوجها قبال إستعادة حريتها من زوجها وتخلصـها مـن قيـود الزوجيـةو     
اعادة اسـتقلالها الـى نفسـها وعـود سـلطنتها علـى نفسـها وعلـى         

، فهو بذل قبـال حريتهـا نظيـر بـذل      بضعها عند الإتفاق وإنشاء الطلاق
الكتاب قبال ثمن مساوٍ لرأس ماله من دون ربح ، وأخذ الرجـل عـوض   
الخلع قبض بازاء رفع يده عن السلطنة المخصوصة نظير قـبض الـثمن   

  . المساوي للكلفة عند بذل الكتاب

وحينئــذ يكــون بــذل المهــر ومقابلــه ويكــون بــذل عــوض الخلــع   
الإهـداء قبـال الإهـداء مـن دون     : ومقابله نظيـر التهـادي الـذي يعنـي     

علـى ماأخـذه   ) الإفـادة (أو) الفائـدة (لاتصـدق  عوضية فـي البـين ولـذا    
عوض الخلع أو أخذته مهراً في زواجهـا ، ومـع إنتفـاء الموضـوع وعـدم      

  .صدقه ينتفي الحكم المنوط به قهراً

ة ، قـال فـي   ومما تقدم يتجلى فساد قياس المهر على الإجار
بعـد حكايتـه عـن الحـدائق أن المهـر عـوض       ) ٥٢٤: ٩ج(المستمسك 

م لايجدي إذ يكون حاله حال الأجرة التي هـي عـوض   لو سل: (البضع 
  ) .العمل

انه إشكال يرتكز على عوضـية المهـر عـن البضـع      –أولاً : وفيه 
ولــذا يلــزم تخميســه لأنــه آــالأجرة التــي هــي عــوض العمــل ويجــب  

  .البضعوبين تخميسها، لكن قد سبق مناّ إنكار العوضية بين المهر 

الشرعية قد أثبتت الخمـس علـى    (١)إن بعض النصوص –وثانياً 
فلم يرد في خبر ولو ضـعيفاً  ) المهر(دون ) الصانع بيده(العامل بالاجرة 

 -ثبوت الخمس فيه، ولعل السرواضح هـو أن متعلـق الأجـرة ومقابلهـا    
ليس له وجود ولابقاء ولاينحفظ له أثره النفعي إلا عند  -العمل اليدوي

                                                            

IQ@H@ÝöbìÛa@ZxV@@ZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@åß@OQ@KSKX@N@ @



@ÐÛa@îà¥à¨aë@ñb×ŒÛa@åß@Ý™b@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRQSH 

فـاذا لـم   : وتتحقق الفائدة  العمل وصنع الشيء فعلاً فيستحق الأجرة
يعمل يذهب جهده  سدى ولايكون له مقابل ، واذا عمل وأخذ الأجـرة  

انـه إسـتفاد ويجـب تخمـيس ماأفـاد مـن قليـل أو         :رفاًعبالفعل صدق 
بينما المهر قبال حرية المرأة واستقلالها في نفسـها وهـذا ــــ       ،آثير

وجـود وبقـاء    لـه  -أعني استقلال نفسـها وتحررهـا مـن قيـود الزوجيـة     
ويمكن إنحفاظه بترك الـزواج ويمكـن التنـازل عنـه قبـال مهـر الزوجيـة        

) شيء قبال شـيء (ويمكن إعادته بعد بذله باعطاء عوض الخلع، فهو 
  .حتى يجب تخميسها ) فائدة(وليس ثمة 

ديـات  (و) أروش الخبايات(ومما ذآرنا تبين عدم وجوب تخميس 
فانها أموال يتدارك الجاني بها  المتلفة على الانسان القابض) الاعضاء

ماطرأ من نقص وجناية علـى بـدن المجنـي عليـه أوأعضـائه فلاتكـون       
  .فائدة حتى يتعلق بها الخمس

  .الزآاة والخمس والصدقات الواجبة -هـ

وجوب تخميس مايزيد عند الإنسان من ) قدهم(قد فرع الأواخر
ضل عن مؤنـة  الزآوات أوالأخماس أو أنواع الصدقات الأخرى يعني مايف

سنتهم أو عند حلول رأس السنة الخمسية ، ولم يكن لهذا الفرع من 
ولعلـه لنـدرة    –المتقـدمين والمتـأخرين    -أثر ظاهر في آلمات الفقهـاء 

الإبتلاءبه وتنزه الهاشميين والفقراء عن أخذ مايزيد عن المؤنـة لشـهر   
وقـد إختلـف الأواخـر ـــ آمـا يظهـر مـن تتبـع          .أو شهرين آمـا يحكـى   

حواشي العروة ــ في فتيا الوجوب أو عدمه أو الاحتياط فيـه وجوبيـاً أو   
  -:استحبابياً ، والمهم النظر الى مايقتضيه الدليل من الحكم

الإســتدلال لعــدم وجــوب ) قــدهم(يحكــى عــن بعــض الأعــاظم 
الخمس فيمـا يفـيض مـن مؤنـة الهاشـمي أو الفقيـر ممـا قبضـه مـن          

ملـك للسـادة أو الفقـراء ، فكأنـه     (الخمس أو الزآاة بأن هـذه الأمـوال   
إن المستحق : وتوضيحه) يدفع اليهم مايطلبونه فيشكل صدق الفائدة

حين يطالب بالزآاة أو الخمس فانـه آمـا يطالـب الـدائن مدينـه بدينـه       
هـذا  :حيث يدفع اليه مايطلبه وهو ملكه أو يستحقه عليه ، فـلا يقـال   
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ي دعـوى إنصـراف   ولأجلـه تـأت  . المال فائدة حتى يجـب فيـه الخمـس    
  .أدلة وجوب تخميس الفوائد عن هذه الوجوه الشرعية

بحســب العــرف ) الفائــدة(منــع عــدم صــدق : أولاً: ويــرد عليــه
العقلائي على مايأخذه الهاشمي أو الفقير مـن الزآـاة أو الخمـس أو    

مــاغنمتم مــن [نحوهمــا مــن الصــدقات ، ومنــع إنصــراف أدلــة الخمــس
هذه الموارد المالية ، بل الوجـدان  عن  ]في آل ماأفاد الناس[ ]شيء

) الغـــنم(و)  الفائـــدة(الخـــارجي المحســـوس شـــاهد علـــى صـــدق 
عرفاً عند تحقق الإعطـاء والأخـذ وإن فـرض الشـك فـي      ) الاستفادة(و

ترتــب الملــك شــرعاً أو عــدم ثبــوت ملــك المســتحق لمــا يقبضــه مــن 
  .الحقوق الشرعية إلا مايحتاجه ويصرفه في إحتياجاته

الواضــح مــن نصــوص الزآــاة والخمــس آــون الفقيــر   إن -:وثانيــاً
ــه مــن     ــا إحتياجات ــا يقضــي بأحــدهما أو بهم والهاشــمي مصــرفاً لهم
المطعم والملبس والمسكن ونحوها وينجو من حالـة الفقـر والحرمـان    
والجوع والعرى، ولم يتضح مـن دليـل قـاطع أو إطمئنـاني أن الفقيـر أو      

والواصل ليده منهما،  الهاشمي يملك الزآاة أو الخمس المستحق له
نعم لاإشـكال فـي آونهمـا مصـرفاً لهمـا وقـد يقـال ـــ بـل قـال بعـض            

يعني ملكية نوع الفقير للزآاة أو آلـي الهاشـمي    –بالملكية النوعية 
هكـذا لايسـعنا التصـديق    ولكن فيه إشكال بـل منـع ،    –لحق السادة 

فـي  والإذعان بالملكية الشخصية لعدم الدليل الواضح الكاشـف عنهـا   
أدلة الخمس أو في أدلة الزآاة، وأمـا الصـدقات الواجبـة فعـدم الملـك      
أوضح بل هو غير محتمـل أصـلاً ، إذ ليسـت هـي ملكـاً للفقيـر حتـى        
يطلبه فيدفع اليه ويكـون آالـدائن الـذي يطلـب دينـه الـذي هـو ملكـه         

  .ويدفع اليه ثم لايصدق أنه إستفاد الفقير أو غنم أو ربح

تسـليم أن الزآـاة ملـك الفقيـر وتسـليم ان      مع التنزل و -:وثالثاً
الخمس ملك الهاشمي فلا منافـاة بـين مطالبـة المالـك بملكـه وبـين       

على مايأخذه من هذه الوجوه الشرعية المملوآة لـه  ) الفائدة(صدق 
، فان الصدق العرفي مسلم واضـح وجـداناً ولا يمكـن إنكـاره خارجـاً ،      

بهـا وعنـد قبضـها يصـدق     نظير الأجير على عمل يملك الأجرة ويطالب 
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عليه انه استفاد ، ونظير مؤجرالعقار ونحوه هو مالك للأجر ويطلبه من 
  .انه إستفاد: المستأجر المنتفع ويصدق عليه عند قبضها 

الواجـــب ) الفوائـــد(ولعـــل هـــذا المســـتدل إعتقـــد إختصـــاص 
) الفائـدة (تخميسها بالفوائد الاآتسـابية دون المجانيـة فنفـى صـدق     

لهاشمي والفقير من الخمس والزآاة عنـد قبضـهما أو   على مايملكه ا
أحدهما حيـث لاتكـون هـذه الوجـوه فائـدة إآتسـابية فينتفـي وجـوب         

لكنه تقدم وفاء بالدلالة والنصوص الشـرعية  . الخمس بانتفاء موضوعه
ــد الإآتســابية    دلابال ــة علــى عمــوم موضــوع وجــوب الخمــس للفوائ ل

  .والمجانية

ــاً علــى عــدم وج ــ   ــد يســتدل ثاني ــك  وق ــا يمل وب الخمــس فيم
بصلة الى  أبي ) (سرح الرضا: ابن عبد ربه قال  (١)بالخمس برواية 
: هل عليَّ فيما سـرّحت إلـي خمـس؟ فكتـب اليـه      : فكتب اليه أبي 

إن الروايـة  : بتقريـب   ]لاخمس عليك فيما سرّح بـه صـاحب الخمـس   [
تدل على أن الصلة المقبوضة من صاحب الخمـس لايجـب تخميسـها    

ض عن مؤنـة السـنة شـيء منهـا، وبارتكـاز إسـتواء الزآـاة مـع         وإن فا
الخمس في عموم الأحكـام نتعـدى الـى الزآـاة مـن الخبـر المخـتص        

فـي الحـديث خصـوص العطيـة، بـل      ) الصلة(ظاهراً ، وليس المراد من 
عطية مخصوصة هـي مـن الحقـوق    ) (الظاهر أن صلة الامام الرضا 

  .المجتمعة لديه -الزآوات والأخماس ونحوهما  –الشرعية 

قصور سنده ودلالته ، ولعلـه  : لكن يمنعنا في الاستدلال بالخبر
أولاً : عـاملاً بظـاهره  ) قده( (٢)لأجل قصور الخبر لم يجد صاحب الجواهر

فـي طريقـه،   ) سـهل بـن زيـاد   (إن هذا الخبـر ضـعيف السـند لوقـوع     –
  . ولايمكن الإعتماد عليه حجة على حكم شرعي إلهي 

لادلالة فـي الخبـر علـى أن الهاشـمي أو الفقيـر اذا      انه  -وثانياً
قبض الخمس أو الزآاة من المكلف الذي وجب عليـه أحـدهما لايجـب    
 عليه أن يخمـس الفاضـل عـن مؤنتـه ، وانمـا ظـاهر الخبـر جليـاً إرادة        

                                                            

IQH@ÝöbìÛa@ZxV@@ZlQQ@@laìic@åß@à¨a@éîÏ@k¯bß@ZRN@ @
IRH@âýØÛa@Šçaìu@ZxQV@@ZUV@N@ @



@ÐÛa@îà¥à¨aë@ñb×ŒÛa@åß@Ý™b@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRQVH 

عليـه  (وهو الإمام المعصـوم  ) صاحب الخمس(من ) ولي أمر الخمس(
لى الأخمـاس والزآـوات ، فيـدل    المجعولة له الولاية التامة ع) السلام

الزآــاة او  -الخبــر علــى أنــه اذا جــاءت صــلة مــن الحقــوق الشــرعية   
من ولي أمر الأموال الشرعية فلاخمس فيـه وإن فضـل مـن     -الخمس
  .المؤنة

ولـيس فـي مـال    [الطويلـة   (١)وقد يستدل ثالثاً بمرسلة حمـاد  
معلــلاً بوجــه إقنــاعي حاصــله اآتفــاء الفقــراء بالأســم  ]الخمــس زآــاة

الثمانية من الصدقات و الزآوات وإسـتغناء الهاشـميين بـالخمس فلـم     
  .يبق فقير محتاج

عن حماد عن بعض أصحابنا عـن  ( وفي السند إرسال أو قطع  
هو مانع عن الرآون اليها والأخـذ بمفادهـا حجـة علـى     و) العبد الصالح

ضاً في الدلالة قصور لتصدي الرواية لنفي الزآـاة  الحكم الشرعي ، وأي
عن مال الخمس، وآلا منا فـي ثبـوت الخمـس وتعلقـه بالفاضـل عـن       
المؤنة من المال الخمس ولايظهر من الرواية عدم ثبوت الخمـس فـي   

عـدم الزآـاة فـي    :الفـائض ، والظـاهر مـن المرسـلة      يالمال الخمس
  .  المال الخمس وحسب

لخمس فيمـا فضـل عـن المؤنـة مـن      وقد يستدل على وجوب ا
الخمس أوالزآاة أو الصدقات بلحاظ ملك الفقير شخصاً لما يقبضه مـن  

عليهـا فـاذا فـاض منهـا     ) الفائدة(هذه الوجوه المالية الشرعية وصدق 
 ــعن مؤنتـه   وجـب تخميسـه    -لـه ولعيالـه ، ولـو لتقتيـر فـي الصـرف       ـ

  .لإنطباق عمومات تخميس الغنم والفائدة

قيق المطلـب موسـعاً وبلحـاظ تمـام أنـواع الوجـوه       ولابد من تح
ومنه يتضح الاشكال في هذا الاستدلال، ونحقـق بـدواً مايقبضـه مـن     

   -:الخمس أو الزآاة ونقول

انه لا دليل واضحاً يفيد ملكية الهاشـمي لحـق السـادة     -:أولاً 
أو يفيد ملكية الفقير للزآـاة ، والواضـح منهـا آـون الهاشـمي والفقيـر       

لخمـس والزآـاة لقضـاء إحتياجـاتهم ورفـع حرمـانهم وتوسـعه        مصرفاً ل
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أحوالهم ومعاشـهم ، فتصـرف الـيهم يتصـرفون فيهـا لتحقيـق الغـرض        
مـن دون دلالـة نصـوص التشـريع     ـــ  سـد الحاجـة    ــ الشرعي الحكيم

  .على الملك

 –انـه لايجـوز   ) : فقه الخمس والزآاة(إنه قد تحقق في : وثانيا
إعطاء الفقير أوالهاشمي أآثر مـن مؤنـة سـنة لـه      –قطعياً او إحتياطاً 

ولعيالــه ، فــاذا دفــع المكلــف للمســتحق مايزيــد علــى مؤنــة ســنته    
إنكشف أنه لم يكن مالكاً له من بدو الأمر، واذا دفع للمسـتحق مؤنـة   
سنته أو أقل ثم قتر في الصرف أو وردته هدية أو فائدة ماثم فاض من 

–عـن مؤنـة سـنته ــــ  لـه ولعيالـه       مال الخمس أو الزآاة المدفوع له 
؟ قـد يكـون   ) الفائدة الفاضلة عن المؤنة(فهل يجب تخميسه من باب 

  .المال المدفوع زآاة وقد يكون خمساً

أما اذا آان المال المدفوع للفقير زآـاة وهـي ممـا حرمهـا االله     -أ
العديــدة عنــد  (١)علــى مادلــت عليــه الروايــات   –علــى بنــي هاشــم 

وجوب خمس الغنم والفائـدة الفاضـلة   (مول تشريعفيبعد ش -الفريقين
  .للفائدة الزآوية) عن المؤنة

تحـريم  : انـه قـد ورد فـي روايـات الفـريقين     : توضيح وجه البعـد  
الزآاة الواجبة على الهاشـمي وفـي صـحيحة الفضـلاء عـن الامـامين       

إن الصـدقة أوسـاخ   [) : *(أنهما حكيا قول رسول االله ) الباقر والصادق(
الناس وإن االله  قد حرم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرمه، وان أيدي 

، واذا آـان المشـرع الأقـدس جـل     ]الصدقة لاتحل لبني عبـد المطلـب  
هاشميين حتى الفقـراء عـن تنـاول الزآـاة التـي هـي       ـفي علاه نزه ال

أوساخ مافي أيدي النـاس أفهـل يعقـل أن يجيـز أخـذ غيـر الهاشـمي        
مؤنته يخمسها وهي زآاة ويعطي خمس  الزآاة عندما تزيد عنده عن

الفائض من الزآاة الى الهاشمي ؟ أليس هذا أآلاً للزآاة التي حرمها 
االله عليهم؟ انه بعيد جداً ويكاد الفقيه المحقق يشرف على القطـع أو  
الاطمئنان بعدم صحته أو عدم مطابقته مع واقع التشريع ، ويسـتقرب  

لما يملكه  ]آل ماأفاد الناس[عدم شمول أدلة وجوب تخميس الفائدة 
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عـدم ثبـوت مالكيـة    : الفقير من الزآاة ثم يفضل عـن مؤنتـه ، ويؤآـده    
  .الفقير للمال الزآوي و الثابت أنه مصرف لها وحسب

مـن   –وأما اذا آان المال المدفوع للفقير الهاشمي خمساً  -ب
وجـوب خمـس الغـنم    ( فيبعد شمول تشـريع   -هذا السهم أو من ذاك

للفائدة الخمسية اذا فضلت عـن المؤنـة   ) الفاضلة عن المؤنةوالفائدة 
بمعنى عدم احراز إطلاق دليل التشريع بنحو يعم الخمـس المقبـوض   

  ) :عجل(للهاشمي من سهمه أو المقبوض لأحد من سهم الامام 

لعدم ملك القـابض المسـتحق شـرعاً، إذ لادليـل معتبـر       -أولاً  
ضه من حـق الهاشـمي وحـق    على مالكية الهاشمي أو غيره لما يقب

والقــدر المتــيقن آونهــا مصــارف للخمــس أو لأحــد      ) عجــل(الامــام 
السهمين ، نعم إلا أن تقتضي مصلحة مؤقتة قطعية تصدي المجتهـد  
ــة      ــاً مراجع ــك، والأحــوط وجوب ــك الحــق لمســتحقه فيمل ــدل لتملي الع

حتـى   -لـه ولعيالـه   –المجتهد العدل بشأن الفـائض عـن مؤنـة سـنته     
  .الحسبية وما تقتضيه الوظيفة بلحاظ الفائض  يعمل ولايته

) (تمامه حق الامام بالخمس عندنا  -:وبتعبير مفصل أوضح 
ولايته يصرف منه الى الهاشـميين المسـاآين واليتـامى وأبنـاء     وتحت 

السبيل ،وعند المشهور يتنصـف الـى سـهمين ولكـل سـهم  منهمـا       
ق لسـهم  مصرف معين شرعاً ، ولادليـل واضـح علـى تملـك المسـتح     

ولسهم السادة إلا بتمليك خـاص مـن ولـي الاخمـاس     أ) عجل(الامام 
أو المجتهد العدل في غيبتـه ـــ     هوالزآوات حسبة ـــ الإمام في عصر

ومن دون تمليكه لادليل على تملك المستحق القـابض لهـذا السـهم    
المجتهـد   –) (يملكـه نائبـه    لا) عجـل (أو لذاك، بل إن سهم الامام 

وبطريــق  -لــه ولايــة الحســبة علــى الاخمــاس والزآــواتالعــدل الــذي 
ومستحقه ، واذا لم يملـك المسـتحق الخمـس     هلايملكه قابض: أولى

أو أحد السهمين ولايحق له منه إلا قضاء إحتياجاته في أمـور معاشـه   
ــل وجــوب تخمــيس    ــاده فكيــف يشــمله دلي ــد المملوآــة (أو مع الفوائ

  !.لايملك؟ وقابض السهم الشريف ) باآتساب أو مجاناً

لو تنزلنا وسلمنا ملك المستحق لما يقضـبه مـن سـهم      :وثانياً
 ــفانه لايجوز ) عجل(الهاشميين أو سهم الامام   –فتـوىً أو إحتياطـاً    ـ



@ÐÛa@îà¥à¨aë@ñb×ŒÛa@åß@Ý™b@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRQYH 

اعطاء اآثر من قدر مؤنة سنة لانه يصير غنياً بقبض مؤنة السنة دفعة 
لعيالـه  لـه و  –أو دفعات، وحينئذٍ اذا دفع اليه مايزيد عن حاجته ومؤنته 

ـــ لمــدة ســنة لــم يملــك الزائــد قطعــاً ، مــع أن المرتكــزات الفقهيــة      ـ
لاآـل   –القطعية على أن الفائدة المملوآة هي التي يجب تخميسها 

أحـد   –اذا قـبض الخمـس   : ، وفـي ضـوئه   -فائدة وان لم تكن مملوآة 
باستحقاق صحيح ولم يكن تجاوزاً أومـن غيـر اسـتحقاق    ــ السهمين 

لم يكن قبضاً لما يزيـد عـن مؤنـة سـنته والا     اذا قطعاً ، ووالا فلا يملك 
فلا يملك الزائد قطعاً ، لكن لو لم يكن تجاوز ولا زيادة عن مؤنة السنة 
وآان القـبض شـرعياً وباسـتحقاق ثـم فضـل مـن الخمـس عـن مؤنـة          
الســنة فلادليــل علــى ملــك القــابض لمــا قبضــه مــن الســهمين عــن  

خمـيس الفوائـد حتـى المجانيـة     استحقاق ،وذلك لقصور أدلة وجوب ت
عن شمول الفائدة الخمسية الفائضة عن مؤنة سنته بل يكاد يشرف 
ــوض      ــل الخمــس المقب ــدم الشــمول لمث ــان بع ــه علــى الاطمئن الفقي

  .لمستحقه الفائض عن مؤنة سنته

مع التنزل وتسليم ملك الفقير أو الهاشمي لما يقضـيه   -:وثالثاً
من زآاة أو الخمس وانه ليس مصرفا يقضي إحتياجاته ــ لايوجد دليـل  
خاص يثبت الخمس في فاضل المؤنة من أحد سهمي الخمس ، آما 
لا يوجد إطلاق يحرز شموله إياه أو يطمأن باطلاقـه لـه ، يكفينـا عـدم     

لخمـس فـي آـل فائـدة حتـى الفائـدة الخمسـية        إحراز اطلاق يثبت ا
الفائضة عن المؤنة اذا آانت الفائدة الخمسية من  الفوائـد المملوآـة   
بحق وإسـتحقاق شـرعاً ، نعـم يمكـن الاسـتيلاء خارجـاً علـى آميـة         
آبيرة من الخمس أو من أحد السـهمين بغيـر  إسـتحقاق ثـم يفـيض      

، بـل لابـد مـن    منها عن المؤنة وليست الوظيفة الشـرعية تخميسـها  
فـي   -المجتهـد العـدل   –ايصالها الى مسـتحقيها أو الـى ولـي أمرهـا     

  .عصر الغيبة 

 -اذا آان قبض الخمس مشروعاً باذن المجتهد العدل: وباختصار
بـاطلاق   -ثم فضل منه عن المؤنة فـلا وثـوق   -بالاذن العامة أو الخاصة

تـي  دليل وجوب تخميس آل فائدة بحيث يشمل الفائدة الخمسـية ال 
لايجوز اعطاء اآثر من مؤنة سنة منها الى المسـتحق إلا فـي حـالات    
خاصة مشروطة باذن المجتهد العدل ، ويكفينا عدم الوثـوق بـالاطلاق   
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ــروض البحــث ،      ــدم الاطــلاق الشــامل لمف ــراز ع ــى إح ــاج ال ، ولانحت
ويتحقق عدم الوثوق بوجود الاحتمال المعتد بـه المـانع مـن القطـع أو     

العموم أو الاطلاق المنصوص، ويتحقق الإحتمال عند  الاطمئنان بظاهر
من يلتفت الى أن الفائدة خمس يعطى لمستحقه ثم يفيض منه عن 
مؤنته فيحتمل وجوب تخميسه للاطـلاق ويحتمـل أو يتـردد فـي ذلـك      
لتردد النفس العاقلة في تصور تشريع تخميس الفائدة الخمسية، بـل  

و تصـرف فـي احتياجـات اربـاب     هي اما ان ترجع لولي الأمور الماليـة أ 
الخمس ، ويكفي الاحتمال والتردد القـائم فـي الـنفس لمنـع الوثـوق      

  .والاطمئنان بالاطلاق واالله العالم بحقائق الأحكام

وأمــا الصــدقات الواجبــة آالكفــارات ورد المظــالم ومجهــول   -جـــ
المالك ونحوها فاذا قبضها المستحق لها  شرعاً باذن المجتهد العـدل  

ائه لقــبض الزائــد عــن مؤنــة ســنته لمصــلحة شــرعية رآهــا   مــع إمضــ
المجتهد تدعو للاذن أو جاءته هديـة أو حصـل منـه تقتيـر فـي الصـرف       

ــان الفاضــل مصــداق    ــة آ ــدة(ففــاض وفضــل عــن المؤن ــة ) الفائ حقيق
ولاإشكال في شمول اطلاق دليل وجوب تخمـيس الفائـدة المملوآـة    

مجتهد العـدل فـالأحوط   نعم إذا لم يقبض هذه الصدقات باذن ال. شرعاً
وجوباً مراجعة المجتهد العدل فـي أصـل القـبض، لاأقـل مـن مراجعتـه       
في شأن الفاضل عن مؤنة سنته والمجتهد يعطيه وظيفته الشـرعية  
بلحاظ الفاضل عن المؤنة بعد النظر فيما يقتضيه حاله وحكـم الصـدقة   
ــوه       ــوال والوج ــى الأم ــاوز عل ــن التج ــمة م ــة ، نســأل االله العص الواجب

  .الشرعية

وأما الصدقات المستحبة اذا فضلت عن مؤنة السنة فقد سبق 
أن ذآرنا في مبحث الهدية عدم إستوائهما حكماً بل وموضوعاً لفـارق  
ــو وجــوب       ــا  فه ــا حكمهم ــة، وأم ــي الصــدقة دون الهب ــة ف قصــد القرب
التخميس لما يفضـل عـن مؤنتـه مـن الصـدقة المسـتحبة دون الهبـة        

يــرة عظيمــة القــدر ، والفــارق بينهمــا الــنص والهديــة إلا اذا آانــت خط
ــا فــي نفســهما     ــة دون الصــدقة ، وإلا فهم ــوارد فــي الهدي الخــاص ال

  ).الفائدة(مصداق عرفي حقيقي لعنوان 



@bÇŠ‘@ÙÜànÜÛ@òÜibÔÛa@òybj½a@ï™a‰üa@îà¥@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRRQH 

ــك   -)و( ــة للتملـ ــة القابلـ ــي المباحـ الأراضـ
  .شرعاً

تمليـك الـدول للأراضـي     -:من مستحدثات المسـائل الابتلائيـة  
الممنوح له ، وقد يكـون التمليـك   الموات الى مواطنيها لخصوصية في 

منحة مجانية تكريماً لموقف أو عمل مرغوب موافق لبعض الأغـراض أو  
آانت بعوض معين يقل عـن القيمـة المتعارفـة المبذولـة سـوقياً بـأزاء       
الأرض ، وتسجل الملكية القانونية باسم المواطن في دوائر التسجيل 

ام علـى تمليكـه   فهل يجـب تخميسـها اذا مضـى ع ـ   ) الطابو(العقاري 
مــن وجــوب  تشــناةالقــانوني مــن دون إحيائهــا وصــيرورتها مؤنــة مس 

  .التخميس آأن يبني عليها مسكناً؟

أما اذا بادر المواطن الى إحيـاء الأرض وبناهـا مسـكناً أو زرعهـا     
مثلاً     لأنه يحتاجه لسكناه أو سكنى بعـض عيالـه أو زوجاتـه بحيـث     

القانوني صار مصداقاً صحيحاً  يصير مؤنة قبل مضى عام على التمليك
  .فلا خمس يقيناً ]الخمس بعد المؤنة[للمؤنة و

والكلام أو الاشكال فيما لو مضى عام على التمليـك القـانوني   
قبل الإحياء وصيرورتها مؤنة حقيقة فهـل يجـب عليـه تخميسـاً؟ وهنـا      
لابد من تمهيـد مقـدمات تتضـح بهـا الصـورة والدلالـة ، لاسـيما وهـذا         

يحرر على مستوى الفقه الاستدلالي بـل وعلـى مسـتوى      الفرع لم
للسـيدين  ) منهـاج الصـالحين  (التفريع والفتيافي الرسالة العملية نظير

وبعــض مــن تــأخر عنهمــا أو تتلمــذ علــى  ) قــدهما(الحكــيم والخــوئي
مجلسهما، فيتطلب منا التوسع في تمهيـد مقـدمات لبيـان الموضـوع     

ومن آل جهة يحتمـل دخالتهـا   وأبعاده الشرعية وخصوصياته الحكيمة 
  -:في تنقيح الفرع وتحقيق حكمه وعرض دليله

من المرتكزات الفقهية القطعية التي لاتقبـل   -:المقدمة الأولى
التشكيك أو النقاش هو أن يكون المال الواجب تخميسه مـالاً مملوآـاً   
للمكلف شرعاً بتحقق سبب صحيح من أسباب التمليك الشرعي من 

هبــة أو مهــر أو نحــو ذلــك ، ومــن هنــا منعنــا وجــوب   بيــع أو شــراء أو 
تخميس الأموال الزآوية والخمسية الفاضـلة عـن مؤنـة السـنة لأجـل      
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دلالـة واضـحة علـى مالكيـة المسـتحق      بعدم الوثوق من دليل معتبر 
  .القابض لأحدهما

يخــرج ماآــان مــن الأرض مملوآــاً لمســلم أو لمحتــرم  : وعليــه
 التسـلط عليهـا   المـال فانـه لايبـاح   الأرض لمحترم المال أو تعلق حق ب

، فـاذا تسـلط ظـالم علـى  أرض     من دون رضـى مالكهـا أو الأحـق بهـا    
ــم وزعهــا الظــالم علــى     ــرم المــال أو آــان أحــق بهــا ث مملوآــة لمحت

رف صالمواطنين لم يحل لأحد التصرف في الأرض ببناء أو زرع وحرم الت
عـن حقـه فـي    وبطل التعبد فيها إلا بعد تعويض محترم المال وإرضـاءه  

الأرض أو في قطعة منها يريد المؤمن تملكهـا شـرعاً أو يـراد تمليكهـا     
الأرض  والحاصل ان موضوع وجوب التخميس المحتمل هـو . إياه قانونياً

المباح شـرعاً تملكهـا أو القابلـة للتملـك أو الاسـتحقاق شـرعاً بعقـد        
هـل التملـك القـانوني لهـذه     : صحيح وسبب شرعي ، فيسـأل عنهـا   

آــافٍ لتحقــق الملكيــة الشــرعية وهــل يجــزي لوحــده محققــاً    الأرض
لموضوع وجوب تخميس الأرض مـن دون تملـك شـرعي لهـا ؟ ، ومـن      
هنا لابد من تحقيق مالكية الأرض وأحقية إنسان بها قبل بيـان تعلـق   

   -:الخمس بها فنقول

  -:الأراضي في نظير المشرع الأقدس على أقسام وأنواع

ــل ، -١ ــوات بالأص ــبوقة      الأرض الم ــن مس ــم تك ــي ل ــي الت وه
بالعمارة والحياة من أول خلقتها أو لم تعلم عمارتها ولـم تظهـر عليهـا    
ــام       ــى الإم ــا ال ــال وأمره ــن الأنف ــذه الأرض م ــدٍ ، وه ــي عه ــاة ف الحي

وقد أعطى الرخصة لكل أحـد أن يسـبق الـى عمارتهـا     ) (المعصوم
ائهــا وإحيائهــا بــزرعٍ أو شــجرٍ أو نحوهمــا رغبــةً مــن الشــارع فــي إحي  

  .وإستثمارها

ــين آســواحل     -٢ ــر مع ــن دون معم ــامرة بالأصــل وم الأرض الع
البحار والأنهار ورؤوس الجبال والغابات والجزائـر الوسـطية فـي الميـاه     
ــات       ــة والنبات ــا الأعشــاب النافع ــت فيه ــي تنب ــن الأرض الت ــا م ونحوه
الطبيعية المثمرة من طبعها ، وهذه الأرض من الأنفال مادام ليس لها 

يمارس رعايتها وعمارتها، فاذا تصدى لها فرد وعمل فيها مايزيـد   مالك
عمارتها آزيـادة  الغـرس أو شـق النهـر أو تنظيـف الأشـجار والأرض أو       
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نحوها من الأعمال التي يتعارف عملها في البسـاتين المشـتراة آـان    
  .مالكاً لها مادام يمارس العمارة الزائدة

ضـها الخـراب والمـوت    الأرض الموات بالعارض وهي التي عر -٣
  -:بعد أن آانت عامرة محياة وهي على قسمين

مابادَ عنها أهلها وهلكوا قاطبة أوإنجلوا معرضين عنها حتـى   -أ
ماتت وخربت  وهي من الأنفال ويجـوز لكـل أحـد أن يتصـدى لإحيائهـا      

صاحبها السـابق فيـؤدي اليـه    من جديد وإعمارها مالم يعرف المحيي 
  .  يها حقه ويحي

إستند خرابها الى تعطيلها وهجـر أهلهـا إياهـا لإسـتيلاء     ما -ب
الماء عليها أو يبسها وانقطاع الماء عنها ونحوها مـن دواعـي هجـران    
المالــك لهــا ، وهــذه الأرض إذا ســبق أحــد الــى إحيائهــا وهــو يعــرف   

أداء حقه وإرضائه عـن أرضـه قبـل عمارتهـا ، وإن سـبق       هصاحبها لزم
تعـرف  عليـه بطريقـةٍ جازلـه إحياؤهـا      اليها وهو يجهـل صـاحبها ولـم ي   

هذا آله اذا آانت الأرض زراعيـة ولـيس فيهـا حيـاة     . ويملكها بالاعمار 
وعمارة حتى بنحو الحشيش والقصب النافع للحيوانات إذ لو آان فيهـا  
ماينفع ويؤجر بمقابـلٍ لـم يجـز التصـرف فيهـا ، وهكـذا الوآانـت الأرض        

تصرف فيها باحيائهـا وإخراجهـا   غير زراعية آالمسكن الخراب لم يجز ال
من الموت بالعمارة إلا بعد أداء حق صـاحبها الأول وإرضـائه عـن أرضـه     

  .آالأرض المنشأة للسكنى ونحوه

  .الأرض التي عرضتها الحياة بعد الموت-٤

عر ـش ــكون مـت أن لا -: شروطـمحيي بـملكها الـوهذه الأرض ي
  ادة،ـعب

ولامقطعة من نبي أو وصي، ولاهي حريم لعامر أحياه أحد ولا محجرة 
شرع أحد في مقدمات الاحياء بتسويرها، فاذا اجتمعت الشـروط وقـد   

لاحيائهــا مــن المــوت وتعميرهــا مــن  - مســلماً أو آــافراً -تصــدى أحــد 
الخراب التام آان أحق بها وهي ملكه فلو طرأت الحياة والعمارة علـى  

لمسلم أوالكافر لهـا فملكـه بـاقٍ مادامـت الأرض فـي      الأرض بتصدي ا
يده يباشر عمارتها وإحيائها ، فإن ترآها وأعرض عنها وإنجلى منهـا أو  
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ثـم   -بادَ وهلك هو وورثته ببعض العوارض القـاهرة ـــ زلـزال أوصـاعقة     
جاء من يحييها ويخرجهـا مـن المـوات الـى الحيـاة صـارت الأرض ملـك        

لأرض زراعية خاصة ولم يكن عارفاً بصـاحبها  المحيي الجديد اذا آانت ا
الأول المعرض  عنها، ولو لم تكـن الأرض زراعيـة لـم يملكهـا المحيـي      

  .الجديد ولابد من مراجعة المجتهد العادل قبل التصرف والاحياء

ثم ان مايملكه الكـافر مـن الأرضـين قبـل ورود الإسـلام عليهـا       
   -:على أقسام

م عليهــا أهلهــا طوعــاً وهــي أرض الكفــار التــي اســل -:الاولــى
ملكهم  لايزول ملكهم عنها إلا أن يهلكوا جميعاً بعارض قاهر آزلـزلٍ أو  

  .صاعقةٍ

أرض الكفار التي صولحوا على أن تبقى في ملكهـم ،   -:الثانية
وهي ملكهم يتصرفون فيها تصـرف المـلاك مـاداموا ملتـزمين بشـروط      

  .الصلح ولم يشنوا حرباً على المسلمين

أرض الكفار التي لم يجاهد المسلمون  الكفـار عليهـا    -:الثالثة
ولم يوجفوا بخيل أو رآاب ولم يقاتلهم المسلمون على عرصاتها ولـم  

 –مـام  لمسـلمين ، وهـي مـن الأنفـال ملـك الإ     تؤخذ صلحاً من إمـام ا 
ويجوز لكل أحدٍ احياء الموات منها وعمارتها بـزرع أو   -المحياة والممات

مباشراً للعمارة، وبعد إعمارها وإحيائها لايجـوز  شجر أو نحوهما مادام 
لأحدٍ مزاحمته وإن آان المحيي آافراً ، وتبقى المحياة في يد محبيها 

فيأخــذها مــن غيــر   )عجــل(ومعمرهــا ومــدبرها الــى أن يقــوم القــائم 
  .المؤمنين صاغرين

أرض الكفار التي أخذت منهم بالحرب والقهـر والغلبـة    -:الرابعة
بالأرض المفتوحـة عنـوة التـي أوجـف المسـلمون      العسكرية وتسمى 

عليها خيلهم ورآابهم وغنموها من الكفار ، وهـي مـع مـا عليهـا مـن      
اللامنقول آالشجر والنخل والبنيان ملك لعمـوم المسـلمين مـن وجـد     
حال الغلبة العسكرية ومن لم يوجد حينها ووجد بعدئـذ، ولـيس لأحـدٍ    

محصـولها فـي مصـالح     من المسلمين تملكها بالخصوص وانما يصـرف 
  .المسلمين
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  -:والأرض المفتوحة عنوة لاتخلو إما أن تكون مواتاً أو محياة

الصـحيح علـى    (١)الأنفـال وقـد دلّ الخبـر   مـن  أما الموات فهـي  
  .عمارها حتى للكافرإالرخصة العامة باحياءها و

وأمــا العــامرة حــين الفــتح فهــي مــن ملــك لعمــوم المســلمين 
إلا أن يكون النبي أو الامـام أقطعهـا إيـاه،     ولاتصير ملكاً لشخص معين

ومن دونه اذا علـم عمـارة الأرض حـين الفـتح لـم يصـح تملكهـا لأحـدٍ         
أبي بـردة جـواز شـراء    (٢)ولابيعها ولاشراؤها ، نعم يستفاد من معتبرة 

حق المقيم في الأرض المسيطر عليها فانـه ورد فيهـا سـؤال وجـواب     
يــة معلــلاً بأنهــا أرض المســلمين بعــد إنكــار الامــام بيــع الأرض الخراج

يبيعهـا الـذي هـي فـي     (قاطبة ليست لواحدٍ منهم بعينه حيث سـأل  
بأس ، إشترِحقه منها، ويحول حق المسلمين  لا[) : (وأجاب ) يده

فانها ترشد الـى   ]عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه
  .طريق الانتفاع

التمهيـد أن الأرض المـوات   والمتحصل من مجموع ماتقـدم مـن   
بالأصل  في الاراضي المفتوحة عنـوة وفـي غيرهـا مـن البلـدان آلهـا       

  (٣)وقـد دلـت الروايـة المعتبـرة     ) (هي مـن الأنفـال ولإمـام العصـر     

وقـد جعلهـا االله    ]آل أرض لارب لها هي مـن الأنفـال  [العامة على أن 
آمـا  ) عـين صـلوات االله علـيهم أجم  (لرسوله ثم للأئمة من أهل البيت 

قد صدرت منهم الرخصة باحياءهـا وعمارتهـا بـزرعٍ أو شـجرٍ أو نخـلٍ أو      
بناءٍ أو نحو ذلك وتلـك الرخصـة وردت فـي روايـات عديـدة فـي الأبـواب        
الأول من أبواب إحياء الموات في الوسائل وهي تنطـق أن مـن أحيـى    
أرضــا ميتــة آــان أحــقَّ بهــا وهــي لــه، وهــي تفيــد ترتــب الإســتحقاق 

  .لى إحياء الأرض الميتة عموماًوالملك ع

والحاصل انه مالم يمارس الإنسان فـي الأرض المـوات عمليـة    
الإحيـاء والإعمـار بــزرعٍ أو شـجرٍ أو بنــاءٍ أو نحوهـا لاتتحقــق لـه ملكيــة      

                                                            

IQH@ÝöbìÛa@ZxQW@@ZlQ@KlRKlSKlT@@paì½a@õbîya@laìic@åßN@ @
IRH@ÝöbìÛa@ZxQQ@@ZlWQ@ë†ÈÛa@…bèu@laìic@åß@ZxQN@ @
IS@Hx@Ú@ÝöbìÛaV@ZlQ@@ÞbÐãþa@laìia@åß@ZRP@N@ @
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الأرض بحســب الإعتبــار الشــرعي القــانوني ، وقبــل ذلــك لــو تصــدى  
أو نحوهـا  لتسوير الأرض وتحويطهـا بسـورٍ مـن حديـد أو رمـل أو  بنـاء       

مقدمةً لإحيائها وإعمارها صار أحق بالأرض من غيـر منـازع ولا مـزاحم    
بمعنى حرمة مزاحمته ومنازعته في التصدي لإحيائها بـزرعٍ أو بنـاء أو   
نحوهــا ، مــالم تمــض مــدة علــى هجــران العمــارة  فيلزمــه الســلطان 
العــادل بالإحيــاء أو تخليــة الأرض مــن حجارتــه وســوره ليتصــدى غيــره 

  .الأرض وزرعها لإحياء

بـالأرض إذا سـورها وحوطهـا بحـائط مـن       هوالدليل على أحقيت ـ
السيرة العقلائيـة والمتشـرعية الجاريـة علـى إعطـاء الأحقيـة،       : تراب

،وهي وإن آانـت    (١)وهي سيرة ممضاة جزماً مدعومة ببعض الروايات
ضعيفة السند إلا أنها مأخوذ بها بين الفقهاء المتـأخرين وتصـلح مؤيـداً    

  .سيرة الممضاة قطعياًلل

احمــة المحجــر هــو الجــري العقلائــي زوالــدليل علــى حزمــة م
الممضــى قطعــاً والإرتكــاز المتشــرعي والإتفــاق الفقهــائي ، نعــم       
للسلطان العادل ولاية على الأرض المـوات التـي هـي مـن الأنفـال ،      
فمن حجرها وأحاطها بسورٍ ولم يعمرها بزرعٍ أمكـن السـلطان إجبـاره    

  .ء أو التخليةعلى الإحيا

 (٢)والدليل علـى ملـك الأرض بإحياءهـا وعمارتهـا هـو الروايـات       

العديدة والصحيحة سنداً والظاهرة دلالة على أن من أحيى شيئاً من 
الأرض فهــو أحــق بهــا وهــي لــه ، وهــي تفيــد الأحقيــة الملكيــة آمــا  

في بحـث  ) قده(أوضحناه في محله ، خلافاً لما أفاده أستاذنا المحقق
  .من ثبوت حق الإختصاص وحسب وناقشناه ثمة فراجع (٣)مكاسبه

هذا آلـه مـرتبط بـالأرض المـوات بالأصـل أو بـالعرض مـع عـدم         
  .مطالب بهاـها الـمستحق لـال
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وأما الأرض الموات بالعرض والتي لها مسـتحق أو مطالـب بهـا    
  .فهي إما في الأرض المفتوحة عنوة أو في غيرها

 ــ    ــوة ف ــة عن ــر المفتوح ــا الأرض غي ــق صــاحبها  أم اللازم أداء ح
المطالب بها وإرضاؤه للتنازل عن حقه في الأرض وإستحقاقه منها ــــ 

وقبل التسلط عليها وإحيائها بزرعٍ أو شجرٍ أو بنـاءٍ أو   –بعوضٍ أو مجاناً 
  .نحوها

ــزم أداء حــق صــاحبها      ــذاك يل ــوة فك ــا الأرض المفتوحــة عن وأم
وإستحصـال تنازلـه عـن     -بعوض او مجانـاً   -وإرضاؤه بأي صورة ممكنة 

حقه في الأرض التي تصدى لإعمارها فـي زمـانٍ ثـم خرجـت وصـارت      
عرصة جرداء ولايحل مال إمرئ مسـلم أو حقـه إلا بطيبـة نفسـه نصـاً      

  .وإجماعاً

والحاصل أن الأرض الموات بالعرض أي بعروض الخـراب والمـوت   
ة اليهــا بعــد ســبق الحيــاة والعمــارة اذا لــم يعلــم آونهــا مفتوحــة عنــو

وعامرة حين فتحها يجوز تحجيرهـا مقدمـة لإحيائهـا وإعمارهـا اذا لـم      
تكن معلومة المالك أو المستحق المطالب بها، وذلك لأن الأرض التي 
لارب لها ولامالـك ولامسـتحق لهـا هـي مـن الأنفـال وقـد جعلهـا االله         

وقــد رخصــوا فــي إحيائهــا ) (وللأئمــة مــن أهــل بيتــه) *(لرســوله 
ــل الإ  ــا، وقب ــه حــق     وتملكه ــد ل ــا بســورٍ تول ــا وأحاطه ــاء اذا حجره حي

  .الإختصاص والأولوية بالأرض

ــد ننطلــق للجــواب عــن الســؤال عــن قطــع     وبعــد هــذا التمهي
  -:الأراضي الموات اللامسورة والتي تمنح قانونياً لأشخاص معينين

فان هذه الأراضي اذا آانت مواتا أو خربة ولم يعلم لها مالـك أو  
والتحقق جاز إحياها ببناءٍ أو شجرٍ فتملك مستحق سابق بعد الفحص 

  .،آما يجوز تحجيرها مقدمة لإحيائها فيكون أحق بها

وهل يكون تسجيلها في دوائر السـجل العقـاري وفـق القـانون     
يوجــب لــه حقــاً فــي الأرض يمنــع غيــره عــن مزاحمتــه فــي تحجيرهــا 

  .اوإحيائها ؟
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لائـي  الظاهر نعم، فانـه يتولـد لـه حـق قـانوني ، والجـري العق      
والمتشرعي علـى أحقيتـه بـالأرض وذم مزاحمـه للتحجيـر أو الإعمـار       

  .ببناء أو زرعٍ أو شجرٍ او نحوها

قد إشتهر بين الفقهاء قديماً وحديثاً أن مـن حجـر    -:وبتعبير آخر
أرضاً مواتاً وأحاطها بسـورٍ مـن تـرابٍ أو حديـد أو بنـاءٍ صـار أحـق بهـا ،         
ولــيس لــه مســتند معتبــر أو خبــر صــحيح يمكــن الإحتجــاج بــه ســوى 
الجــري العقلائــي والمتشــرعي علــى الأحقيــة ومنــع المــزاحم ، ولــو  

مـالم   إلـى  مـن سـبق   [ الناطقـة بأنـه    (١)اياتإستدل لذلك ببعض الرو
ضـعيف لايصـلح   مرسـل  الخبـر  : قلنـا  ]يسبق اليه مسلم فهو أحق بـه 

حجة بين العبد وبين ربه ، والحجية فـي السـيرة العقلائيـة الممضـاة،     
ونظير هذه الحجة تراها في العرصـة الممنوحـة لشـخص والمسـجلة     

حســب تبانيــاتهم ب -فــي دوائــر الســجل العقــاري فــان العقــلاء جــروا  
على إعطاءهِ الأحقية بـل والملكيـة ، إلا أن إعتبـار الملكيـة      -القانونية 

الناطقة بأن مـن أحيـى    (٢)عقلائياً مردوع عنه بمقتضى مفهوم الأخبار
شيئاً من الأرض الموات آان أحق بها وهي لـه، واذا لـم يتحقـق منـه     

المفهـوم  الإحياء والإعمار لم يكن أحق بها وليسـت هـي لـه، فيصـلح     
رادعاً عن السيرة العقلائية، ولايصلح رادعاً عن جريهم علـى الأحقيـة   

أنـه  ) الحـق (ويكفينا عدم الردع وقد قلنا في بحوثنا فـي بيـان حقيقـة    
إعتبار عقلائي قانوني أمضاه الشارع ، وهذا الجري العقلائي يكشـف  

عـدم  : عن إعتبـار عقلائـي قـانوني أمضـاه الشـارع، ويكفينـا لإمضـائه       
ردع ولو بدليل عام أو مطلق يعمه وليس يوجـد عنـدنا شـيء  رادع،    ال

هـذا الجـري العقلائـي    ) عجـل (المظنون   شخصياً إمضاء إمـام العصـر   
حفاظاً على النظام الإجتماعي والإقتصـادي وإصـلاحاً لحـال المجتمـع     

  . المسلم في جانب مالي مهم وقد إحتاط الشارع له في تشريعاته

الحق غير معهود فقهياً أي لم يعهد في أدلة إن هذا : قد يقال 
  .الشرع ولافي آتب الفقه نظير هذا الحق حتى يؤخذ به
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ــه ــاه     : وفي ــي أمض ــانوني شــرعي أو عقلائ ــار ق ان الحــق إعتب
الشــارع الأقــدس ، وهــذا الحــق حــق عرفــي عقلائــي لــم يــردع عنــه 
الشارع الأقدس ولايصـطدم بمـادة قانونيـة شـرعية، وغالـب الحقـوق       

هكذا، وليست الحقوق الشرعية آلها منصوصة في آتابٍ أو  الشرعية
سنة، بل ان اعتبار الحق اعتبار راقٍ متطور ليس له وجود في تفكرات 
المعاصرين للأئمة ولذا آانت أصـوله فـي الشـرع موجـودة وآثـاره فـي       

ثورة ولاهـي توقيـف أو تعبـد    أالأدلة منصوصة وليست الحقوق بعينها م
شارع عليه بخصوصه آيف؟ وحق الاختصـاص  ليقتصر فيها على نص ال

بالأرض عند تحجيرها وتحويطها بسـورٍ لـيس لـه نـص شـرعي يثبتـه،       
  . بر المطلق والجري العقلائي العام وإنما يثبته النص المعت

ــا       ــبعض مواطنيه ــرداء ل ــدول العرصــة الج ــنح ال والحاصــل ان م
ه لخصوصـية فـيهم يولّـد لــهم حـق قانونيـاً وشـرعياً فـي الأرض أمضـا         

ــا أو      ــن تحجيره ـــمانعتهم ع ــزاحمتهم أو م ــدٍ م ــوز لأح الشــارع ولا يج
متعلق حق سابق لمسـلم أو  إحياءها وإعمراها ببناءٍ ونحوه مالم تكن 

آافر محترم المال ولم يعرض عنـه، فـإذا لـم تكـن الأرض متعلـق حـق       
شراءها أحد محترم شرعاً ومنحت العرصة لأحدٍ وأراد أحد بيعها أو أراد 

المعاوضــة والمبادلــة عليهــا بعــوض آمــا يتعــارف فــي  منــه هــل تصــح
  الأسواق التجارية العقارية في عصورنا؟

إشكال عنـدنا فـي صـحة معاوضـة مسـتحق الأرض       ريب ولا لا
في السجل العقاري على حقه وفي تملكه للعوض المبذول لـه بـأزاء   
حقه في الأرض لوجوه مصححة ، ولاتصح المعاوضة على عـين الأرض  

إياها قبـل إحياءهـا وإعمارهـا ببنـاءٍ اوزرعٍ او نحوهمـا، وقـد       لعدم ملكه 
تبين ضمناً أن الأرض الموات لاتملك عينها إلا بعد إحياءها ببنـاء أو زرع  
أو شجر او نحوها، آما تبـين أن تصـحيحنا البيـع آـان بنحـو المعاوضـة       

لتصـحيح المعاوضـة   والتوجيـه المقبـول   على الحق المتعلـق بـالأرض،   
  -:ل عوض مخصوص هما وجهانعلى الحق قبا

توجيه المعاوضة بنحو الصلح المعاوضي بين الحق وبين  -:الأول
ــدل العينــي، ــا لايمكــن   و الب الصــلح يمكــن أن يقــع علــى العــين، وهن

المصالحة المعاوضية عن العين لعدم ملكها لفرض عدم احيائهـا بعـدُ،   
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أيضـاً ،  ا غيـر وارد  ذويمكن أن يقع الصلح على المنفعة أو الإنتفـاع وه ـ 
وقد يقع الصلح على الحق وهذا وارد مقصود في تصحيحنا بمعنـى أن  
ــة       ــل ورق ــاري وحام ــي الســجل العق ــد مســتحق الأرض ف ــالح أح يص
الإستحقاق ويرضيه ويتراضى معه على بذل عوض معين وبدل مـالي  
عيني قبال تنازله قانونياً عـن حقـه فـي الأرض وعـوض رفـع يـده فـي        

الأرض المسجلة باسمه، وهذه المصالحة الدائرة الحكومية عن قطعة 
 ]الصـلح جـائز  [ ]الصـلح خيـر  [صحيحة لااشـكال فيهـا تعمهـا إطلاقـات     

وغيرهما من دون اشكال أو مانع عـن إجراءهـا وتصـحيحها للمعاوضـة     
  .المزبورة

ــراتهم الشــائعة      ــاء بحســب تفك ــيه الفقه ــذا تصــحيح يرتض وه
سـاحة تفكـرهم    ولايستسيغه العقلاء ولا أهل العرف العام ويبعد عـن 

  .البسيط اللامأنوس بالأفكار الفقهية الدقيقة

ــاني ــع الشــرعي المتضــمن     -:الث ــه المعاوضــة بنحــو البي توجي
ــين الحــق   ــين البــدل العينــي  ) المبيــع(للمبادلــة ب ــثمن(وب ، وهــذا )ال

التصحيح بنحو البيع والشراء هو الموافق لفهم العرف العام من أمثـال  
الفقهــاء نوعــاً لتســالمهم أو شــهرة  هــذه المعاوضــات لكنــه لايرتضــيه

الفتيا بينهم باشتراط صحة البيع بكون المبيع عيناً ويلزمـه فسـاد بيـع    
الجـزء الثـاني   ) بشرى الفقاهة(ي ـالحق آفساد بيع المنفعة ، لكنا ف

أثبتنـا صـحة بيـع الحـق     ) الفرق بين الحق والحكـم والملـك  (في بحث 
صـحة مختارنـا ، منهـا     وشراءه خلافاً للمشهور، وذآرنا شـواهد علـى  

روايـة  : ماذآرناه في الجزء الرابع من بحثنا لأقسام الأرضين وأحكامهـا  
تصـرح بصـحة شـراء الحـق الثابـت فـي الأرض وصـحة بيعـه          (١)معتبرة

وهي معتبرة أبـي بـردة التـي أنكـرت بيـع الأرض الخراجيـة المفتوحـة        
خـرج  عنوة معللاً بأنها أرض المسلمين فتصدى الراوي للسـؤال عـن م  

بـأس   لا[ ) (فقهي شرعي لبيع من له يد على الأرض قال الإمـام  
يعنـي يحـول حـق     ]، يشتري حقه منها ويحول  حق المسلمين عليه

الخــراج فــي الأرض الثابــت لعمــوم المســلمين مــن البــايع  علــى        
المشتري ، وهي تكاد تكون صريحة في مشروعية شراء حق المقيم 
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هـا وهـو حـق الاختصـاص بـالأرض      في الأرض الخراجية  المسـيطر علي 
وأولويته بها من غيره، واذا جاز الشراء جـاز البيـع فـان الشـراء مبادلـة      
بين المشتري وبين البائع ويكون تصحيح الشراء  تصحيحاً للبيع عموماً 
إلا في موردٍ خاص ولخصوصية ، ولايتوقع هنا صحة الشراء مـع فسـاد   

  .البيع من دون تنبيه على هذه الخصوصية

حاصــل  صــحة توجيــه المعاوضــة وتصــحيحها بطريــق الصــلح   ال
وبطريق البيع على مختارنا ، ويمكن تصحيحها بنحو الهبة المعوضـة أو  
المشروطة أو غير ذلك من الوجوه المحتملة فقهياً ، إلا أنها بعيدة عن 
الجري العقلائي الذي ورد عليه الإمضاء الشـرعي للتعـاملات العرفيـة    

مهيد لبيان الحكم المخصوص بالخمس، ثـم يقـع   هذا آله ت. السلئدة 
الكلام في وجوب تخميس الأرض بعد حيازة الورقة القانونية من دائـرة   

  .التسجيل العقاري اذا مضى عام على الحيازة

وينبغي تمهيـد بعـض المقـدمات التـي توافـق النظـر المتواضـع        
  -:وتؤدي الى النتيجة المختارة

ئـي قـانوني إجتمـاعي أمضـاه     إن الماليـة إعتبـار عقلا   -:الأولى
الشارع الأقدس إلا في مواضـع قليلـة نفـي الإعتبارالشـرعي عنهـا ،      
فالمالية عرفية عقلائيـة وشـرعية إلهيـة ، ودائـرة الأولـى أوسـع مـن        
دائرة الثانية، فان المالية  في نظر العُرف العقلائي العام تتبع المنفعة 

آماليـة   يـردع عنهـا  الكائنة فـي الشـيء ، فـاذا أمضـاها الشـارع ولـم       
آانت المالية شرعية أيضاً وإلا إذا ردع عنهـا أو أنكرهـا آماليـة    الحنطة 

الخمر آانت المالية عرفية لاشـرعية ، ولنـا بحـث تفصـيلي نـافع فـي       
ــزء الأول مــن   بحــث ماليــة الأعيــان   (فراجــع ) بشــرى الفقاهــة (الج

ــارة أوضــح) . النجســة ــا   -:وبعب ــان منوطــة بمنفعته ــة الأعي ــ: مالي ا أم
بمنفعتها وفائدتها الخارجيـة الموجبـة لرغبـة العقـلاء فيهـا وتنافسـهم       
ــذل المــال بأزائهــا آالمــأآول والملبــوس والمســكن     علــى إقتنائهــا وب
والعربة ونحوها، وأما منوطة بمنفعتهـا الإعتباريـة الناشـئة مـن إعتبـار      
المعتبر المقبول إعتباره بين العقلاء آالحكومة المعتبرة لماليـة الورقـة   
النقديــة والطــابع والصــك  والشــيك ونحوهــا الموجــب إعتبارهــا لتمــول 

والأرض الموات التي منحـت دائـرة التسـجيل    .الورقة والطابع ونحوهما
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العقاري ورقة الملكية أو الإختصاص بها لشخص وأعطته سنداً قانونيـاً  
بملكيته الأرض هو حماية قانونية من تعرض أحد اليه يمنعه أو يزاحمه 

ها ببناء أو زرع أو نحوهما ويصير السند مالاً عرفاً نظير السند في احيائ
القــانوني الــذي يصــدره البنــك أو الطــابع المــالي أو البريــدي أو الورقــة 
النقدية التي تصدرها الجهـة القانونيـة ــــ البنـك المرآـزي ــــ ، وانمـا        
تصير مالاً لواجدية الورقـة الرسـمية القانونيـة لمنفعـة إعتباريـة تخـول       
حاملها  الإستفادة من الأرض ببناء مسكن أو مزرعة أو نحوهما عليهـا  
وتخول من تنتقل الورقة إلى إسمه أن يستفيد منها، ولذا ترى العقلاء 

أو ) السـند (أو ورقـة  ) السـجل العقـاري   -ورقة الطـابو (إذا حصلوا على 
أو نحوهما يعتبـرون أنفسـهم مـالكين وتـراهم     ) الشيك(أو ) الكمبيالة(

ــون الأرض   يباشــر ــا آمــلاك يبيع ــل به ) الشــيك(و) العرصــة(ون التعام
ويشــتري آخــرون مــنهم  ذلــك آمــا يبيعــون ويشــترون مــا   ) الســند(و

يملكونه من الأموال والأعيان الأخرى لافرق عنـدهم بـين تلـك وهـذه،     
مما يكشف بوضوح عن مالية العرصة ونحوها بحسـب الفهـم العرفـي    

  .القانوني والجري العقلائي

ثم الماليـة الشـرعية هـي  علـى وفـق الماليـة العرفيـة مـالم         
ردع شــرعي بالخصــوص بلحــاظ أن التشــريع الأقتصــادي  يصــدر عنهــا 

تشريع إمضائي في الغالب وتقرير لما تبانى عليه العقلاء مـالم يصـدر   
الردع والمنع الشرعي نظير مايظهر مـن مجموعـة أخبـار الخمـرة مـن      
إلغاء ماليتهـا ومنـع التعامـل بهـا  وعـدم إحترامهـا بوجـه ممـا يكشـف          

وإســـقاط إعتبارهـــا القـــانوني بوضـــوح عـــن إلغـــاء الشـــارع ماليتهـــا 
المعاوضي، وهنا فيما نحن فيه لم يقم دليـل ــــ ولـو بنحـو العمـوم أو      
ــالأرض       ــق ب ــع مــن تمــول الحــق المتعل ــدل علــى المن ـــ ي الاطــلاق ــ
الممنوحة للشخص المعـين حتـى تلغـو ماليتـه شـرعاً ، والحاصـل ان       
تباني العقـلاء علـى تمـول حـق الواجـد لورقـة السـجل العقـاري فـي          

لأرض مع عدم ردع الشارع عنه، وهذا آاشف عن مالية الحق ونفعـه  ا
  .وتموله شرعاً

تعبير العـرف العقلائـي العـام عمـن مـنح       -:يضاف الى هذا آله
) يملك العرصة( الصادرة من دائرة التسجيل العقاري بأنه) الطابو(ورقة 

قيمة العرصة الممنـوح سـندها إليـه، فإنـه آاشـف      ) يملك آذا قدر(أو 
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المـرتبط بالعرصـة   )السند القـانوني (الية الحق القائم في الورقة عن م
  .الجرداء الممنوحة إياه

إن النصوص الشرعية دلّت على وجوب الخمـس فيمـا    -:الثانية
يستفيده الإنسان مطلقاً إذا لم يصر مؤنـة لنفسـه أو لعيالـه، إذ الآيـة     

] نَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـأَ [الشريفة 
 . ٤١:  لأنفالا

دلت على وجوب الخمس وجعله على آل ماغنمـه الإنسـان     
وإســتفاده، والروايــات الصــحيحة دلــت علــى إثبــات الخمــس فــي آــل 
ماأفاد الناس وإستفادوه من قليل أو آثير ومن ضـروب الغنيمـة وأنـواع    

اجـب بعـد   دلت الروايات المعتبـرة علـى أن الخمـس و    الفائدة، آما قد
ــة  ــه  [إســتثناء المؤن ــة عيال وفــي ] (١)عليــه الخمــس بعــد مؤنتــه ومؤن

فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم فـي آـل   [صحيحة ابن مهزيار 
وتــدل بضــميمة الإرتكــاز الفقهــائي والمتشــرعي علــى لــزوم   (٢)]عــام

المحاسبة مقدمة لتخميس الفاضل بعد إستثناء مؤنة السنة في آـل  
  .عام

لمــا آانــت العرصــة الجــرداء   -:هــاتبن المقــدمتين نقــول وبعــد 
الممنوحة للشخص المعين والمسجلة باسـمه فـي دائـرة التسـجيل      
العقاري مالاً عرفاً وملكاً قانونياً وعقلائياً ممضى شرعاً ويعد الشـخص  
حينئذ مستفيداً وغانماً بحصوله على المنحة والورقة القانونية فيتعلق 

ا من القيمـة الفعليـة يـوم الـدفع، وهـذا حكـم       الخمس بالعرصة بما له
  .على وفق القاعدة الأولية والأدلة العامة ولامخرج عنه ظاهراً

ولــو دار أمــر قيمتهــا بــين الأقــل والأآثــر آفــى تخمــيس الأقــل  
بمقتضى القاعدة الأولية القاضية بجريان البراءة عن الأآثر، وبعدئـذٍ إذا  

ه وجب تخميس الزيـادة لأنهـا   باعها بثمن يزيد على القدر الذي خمّس
فائدة ظاهرة وربح فائض وغنيمة لابد من تخميسها إذا لم يصرفها في 
  .مؤنة سنته، وهذا أيضاً حكم على وفق القاعدة الأولية والأدلة العامة
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  .بدلات الايجار -ز

وجـوب الخمـس   : قد ظهر من العمومات والمطلقات  المتقدمة 
لمكتسبة بعقـد الاجـارة نظيـر إجـارة     ومنها الفوائد ا -في عموم الفوائد

ة أو عربته أي من دون فرق بين إجـار  الانسان نفسه أو ضيعته أو داره
المنافع وبين إجارة الأعمال، وما يبذل بدلاً وعوضاًفي عقد الإجارة هـو  
فائدة مكتسبة تندرج تحت المطلقات المومى اليها، آما تنـدرج تحـت   

ي بعض الكلمـات علـى وجـوب    أنواع الاآتساب التي إدعي الاجماع ف
تخميس مافضل منها عن مؤنته ، فاذا آجر مكلف نفسه لعمـلٍ شـهراً   
أو شهرين أو سنة أو اجر داره أو دآانه سـنة آـان بـدل الاجـارة فائـدة      

 (١)يلزم تخميس مايفضل منه عن مؤنته ، بل ورد فـي بعـض النصـوص   
 –ا الخاصة مافيه دلالة على وجوب الخمس في بـدل الاجـارة وعوضـه   

في الجملة وبلحاظ بعض الموارد والمصاديق آصحيحة الريان في غلة 
  .رحى أرض وغيرها

أن يـؤجر الانسـان نفسـه لنيابـة الحـج أو      : ومن مصـاديق ذلـك  
الصلاة أو الصيام ثم يفضل عنـده عـن مؤنـة سـنته فيجـب تخميسـها       

  . بمقتضى المطلقات المومى اليها

بالتفصـيل بـين   –ل آما يظهر فـي عنـوان الوسـائ    -لكن قد يقال
أجرة الحج وبـين غيرهـا مـن بـدلات الاجـارة، لمـا ورد فـي روايـة فـي          

) : (وهي مكاتبة عن الامـام الرضـا   ) أبواب التواريخ -أصول الكافي(
رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلـك المـال حـين يصـير اليـه      

لـيس  [) : (ما، فضل في يده بعـد الحـج،؟ فكتـب     الخمس أو على
وهي تفيد أن أجرة الحج ليس فيها الخمـس واجبـاً    (٢) ]الخمس عليه

أو لايجب في مافضل في يده منهـا بعـد تمـام الحـج، أي تكـون أجـرة       
: ١٦ج(وأجـاب فـي الجـواهر     .الحج مستثناة من العمومات والمطلقات

بالنسـبة للقسـم    نفيـه مطـرح أو محمـول علـى إرادة    (بأن الخبر ) ٥٥
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ح للخبر من دون بيان ضعف في سـنده أو  لكنه طر). الأول من السؤال
لـيس  [رجـوع الجـواب    :دلالتة، مـع أن ظـاهر الخبـر المـذآور    خلل في 

الـى فقرتـي السـؤال فيكـون حملـه علـى إرادة نفـي         ]عليه الخمس
الخمس عن خصوص الشق الأول من سؤالي المكاتبـة حمـلاً تبرعيـاً    

  . يفقد الشاهد المصحح له، وهذا غير مقبول

سـهل بـن   (إن الرواية ضعيفة بوقـوع  : أولاً -:جاب والصحيح أن ي
) الوسـائل (دون ) أصول الكافي(في طريقها آما يظهر لمن راجع ) زياد

للسند أو اجتهـاد فـي تمييـزه    ) لوسائلا(فانه قد حصل خلل في نقل 
  .،فراجع

ان الرواية مجملة غير مبينة وغامضة المفاد غير واضـحة  : وثانيا
الحـج تحـت المطلقـات ولاتصـلح دلـيلاً       ةأجر فلاتكون مانعة عن إندراج

مخصصاً أو مخرجاً لها عن المطلقات، وذلك بلحاظ أن الرواية الشـريفة  
ظاهرة في نفي وجوب الخمس في المال المـدفوع لـيحج بـه، لكنهـا     

وهـل   ]ليس عليـه الخمـس  [ليست ظاهرة في تحديد موضوع النفي 
ن بـه مسـتطيعاً   ان المال المدفوع قد بذل ليحج بـه عـن نفسـه فيكـو    

إستطاعة بذلية؟ أم انه مال مدفوع له ليحج به أجرة عـن حجـة نيابـة    
عن ميت أو حي عاجز؟ وهذا المحتمل الثاني هو الذي ينفـع صـاحب   
الوسائل ليتم الخبر دليلاً له على فتياه ، لكنه ليس في الخبر إشـعار  

،  به فضلاً عن الظهور الحجة، ولعل المحتمـل الأول أرجـح منـه وأقـرب    
ويكفينا تردد مفاد الخبر بـين إحتمـالين فانـه يعنـي إجمالـه وغموضـه       
،وهو مانع عن الاسـتدلال بـالخبر علـى خـلاف العمومـات والمطلقـات       

من قليـل أو  الظاهرة في وجوب الخمس على المكلف في آـل ماأفـاد  
  .هذا آله مختص بما اذا آان أمد الاجارة سنة أو أقل منها. آثير

جارة سنتين أوسـنين  متعـددة فهـل الحكـم     وأما لو آان أمد الا
بحيث  يكون العوض والبـدل بتمامـه مـن ربـح سـنة الإتفـاق        -آذلك؟ 

والإجارة فيجـب عليـه عنـد حلـول رأس سـنته الخمسـية أن يخمـس        
مايفضل منها عن المؤنة ؟ ولابد من تفصيل البحث بين الإجـارة علـى   

  -:عمل وبين الإجارة على منفعة
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خياطة أو بنـاء أو سـياقة عربـة     -عمل معين أما الإجارة على -أ
لسنتين أو أآثـر، وقـد إسـتلم الأجـرة المتفـق عليهـا دفعـة         -أو نحوها

واحدة عن سنتين أو أآثر ، فهل تعد الأجـرة بتمامهـا مـن أربـاح سـنة      
سـتلم فيهــا العـوض حيـث يفتــرض انـه يقــبض     إالإجـارة الأولـى التــي   

نتين والسـنين و يكـون   مجموع الاجرة المتفق عليهـا بـازاء عمـل الس ـ   
مالكاً شرعاً لتمام الأجر بعد العقد والقبض، فيلزمـه تخمـيس الفاضـل    
عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية؟ أم يلزمه تقسـيط الأجـر   
على السنتين والسنين وتخمـيس مـا يقابـل هـذه السـنة مـن الأجـر        
باستثناء مايصرفه في مؤنتها ؟ ثم يبقـي مايقابـل آـل سـنة لسـنتها      

خمسه اذا فضل منه شيء عن مؤنته، يوجـد هنـا احتمـالان قائمـان     ي
  -:في الذهن

والذي يقرب الى الذهن هو الاحتمال الثاني وهو تقسيط الأجر 
على السنتين والسنين وملاحظـة عمـل آـل سـنة وأجرهـا مسـتقلاً       
عن  السنة الأخـرى، فلابـد مـن ملاحظـة الأجـر المقابـل لعمـل هـذه         

هـذه السـنة، ومـا يقـع بـأزاء عمـل السـنة         السنة وحسابه  من أرباح
اللاحقة من أرباح سنتها، وما يقع بأزاء العمل في السـنة الثالثـة مـن    

آما لـو   -أرباحها، وعليه اذا آجر نفسه لعملٍ في السنة اللاحقة فقط 
ودفـع لـه الأجـر     -آجر نفسـه لبنـاء أو حجـة نيابيـة فـي العـام المقبـل       

مؤنتـه وفضـل منـه شـيء     مسبقاً في هذه السـنة وصـرف منـه فـي     
لايجب تخميسه هذه السنة بل في العام المقبل اذا فضل مـن الأجـر   

  -:والوجه فيه. شيء عن مؤنته 

انه مقتضى الصدق العرفـي للفائـدة التـي هـي موضـوع       -:اولاً
وجــوب الخمــس حســبما إســتفدنا مــن الــنص القرآنــي والحــديث        

ر آل سنة فائـدة  المعصومي، وذلك لأن العرف العقلائي العام يعتبر أج
ــنين      ــنتين أو سـ ــل لسـ ــى عمـ ــر علـ ــر الأجيـ ــنة ولايعتبـ ــم السـ تلكـ

لتمام الأجر في عام الأجارة، بل يعتبروه مسـتفيداً  ) مستفيداً(متعددة
لحصــة مــن الأجــرة وهــي التــي تقابــل هــذه الســنة دون أجــرة عمــل 
السنين اللاحقة، وفي آل عـام يعتبرونـه مسـتفيداً لحصـة ذاك العـام      

  .، وهكذا من أجرة العمل
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في فقه الاجارة وهو الذي يجري ) رض(ماذآره الفقهاء: ويؤآده
عليه العقلاء والمتشرعة من أنه لومات العامل فـي السـنة الأولـى أو    

أو ترك العمل المسـتأجر عليـه لعـذرٍ     -قبل تمام سنين الاجارة -الثانية
من غير عذر فانه سوف يطالب بالأجر المقابل لزمـان مابعـد المـوت    أو 
و للمدة المتروك فيها العمل ويؤخذ منه الأجر والعوض المقابل للزمان أ

المتروك فيه العمل أو يؤخذ مـن ترآتـه، ممـا يكشـف جليـاً عـن عـدم        
إحتساب الأجر المقابل للسنين اللاحقة أجراً لسنة الاتفاق ، بـل هـو   
أجر مقسط على آـل عـام مـن أعـوام الاجـارة علـى العمـل ، فيكـون         

  .عمل آل عام فائدة ذاك العامالأجر المقابل ل

إن هذا العامـل للمسـتأجر علـى عمـل سـنتين أو أآثـر        -وثانياً
 -بعـد تمـام العقـد    -أويعدّ مديناً لصاحب العمـل  -فقهياً وعقلائياً  -يعتبر

بعمل سنتين أو أآثر، فان العمل المستأجر عليه دين مسـتحق قبـال   
، وهـو نظيـر    الأجر المستحق المدفوع الذي ملكـه شـرعاً عنـد قبضـه    

المقترض أو المـدين لغيـره بمـالٍ أو متـاعٍ اذا بقـي لحـين حلـول رأس        
سنته الخمسية فانه يملكه حين يقبضـه ويملـك الطـرف الآخـر عليـه      
مقابل قرضه أو دينه، وليس المقياس الموضوعي محض الملك بل هو 
الاستفادة المالية المملوآة ، ومن الواضح هنا عدم تحققها بلحاظ أنه 

وملكـه شـرعاً لكنـه قبـال ذلـك هـو مطالـب         –ديناً أو أجـراً   -مالاً قبض
، وهـذه المقابلـة مرتكـزة    لـك مـن قـرض أو ديـن أو عمـل     بمقابل مـا م 
ــلمة ــاً  -مسـ ــاً وعقلائيـ ــدق    -فقهيـ ــن صـ ــع عـ ــي تمنـ ــادة(وهـ ) الإفـ

علــى ) الفائــدة(هنــا لاتصــدق : وبتعبيــر مختصــر. عرفــاً) الاســتفادة(و
ــن   ــر للســ ــن الأجــ ــه مــ ــه ويملكــ ــره  مايقبضــ ــة  ولايعتبــ ين المقبلــ

ــه مــن عمــل الســنين اللاحقــة    ) مســتفيداً(العقــلاء ــا يقابل بلحــاظ  م
بلحـاظ القـرض والـدين الـذي     ) مستفيداً(المطلوب منه آما لايعتبرونه 

  .في ذمته والمطلوب منه

انـــه فـــي اجـــارة الأعمـــال لأآثـــر مـــن ســـنة    -:والمتحصـــل 
ذا العام الواقعة بحسب الصدق العرفي لغير أجرة ه) مستفيداً(لايعتبر

فيه الإجارة على عمـل سـنين ولايجـب عليـه إلا تخمـيس مـازاد عـن        
  .مؤنته بلحاظ الأجر المقابل لعمله هذا العام
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وأما الاجارة على المنافع لسنتين أو أآثر آمن آجـر داره أو   -ب
دآانه سنتين أو خمسة أعوام، ونلحق به مطلق العوض على المنافع 

ه أو مزرعته لسنتين أو ثلاث سـنين أو صـالح   نظير من باع ثمرة بستان
عن وارد عربته المعدة للنقل أو السفر بهـا أو وارد محلـه أو معملـه أو    

ة أو عــوض بــدل الاجــار: (آثــر وهكــذا ، والجــامعنحوهمــا لســنتين أو أ
فهـل تكـون مثـل الاجـارة علـى عمـل       ) المنفعة لمدة سـنتين أو أآثـر  

هـا المصـرف والمؤنـة ثـم     تلاحظ أجـرة آـل سـنة بحالهـا ويسـتثنى من     
يخمس الفاضل ؟ أم يلاحـظ مجمـوع العـوض فائـدة وربحـاً لهـذا العـام        

  .الذي وقعت فيه الاجارة أو نحوها من العقود على المنافع

) ٤٥:م(فــي خمــس منهاجــه ) قــده(أفــاد ســيد المستمســك 
باختلاف هذا النوع عن سـابقه الـذي  لايحسـب فيـه عـوض السـنين       

د سنة الإتفاق، وأفتى باعتبار تمام الثمن ربحاً اللاحقة من أرباح وفوائ
لسنة العقد وإحتساب مجموع الأجر نفعاً وفائدة لهذا العام الذي وقـع  
فيه الإتفاق على بيع الثمرة أو إجـارة الـدار أو منـافع العربـة أو نحوهـا      
فيجب تخميس مايفضل عنه من المؤنة هذا العام، ولعلـه لأجـل آـون    

ــه مصــداقاً   ــة    العــوض بتمام ــون المنفع ــدم آ ــلاً ولع ــدة فع ــاً للفائ عرفي
  .المشتراة أو المستأجرة ديناً بلحاظ منافع السنين اللاحقة

لكن في إطلاق ماأفـاده إشـكال وغمـوض يمنـع مـن الأخذبـه،       
بلحاظ أن العين التي إستؤجرت منفعتها آالبستان التي بيعت ثمرتهـا  

فرين ونحوهـا  سنين والدار أوالعربة المؤجرتين للسكنى أونقـل المسـا  
مسـلوبة المنفعـة مـدة     –بالإتفـاق علـى منفعتهـا     -من الأعيان تصـير 

العقـــد وســـنينه ويتوقـــع ورود الـــنقص علـــى العـــين الماليـــة بفعـــل  
إستخدامها في الزرع أو الشجر أو السكنى أو الحرآة أو نحوهـا ولابـد   

ثمنـاً أو أجـراً    –من ملاحظة هذين الأمرين، فانه وإن صح آون العـوض  
والغـنم والنفـع ، بخلافـه عنـد التعـويض عـن       ) الفائـدة (ه مصداقبتمام

عمل مستمر لسنتين أو أآثر فانه لايعد المجموع فائدة فعلية خالصـة  
لكون العمـل دينـاً متعلقـاً بعهدتـه نظيـر مـال القـرض والمـدين ولايعـد          

دين مستفيداً أو رابحاً للمال المقبـوض قرضـاً أو دينـاً أو أجـر عمـل      مال
حينه، لكن الاطلاق المـذآور فـي اجـارة المنفعـة وبيـع       يطالب به في

الثمرة أو المصالحة ليس سديداً لما  أشرنا من أن مسلوبية المنفعـة  



@‰b¯üa@pü†i@îà¥NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRSYH 

وما يتوقع من الخلل والنقص الوارد على العـين الماليـة الأصـل يوجـب     
نقصان قيمتها بالوجدان، وقد ورد عليها هذان النقصـان بسـبب العقـد    

الاتفـاق فـلا بـد مـن إسـتثنائه مـن مجمـوع        المحدود باآثر مـن سـنة   
العوض المعدود ربحاً لهذه السـنة، وذلـك لتحقيـق قـدر الفائـدة واقعـاً       
وتشخيص مقدار الربح الحادث للمكلف بلحاظ سنة الإتفاق، آما لابـد  

  . من استثناء مؤنة نفسه وعياله سنة الاتفاق

بــاع اذا آــان لــه بســتان أو دار او دآــان آجــر منفعتهــا او  : مــثلاً
وغيرهـا تسـوىألف دينـار وقـد بـاع ثمـرة       أثمرتها لسنتين، والبسـتان  

البستان أو آجر الدار أو الدآان لسنتين بأربعمائة دينار وقبض العوض ، 
لكن حيث تتنزل قيمـة البسـتان أو الـدار أو الـدآان عنـد البيـع لكونهـا        
مسلوبة المنفعة سنتين ويتوقع ورود خلل ونقـص علـى العـين بفعـل     

مها المؤثر على صلاحية الأرض لنمـو الثمـار وعلـى بنـاء الـدار      إستخدا
أوالدآان و اذا قدر أهل الخبرة هذا النقص بمـأة دينـار إسـتثنيت المـأة     

دينار آما تستثنى مـأة دينـار اذا آانـت قـدر     ) ٤٠٠(من مجموع العوض
مؤنته لنفسه وعياله ويبقى مأتا دينار يلزم تخميسها عند حلول رأس 

لاأن يخمس العوض بعد إستثناء مؤنـة السـنة فقـط     سنته الخمسية،
، لأن المقيـاس الموضـوعي   ) قده(آما يظهر من منهاج السيد الحكيم

المالية ، والفهم العرفي والتعارف ) الفائدة(لوجوب الخمس هو تحقق 
العقلائي يلاحظ نقص قيمة العين المنتفع منها ويعتبرون هذا المكلـف  

  . رابحاً ومنتفعاً لمأتي دينار

بل يمكن أن يقال إن نقص الدار أو البستان لمسلوبية منفعتها 
هـذا يعـد مـن مؤنـة      -ولتوقع ورود الخلل والنقص على البستان والـدار 

تحصيل الربح نظير أجـرة الـدآان علـى الكاسـب ونحوهـا ممـا يدفعـه        
) الفائــدة(المكتســب لتحصــيل الــربح والفائــدة، وهــي مســتثناة مــن  

  .ي سنة الاآتسابوالربح الواجب تخميسه ف

عوض نفع والحاصل ضرورة مراعاة النقص المتوقع واستثناء من 
مؤنة الصرف على النفس والعيال من الـربح   السنين آما يلزم إستثناء

والفائدة عند إرادة تخميس عـوض المنـافع المنقولـة للغيـر سـنتين أو      
أآثر، لكن استثناء المؤنة لدليل خاص يأتي عرضـه مفصـلاً، وإسـتثناء    
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الـنقص المتوقــع لاجـل النظــر العرفـي القاضــي بلـزوم إســتثنائه جبــراً     
للعين المالية المنتفع منها وآأن هذا النقص عوض الأجرة وقبال بعض 
أجزائها حيث يعتبرون مازاد عليه هو الفائـدة وهـو الـربح المسـتفادأي     
يلاحظون النقص المتوقع وروده وينقصونه من الأجر ويعتبـرون ماسـواه   

  .دة خاصةهو الفائ
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  .ماءات الأموالـن - ح

المتصـلة   -وقع الكلام في وجوب تخميس نماءات الأموال وزياداتهـا العينيـة  
 -وزيادتها الحكمية -آالسمن ،والمنفصلة آالولد، وشبه المنفصلة  آالصوف والثمر

أعني ارتفاع القيمة السوقية للعـين الماليـة  والتـي لاتصـاحبها زيـادة فـي عـين        
التي ) الفائدة المجانية(مصداق  فان هذه النماءات العينية والحكمية هي -المال 

يستحصلها المكلف من دون مقابل أو جهـد ، وقـد إختلفـوا فـي وجـوب تخمـيس       
وهـي  ) الفائـدة الإآتسـابية  (بعد إتفاقهم على وجوب تخميس ) الفائدة المجانية(

  -:التي يبذل المكلف جهداً في تحصيلها ويقصد الحصول على الربح من ورائها

 –وراً من بعض آلمـاتهم وإشـعاراً مـن بعـض آخـر      ظه –يبدو من جمع آثير 
وعدم شـموله غيرهـا،   ) الفوائد االاآتسابية(إختصاص وجوب الخمس بالتكسبات 

فيشكل عندهم وجوب الخمـس فـي النمـاءات والزيـادات العينيـة والحكميـة وقـد        
لكـن هـذا المبنـى    . على نمـاء أصـول الأمـوال    ) الفائدة(يمتنع عند بعضهم صدق 

وقد سبق بيان منعـه وإبطالـه وإثبـات تعلـق الخمـس بعمـوم الفوائـد        باطل عندنا 
حتى المجانية مالم يقم دليل خاص على خلافـه ، وعليـه يجـب تخمـيس عوائـد      

على نماء الأموال ــ  المتصـل  ) الفائدة(الأموال وفروعها ونماءاتها وزياداتها لصدق 
، فالـذين يملكـون   -ية والمنفصل وما هو برزخ بينهما وإرتفاعات قيمة المال السوق
وانات التي تربى ثـم  يالطيور والدواجن أو الغنم أو البقر أو الإبل أو نحوهما من الح

يحصل لها نماء آالبيض والوبر والصوف والسمن والبن وما يتولد منها يجب عليهم 
ونماءاتهــا معــا ممــا يفضــل منهــا  عــن   -الحيوانــات الام–تخمــيس أصــول الأمــوال 

ه ولم يشربوه ، واذا بيع شـيء مـن نماءهـا    يأآلوه ولم يلبسو نتهم أي مما لممؤ
 -لـه ولعيالـه   –المشار اليه أثناء السنة وبقي شيء من ثمنها فاضـلاً عـن مؤنتـه    

  .وجب إخراج خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية

والــربح ) الفائــدة(وحيــث آــان المقيــاس الموضــوعي لوجــوب الخمــس هــو
النمـاء المتصـل والمنفصـل     –نية بأقسـامها الثلاثـة   والغنم لايفرق بين الزيادة العي

إن الفائــدة والمنفعــة : وبــين الزيــادة الحكميــة ، وتوضــيحه -ومــا هــو بــرزخ بينهمــا
اللاحقة لأصل المال المملوك والزيادة الطارئة على عـين المـال يمكـن تقسـيمها     

يعببـر عنـه   ثلاثة منها يعبـر عنهـا بالزيـادة العينيـة  ورابـع       -:الى الى أقسام أربعة
  -:بالزيادة الحكمية

وهو زيادة طارئة على عين المال الأصـل تكـون متصـلة     -:اء المتصل نمال-أ
آبر جسمه أو آثرة لحمه أو نمـو   بعين المال آسمن الحيوان أو نمو الوليد منه أو

الشجر المغروس أو تنامي أغصانه أو نحو ذلك مما يكون له زيادة في عين المـال  
  .الأصل 

وهــو زيــادة طارئــة علــى عــين المــال الأصــل تكــون  -:ء المنفصــل النمــا-ب
منفصلة عـادة عـن المـال الأصـل آالحليـب والعسـل ونحوهمـا ممـا يلقيـه بعـض           
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الحيوانات وتكون لها قيمة ، والولد الذي  تحمـل بـه الحيوانـات وتصـنعه ونحوهمـا      
  .مما يكون زيادة منفصلة عن عين المال الأصل

زيادة ونماء لعين المـال الأصـل متصـل بعـين المـال      وهو  -:النماء البرزخ -ج
المتصل قابل للفصل عند النضج أو سعة الحجم أو نحوهمـا مـن الحـالات الطارئـة     
على النماء أي يكون برزخاً بين النماء المتصل بلحاظ إتصاله وبين النماء المنفصل 

ثمـرة  لكونه في معرض الفصل عنه، آالصوف والوبر على ظهر بعض الحيوانـات وال 
  .والغلة في البساتين والمزارع

الزيـادة  (هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع للفوائد والنماءات تندرج تحت عنوان 
لأنها نماء عيني وزيادة طارئة على عين المال الأصل، وهذا هو المقياس ) العينية

  -:التي هي) الزيادة الحكمية(الفارق عن 

إرتفاع القيمة السوقية لعين المال الأصل مع بقـاء المـال الأصـل بعينـه      -د
من دون زيادة ونماء أو تنامي، وهـذا يحصـل عـادة فـي الأسـواق التجاريـة بفعـل        

طعـام أو   -وحينما يقل العرض ويكثر الطلب على نـوع مـال  ) العرض والطلب(قانون
نــاس فــي معاشــهم أو شــراب أو حيــوان أوآســاء أو أجهــزة أو أمتعــة يحتاجهــا ال 

فتزيد القيمـة المبذولـة فـي السـوق أو ترتفـع مـن        –آمالهم المادي أو المعنوي 
  .قبل أصحابها، وهي بحكم الزيادة وليست زيادة عينية بالفعل

والنفـع  ) الفائـدة (وحيث آان الملاك الموضوعي لوجوب الخمس هو تحقـق 
ومنها نماءات أصول الأمـوال  والغنم يلزم إحراز صدقها عرفاً في الموارد المشتبهة 

ــادة      ــوعين مــن الزي ــال بلحــاظ الن ــد مــن تفصــيل المق ــلا ب ــة، ف ــة  -المملوآ العيني
ولاريب في صدقها عرفاً في الجملة وبلحـاظ بعـض المـوارد ، ويشـكل      -والحكمية

  .صدقها في بعض آخر

الأموال وفروعها وعوائدها ، ونغض هنـا    اتوهذا البحث مخصوص  في نماء
  -:ن له حكماً مستقلاً ال المال النامي والمتفرع عنه النماء فالطرف عن أص

قد يكون أصل المال وعينه مما يتعلق به الخمس ولم يـؤده المكلـف ولـم     
أصـلاً   –يخرجه الى أربابه ومستحقيه ثم ينمو أو يزيد ثمنه وهذا واجب التخميس 

ه مما لم يتعلق به ونتكلم هنا عن نمائه، وقد يكون أصل المال وعين –وفرعاً نامياً 
وقـد يكـون ممـا    . الخمس أصلاً آمهر الزوجة وعـوض الخلـع والميـراث المحتسـب    

تعلق به الخمس وأخرجه ودفعه الى أربابـه ومسـتحقيه ثـم نمـا أو زادت قيمتـه،      
وانطباقــه علــى النمــاء وفــي ثبــوت حكــم ) الفائــدة(والكــلام فــي تنقــيح موضــوع 

  -:لنماء وحسبالخمس أو عدم ثبوته في نوعي الزيادة وا

اما اذا آانت الزيادة عينية منفصـلة بالفعـل آالولـد أو بـالقوة وفـي معـرض       
الإنفصال آالتمر واللبن والصوف ونحوهما مما  هـو بحكـم النمـاء المنفصـل عرفـاً،      

فانـه   -وجوب التخمـيس  –قطعاً ويترتب عليه القطع بالحكم ) الفائدة(فهو مصداق 
ئدة مسلم عرفاً فتأتي عمومات وجوب تخميس نماء ظاهر ونفع بارز ومصداق للفا
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الفائــدة، بــل توجــد نصــوص خاصــة تفيــد ثبــوت الخمــس فــي بعــض أنــواع النمــاء  
أبـي بصـير التـي تثبـت الخمـس فـي        (١)المنفصل أو مـاهو بحكمـه نظيـر معتبـرة     

) (الفاآهة التي تنتجها البستان والتي تباع ولم يأآلها العيال حيث أفاد الإمام 
الضياع المثمرة فـي وجـوب تخمـيس ثمرتهـا التـي لاتكـون مـن مؤنـة         أنها آسائر 

 عـن أمـوال مـن   ) (ري التـي سـأل فيهـا الصـادق    صالن (٢)العيال ، ونظير معتبرة 
وحلله لشيعته لتطيـب ولادتهـم،   ) (وتجارات له حق فيها فأمضاه الامام  غلات

ولايضـر  حيث يستفاد منها المفروغية من وجوب تخميس غلات الأرض وثمارهـا ،  
قد نقبله وقد نرفضه وقد : بالاستدلال تضمن الصحيحة لتحليل حقهم فانه أمر آخر

نفصل حسبما يقتضيه الجمع بين الأدلـة ولـه محـل مناسـب نبحثـه فيـه، ونظيـر        
التي تفيد وجوب الخمس مما يفضل عن مؤنتـه فيمـا يصـيبه     (٣)رواية النيسابوري

  .من ضيعته المزروعة بالحنطة

مـس فـي نمـاء المـال وزيادتـه العينيـة المتصـلة آسـمن         وهكذا يجـب الخ 
الحيوان أو نمـاء الشـجر المغـروس فـي الأرض ونحوهمـا ممـا تكـون الزيـادة عينـاً          
متصلة غير منفصلة وتوجب زيادة قيمة المـال الأصـل ، إلا أن سـيد المستمسـك     

قد إستشكل في وجوب الخمس فـي النمـاء المتصـل آالسـمن     ) ٥٢٦:  ٩ج(في
  .وضوح صدق الفائدة عليهونحوه لعدم 

إن الصدق العرفي للفائدة هو الحكـم العـدل وهـو متحقـق جزمـاً و      : وفيه 
إن الملحـوظ  : يمكن التأآد منه عرفاً سوقياً وتعارفاً خارجياً ، وبتعبير واضح مفصـل 

في  -بالوجدان والمحسوس عند العقلاء بالعيان هو زيادة المال الأصل ونماء عينه
ويلزمه زيادة قيمته في السـوق التجاريـة،    -صل آسمن الحيوان موارد النماء المت

والنفـع بفعـل الزيـادة    ) الفائـدة (، ومن المشهود بين العقلاء إتفاقهم علـى صـدق  
المـال الأصـل ومـن نمائـه      مـن المتصلة في مالية الأصل فـان المجمـوع المرآـب    

أن فـي المـال   : المتصل هو مال واحد عرفاً وغير متعدد قطعاً ، لكـن يصـدق عرفـاً   
زيادة عينية ونماء متصلاً لـم يكـن موجـوداً مـن قبـل ويوجـب زيـادة القيمـة علـى          
ماآان يدفع بازائها ويصدق أن المالك مستفيد مالياً بفعل النمو المتصـل الموجـب   

ث  آان يدفع دينار واحد فقط بازاء حيوانـه مـثلاً ثـم صـار يـدفع      لرفع قيمة ماله حي
ــار ، وهــذا المحســوس لايمكــن إنكــاره خارجــاً حتــى اذا أمكــن     ــار ونصــف دين دين

  .التشكيك لساناً وبياناً فانه شبهة في مقابل حقيقة واقعية

اذا آانت  -المنفصلة بالفعل أو بالقوة أو المتصلة -الزيادة العينية : وباختصار
وجب زيادة مالية العـين الأصـل هـي فائـدة ونفـع عرفـاً وزيـادة محسـوس قطعـاً          ت

وتوجب زيادة القيمة المبذولة بأزاء العين المالية الأصل ، وينطبق عموم أو إطلاق 
دليل وجوب تخميس الفائدة وإن آـان إنطباقـه علـى النمـاء المنفصـل أوضـح مـن        
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ي للفائدة الطارئة على العين إنطباقه على النماء المتصل ، وآلاهما مصداق عرف
  .المالية الأصل فالظاهر وجوب تخميسهما من دون إشكال

وأما الزيادة الحكمية الناشئة من إرتفاع القيمة السوقية عمـا آانـت عليـه    
عين المال الأصـل فـي الـزمن الماضـي أو فـي العـام السـالف وهـي زيـادة فـي           

والنفـع  ) الفائـدة (ل تتحقـق  القيمة لارتفاع السوق لامن جهة النمـو العينـي، فه ـ  
فاستشـكل بعـض فـي وجـوب     مـا إختلفـت فيـه الفتـاوى والكلمـات      حينئذ ؟ هذا 

الخمس فيها وأثبته آخـرون وفصـل جمـع ثالـث ولـم نجـد لهـا فـي نصـوص أخبـار           
ولابـد مـن ملاحظـة ماتقتضـيه      –نفياً أو اثباتـاً   -الخمس إشارة وإشعاراً بالخصوص
  .ام الأموال المرتفعة قيمتهاالأدلة العامة وبحسب أنواع وأقس

والتحقيق الرصين المنطلق من آبـرى مسـتفادة مـن عمـوم دليـل وجـوب       
، وهي متوقفة على إحراز صدق هذا العنوان المنوط )المغنم(و) الفائدة(تخميس 

  -:الى أقسام) الزيادة الحكمية(يتطلب تقسيم  –به الحكم صدقاً عرفياً واضحاً 

ل المال بطريق شرعي لايتعلق به الخمس وهو ماملك أص -:القسم الأول
بماله من المالية آـإرث محتسـب أو عـوض خلـع أو صـداق أو ملكـه بالإحيـاء مـع         
حاجته اليه في مؤنته ومؤنة عياله آالأرض المـوات التـي بناهـا مسـكناً واللقطـة      
التي تملكها بعد التعريف واليأس من معرفة مالكهـا  وهـو محتـاج اليهـا لمعاشـه      

ها قبل حلول رأس سنته الخمسية ونحو ذلك ممـا يصـير مؤنـة لـه أو     وقد إستعمل
لعياله قبل مضي عام الربح ، فانه لايجب الخمس في رقي قيمة هذا المـال وإن  
أعده للتجارة به مستقبلاً أو باعه بالفعل، لأن ارتفاع القيمـة السـوقية فـي مثلـه     

المتعلق للخمس ومـن  وليس هو نماء مستقلاً عن المال الأصل غير ) فائدة(لايعد
عرفاً لعدم إستقلال الزيادة عـن المـال   ) الفائدة(أول الأمر، بل لعله لاتصدق عليه 

الأصل المترقية قيمتـه، ويتضـح الأمـر بالمثـال فـان المـرأة التـي ورثـت مـن أبيهـا           
بستاناً أو أصدقها زوجها داراً قيمتها ألف دينار فزادت قيمتها الـى  ألـف وخمسـأة    

ــاراً أو با عتهــا بالقيمــة المرتفعــة لايحســبها العقــلاء وفــي العــرف العــام أنهــا    دين
مستفيدة فائـدة مسـتقلة عـن عـين المـال الأصـل حتـى يكـون الصـدق العرفـي           

  .لفائدتها وراء العين المالية موضوعاً مستقلاً لوجوب الخمس عليها

وهكذا لوتملك عين المال بشراء أو نحوه وقد تعلق الخمس بها فأداه مـن   
 ــلمال ــ لا بالقيمة ومـن مـال آخـر    عين ا آـأن اشـترى أرضـاً أو طـن حنطـة أو رز       ـ

فــأخرج خمــس المــال مــن عــين الأرض أو الحنطــة أو الــرز ، لاأنــه أعطــى خمــس 
القيمة ، فكانت عين المال الأصل بتمامها ملكـاً طلقـاً غيـر متعلـق للخمـس بعـد       

عين المـال وإرتفعـت    أدائه من عينه ، ثم زادت قيمة الأربعة أخماس المتبقية من
فانه لايعتبر العقلاء إرتفاع القيمة مصداقاً قطعياً للفائدة ــ موضوع وجوب الخمـس  

  .ـــ لاأقل من الشك والأصل البراءة

وهو ماملك أصل ماله بطريق الشراء ونحوه لغـرض تنميـة    -:القسم الثاني
ا آمـا لـو اشـترى    أعيان أموالهِ والإتجار والإسترباح بأصول أمواله ثـم ترتفـع قيمته ـ  

شــياهاً أو بقــرات أو عربــات أو حنطــة أو رزاً أو ذهبــاً أو نحوهــا يترصــد بهــا إرتفــاع  
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السوق ليبيع ويربح وتنمـو اموالـه وتكثـر ملكيتـه ، مـن دون تعلـق غرضـه بأعيـان         
الأموال وخصوصياتها الفردية وانما يتعلق غرضـه بتنميـة أموالـه وتوسـعة ملكيتـه      

حيـث تـراهم يتحفظـون علـى رؤوس أمـوالهم النقديـة        آما هو حال التجار عموماً
  .بشراء وبيع ومبادلة بقصد تنمية أموالهم ولغرض تحصيل الربح عليها

والظاهر أن إرتفاع قيمة المال الأصل المقصود به التحفظ على المالية مـع  
السعي لتحصيل الربح والنماء عليها هو مصداق عرفي واضح المصـداقية لعنـوان   

الذي هو الفوز بالربح وإصابته ، فيجـب تخمـيس هـذه    ) الغنم(و) النفع(و) الفائدة(
الزيادة في القيمة اذا أمكن البيع وأخذ القيمة الراقية وإن لـم يبعـه فعـلاً ، وعـين     
المال الأصلي بعد أن إشتراه بألف دينار صار يسوى ألف ومـأة دينـار أو يبـاع بـألف     

عند حلول رأس سنته الخمسـية  ومأتي دينار في السوق ويشترى بقريب منه، و
إن لم يبع بالزيادة وأمكنه البيع بزيادة حسب العـين الماليـة بقيمتـه الفعليـة يـوم      
أداء الخمس فانه مع إمكـان التبـديل بالقيمـة الأرقـى يحسـبه العقـلاء مسـتفيداً        

  .لزيادة القيمة وهي فائدة زائدة طارئة على أصل المال، والأمر واضح 

بشـراء أو نحـوه مـن طـرق      -و ماملك أصـله بمعاوضـة   وه -:القسم الثالث 
وآـان قصـده الانتفـاع الشخصـي بالمـال الأصـل        -التعاوض والتبادل بـين الأمـوال   

وقضاء الحوائج الخاصة بالنفس والعيال والأولاد آشراء دار لسكناها أو عربة لقضاء 
ز أو حنطـة  إحتياجاته الشخصية والعائلية أو إشتراء بقرة لشرب لبنهـا أو إشـتراء ر  

للأآــل ، وحيــث أن هــذه الأعيــان الماليــة قــد إشــتراها لمنافعــه  الشخصــية        
أوإحتياجاتــه العائليــة لايجــب تخمــيس إرتفاعــات قيمتهــا الســوقية لعــدم صــدق   

بالفعل عليها ، إلا إذا باعها أو بادلها وظهرت زيادة في القيمة فانه يعتبر ) الفائدة(
اً وحاصلاً على نفع وزيادة لم يكن يحصـل عليهـا   مستفيداً حينئذٍ ورابح -عقلائياً  -

  .لولا البيع أو المبادلة الواردة على العين المشترة لمنافعه الشخصية 

 –فــي هــذا القســم   )  ٥٢٧ ٩:ج( وقــد فصــل ســيد المستمســك فــي    
بين مـااذا بـاع العـين بغيـر جـنس الـثمن        –ماإشتري للإقتناء والانتفاع الشخصي 

ر ثم باعها  ببقـرة فـلا خمـس عليـه فـي زيـادة القيمـة        آما لو اشترى فرساً بدينا
وترقيها لعدم الزيادة المالية ، وبين اذا ما باع بعين جنس الثمن الذي إشـترى بـه   
آما لو إشترى فرساً ببعير ثم باعها ببعيـرين فيجـب الخمـس فـي الزيـادة ورقـي       

  .القيمة لصدق الفائدة وظهور الربح

قلائي والصـدق العرفـي لموضـوع الحكـم     وهذا التفصيل لايوافقه الفهم الع
هنا، فان التفاهمات  العقلائية والتفكرات السوقية والاعتبارات الاقتصـادية عمومـاً   

بحساب النقد المتداول وبلحاظ القيمة السـوقية للمتـاع   ) الربح(و) الفائدة(تلاحظ 
المعـــاوض والعـــروض المبـــادل ، ولايلاحظـــون خصوصـــيات العـــوض أو المعـــوض   

أنه عروض أو نقد أو أنه طعام أو آساء أو نحو ذلك من الملاحظـات إلا  الشخصية و
ــدة بالنقــد  ــربح والفائ المتــداول ونحــوه، هــذا هــو لحــاظهم الســوقي    ملاحظــة ال

وتفكرهم التجاري وعليه الاعتماد في الصدق العرفي لموضوع التخمـيس ، وفـي   
فـان آانـت   : المثال الأول للمستمسـك يلاحـظ العقـلاء القيمـة السـوقية للبقـرة       
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آـان رابحـاً    اًودرهم ـ اًديناراً لـم يكـن رابحـاً ولامسـتفيداً ، وإن آانـت قيمتهـا دينـار       
ومستفيداً، ولا يلاحظون إتحاد العين المبيعة مع جنس الـثمن الـذي إشـترى بـه     
ولا يلاحظون تغايرهما، وانما يلاحظون في مقـام تحديـد الـربح والاسـتفادة زيـادة      

نقد المتداول المقيـاس للقـيم والأسـعار فـي السـوق      القيمة ونقصانها بحسب ال
  .التجاري
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الذي يوافق عليه الفهم السوقي والصـدق العرفـي   : وباختصار 
للفائــدة والنفــع والــربح فــي صــورة شــراء الشــيء للإقتنــاء والانتفــاع   
الشخصي هو إنحصار الصدق العرفـي للفائـدة فـي صـورة بيـع المـال       
المشترى وظهور الربح فانـه وقتئـذٍ تصـدق الفائـدة فـي رقـي القيمـة        

منه حين البيع وظهور الـربح سـواء    ويجب تخميس مافضل عن المؤنة
وبهـذا  يتحصـل    ،باع بجنس الثمن الـذي اشـترى بـه أم بغيـر جنسـه     

حكم الزيادة الحكمية الطارئـة علـى عـين المـال المقصـود بـه الإتجـار        
والإسترجاع ، لكن التأمل الـدقيق والتحقيـق الرصـين فيمـا يقصـد بـه       

ر بعين المـال الأصـل ،   بعضها يراد الاتجا: الاسترباح والاتجار على أنواع
وبعضها يراد الاتجار بنماء الأصل ومنافعـه دون عينـه، وبعضـها لايقصـد     
الاســترباح بالأصــل ولابالنمــاء وانمــا يريــد النمــاء لمنافعــه الشخصــية   
والعائلية ثم يستغني عن بعض النماء فيبيع ويـربح فالصـور ثلاثـة ممـا     

  -:يستربح به أو يصير لاحقاً مقصود الإسترباح

مايقصــد بــه الإســترباح بأصــل المــال وعينــه الأصــلية آمــن    -أ
يشتري عربات أو شياهاً أو بستاناً أو ذهباً أو طعاماً لغرض الإتجـار بـه   
ثم ينمو المـال متصـلاً أو منفصـلاً أو ترتفـع قيمتـه السـوقية وترتقـي،        
وهذه الصورة تفصـيل حكمهـا بصـورها فـي الزيـادة العينيـة بأقسـامها        

  .ية قريباًوفي الزيادة الحكم

مايقصد به الإسترباح بنماء المال ومنافعه مع التحفظ على  -ب
أصل المال آمن يشتري داراً أو دآاناً أو عربة لكي يستربح من أجرتها 
أو يشتري بقرة أو سخلة ليستربح من لبنها أو دجاجـة ليسـتربح مـن    

 ويسـتربح مـن   اًبيضها أو عمر أرضاً مواتاً ليزرعها أويشتل فيهـا أشـجار  
  .غلاتها أو ثمارها

منافعه ونماءاتـه ،  ـب ـ يقصد الاسترباح بأصل المال ولا وقد لا -ج
لـه   -ويقصد بدواً الاقتناء والانتفاع الشخصي مـن منافعـه فـي المؤنـة     

آمن يشتري داراً لسكناها أو يشتري بقرة أو سخلة  -ولعياله وضيوفه
هـذه الصـورة   و. للانتفاع من لبنها أو يشتري دجاجاً لينتفع مـن بيضـه   

 –المتصل والمنفصـل والبـرزخ    -الأخيرة لايجب الخمس في نماء المال
لفرض آونـه مؤنـة أي يحسـبها      -إرتفاع  القيمة -وفي النماء الحكمي
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العرف العـام ويعـدها مصـداق المؤنـة، والمؤنـة مسـتثناة مـن فريضـة         
الخمس، فمن إشترى شيئاً لمنافعـه الشخصـية آمـن يشـتري ارضـاً      

 -كناً أو ليزرعها حبوباً أو يغرسها شجراً أو نخلاً ليأآـل منهـا  ليبنيها مس
لــم يجــب تخمــيس الزيــادات العينيــة  –مــن ثمرهــا أو تمرهــا أوغلتهــا 

إلا -رقـي القيمـة   –والنماءات المتصلة والمنفصلة ولا الزيادات الحكمية 
اذا زاد منها شيء وباعه ، فاذا إستغنى عن مقـدار مـن الثمـر والتمـر     

التـي أوجـب   ) الفائـدة (اعها آان مصداقاً فعلياً عرفيـاً لعنـوان  والغلات وب
االله تخميسها ، وهذا مقتضى القاعدة بل قد دلّ عليه  النص الصحيح 

الوارد في بعض مصاديقه وهو صـحيح أبـي بصـير الـذي سـأل عـن        (١)
الرجل يكون في داره البستان فيه الفاآهة يأآله العيال وإنما يبيع منه 

 [) : (م أو خمسين درهماً عليه الخمس؟ فكتب الشيء بمأة دره
فــان ظــاهر  ]أمــا مــا أآــل فــلا ، وأمــا البيــع فــنعم، هــو آســائر الضــياع

معدة للمنافع الشخصـية   -وهي ضمن داره  -الصحيحة آون البستان 
لمؤنة نفسه وعياله، وقد تزيد عن حاجته ويستغنون عن بعض الثمـار  

لخمس في الثمار المبيعة وذآر ا) (والفواآه فتباع وقد أوجب الامام
) (      أن حكم الثمرة المبيعة مـن البسـتان المعـدة للمؤنـة والمنفعـة

الشخصية حكـم سـائر الضـياع المثمـرة المعـدة للانتفـاع مـن ثمارهـا         
  .والإتجار بنمائها

آالـــدار والبســـتان المشـــترى للانتفـــاع  –وأمـــا أصـــل المـــال 
فقــد يشــتريه بمــالٍ : فحكمــه حســب حالــه -الشخصــي مــن منافعــه

إســتفاده مــن تجــارة أو نحوهــا ثــم إشــترى بــه هــذا المــال لمنفعــة    
ــة قبــل مضــي عــام علــى ملــك المــال الأصــل      شخصــية وفــي المؤن
المشترى به لم يجب تخميسه ، وإن مضى عـام علـى تملكـه وجـب     

دت عليه تعاوضات أم لم تـرد ، والمهـم مضـي عـام     تخميسه سواء ور
على الربح أو على بدله قبل الانتفاع منه وصيرورته مؤنة، وانما يجـب  
عليه تخمـيس المـال الـذي مضـى عليـه عـام بقيمتـه الفعليـة لعـدم          

  .صيرورته مؤنة قبل مضي العام
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وقــد يكــون أصــل المــال المشــترى بــه ممــا لايجــب تخميســه  
حتسب وعوض الخلع فـلا يجـب فيـه الخمـس ولا     آالمهر والميراث الم

  .في منافعه ونماءاته وعوائده

هذه أحكام الصورة الثالثة ومـا أعـده للإنتفـاع الشخصـي بثمـر      
المال المنتقل اليه، وسبق بيـان أحكـام الصـورة الأولـى وهـو ماأعـده       

وتبقى الصورة الثانيـة المتوسـطة البـرزخ بـين     . للإسترباح بأصل المال
اءاتـه  منب وهو مالو اشترى وتملك شـيئاً لغـرض الإسـترباح   : الصورتين 

والإتجار بمنافعه من دون قصد الإتجار بأصل المال آما لو إشترى بقرة 
أو سخلة أو عدداً منها للإسـترباح مـن لبنهـا أوإشـترى أرضـاً للزراعـة       
والإنتفاع من غلاتهـا أو اشـترى داراً أو عربـة ليسـتربح مـن أجرتهـا أو       

رعهــا حنطـة أو شـعيراً أو رزاً أو خضــريات ويسـتربح مــن    عمـر أرضـاً ليز  
غلاتها أو عمـر بسـتاناً وغـرس فيهـا شـجراً أو نخـيلاً ليسـتربح ويتجـر         

البقــرة أو  -بثمرهــا وتمرهــا مــن دون قصــد الإتجــار والإســترباح بأصــل 
فهل يجب تخميس النماء والزيادة  –السخلة أو الأرض أو الدارأو العربة 

  .لحكمي وإرتفاع القيمة؟العينية؟ والنماء ا

النمـاء المتصـل والمنفصـل والبـرزخ بينهمـا       -أما الزيادة العينية 
آالثمر والتمر والحبوب بل والتال الناشيء من النخل المغروس والذي 
يقلع ثم يباع أو يغرس في البستان ونظير السعف والأغصان اليابسـة  

تان مـن نمـاء   المعدة للقطع وتباع حطباً وآل ما يحدث بعد غرس البس
فالظـاهر وجـوب تخميسـها     -متصل أو منفصـل أو مـا هـو بـرزخ بينهمـا     

لكونها فائدة مملوآة ويجب الخمس في آل ماأفاد الناس من قليل أو 
آثير، فلا بد من حساب الفوائد والنماءات العينية الحادثة في بسـتانه  
ال أو نحوها من الأموال التي يقصد الإسترباح من نمائها دون اصل الم

ثــم يخــرج الخمــس عنــد حلــول رأس ســنته الخمســية ويؤديــه الــى   
  .مستحقيه

إرتفــاع القيمــة وترقيهــا فــي الســوق   -وأمــا الزيــادة الحكميــة 
فقد سبق أنه لايلزم حسابها ولايجب تخميسها اذا لم يكـن   -التجارية

له قصد الإسترباح وإن قصد الإسترباح من نماءه آما  فيمـا نحـن فيـه    
 -بأصل المال ولا بنمائه  لا -يكن قصد الإسترباح أصلاً  فضلاً عما لو لم
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، نعــم اذا  إســتغنى عــن النمــاء او بعضــه وباعهــا بقيمــة ماليــة وجــب 
. تخميس النماء المبيع ويكون من أرباح سنة البيع يخمس بعد المؤنـة 

  هذا

واذا آــان لــه غــرض الاتجــار وقصــد الإســترباح مــن أصــل العــين 
آـأن يقصـد مـن     –باح بـالثمر والأجـر وحـده    لاأن غرضه الإستر -المالية

الإتجـار والإسـترباح مـن عـين المـال      : شراء الدار أو البستان أو العربـة 
تخميس الأصل مالم يكن  -أولا-الأصل ومن نماءها ومنافعها فانه يجب 

تخمـيس النمـاء    -معفواً عنه آالميراث المحتسب ، ويجـب عليـه ثانيـاً   
برزخاً بينهمـا وفـي معـرض الانفصـال      العيني متصلاً آان أم منفصلا أم

أي لابد من حسابه وتخميسه عند حلول رأس سنته الخمسية ، آما 
انه اذا إرتفعت قيمة المال الأصل أو قيمة النمـاء وأمكـن البيـع وتيسـر     

ــة    ــادة الحكمي ــى الزي ــة  –الحصــول عل ــاع القيم وجــب حســابها   -إرتف
  . وتخميسها وان لم يبع فعلاً 

وتوضـيحه بلحـاظ النمـاءات الماليـة الحادثـة،       هذا ماأردنـا بيانـه  
وهي غيـر مرتبـة وتكـاد تكـون مشوشـة فـي التفريعـات الفقهيـة بـل          
والبحوث الاستدلالية ، فأحببنـا ترتيبهـا وتنميقهـا بنحـو واضـح، بـل إن       
مباحث تعلق الخمس بالفوائد قد رتبناها في نقاط تكون واضحة تمـام  

 لاحــظ علــى بعــض الكتــب الوضــوح خلــواً مــن التشــويش والتــوزع الم 
   -:وهنا فروع فقهية يحسن التعرض لها لتكملة البحث.  الاستدلالية

          

ــرع الأول        ــد    -الف ــة بع ــاع القيم ــمان ارتف ض
  . هبوطها 

ــاً ماليــة لغــرض التكســب بهــا وآانــت قيمتهــا    اذا اشــترى عين
أثنـاء السـنة الخمسـية    خمسين ديناراً ثم ترقت قيمتها الى مأة دينار 

ولم يبعها غفلة عن إرتفاع قيمتها أو طلبـاً للزيـادة ثـم رجعـت قيمتهـا      
الى سابقتها أو قريباً منها وآـان ذلـك آلـه  ضـمن السـنة ، ولـم يبـع        
العين تعمداً من دون عذر وبعد حلول رأس سنته الخمسية وإسـتقرار  

اً منهـا،  خمس العين على عهدته رجعت قيمتها الى سـابقتها أو قريب ـ 
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ــار فيهمــا عــدم     ــا صــورتان، والمخت ــادة؟ وهن فهــل يضــمن خمــس الزي
  .الضمان

ومن هذا التقرير يتبين انه اذا اشترى العين لحاجته الشخصية 
أو العائلية او للإنتفاع من نماءهـا ثـم ارتفعـت قيمتهـا لـم يجـب البيـع        

ثم يقع . وتخميس الزيادة ، واذا لم يبع لايحتمل ضمانه خمس الزيادة 
  -:البحث في الصورتين

السـنة   اثناء التي يتحقق فيها هبوط القيمة -أما الصورة الأولى
فالظــاهر عــدم ضــمان خمــس الزيــادة الفائتــة إذ الخمــس  -الخمســية

يتعلق بالربح والفائدة أول ظهوره تعلقـاً متزلـزلاً مراعـى بالصـرف فـي      
ويسـتقر الخمـس فـي عهدتـه عنـد مضـي        -لـه ولعيالـه   -مؤنة السنة

ة وانتهاءها، وحيث آان إرتفاع القيمة وهبوطها اثناء السـنة فهـو   السن
غير موجب لتخميسها عليه لعدم إستقرار الخمس في عهدته مـادام  
ذلك اثناء السنة الخمسـية التـي يكـون المكلـف مرخوصـاً فـي تـأخير        

 -إن القيمة المرتفعة: وبتعبير آخر   .الحساب ودفع الخمس الى أربابهِ
وإن تعلق بها  الخمس حين تحققها لكنه  -ة دينارمن خمسين الى مأ

ــلازم       ــذا ي ــع الخمــس وه ــأخير الحســاب ودف ــي ت مرخــوص شــرعاً ف
فكانـت   -إرتفـاع القيمـة  -مرخوصيته في العرض للبيع وإسـتخراج الـربح  

الخمـس منـه ــــ وعنـد هبـوط القيمـة أثنـاء         –يده أمانـة علـى المـال    
تضمن إلا مـع التعـدي   السنة لا ضمان عليه آسائر الأيدي المؤتمنة لا

  .أو التفريط 

التــي يتحقــق فيهــا هبــوط القيمــة بعــد  –وأمــا الصــورة الثانيــة 
فقد قيل فيها بضمان خمس الزيـادة ورقـي    –إنقضاء السنة الخمسية 

القيمة لأرباب الخمس بلحاظ أن إرتفاع القيمة وإن حصل أثنـاء السـنة   
تقرار الخمـس عليـه   إلا انه لم يطرأ التنزل إلا بعد إنقضـاء السـنة وإس ـ  

من دون ولايـة المالـك علـى تـأخير دفـع الخمـس بعـد مضـي السـنة          
وليس له عذر مشـروع فـي تـرك البيـع وتحصـيل الارتفـاع بعـد مضـي         
السنة فيكون مفرطاً في حفظ حق أرباب الخمس ومتلفاً لحصتهم من 
إرتفاع قيمة المال ، فاذا آانت قيمـة العـين خمسـين دينـار ثـم ترقـت       

نــار وبقيــت آــذلك لحــين حلــول رأس الســنة الخمســية   الــى مــأة دي
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) الخمســين الزيــادة(وإســتقرار الخمــس عليــه فكــان ضــامناً  لخمــس 
، وإنمــا يضــمن خمــس الزيــادة الســوقية ) الخمســين الأصــل(وخمــس

وترقي القيمة لكونه متلفاً لها على أرباب الخمس مفرطاً في الحفـاظ  
ه وعلـى شـرآائه   عليها أو تحصيلها حتى انقضت السـنة ففانـت علي ـ  

بعد مضي سـنة الخمـس يسـتقر تعلقـه     : وبتعبير ثانٍ. ارباب الخمس 
على عهدة المكلف ويلزمه دفعه فوراً ولايرخص شرعاً في تأخير أدائه 
لحين تنزل القيمة فيكـون تـرك البيـع مـع تيسـره وتـرك دفـع الخمـس         

قيمتها تفريطاً في حفظ مالـه ومـال   المالية المرتفعة لأهله من العين 
شرآائه ــ أرباب الخمس ـــ ومنه القيمة  المرتفعة والتـي طـرأ عليهـا    

بل يكون إتلافاً لخمس الزيادة علـى أربابـه    –النزول وفوات ربح الزيادة 
  .فيضمنه بمقتضى قاعدة الإتلاف

  -:وفيه إشكال بل منع

ــلاف لأن      -:أولاً  ــدة الإت ــا بقاع ــمان هن ــات الض ــن اثب ــه لايمك ان
ولـيس فـي تنـزل القيمـة بعـد إرتفاعهـا       ) لغيـر إتـلاف مـال ا  (موضوعها 

وعدم بيعها إتلاف لمال الغير، فان مـال الغيـر وصـف  للعـين المتمولـة      
المملوآة للغير أو المستحقة له مع أن عين المال محفوظة لـم تتلـف   
بذاتها لوجودها في حد ذاتها من دون نقصان  ولم تتلف بوصف صحتها 

ا طرأ عليها رقي القيمة المالية وانم –واذ لم  تتعيب حسب الفرض  –
المبذولة بازائها وهبوطها لاحقاً وقد فات على المالك واربـاب الخمـس   
صــعود القيمــة الماليــة ، والماليــة هــي غيــر المــال الــذي هــو متعلــق 
الخمس والذي هو محفوظ لم يتغير ولم يتلـف ولـم يتعيـب بـل العـين      

هـي القيمـة   هي هي بحالها، والذي تلـف وفـات هـو بعـض الماليـة و     
الزائدة المرتفعة، ولايوجد دليل واضح على ضمان المالية الفائتـة بعـد   

  .تنزل القيمة والسعر في السوق التجارية 

إن احتمال الضمان هنا لخمس إرتفاع القيمة والماليـة   -:وثانياً 
يتوقف على الإلتزام بتعلـق الخمـس بماليـة الأمـوال المغنومـة وبنحـو       

كون الواجـب خمسـاً آليـاً فـي ماليـة معينـة،       الكلي في المعين بأن ي
ومع إرتفاع المالية والقيمة عند حلـول رأس السـنة الخمسـية وعـدم     

تصديه لبيع العين المالية وتحصيل الربح الزائد مع مكنته عليه وتيسره  
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يكون مفرطاً في مالية المال ومتلفاً على أرباب الخمس بعض المالية، 
بعد انقضاء السنة أمانة وقـد فـرط    وحيث آانت يده على خمس العين

في حفظها لعدم بيعها مع يسره له وقدرته عليـه واسـتقرار الخمـس    
ــه يكــون   ــدي   ضــفــي عهدت ــة آســائر الأي ــة المعين امناً لخمــس المالي

المؤتمنة اذا فرطت في حفظ الأمانة أو التحفظ على المالية ، ويلزمـه  
س سـنته وقـد   الخروج عن عهدة خمس المالية المرتفعة بعد حلول رأ

تنزلت بعدئذ قيمتها ، ولا أثر لتنزلها في رفع الضمان عنـه ، لكـن هـذا    
المبنى صـعب المنـال لايسـتفاد مـن ظـواهر أدلـة الخمـس ولايمكـن         

  .المصير اليه ليلزم الضمان هنا

والمبنى الصحيح الظاهر من أدلة الخمـس ونصوصـه الشـريفة    
هو تعلق الخمس بعين المال المغنـوم والمسـتفاد أوالمسـتخرج مـن     

وإن إختلفـوا  ) رض(البحر أو من دفـين الأرض أو نحوهـا ، فـان الفقهـاء     
في آيفية التعلق وهل يتعلق الخمس بمجموع المال بنحـو الاشـاعة   

و الأظهر أو بنحو الشرآة في الماليـة  والشرآة  في عين المال آما ه
لكنهم متفقون ظاهراً  -عينمذات المال ال -أو بنحو الكلي في المعين 

دون التعلق  -على أصل تعلق الخمس بعين المال المغنوم والمستفاد
فـأن الله  [وذلك لظهور نصوص الخمـس فيـه آقولـه سـبحانه      –بماليته 
مـه المكلـف ولـيس    ،أي خمـس المـال الـذي غن   ٤١:فال ـالأن] خمسه

فـي آـل ماأفـاد النـاس     [الخمـس  ) : (خمس ماليته وقيمته، وقال 
وهو المال المستفاد ، وعـين المـال التـي يتعلـق      (١)]أو آثير لمن قلي

بها الخمس هو موجودة فيما نحن فيه محفوظة لم تتلـف ولـم تتعيـب    
بعـين المـال وغيـر متحـد معـه، بـل هـو أمـر إعتبـاري          خ[حتى يضمنها

   عـما بيــأجنعقلائي 

فيه ولايقتضي فواته الضمان بنحـو مـن الأنحـاء، ولـذا يلزمـه بعـد        نحن
حلول رأس السنة أو بعد مضـي وقتـه ويجـب عليـه أداء خمـس عـين       

  .المال على ماهي عليه حين دفع الخمس وأدائه، واالله العالم

                                                            

IQH@ÝöbìÛa@ZxV@@ZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@åß@ZVN@ @
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تعيين رأس السنة عند تعدد  -:الفرع الثاني
  .التكسب

هي الأرباح الفاضـلة عـن المؤنـة     قد تحقق أن موضوع الخمس
ــوئه     ــي ض ــات ، وف ــد والانتفاع ــن    : والفوائ ــواع م ــف أن ــان للمكل اذا آ

آأن يكون له محل تجاري وبضاعة يتجر بها،  -التكسبات والاستفادات 
وله معمل أو مصنع يستفيد منه، وله عربة جعل عليها سائقاً يسـتدر  

زرعها حنطة أو حبوباً، منها أجورها، وله خان أو دار يؤجرها، وله أرض ي
فهل يلزمه تعيين راس سنة خمسية واحدة تبـدأ   -وله بستان مثمرة 

من أول ظهور الربح أو من حين الشروع في التكسب على خـلاف آتٍ  
في مبدأ حساب السنة الخمسية ، وعند تمام السـنة يلاحـظ عمـوم    

عتبر جاً عنده من أنواع الرزق والاآتساب وييفائدته وربحه المجتمع تدر
بحاً متحداً لعام فارد آما يحسب مؤنة سنته بتمـام أيامهـا   رمجموعها 

وجوداً واحداً يستثنيه من تمام الأرباح ؟ وهـذا هـو الـرأي الظـاهر مـن      
آلمــات المشــهور وهــو الأيســر علــى المكلفــين الــذين لهــم أســباب  

وفـي قبالـه قـول مـأثور     . وطرق متكثرة لتحصيل الـرزق  ةآسب متعدد
ــح   عــن الشــهيد الث ــ ــتلخص فــي ملاحظــة آــل رب اني وجمــع قليــل ي

بخصوصه وبحياله مستقلاً عن الربح الآخر وله سنة خمسية مستقلة 
تخصـه تبـدأ مـن أول الشـروع فــي تكسـبه أو مـن ظهـور ربحـه علــى         
الخــلاف، وبتمــام ســنة هــذا الــربح يلزمــه الحســاب وإخــراج خمســه   

  .بخصوصه، وهكذا بقية أنواع الربح والكسب 

قع الخلاف الفقهي في متعدد أنواع الرزق ومصادر و: وباختصارٍ 
الربح في أن واجبـه ملاحظـة تمـام الاربـاح ربحـاً واحـداً لـه عـام فـارد          
يستثني منـه مؤنـة سـنته بتمامهـا مـن مجمـوع الأربـاح ثـم يخمـس          
المتبقــي؟ أم أن واجبــه ملاحظــة آــل ربــح مســتقلاً عــن الــربح الآخــر 

ح ويخمس المتبقي مـن آـل   وتستثنى المؤنة المتأخرة عن ظهور الرب
  .ربح مستقلاً؟

  -:مرة الخلاف في جهتين أو ثلاثةـمكن أن تظهر ثـوي
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المؤن المصروفة بين الـربحين فـاذا ربـح مـن تجارتـه       -:الأولى 
زرعـه ثلاثـين دينـاراً     مـن أول محرم عشرة دنـانير وإسـتفاد أول رجـب    

 فـان هـذه  ، عشرين دينـاراً   بين محرم ورجب فيما وصرف في معاشه
إذا إلتزمنـا   -التجـاري والزراعـي  -المؤنة المصروفة بين ظهـور الـربحين   
مـن مجمـوع    -اً عشـرين دينـار   -بقول المشهور فيستثني آخر السنة 

عشرين ديناراً ، وعلـى   -ويخمس المتبقي  -أربعين ديناراً  -الفائدتين 
 -وهي بعض  المؤنة بين الربحين  -القول الآخر يستثني عشرة دنانير

ها من العشرة التي ربحها أول  محرم من تجارته ، ولايمكنه ان ويخرج
يستثني العشرة الثانية من المؤنة من ربح زراعته لعدم ظهـور الـربح   
الزراعي بعد ،ولايصح إسـتثناء المؤنـة مـن الـربح المتـأخر بـل المؤنـة        
ــس        ــربح ويخم ــن ال ــتثنى م ــس تس ــق للخم ــربح المتعل ــة لل اللاحق

  .المتبقي

فـاذا ربـح عشـرة دنـانير مـن      : الربح المتـأخر   تخميس -:الثانية
تجارته المبتدأة أول محرم وصرفها في مؤنـة محـرم، وهكـذا ربـح مـن      

صرفه في المؤنة حتى جاء الشهر الأخير من وتجارته أو من مورد آخر 
فربح مأة دينار وصرف منها عشرة دنـانير   -سنته الخمسية ذي الحجة

مع الإلتزام برأي المشهور يلزمه لمؤنة الشهر وبقي تسعون ديناراً ، ف
تخميس التسعين لكونها فاضلة عن المؤنة من أرباح السنة وقد تمت 

يلاحـظ ربـح   ) قده(سنته الخمسية، ومع الإلتزام برأي الشهيد الثاني 
يجب تخميسـها إلا فـي    ولاة مستقلاً ويحسب له سنة مستقلة المأ

  . مؤنةـلم تصرف في الإذا شهر ذي الحجة المقبل 

فاذا ربـح فـي تجارتـه وخسـر      -:خسارة بالربح ـجبر ال -:الثالثة 
في زراعته مثلاً والتزمنا برأي المشهور وإعتبرنا مجموع تكسباته ربحاً 

جبـرت   -واحداً ينضـم بعضـها لـبعض وتسـتثنى المؤنـة مـن المجمـوع        
خسارته فـي زراعتـه مـن ربحـه الـذي حصـل عليـه مـن تجارتـه، واذا          

د لــم يمكــن جبــر الخســارة مــن آســبٍ بــربح  إلتزمنــا بمقالــة الشــهي
الكسب الآخر لاستقلال ربح عن ربح، وفي هذه الثمرة آـلام وخـلاف   

  .فقهي وصور متعددة يأتي تفصيلها في محله

ويمكن الاسـتدلال لـرأي الشـهيد بظهـور أدلـة خمـس الفوائـد        
بحسب عمومها الاستغراقي في الانحـلال الـى قضـايا متعـددة بعـدد      
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الخارج فيترتـب الحكـم بوجـوب الخمـس علـى آـل        تحقق الفائدة في
وَاعْلَمُـوا أَنَّمَـا   [موضوع وفرد من الفائدة مستقلاً ، فان ظـاهر قولـه   

وظـاهر بعـض    ٤١: الانفـال   ]غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَـهُ 
هـو إنحـلال القضـية بحسـب      ]في آل ماأفاد النـاس [ الأحاديث العامة

فيكون آـل فـرد   ) المال المغنوم والمستفاد(الخارج أفراد الموضوع في 
نظيـر مـادل     -وجـوب تخميسـه    -موضوعاً على حـدة لحكـم مسـتقل   

على وجوب خمس المعدن والغوص والكنـز ، حيـث ينحـل بعـدد افـراد      
الموضوع المتحقق في الخارج فيلاحظ آل فرد منها موضوعاً مسـتقلاً  

لف خمـس الفوائـد   لكن يخت. –أي يخمس مستقلاً  -له حكم مستقل
عن هذه الأنواع بوجود رخصة شرعية بتأخير دفع الخمـس الـى سـنة    
إحتياطاً للمكتسب مـن حيـث المؤنـة المسـتثناة حيـث يتقيـد وجـوب        

  .خمس الفوائد بعدم صرفها في مؤنة معاشه وعياله

يمكـــن الاســـتدلال للمشـــهور بالتســـالم الفتـــوائي والارتكـــاز 
يلا عن جيـل علـى محاسـبة    المتشرعي والسير القطعي المتلقى ج

المؤمن نفسه آل عـام يومـاً يـتفحص فيـه تمـام وارداتـه وإسـتفاداته        
وتكســباته ويســتثني المخمــس مــن أموالــه فــي العــام الماضــي ثــم 
يخمس مالم يخمسه، والمؤنـة مسـتثناة فـي الغالـب بالتـدريج آلمـا       
إحتاج لمؤنته أخذ من أرباحه وإستوفى مؤنته، ولذا تجدهم يحسـبون  

هم ويستثنون المخمس في العام الماضي من دون لحاظ المؤنة أملاآ
متشــرعي وهــذا الاتكــاز ال. لأنهــا تخــرج بالتــدريج بحســب متعــارفهم 

الوجود مطمئن بإمضائه أو تلقيه من  نقوالسير القطعي المستمر متي

فانهمـا  ) السـلام  اعليهم ـ(المتأخرين عن الصادقين ) (المعصومين 
ؤمنين مــائــد والاربــاح فــي نفــوس الغرســا وزرعــا فريضــة خمــس الفو

الملتزمين ثم سعى من بعدهما لتكملـة شـوط الجهـاد بنشـر أحكـام      
الفريضة التي سعى بعض أوائل المسـلمين لمحوهـا وإماتتهـا  وذلـك     
بترويج أحكامها وطريقة إمتثالها ، وربما يكون منـه قـول الامـام الجـواد     

) (فهي واجبة عليهم  فأما الغنائم والفوائد[ في المكاتبة الصحيحة
وهذا آاشف بجلاءٍ عن وجوب خمس الغنائم والفوائـد   (١)]في آل عام

فــي آــل عــام مــرة، وحيــث ان آثيــراً مــن النــاس تتنــوع إآتســاباتهم  
                                                            

IQHx@ÝöbìÛaV@ZlX@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@åß@ZUN@ @
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بل  –تجارة وزراعة وعمل يد وإجارة دار أو أرض أو نحو ذلك  –وأرباحهم 
حتى بعض الناس الذين يتحد مصدر آسـبهم تـأتيهم الفوائـد والهـدايا     
والأرباح تدريجاً آل يوم أو إسبوع أو شـهر أو آـل سـتة اشـهر ، وهـم      
جميعاً يلاحظون مجموع أرباحهم في العـام الواحـد بتمامـه آأنـه ربـح      

  .واحد يخمسه في يوم من العام 

، لكن مـن دون   ولاريب عندنا في إجزاء المحاسبة آل عام مرة
دليل على تعيين هذه الطريقة أو ملزم بها خاصة، نعـم هـي الطريقـة    
الفضلى والأحوط للمالـك ولأصـحاب الخمـس آمـا تشـهد بـه التجربـة        

  .مانية المتصلة جيلاً عن جيلـالاي

ظاهر صحيحة إبن مهزيار تعيين ملاحظة أرباح العام  -:وقد يقال
ؤنة  عام واحد ، ومنشأ الظهور بتمامها آأنها ربح واحد يستثنى منه م

  .هو الايجاب الظاهر في التعيين بفعل عدم ذآر بديل: 

إن : ويمكن أن يجعل ظهور أدلة خمس الفوائد بـديلاً ، بتقريـب   
ــراد         ــدد أفـ ــم بعـ ــلال الحكـ ــو إنحـ ــد هـ ــس الفوائـ ــة خمـ ــاهر أدلـ ظـ

المتحقق في الخارج فيمكن احتساب آل ربح وآـل  ) الفائدة(الموضوع
مســتقلاً، ومقتضــى دليــل اســتثناء المؤنــة مــن الــربح  فائــدة موضــوعاً

المتعلق  به الخمس هو جواز تأخير دفعـه بالخصـوص الـى سـنة مـن      
  .ظهوره مستثنياً منه مؤنة السنة قبل تخميسه 

والمتحصل أن المطمأن به حساً فقهياً وفهماً عرفياً لظاهر أدلة 
هما عليـه  الخمس هو تخير المكلف بين الطريقتين من دون تعين أحد

لعدم ظهور دليـل فـي التعيـين، نعـم نفضـل لعمـوم المكلفـين إختيـار         
الطريقة المشهورة فانها أحوط للمالك من حيث مؤنته آمـا هـو أحـوط    
ــاب الخمــس وهــو أيســر علــى المكلفــين وأبعــد عــن التشــوش      لأرب
والاشتباه الذي يعـرض قهـراً  لمـن يجعـل حسـاباً مسـتقلاً لكـل ربـح         

اد مـن عبـر بلـزوم الهـرج والمـرج، حيـث تتـداخل        وفائدة، ولعل هذا مر
عندهم الأرباح والمؤن ويضطرب الحساب اذا لم يضم بعضها الى بعض 
ويحسب جميع أرباحه ووارداته ربحـاً واحـداً فـي يـوم فـارد آـل عـام ،        
وهذا مما يدرآـه المكلفـون المتفقهـون بالوجـدان ويعرفـه أهـل العلـم        

سـألون عـن تكلـيفهم فـي مـا      والخبرة الذين تعرضـهم حـالات الـذين ي   
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تتطلـب  ) قـده (يرتبط بفريضة الخمس، مضافاً الـى أن طريقـة الشـهيد   
توجهاً مـن المكلـف لحسـاباته ووارداتـه المتعـددة لعسـر ضـبطها مـع         
تفريقها فتحتاج عملية ضبط حق أرباب الخمس الى تـدقيق الحسـاب   

ة لكـل ربـح وفائـد   (وضبطه بلحاظ آل ربح وآل فائدة عند إلتزام طريقة 
  .، واالله العاصم الموفق)حساب مستقل

  .شراء ما للبائع فيه خيار -:الفرع الثالث

وقع الكلام في أنه هل يشترط فـي وجـوب خمـس الفائـدة أن     
تكون مستقرة الملك لمستفيدها ورابحهـا ؟ فـلا خمـس فـي الشـراء      
المتزلزل حتى يسـتقر ربحـه لـه، آمـا اذا إشـترى أحـد مافيـه الخيـار         

تمـال  وما فيه الخيار هو في معرض الـزوال والإنقضـاء لإح   -لبائعه عليه
أن يعمل البائع خياره فاذا فسخ زال عن المشتري ربحه الـذي حصـل   

  .عليه من شراء المال

أفاد جمع انه يشترط  إستقرار الملك معتقدين إنصراف نصـوص  
وجـوب التخمـيس الـى الفائـدة والـربح المسـتقر بلحـاظ انـه لاتصـدق          

ه الفائدة حقيقة وفي نظر العرف العـام عنـد تزلـزل الـربح وإمكـان زوال ـ     
بفسخ ذي الخيار ، فاذا لزم البيع ومضى زمن خيـار البـائع وآـان فيمـا     
إشتراه ربح صـدق أن المشـتري مسـتفيد ورابـح لاسـتقرار الـربح لـه        

  .وزوال تزلزله

إسـتقرار  (لم أجد دليلاً واضحاً صالحاً للكشف عن شـرط  : أقول
في وجوب الخمـس، نعـم دلّ الـدليل علـى موضـوعية      ) الربح والفائدة

ــد ــدة(ة فــي وجــوب الخمــس فمتــى صــدق  الفائ ــربح والفائ وجــب ) ال
مقدمـة  ) الفائـدة (الخمس، فلا بد مـن إحـراز الصـدق العرفـي لعنـوان      

والملاحـظ خارجـاً أن شـراء    .  -وجوب تخميس الفائدة  -لفعلية الحكم 
  -:ما للبائع فيه خيار أنه يتحقق بنحوين

المتعارفـة  أن يشتري متاعاً بأقل مـن قيمتـه السـوقية     -:الأول
ويكــون للبــائع خيــار وحــق فســخ آــأن يشــتري مــا قيمتــه مــأة دينــار   
بتسعين فهو مستفيد لعشرة دنانير فـي فـرض لـزوم البيـع ، لكـن اذا      
آان لبائعه خيـار لـم تكـن الاسـتفادة متحققـة فـي الغالـب لأن نقـص         
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القيمة والثمن قبال التزلزل واحتمال الفسخ وهو مـلازم لانتفـاء الـربح    
عن المشتري ، فلذا إدعي إنصراف نصـوص تخمـيس الفائـدة    والفائدة 

عن الربح المتزلزل إذ لا تصـدق الفائـدة إلا عنـد مضـي زمـن الخيـار أو       
  .تعهد البائع وإلتزامه قطعياً بعدم الفسخ 

يتعين إحـراز صـدقه   ) الفائدة(موضوع وجوب الخمس: وباختصار 
فسـخ المـلازم   عرفاً ، ولاتصدق فيما نحن فيه مع تمكـن البـائع مـن ال   

لزوال الربح عنه ، وتصدق عند مضي زمن الخيار أو عندما يحرز قطعيـاً  
عدم تصدي البائع له، ويتحصل منه أن وجوب الخمس مشروط بشـرط  
متأخر هو لزوم البيع وعدم صدور الفسـخ إذ لـو صـدر الفسـخ وأنشـأه      

  .مستحقه إنكشف عدم الربح والاستفادة فينتفي الحكم

متاعــاً بقيمتــه الســوقية الواقعيــة ويكــون  أن يشــتري -:الثــاني
للبائع خيار في فسخ المعاملة ، فاذا بني على صـحة بيـع مـن لـيس     

وهو محـل بحـث فقهـي أو ضـحناه      -له خيار اذا أنشأه في زمن الخيار
وبـاع المشـتري المتـاع وقـد ربـح فيـه آـان الـربح          -في أحكام الخيـار  

، إلا اذا آـان المتـاع    مصداق الفائدة عرفـاً يتعلـق بـه الخمـس ظـاهراً     
آمـا لـو أعـده للإنتفـاع      -المشترى قد أعده المشتري لغير الاتجار به 

الشخصي والإحتياج العائلي أو أعده للإنتفاع بثمره ونمائـه دون أصـل   
فـلا يجـب الخمـس إلا اذا     -المال فانه يتحفظ عليه للانتفاع مـن الثمـر  

أعـد المتـاع للإتجـار    واذا . باعه مع زيادة فيجب تخميس الزيادة عندئـذ 
ورجــع البــائع فــي البيــع الأول وفســخه فلــم يجــد عــين مالــه قائمــة    

مـثلاً أو قيمتـه بحسـب     -إستحق تضمينه العوض المتعارف لعين ماله
  .يوم الدفع ـــ

  

ثبوت الخمس في الربح بعـد   -:الفرع الرابع
  .الإقالة

ء اذا اشترى مافيه ربح ببيع الخيار ثـم صـار البيـع لازمـاً لإنقضـا     
أمــده أو لتخلــف شــرطه أو لســبب آخــر وتحققــت الفائــدة والــربح        
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فاستقاله وأقاله المشتري فهل  -البائع -للمشتري فجاء الطرف الآخر 
يســقط الخمــس باقالتــه الملازمــة لــزوال ربحــه وإســتفادته مــن هــذه 

  -:المعاوضة؟ هنا صورتان

 –أما اذا آانت الاقالة من شأن المشتري ـــ شـرعاً أو عرفـاً     - أ
ا هو الغالب في البيع الخياري وهـو البيـع بـثمن قليـل دون القيمـة      آم

السوقية المتعارفة بشرط الفسخ عند رد مثل الثمن في مـدة معينـة   
وشأن آل إنسان عاقـل هـو الـرد والفسـخ والاقالـة، بـل يتعـارف فـي         

المشـروط   البيـوع الخياريـة   -زماننا رد مثل الثمن في هذه المعاملات 
عد مضي الوقـت المحـدد بشـهر أو شـهرين أو أآثـر      ب -برد مثل الثمن 

يته ويكـون  وإنسـان  بحيث يكون عدم الإقالة مما يخل بشـرف الانسـان  
التعنــت خــلاف الانصــاف والانســانية ويكــون موضــع ذم واعتــراض أآثــر 
الناس بحيـث يعـدّ ناقضـاً للعهـد والشـرط المـأخوذ فـي العقـد بينهمـا          

  . ويغضون الطرف جداً عن مضي زمن الخيار
تكون الاقالة في أمثال هذه الموارد ممـا يلتقـي مـع    : وباختصار

: الانسانية والشرف والعفة ومن شـأن آـل إنسـان ، ويمكـن أن يقـال     
الاقالة فـي عمـوم المعـاملات أو فـي بعضـها هـي مـن شـأن العاقـل          
العفيف ومن شأن المتدين ، وعندما تكـون الاقالـة مـن شـأن المقيـل      

لايثبت عليه خمس الـربح الفائـت بالإقالـة    للعقد الذي فيه ربح وفائدة 
التي هي مـن شـأنه وإن لـزم البيـع ومضـى زمـن الخيـار ، وذلـك لأن         
الاقالة لما آانت مـن شـأن الرجـل المقيـل وممـا يتوقـف عليهـا حفـظ         
شرفه وآرامتـه وإنسـانيته آانـت الاقالـة مـن المؤنـة المسـتثناة عـن         

  .الخمس ولاإشكال حينئذ

واما اذا لم تكن الاقالة من شأن المشتري وقـد لـزم البيـع      - ب
وثبتت  له الفائدة والربح القائم في شـراء المتـاع    الخيارأو مضى زمن 

آانت الإقالة المنشأة بعدئذٍ وفسخ البيع والشراء مفوتـة للفائـدة مـن    
دون مسوغ لتفويت حـق الخمـس مـن الـربح والفائـدة فيضـمنه قهـراً        

لكن هذا الفـرض يحتـاج الـى    . ويلزمه اداء خمس الربح الفائت باقالته 
لـة مـن شـأن الرجـل وعـدم إخـلال تـرك الاقالـة         إحراز عـدم آـون الإقا  

بكرامته وإنسانيته وعدم إيراثه لمهانته إجتماعيا أو شرعيا لاسيما مع 
الالتفات الى استحباب اٌلاقالـة شـرعاً ومـن شـأن المـؤمن آـل عمـل        
مستحب مرغوب فيه شرعاً فيكون إحراز ذلك صعباً يحتاج الى تثبيـت  

 .لضمان واالله العالموتأآد ، ومع الاشتباه فالأصل عدم ا
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  .ميس ربح الربحتخ: الفرع الخامس 

وقع الكلام بين الأواخر في أن المكلف الذي ربح في تكسـباته  
وربـح فيـه    -الـربح الأول   -أو إستفاد في حياته مالاً أو متاعاً فتاجر بـه  

واستفاد خيراً فائضاً منه ، هل يستحق أربـاب الخمـس عليـه خمـس     
من الربح والفائـدة التـي يجنيهـا مـن إسـتثمار       الربح الأول مع ما يدره

يؤخـذ مـن الـربح الثـاني     ــ الذي ليس له  هالمال آله ــ بما فيه خمس
ــالربح الأول المتعلــق للخمــس فيشــترآون مــع    الحاصــل مــن الإتجارب
المالك المستثمر في ربح الربح ؟ أم يختص المالك المسـتثمر بـالربح   

ل الــربح الأول فيلزمــه دفــع وأرباحــه ونماءاتــه آلهــا حتــى ينتهــي حــو 
  .خمس مجموع ارباحه؟

مال فـي الجـواهر الـى الأول فجعـل مقـداراً مـن الـربح الثـاني         
حصة مملوآـة لأربـاب الخمـس لأنهـا نمـاء       –يقابل خمس الربح الأول 

خمسهم وجعل مقداراً من الـربح الثـاني يقابـل أربعـة أخمـاس الـربح       
مما يتبقى مـن الـربح   الأول حصة المالك المستثمر ثم يخرج الخمس 

، ) هو أحـوط إن لـم يكـن أقـوى    ) : (نجاة العباد(الثاني ، وفي رسالته 
وخالفه شيخنا الأنصاري وجمع آببير مـن بعـده وإختـاروا الثـاني وهـو      

  .الصحيح 

بـأن  ) ٥٥: ١٦ج( ويمكن توضيح الأمر بمثال مستل من الجـواهر 
قـدآون مؤنتـه   يفترض أن المكلف ربح أولاً وإستفاد سـتمأة دينـار واعت  

من دون فصل  -خمسأة دينار -لسنة مأة دينار فأخرجها وإتجر بالباقي 
زماني ثم ربح آخر السنة خمسمأة دينار بحيث آان آل جزء من الربح 
اللاحق نماءً وربحاً لما يقابله من الربح الأول فيكـون تمـام حـق أربـاب     

مـأة  : اً مأتين وثمانين دينـار  -على مذاق الجواهر  -الخمس في الألف
هي خمس الربح الأول ومأة من الربح الثاني هي نماء وربح الخمـس  

 -ل للاسـترباح اللاحـق  المستحق من الربح الأول بلحـاظ أن راس المـا  
مشترك الملكية بين المكلف المستثمر  -الربح الأول: هي الخمسمأة

أربعمـأة دينـار   : وبين ارباب الخمس، فيبقى للمكلف من الربح الثـاني  
ا ثمانون، فيصبح حق أرباب الخمـس مـأتين وثمـانين دينـاراً ،     وخمسه

 -أن الخمس من مجموع الاربـاح  : على مختار الآخرين  –بينما حقهم 
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الألـف دينـار المؤلفـة مـن الـربح      : يكون مأتين دينار خمـس المجمـوع   
  .الأول والربح اللاحق

إعتماده في إختياره علـى قاعـدة   ) الجواهر(ويفهم من عبارات 
بأنـه يجـب   ) قـده (في الملكية حيث أفـاد  ) ية الربح والنماء للأصلتبع(

إخراج خمس الربح الأول، ويتبعه نماؤه مـن الـربح الثـاني لكونـه نمـاء      
مال الغير ضرورة إشتراك ذوي الخمـس معـه وان آـان لـه تـأخير الأداء      

  .الى تمام الحول، ثم يجب عليه إخراج خمس الربح الثاني

ن مقتضى القاعدة الأولية القاضية بتبعية وإن آا) قده( وماأفاده
النماء للأصل ، لكن لايسعنا إلتزامه وذلك لقيـام السـيرة المتشـرعية    
ــة المالــك وجــواز     ــة الممضــاة وإســتقرارها علــى ولاي ــة القطعي العملي
تصرفاته المتواردة على عموم الأرباح والفوائد طيلة السـنة الخمسـية   

و إفرازهـا، مـع اسـتقرارها علـى     من دون تجزئة الأربـاح أو تقسـيمها أ  
تأخير التخميس الى نهاية الحول وعلى إخـراج الخمـس مـن مجمـوع     
الأرباح والنماءات الحادثة طيلة العام وآأنها ربح واحد يخرج منه خمس 

وهذه السيرة المتشرعية القطعية ممضـاة شـرعاً وتصـلح دلـيلاً     . فارد
  .ء للأصلتبعية النما –مخرجاً عن مقتضى القاعدة الأولية 

وقد يشكك في جدوى السيرة من جهة عدم إحراز إمضـاءها ،  
صـلوات االله   -ونجيب عنـه بفسـاد التشـكيك لوضـوح إسـتفادته مـنهم      

في مثل هذا الأمـر العـام البلـوى والمخـالف لقاعـدة عقلائيـة        -عليهم
فلا بد من تلقيه من الأئمة المعصـومين   -تبعية النماء للأصل: عمومية

) ( توجيهاتهم الشريفة، وليس هذا ببعيد واقعاً فـانهم  وصدوره عن
رسموا الطريق اللاحب لأتباعهم وعلموهم أحكام دينهم فصـار منشـأ   
لكثير من ألوان السـيرة المتشـرعية ومـن المحتمـل إنطـلاق السـيرة       

  .المذآورة هنا من هذا الاساس التعليمي المعصومي

اء الامضــ: ويمكــن أن نســتظهر مــن بعــض أحــاديثهم الشــريفة 
الواقعي المعصومي لما إستقرت عليه سيرة  المتشرعة من ملاحظة 

المكلـف منـه مؤنـة نفسـه      بتمامهـا ربحـاً واحـداً يسـتثني    أرباح العام 
وعياله ثم يخمس المتبقي منها، ونعرض روايات ثلاثة يمكن أن تكـون  

  -:آواشف الإمضاء المعصومي



@|iŠÛa@|i‰@îà¥

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRXSH 

تحكـي   صحيحة علي بن مهزيار المروية في التهذيبين والتي-أ
من أمواليه وقـد أثبـت    –الخمس  –بأخذ حقه ) (السؤال ممن امره

) (     الخمس في أمتعتهم وضياعهم وعلى التـاجر والصـانع بيـده ثـم
) (حيـث اسـتثنى الامـام     (١)]اذا أمكـنهم بعـد مـؤنتهم   ):[(علقه

بحسب التسـالم   -مؤنتهم من وارداتهم وفوائدهم ، ومن المقطوع به 
جـواز تـأخير التخمـيس بعـد      -عملـي المتشـرعي   الفتوائي والسـير ال 

ظهور الربح الى تمام سنة من دون حاجة الى عزل الخمس مـن آـل   
يصـرفه فعليـاً    ربح ، فيكون المستثنى مؤنتهم لسنة والمؤنة هـي مـا  

في حوائجه واحتياجات عائلته ولايمكن أن يعرف القدر الفعلي لمؤنته 
لفعلي فيتبـين عنـد إنتهائهـا    طيلة السنة إلا بعد تمامها وبعد الصرف ا

القدر المصروف فعلاً، وقد تحقق جواز تأخير التخميس لمنتهى السنة 
الخمسية بعد استثناء المؤنة ولم تبين الصحيحة تبعيـة النمـاء والـربح    
لخمس الأصل والربح الأول وهي فـي مقـام البيـان مـع القـدرة علـى       

بيانـه وتعليمـه    -لويمن باب اللطف المو -البيان، فلو آان لازماً لوجب 
  . للاتباع 

هادي ـمكاتبة الامـام ال ـ ـصحيحة علي بن مهزيار الحاآيـة ل ـ  -ب
) ( (٢)]عليه الخمس بعد مؤنتـه ومؤنـة عيالـه    [: وجوابه في آخرها 

فان المؤنة تعني مايحتاجه المرء ويصـرفه فعـلاً علـى نفسـه وعيالـه،      
واللفظة ظاهرة في الوجود الفعلي دون التقديري ، والمؤنة المصروفة 
فعلاً طيلة السنة الخمسـية لايعـرف قـدرها واقعـاً حتـى تسـتثنى إلا       
عند إنتهاء السنة، ولاتكون المؤنة التخمينية   أول ظهور الربح إلا مؤنة 

ديرية محتملة قد تزيد وقد تنقص بفعل بعض الطـوارئ آـورود هديـة    تق
لاحقــة أو ظهــور مصــرف وحاجــة عارضــة ولاتعــرف المؤنــة واقعــاً حــق  
المعرفة إلا بانتهاء السنة وتمام الصـرف طيلـة العـام علـى إحتياجاتـه      

 ]عليه الخمـس بعـد مؤنتـه    [ومؤنة عياله، فيكون ظاهر النص الصحيح 
لمؤنـة الفعليـة التـي تعـرف آخـر السـنة وانتهـاء        ظاهراً فـي إسـتثناء ا  

                                                            

IQ@H@ÝöbìÛa@ZxV@ZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìic@åß@ZS@N@ @
IQ@HÝöbìÛa@Z@xV@ZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìia@åßZT@N@ @



@|iŠÛa@|i‰@îà¥NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRXTH 

المصارف فيجـب عليـه دفـع الخمـس مـن  فاضـل المؤنـة مـن أرباحـه          
غيـره، فلـو آـان     لا -بتمامها وآأنها ربح واحد يخـرج منـه خمـس فـارد     

يتبعه نماء وربح الخمس الأول لوجـب لطفـاً بيانـه مـع انـه لـم يبـين ،        
يحة سـؤالاً وجوابـاً هـو    لاسيما لو لاحظنـا أن مصـب النظـر فـي الصـح     

واردات وأرباح الضيعة التي تحصل تدرجاً وبتبع مواسم الحصاد والقطف 
المتعددة ويتعارف أخذ الـربح الأول وصـرفه فـي المؤنـة وفـي الزراعـة       
اللاحقة للموسم الثـاني ضـمن سـنة الـربح ولـم تجـرِ السـيرة علـى         

) (لامام ملاحظة مايقابل الخمس الأول من الربح الثاني ولم يبين ا
ـــلــه ذلــك مــع آون مــن الاطــلاق  -ه فــي مقــام البيــان فيستكشــف  ــ

عـدم وجـوب إخـراج نمـاء       -: المقامي وسكوته وهو في مقـام البيـان  
  .الربح الأول من الربح الثاني بقدر حصة الخمس

رواية ابـن شـجاع النيسـابوري التـي تضـمنت توقيـع الامـام        -ج
نطــة ومــا يجــب المســؤول عمــن أصــاب مــن ضــيعته ح ) (الهــادي 

وهـي   (١)]لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنتـه :[ ، وقد أجابه)(له
واضحة الدلالـة علـى وجـوب الخمـس فيمـا يفضـل ويزيـد عـن مؤنتـه          
المصروفة فعلاً طيلة السنة الخمسية، ولاتتحقق المؤنة فعلاً ولايعلـم  
قــدرها مضــبوطاً إلا بعــد مضــي الســنة وحصــول التبــادلات والتصــرفات 

وجـوب  ) (بواردات الضيعة طيلة السنة، ولـم يبـين الامـام    المعاملية
ممـا يكشـف عـن     -إخراج نماء الخمس وما يقابله مـن الـربح اللاحـق    

ــاح دفعــة واحــدة   هــذه . امضــاء الســيرة علــى تخمــيس مجمــوع الارب
الروايات وغيرها مما لم يصلنا يكشف عن إمضاء السـيرة المتشـرعية   

 -ن تعليمـاتهم وتوجيهـاتهم   وتصحيحها فتكشف عن إنطلاق السيرة م
  -:ويمكن أن يؤيد المختار بأمرين أو ثلاثة.  -صلوات االله عليهم

خلو الأخبار الشريفة والفتاوى الفقهية المتصلة طيلـة قـرون    -أ
ــربح الأول عقيــب     ــاح خمــس ال ــاخراج ارب ــان التكليــف ب الغيبــة عــن بي

أنـه آثيـر   المبادلات والتعاملات بـالربح الأول المتعلـق بـالخمس ، مـع     
الابتلاء عام الاحتياج الى حكمه ، فلـو آـان لـه ثبـوت واقعـي لتصـدى       

  .ولم يسكتوا عن ذآره) (لبيانه بعض الأئمة
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إن مقــال الجــواهر يتوقــف علــى الإذعــان بملكيــة الخمــس  -ب
تبعيـة  (لأربابه بمجرد ظهور الربح وتعلق الخمس به آي تـأتي قاعـدة   

، مـع أنـه لادليـل واضـح علـى      )هالنماء والـربح للأصـل المملـوك لأرباب ـ   
  .مالكية أرباب الخمس له قبل تصدي المكلف لإخراجه ودفعه

فتوىً وعملاً بسيرة مشـرعية قطعيـة ــــ     -تسالم الفقهاء  -ج 
على صحة التصرفات والتبادلات الواردة على الربح الأول وإن  تولد ربح 

ية من ربـح وتكـاثرت الأربـاح، حتـى إسـتقر فـي المرتكـزات المتشـرع        
مالكية المكلف لتمام الأرباح وتعلق خمس واحد بمجموع الارباح طيلة 

  .السنة وآأنها ربح واحد

والمتحصـل قــوة القـول باختصــاص المالــك بتمـام الأربــاح طيلــة    
   .السنة الخمسية ويكلف بعد تمامها بتخميس مجموع أرباحه

، وفـي  )٧٧:م : العـروة الـوثقى   (آما فـي خمـس    -وقد يفصل 
اذا إتجــر بــالربح أثنــاء الســنة فيكلــف بتخمــيس   بــين مــا -مســتندها 

مجموع الأرباح عند السنة الخمسية وبين ماإذا اتجـر بـالربح أوالأربـاح    
بعد تمام السنة فيكلف بتخميس الـربح المجتمـع عنـد انتهـاء السـنة      
الخمسية وبدفع الربح المقابل لخمس السنة الخمسـية ثـم يخمـس    

  .خر عن السنة الخمسيةالمتبقي من الربح اللاحق المتأ

هو إستقرار الخمس في عين الأرباح علـى عهـدة   : والوجه فيه
المكلــف عنــد تمــام الحــول، فيكــون الإتجــار بهــا نظيــر الإتجــار بالمــال   
المشترك بين مالكين يتوزع الربح اللاحق من الإتجار بـالمجموع علـى   

السـنة   تجار بأرباححق للإالشريكين ، فكذا مانحن فيه يتوزع الربح اللإ
  . الخمسية

 ــاولاً: ويرد عليه  ان هـذا المقـال يتوقـف علـى إحـراز مالكيـة        ــ
أرباب الخمس لحصة الخمس من الربح المستفاد اثنـاء السـنة أو بعـد    
تمامها ، واحرازه بدليل واضح غيـر ميسـور ، واذا اشـتبه الحـال وتـردد      

: بين احتمال المالكية وعدمها ولم نحرزها آيـف يقـال وبضـرس قـاطع     
يصــبح اربــاب الخمــس شــرآاء مــع المكلّــف الــرابح حتــى يتــوزع الــربح 
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ختصـار لايقطـع بمالكيـة صـاحب     إاللاحق آما هو حـال الشـريكين ؟ وب  
  .الخمس اياه الاّ عند اخراج المكلّف إياه ودفعه لمستحقه 

من لم (إن السيرة المتشرعية والفقهائية على معاملة  -وثانياً 
على ما عنده من أربـاح وآأنـه ربـح     سنين عديدة ومحاسبته) يخمس

مــرّة واحــدة مــن دون محاســبته علــى اربــاح  هواحــد يخمــس مجموعــ
ن ظهـور الـربح والسـنين اللاحقـة ، وهـذا امـر       مخمس السنة الأولى 

يكفينـا عـدم البيـان فـي     : ختصـار  اوب. بـتلاء فـي تمـام العصـور     لإعام ا
السنين المتأخرة عن الأخبار والفتاوى ، فإن الفتيا بضمان ارباح خمس 

  .ظهور الربح تحتاج الى مدرك واضح 

احتمال الضمان توجد اصول عملية وومع استقرار الشك  -وثالثاً 
نافية للمحتملات المؤدية الى ضمان حصة مـن الـربح اللاحـق لأربـاب     
الخمس تعادل حصة خمسهم ، آأصل عدم اشتراك أرباب الخمس مع 

وعـدم ملكيـة حصـة مـن الـربح      أالمالك فـي الأربـاح وعـدم اسـتحقاق     
اللاحق تعادل الخمس من مجموع الربح اللاحق وأصـل عـدم الضـمان    
ونحوها ، مضافاً الى أصل البراءة من تكليف الرابح المستفيد بأآثر من 

  .يتجر بها  التي تخميس مجموع أرباحه طيلة السنين

والمتحصــل عــدم الفــرق بــين اربــاح الســنة الخمســية وأربــاح   
حقة وآفاية تخميس مجموع أرباحه عنـد تصـدي المكلـف    السنين اللا

للتخميس بعد مضي سنة علـى ظهـور الـربح أو بعـد مضـي سـنين ،       
  .واالله العالم 

  

تعدد الخمس فـي المـال    :الفرع السادس 
  .الواحد 

هل يتكرر تعلّق الخمس في مـال واحـد ؟ وهـل يجـب اخراجـه      
نسان الغوص في البحـار مهنـة لـه    لإمرّتين من مال متحد ؟ فلو جعل ا

وإخراجه بحيـث آـان اآتسـابه ومصـدر     أو إمتهن التفتيش عن المعدن 
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عيشــه هــل يتعلــق بالمــال خمســين ؟ وهــل يجــب اداء خمــس فــوراً  
للغوص والمعدن ثم اذا مضى عليه عام وفاض منه شـيء عـن مؤونـة    

عتباره فاضل المؤنـة عـن تكسـبه ؟    اسنته هل يجب اداء خمس آخر ب
   .وهل تخمس الفوائد والأرباح مرّتين في عامين ؟

يجاب خمسـين علـى مـن جعـل     اب -الفتيا به  وحكي -قد يقال 
الغوص حرفة له أو المعدن مكسـباً يرتـزق منـه ، نظـراً لتعـدد العنـوان       

خمـس يجـب اخراجـه    : الموجب للخمس وإن انطبق على مال واحـد  
خـراج ، وخمـس للتكسـب    لإفوراًُ للغوص أو المعدن بعد استثناء مؤنة ا

ط بعـدم الصـرف فـي    بأحدهما ويرخص تأخير اخراجه عاماً وهـو مشـرو  
المؤنة فما يفضل عـن مؤنـة العـام مـن فوائـد الغـوص والمعـدن يجـب         

مـال واحـد نظيـر تـوارد الزآـاة        تخميسه ، ويكون توارد خمسين على
  .والخمس على من آان عنده ذهب مسكوك أو مواشٍ أو نحوهما 

لكنه مقال ضعيف ، وذلك لأن مجرد تعدد العنوان لايوجب تعدد  
مـا أفـاد منهـا تعلـق       -التخميس لظهور نصوص الخمـس الحكم وتكرار 

في وجوب خمـس واحـد    -الخمس ووضعه وما أفاد وجوب أداءه تكليفاً 
ثم سائر المال المتبقي ملك حلال لصاحبه ، وقد سأل الراوي الجليـل  

عن الكنز وعـن   -) ١(في خبر صحيح واحد قطعه في الوسائل -الحلبي 
بإثبـات  ) (غوص اللؤلؤ ، وقد أجابـه  المعادن آم فيها ؟ وعن العنبر و

عــدم وجــوب غيــر الخمــس  :لتزاملإالخمــس عليهــا ، وهــي تعنــي بــا 
لاســيما لــو لاحظنــا غالبيــة مســتخرجي المعــادن والجــواهر بــالغوص  

لـم   -للتكسـب   -يتخذونه آسباً لهم فلو آان يجب عليهم خمس آخر 
. ) عــن المعــادن آــم فيهــا (  هخمســاً واحــداً وهــو يســأل) (يثبــت 

ظاهر نصـوص المعـادن والغـوص ثبـوت خمـس واحـد علـى        : ختصار اوب
 –لـم يتعـدد  متهـان الغـوص والمعـدن أم    لإتعدد العنوان معه  -طلاق لإا

وهذا آله مبني على أن للتكسب موضوعية خاصة في التخميس مع 
شائع في آلمات الفقهـاء المتـأخرين دون   ) أرباح المكاسب(ان عنوان 

فانه ليس فيها العنوان المذآور مستقلاً في ) (نصوص المعصومين 
الـذي يشـمل الفوائـد    ) الفوائـد (وإنما هو ضمن عنوان  ،إيجاب الخمس
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المنصوص في ) الفائدة(آتسابية والفوائد المجانية ، ولو أخذ بعنوان لإا

موضوعاً لوجوب الخمس لزم ما هو قطعي البطلان وما ) (اخبارهم 
انـه يلـزم وجـوب خمسـين علـى مـن       لم يوافق عليه فقيه أصلاً حيث 

حصــل علــى جــوهرة بــالغوص أو اســتخرج معــدناً وإن لــم يجعــل ذلــك 
مـع أنـه   ) المعدن والفائدة(أو ) الغوص والفائدة(مكسباً فيتعدد العنوان 

لم يقل به فقيه وانما قال بعض بتعدد الخمس على من جعل الغـوص  
  .مكسباً وحرفة

جوبه على من جعل والحاصل عدم تعدد الخمس وعدم تكرار و 
الغوص أو التعدين حرفة له يتكسب منها رزقه وأن المـال يطهـر ويحـل    
بتمامه لصاحبه ، ولا إطلاق في نصوص وجوب تخميس الفوائـد حتـى   

  .يقيد أو يمنع عن تعدد الخمس 

ستدلال بظاهر نصوص الخمس فـي نفسـها يمكـن توآيـده     لإاو
 (١)د وهـو خبـر  بنص خاص يكـاد يكـون صـريح الدلالـة علـى عـدم التعـد       

علـى عـدم    - ببرآـة تعليلـه   -السكوني المعتبـر سـنداً الواضـح دلالـة     
قول جده أمير ) (، حيث يحكي فيه مولانا الصادق  ثبوت خمس ثانٍ

 ــختلط عإمن ـل) (المؤمنين   [: ه مالـه بمـال غيـره الحـرام عليـه      نـ
 ــي مـن الأش ـد رض ــن االله ق ـاخمـس مالـك ، ف ـ   - أخـرج  -تصدق  -ياء ـ

ن التعليـل قاعـدة آليـة    اف ـ] بالخمس وسائر المال لك حـلال  -ساننلإا
فإنه تعبير يعم الأشياء آلّهـا   ،في عموم الأموال) (ألقاها المعصوم 

مما يجب فيه الخمس ولا يختص بالمال الحلال المختلط بـالحرام وقـد   
زيادة عليه بل سائر المال المتبقـي   لارضي االله سبحانه بالخمس ، ف

به ، وعليه فالقول بوجوب خمس ثانٍ على مسـتخرج  حلال على صاح
ن تعــدد إاليــه و ريصــالمعــدن أو الجــوهرة بــالغوص ضــعيف لايمكــن الم 

  ) .المعدن والفائدة التكسبية(أو ) الغوص والفائدة التكسبية(عنوان 

   -:ويمكن تأييد النتيجة ببعض المؤيدات 

وا وَاعْلَمُ ـ [انه في ضوء مـا فهمنـاه مـن آيـة الخمـس      : الأول 
يسـتفاد ان آـل مـال     ]أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ  
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وأن مـا سـواه    ]ان له خمسـه [مغنوم هو متعلق للخمس مرّة واحدة  
لغانمه لاينقص منه شيء ولا يشرآه أحد فيه ، فينافيه اثبات خمـس  

  .ثانٍ ولو في بعض الموارد 

الخمـس فـي   [) : (لرضا اشعار بعض الأخبار آقول ا: الثاني 
لا يزآى المال من وجهين في  [: والصحيح (١) ]جميع المال مرّة واحدة

وفــي ) ٢٢٤:  ١ج(والمرســل فــي نهايــة إبــن الأثيــر    (٢) ]عــام واحــد 
مفســراً فيهمــا بأنــه   ]ثنــى فــي الصــدقة  لا[) : ٨٢(مفــردات الراغــب 

لاتؤخذ الزآاة فـي عـام مـرّتين ، وهـذه النصـوص يمكـن أو يحتمـل أن        
يستشف منها عدم إرادة المشرع تكرار الخمس من المكلف آمـا هـو   

معتـداً بـه يؤيـد بـه  ظهـورات نصـوص        لاًالحال في الزآاة فيكون إحتمـا 
 الأخبار المتقدمة ومعتبرة السكوني ولو ببعض المكمـلات آـأن يـدعى   

عمـوم الصــدقة وشــمول مفهومهــا لكـل خيــر ومعــروف فتنطبــق علــى   
 -ولو إحتمالاً  -الخمس أو يدعى تساوي الخمس والزآاة في الأحكام 

لكونه بدلاً عنهـا عـوض االله بـه آل هاشـم عـن الزآـاة ، فتشـعر هـذه         
الأخبار بعدم تعدد الخمس وآما لا يزآى المال مرّتين لايخمس المـال  

د ، وانما لاتكون دليلاً لأبتلائها بضـعف السـند   من وجهين في عام واح
  .ا آما لا يخفى مأو الدلالة أو به
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شــتهر علــى ألســن المتشــرعة  إوممــا تقــدم يتبــين وجــه مــا  
وآأنـه قاعـدة   ) ثانيـاً  يخمس مخمس لاـال(الملتزمة بالتخميس من ان 

حتيـاج اليـه فـي    لإأو يغلب ا هفقهية أو رواية معصومية ، وعمدة تطبيق
فان ظاهر نصوص الخمس ) فاضل المؤنة من أرباح المكاسب والفوائد(

وتعلــق الخمــس بالمــال المســتفاد مــن هفــي مــورد الأربــاح والفوائــد 
ــد      ــه بع ــا ووجــوب اخراجــه من ــارة أو الصــناعة أو الزراعــة أو نحوه التج
استثناء ما يصرفه في مؤنته من فوائـده عـام الـربح ، وظاهرهـا ثبـوت      

. سائر المال المتبقي لصاحبه المسـتفيد   ثم س وتعلقه بالفائدةالخم
انـه لـو آـان تخمـيس     : ولو فرض التشكيك فـي الظهـور يمكـن القـول     

سـتفادتها  لإحتى تفنى أو في العام اللاحـق   مستمراً الفائدة آل عام
بيـان   -اللطـف التشـريعي المعهـود     بـاب  ومن -وتخميسها لكان لزاماً 

 خبـر  ويأتينـا بواسـطتهم ، مـع انـه لـم يـرد بـه ولا       ذلك وتعليمه للـرواة  
ضعيف يؤدي تكرار الخمس في الفوائد بعد عام إستفادتها وتخميسها 

.  

تخمـيس الـربح الثابـت فـي     : الفرع السابع
  .ذمم الناس

بتلاء عنـد عمـوم المتكسـبين قـد عـرض فـي       لإوهذا فرع آثير ا
حـل رأس  إذا انـه : ، وحاصـله  ) العروة الـوثقى (دون ) منهاج الصالحين(

السنة الخمسية فوجد المكلف بعض أرباحه وأمواله أو تمامها ديناً في 
فهل يجـب عليـه    ــ  تاً في ذمم الناسثابقداً أو عروضاً ـن -ذمم الناس 

  تخميس الديون آالنقود والأمتعة والعروض المتوفرة تحت يده ؟

بعـدم وجـوب تخمـيس الـدين حتـى يسـتوفيه        -بدواً  -قد يقال 
الخمس في آل ما وستفادة لإفادة والإفي يده ويصدق عليه اويحصل 

الفائـدة  (أفاد الناس من قليل أو آثير ، وما لم يستوفه لا تصدق عليـه  
  .جزماً ) والربح

 ــلك ــه لا ي ــين    ـن ــق الرص ــه ، والتحقي ــى إطلاق ــديقه عل مكن تص
   -:يقتضي التفصيل بين حالات ثلاثة 
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ن نقـداً أو عروضـاً فـان    لا فرق بين آون الدي: وفي البداية نقول 
وحيـث  ، الملحوظ في باب الخمس مالية المال وقدرها وأخذ خمسـها  

ملوآة ـن وهــي مــوومنهــا الــدي -ماليــة الخمس متعلــق بــالعين ـالــأن 
 - ةنسان المكلف بتخميسه فيمكنه مراجعة ولي الأخمـاس حسـب  لإل
حالتـه علـى   لإلتمكينه من استيفاء خمس الـدين أو   -مجتهد العدل ـال

لمكلـف  لستيفائه مقدمـة لصـرفه الـى مسـتحقه ، ولايحـق      لإالمدين 
ولا يسوغ لـه   -لو شاء  -الدائن الحيلولة دون استيفاء الولي الشرعي 

ن يتصـدى  أإلا  -آـلاً أو بعضـاً    -تأجيل الدين اذا آـان حـالاً قـابلاً للوفـاء     
ق بنفسه لدفع خمس الدين من آيسه ثم يؤجل الـدين الحـال المتعل ـ  

  .به الخمس 

 :وحيث أنه لـيس مـن شـأن الـولي الشـرعي علـى الأخمـاس       
ــف بالأصــل   لإالتصــدي  ــر المكل ــن غي ــديه   ،ســتيفائها م ــث ان تص وحي

لتحصيلها موجب للحرج والعسر والمشقة عادة فلذا آان تكليف الولي 
بإستيفاء حق الخمس أمراً غير عملي وغير مثمر فلذا نلاحظ الحـالات  

   -:لدين الثابت في ذمة غير المكلف بالتخميس ، وهي لالواقعية 

ماآان مأيوساً منه مطمئناً بعـدم إدائـه بحيـث     -:الحالة الأولى 
يعتبره العقـلاء آالتـالف علـى مالكـه ، وهـذا لا يجـب تخميسـه لعـدم         

علـى هـذا المـال الثابـت فـي ذمـة المـدين ، نعـم اذا         ) الفائدة(صدق 
د الدائن وجب تخميسه فور وصوله ل ليوصصادف استيفاؤه مستقبلاً و

ليده مـن دون انتظـار نهايـة سـنته الخمسـية لأنـه مـن أربـاح السـنة          
  . الماضية 

طمئنـان  لإماآـان ممكـن الوفـاء مـع القطـع أو ا      -:الحالة الثانيـة  
بوفائه مستقبلاً أي يكون موثوقاً بأدائه بحيث يعتبره العقلاء آأنـه فـي   

كلف إحتسابه ضمن موجوداته عنـد  آيس الدائن وبيده ، وهذا يلزم الم
  .حلول سنته الخمسية ويلزمه دفع خمسه 

طمئنـان بوفائـه   لإماآان ممكن الوفاء مع عـدم ا  -:الحالة الثالثة 
وهـذا   ،و وصـوله ليـده  أأي آان محتمل الوفاء غير موثوق بادائه لدائنـه  

  -:بين سلوآين  هيتخير فيه المكلف بتخميس
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الـديون فعـلاً وعنـد حلـول سـنته       أن يقدر المكلف مالية: الأول 
وماليتها حينئذ أقل بحسب العادة والتعارف من قـدر الـدين    -الخمسية

ثـم اذا   ،ثـم يـدفع خمـس ماليـة الـديون التقديريـة       -الثابت فـي الذمـة  
استوفاها مستقبلاً بقدر مـا خمسـه لـم يكـن عليـه شـيء لأنـه ادى        

اآثر من القـدر   بتمامها أو -خمس المقدار المستوفى ، واذا استوفاها 
وجب فوراً تخميس الزائد على القدر المخمس سابقاً لأنه  -المخمس 

فائدة قديمة حصلت في يده ولم يخمسها سابقاً ، ولا مسـوغ لتـأخير   
دفع الخمس لحين نهاية السنة اللاحقة لأنه ليس فائدة جديدة تلاحظ 

  .فيها سنتها بل هي فائدة السنة الماضية 

صدي المدين لوفاء الدين في الزمن اللاحـق  أن ينتظر ت: الثاني 
، وعند استيفائه منه يتصدى فوراً لتخميس ما قبضه أو وصله من دينه 

مــن دون انتظــار قــدوم منتهــى ســنته الخمســية   –تمامــاً أو بعضــاً  –
لأن المقبــوض فائــدة قديمــة حصــلت فــي يــده لاحقــاً ولــم    ،الحاضــرة

ولا ،سـتيفاء  لإة ايخمسها وهـي مـن أربـاح السـنة الماضـية دون سـن      
  .دليل على جواز تأخير خمس الفائدة الماضية ومن السنين السابقة 

  .ولا يخفى ان سلوك الطريق الأول أولى وأحوط ، واالله أعلم 

هــذا تمــام مــا أردنــا بيانــه بلحــاظ البحــث الأول المــرتبط بــأنواع  
وهذا الأساس الأول ، ثم  -يقيناً أو احتمالاً  -لخمس لالفوائد المتعلقة 

  :يقع الكلام في الأساس اللاحق لتعلق الخمس بالفوائد ، وهو 

  

استثناء المؤنة مـن خمـس   : البحث الثاني 
  .الفوائد 

الفوائــــد (مــــن المســــلمات الواضــــحة أن وجــــوب تخمــــيس 
ستثناء المؤنة وقد وردت بـه الروايـات المتعـددة    امشروط ب) آتسابيةلإا
   -:ولابد من تحقيق هذا الأمر تفصيلاً ضمن نقاط  ]الخمس بعد المؤنة[

  عرض روايات استثناء المؤنة  -أ
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المؤنـة مـن الخمـس علـى     تسـتثني  قد وردت روايات متعـددة  
  اختلاف يسير في

يد مقدمة مهـألسنتها نعرضها مع تحقيق سندها وتقريب دلالتها بعد ت
   -:ا دخل في استظهار دلالتها ، وهي ـهـل

   -:نوعين إلى خمس ـمستثناة من الـمؤنة الـتنقسم ال

مؤنة تحصيل المغنم والربح ، ويراد منها آل مـا يصـرف    -:الأول 
سـتفادة مـن تجارتـه وسـعيه آـأجور السـفر       لإسترباح والإفي سبيل ا

التجـاري وضـريبة السـلطان    والتنقل والحمل والخدمة والعمال والمحل 
ه علـى  ن ـوما يرد من النقص على ادوات عمله ووسائل تجارته وما يعي

تحصيل الربح ، وهذه المؤنة مستثناة من الخمس في عموم المغـانم  
آتسـاب والفوائـد ، وفـي غيـره نظيـر إسـتخراج المعـدن        لإفي ربـح ا  -

بخصــوص خمــس  -آالمؤنــة اللاحقــة  -ص توالكنــز وبــالغوص ، ولا تخــ
  .الفوائد 

ــة  ــل      -:الثاني ــا آ ــراد منه ــه ، وي ــاش لنفســه وعيال ــة المع مؤن
مايصرفه على نفسه وعياله لكفايته وقضاء احتياجاته مع أفراد عائلتـه  

جتمـاعي مـن   لإمن المصارف العادية المتعارفة بحسب حالـه وشـأنه ا  
  .دون اسراف وتبذير ، ويأتي التفصيل 

   -: هي من النوعينوالروايات الواردة في استثناء المؤنة 

) (معتبرة الأشـعري التـي تحكـي مكاتبـة الجـواد       -:الأولى 
المسؤل عن ثبوت الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليـل أو  

 -هكذا في التهذيب والوسائل  -آثير من جميع الضروب وعلى الصناّع 
بخطـه  ) (مـام الجـواد   لإوقد آتب ا -ستبصار لإفي ا -وعلى الضياع 

  . (١)]بعد المؤنة الخمس[

وهذه الرواية قـد ضـعفها أسـتاذنا المحقـق فـي مجلـس بحثـه        
لأنه لم تثبت وثاقته ولا حسنه ) ٢٠٧: مستند العروة : (حسب تقريره 

                                                            

IQ@H@ÝöbìÛa@ZxV@–@lX@@à¨a@éîÏ@k¯@bß@laìia@åß–@Q@@ @



@òäi@”bÈ½a@òãûß@æbß‹@†í†¤NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRYTH 

 يبعد عنـدنا قبـول روايتـه    ، ولا) ٢٢٧ – ١٥ج( حسبما حققه في رجاله
حيـث افـاد شـيخ    : مكان استكشاف وثاقتـه مـن تتبـع أحوالـه     وذلك لإ
ان لـه آتابـاً رواه   ) سـعد بـن سـعد الأشـعري     (في ترجمـة   (١)الطائفة

عـن سـعد ، وقـد حكـى أسـتاذنا      ) محمد بن الحسن بن أبـي خالـد   (
فـي ترجمـة   ) قـدهما (عن الوحيد البهبهاني   هنا  المحقق في رجاله

عتمـاد  لإدليـل ا (وتعقبه الوحيد بأنه ) سعد الأشعري(الرجل أنه وصي 
، فأشـكل عليـه اسـتاذنا    ) العدالـة  والوثوق وحسن الحال وظاهر فـي  

ــأن ) قــده(المحقــق  ــدل علــى   (ب ــة ولات الوصــاية لاتكشــف عــن العدال
عتماد والوثوق به بما هو راوٍ ، وانما يدل على الوثوق بأمانته وعـدم  لإا

  ) .خيانته

إن الوصــية مــن ســعد الأشــعري الفقيــه  : والتحقيــق ان يقــال 
ل تجتمـع معهـا ومـع    الجليل والراوي الحـافظ لاتكشـف عـن العدالـة ب ـ    

غيرها ، ولكن يمكن ان نكتشف إعتماد الرجل وقبول روايته من العلقة 
الوآيدة الظاهر وجودها بين الرجلين التي لم تقتصر علـى الروايـة بـل    

ن اختاره وصياً ف ـاتوثقت العلقة حتى صار راوي آتاب سعد ثم توثقت ف
ويـه أي أحـد ،   يرلسعد فقيه جليل وراوٍ متشدد لايتوقع أن يبذل آتابه 

مقامـاً  ) سعد الأشعري(بالغاً عند ) محمد بن الحسن(بل الظاهر آون 
فـان  عتماد عليه فـي روايـة آتابـه وفـي تنفيـذ وصـيته       لإعالياً يؤهله ل

كشــف عــن تحقــق علقــة وآيــدة بينهمــا وحصــول ت الروايــة والوصــاية  
ك ين ـتمتصلة زمنياً متطورةً تدريجياً حتى أهلته ل هبحال ةعشرة وخبروي

والتطــور ومــاهو   الأمــرين ، فــنحن نلاحظهمــا بهــذا النحــو مــن النشــوء
وراءهما ولاننظر الـى ذات الروايـة والوصـية مـن دون ملاحظـة أسـباب       

، والمتحصل الوثوق الشخصي بكـون الرجـل راويـاً    وتطورهمانشوءهما 
مقبول الرواية بل يكاد يوثق بديانتـه وأمانتـه والتزامـه ، وتتأآـد الدلالـة      

   -:ن بمؤيدي

مــام لإيقــول الأشــعري فيهــا ل  (٢))أصــول الكــافي(روايــة فــي  -أ
إن مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبـي عبـد االله عليهمـا    ) : (الجواد 
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السلام وآانت التقية شديدة فكتموا آتبهم فلم تروَ عنهم فلمـا مـاتوا   
وهـذا الخبـر   .  ]نهـا حـق  احدثوا بها ف[) : (صارت الكتب الينا ، فقال 

فـلا  ) محمـد بـن الحسـن الأشـعري    (آاللاحق يرويه لنا نفـس الـراوي   
يصــلح دلــيلاً لمحــذور الــدور ويصــلح للتأييــد علــى حســن حــال الرجــل 

فإنهـا  ) (وأهليته لمهمة عظيمة هي روايـة المـأثور عـن الصـادقين     
والتشـيع وتشـعر قويـاً      يمـان والولايـة  لإتكشف عـن مقـام عـالٍ مـن ا    

دلالـة  (فـي الخبـر   : ل روايتـه ، ولـيس آمـا أفـاد اسـتاذنا      بصدقه وقبـو 
  .ب سحو) واضحة على آون الرجل شيعياً 

يحكـي فيهـا الـراوي نفسـه      (١))مواريث الكـافي (رواية في ب ـ  
إشـارته علـيهم بـالرجوع    وعن حصول منازعة بين اقربائه على ميـراث  

بـالحق ،  ليصدرا عن رأيه وقد راجعـاه وأفتاهمـا   ) (مام الرضا لإالى ا
والظاهر ان اشارته ونصيحته المذآورة تكشف عن عدم موافقته علـى  

مامــة ودعــوة لإالأحكــام القبليــة فــي الميــراث وعــن شــديد إحترامــه ل
نفسـه إذ   هـا ن راويأأمـارة قـوة ديانتـه لـولا      هلتزام بها ، وهـذ لإالناس ل

 الرواية ينتهي سندها اليه وهو الحاآي للواقعة ، والمظنون قوياً صدقه
  .ستدلال بها لأنه دوري لإفي مقاله وصلاحية الرواية للتأييد دون ا

ولـيس   )محمـد بـن الحسـن الأشـعري    (والمتحصل قبول روايـة  
الخمـس  [، وقـد تضـمنت   في سند الرواية مغمز أو شك في راوٍ سـواه 

جوابـاً لسـؤال الـراوي عـن وجـوب الخمـس وثبوتـه علـى          ]بعد المؤنـة 
ــروب        ــع ض ــن جمي ــر وم ــل أو آثي ــن قلي ــف م ــع مايســتفيد المكل جمي

مما يكشف عـن إمضـاء ذاك    -البساتين  -آتساب والعمل أو الضياع لإا
الـى اسـتثناء المؤنـة     هنتقال ـإالتعميم في متعلق الخمس وتصحيحه و

خر التخمـيس فـي   من الخمس بقضية حقيقية وآبـرى آليـة وهـي تـأ    
مؤنــة تحصــيل  الروايــة  الأربــاح والفوائــد عــن المؤنــة ، وهــل تســتثني

الفائــدة أم مؤنــة المعــاش ؟ هــذا مــا ســنحققه فــي الروايــة اللاحقــة  
  .المشابهة لها في اللفظ 
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همداني التي يرويها الصدوق في ـال  (١)معتبرة  -:الرواية الثانية 
 ــ الفقيه بطريق معتبـر  براهيم بـن  ار أو حسـن ب ـ صـحيح علـى الأظه ـ   ــ
 :همداني الذي يروي لناـالى ابراهيم بن محمد ال ـــ هاشم على قولٍ

،وقد وقع الخلاف  ]مؤنةـالدالخمس بع[أن : ن في توقيعات الرضا اليه أ
والمختـار قبـول روايتـه     ،)قـده (فضعفه أستاذنا المحقق  في الهمداني

  .فراجع ) عدنخمس الم(بشواهد وقرائن أوضحناها في أوائل مباحث 

) : قـده (بحث الخمس لبعض الأجلة المعاصـرين    (٢)وفي تقرير 
مـع مكاتبـة    –) (همداني لتوقيـع الرضـا   ـرواية ال ـ –الظاهر اتحادها (
عليه الخمـس بعـد مؤنتـه    [يعني قوله ) متقدم ذآرها ـال  (٣)همدانيـال

حتمـال  لإولا أقـل مـن ا  : (،ثـم قـال   ]ومؤنة عياله وبعد خـراج السـلطان  
سـتدلال علـى   لإيعنـي ا ) سـتدلال لإالمسقط للرواية عـن صـلاحيتها ل  

استثناء تحصيل المغنم وما فيه الخمس ، وهذا منه عجيـب جـداً فـان    
المكاتبة المتقدمة منه هي صحيحة علي بن مهزيار الذي رأى مكاتبة 

مـام  لإوحكاها وقد تضمنت سؤال ا) (هادي ـمام اللإالهمداني الى ا
ستثناء في آتـاب ابيـه   لإع المؤنة المقصودة في اعن نو) (هادي ـال

الى شيعته فأفاده بأنها مؤنة المعاش له ولعيالـه ، بينمـا   ) (الجواد 
لـف الـنص   تخيو) (هذا الخبر للهمداني نفسه إلا انـه توقيـع الرضـا    

عـن المكاتبـة فـلا يحتمـل وحـدة       ]الخمـس بعـد المؤنـة   [ي فيه ظاللف
سـتدلال بهـا علـى    لإالرواية حتى تسقط هذه الروايـة المبحوثـة عـن ا   

عموماً بنحو يشمل مؤنة تحصيل الربح  –استثناء مؤنة تحصيل المغنم 
  .–والفائدة 

قـد   ]الخمـس بعـد المؤنـة   [وهذه المعتبرة وهي مطلقـة بلفـظ   
ن الظاهر منها مؤنـة  يعم نوعي المؤنة ، لك ]مؤنةـال[يدعى ان اطلاق 

خمـس  (تحصيل المغنم وما فيه الخمس خاصة آما ذآرنا في مبحـث  
بلحاظ آونها بياناً شرعياً مطلقاً وقضية حقيقية تعطـي آبـرى   ) المعدن

شرعية آلية تفيد تـأخر الخمـس عـن المؤنـة ، وقـد أطلـق فيهـا لفـظ         
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الخمس فـيعم تمـام مـوارد الخمـس التـي يوجـد فيهـا مؤنـة آالفوائـد          
آخمـس الفوائـد    -ها ضعادن والغوص والكنز من دون أن يختص ببعوالم

وعـدم تقييـده بمـورد خـاص يفيـد       ]الخمـس [فيكون اطلاق   -والأرباح 
) (طلاق من الحديث الشريف وآأنـه  لإعلى ا) خمس المغنم(ارادة 
ومتـأخراً عنهـا ، وحينئـذٍ لـو حملـت      ) خمس المغنم بعد المؤنـة : (قال 

يل المغـنم ومصـرف الحصـول علـى مطلـق      مؤنـة تحص ـ  ىعل ـ ]المؤنة[
: الغنم آان الفهم سليماً لاخلل فيه ولا إشـكال لتناسـبه مـع اطـلاق     

حيــث يســتثنى منــه مؤنــة تحصــيل المغــنم علــى  ) خمــس المغــنم(
على مؤنة المعاش له ولعياله لكـان   ]المؤنة[طلاق ، بينما لو حملتلإا

 ]لخمـس ا[الفهم غير سليم ويشـكل بعـدم تناسـبه مـع اطـلاق لفـظ       
حيث لاتستثنى مؤنة المعاش من خمس آل مغـنم بـل مـن خصـوص     

وتخصيصـه بغـنم    ]الخمـس [آتسابات فيلزم تقييد لفظ لإغنم الفوائد وا
 ةن ـإلا ان تقييد اللفظ المطلق من دون شـاهد مقيـد لـه أو قري    ،الفوائد
 ين المؤنة بمؤنة المعاش حتـى يسـتلزم تقييـد الخمـس    تعيعلى  تدل
  .لا يمكن الرآون اليه ورياً وممنوع بياناً محاو ضأمر مرفو هو

قرينة أخرى على فهم إستثناء مؤنة تحصـيل   :ويضاف لما تقدم
فـي المعتبـرة    ]المؤنـة [المغنم ومـا فيـه الخمـس رغـم ظهـور إطـلاق       

فــي الوجــود  ]المؤنــة[بحيــث يشــمل مؤنــة المعــاش ، بلحــاظ ظهــور  
آفايـة نفسـه   ن المؤنة تعني المصرف المالي المؤدي الـى  االفعلي ف
بكفايـة الـنفس    نفاق عليهما ، وتحمـل المؤنـة هـي القيـام    لإوعياله وا

مون يعني تحمل المؤنة ،ومان الرجل أهله أي آفاهم : والعيال، يقال 
وأنفق عليهم ،و من الواضح أن المؤنة والكفاية تعني صرف المال فيما 

طلـق الحاجـة بـل    ميحتاجه الأنسـان وعيالـه ،ولاتطلـق المؤنـة علـى      
صـرفه بالفعـل مـن    يخصوص ماصرفه الفعل، ومؤنة سنة الربح هي ما 

الخمـس بعـد   [ثنى في روايات حيث ظهور الربح إلى سنة فانه المست
ــة ــة المســتثناه هــي المتحققــة فعــلاً   ]المؤن ــذٍ فالمؤن ــة  وحينئ ، ومؤن

تصرف فعلاً قبل الحصول علـى  وتحصيل الربح وما فيه الخمس تتحقق 
ا فــي المقــدمات وتهيئــة ممهــدات إغتنــام الغــنم عــادة لتعــارف صــرفه

المعدن والكنز والجوهر بالغوص والأرباح والفوائد ، بينما مؤنـة المعـاش   
تبدأ بعد الشروع في التكسب أو بعد ظهور الغنم والربح لسنة فتكـون  

ولا تكـون فعليـة    ،متأخرة ولا يعرف قدرها تحقيقاً إلا بعد انقضاء السنة



@òäi@”bÈ½a@òãûß@æbß‹@†í†¤NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIRYXH 

تستثنى قبـل اخـراج الخمـس ، فتلتـئم      حين ظهور الغنم والربح حتى
 -على مؤنة تحصيل مافيه الخمس  ]المؤنة[الرواية المعتبرة مع حمل 

دون الأعم من نوعي  ،فتكون ظاهرة فيها خاصة -ومنه الأرباح والفوائد 
ــة  ــة المعــاش خاصــة لأن حمــل  أالمؤن ــة[ودون مؤن علــى أحــد  ]المؤن
نة ترشد الـى أحـدهما   من دون شاهد أو قري غير صحيح لأنه الأخيرين

مؤنــة تحصــيل مافيــه الخمــس مــن الأربــاح  (، ممــا يتأآــد صــحة فهــم 
  . ]مؤنةـالخمس بعد ال[ :)(من قوله  )وغيرها

وقد يقرب مـدلول المعتبـرة السـابقة بهـذا التقريـب والشـواهد       
ويمنع دعـوى دلالتهـا المطلقـة فـي الأعـم مـن نـوعي المؤنـة ، لكـن          

ما آـان جوابـاً   ـل ـ (١)]مؤنةـس بعـد ال ـ الخم[الجواب المعصومي المطلق 
عن سؤال مختص بخمس الأربـاح والفوائـد دون بـاقي مـوارد الخمـس      

إطـلاق يعـم خمـس آـل      ]الخمـس [آالمعادن والكنوز فـلا يحـرز للفـظ    
ــنم      ــة تحصــيل المغ ــه اســتثناء مؤن ــنم حتــى يســتظهر مــن إطلاق مغ
بشــواهد متقدمــة ، والظــاهر إختصــاص المؤنــة بمؤنــة المعــاش التــي 
تلتئم مع خمس الأربـاح والفوائـد ، ولـيس هـذا مـن قبيـل آـون القـدر         

المعتبـرة وذلـك    الروايـة   طـلاق لإالمتيقن فـي مقـام التخاطـب مقيـداً     
خمـس الأربـاح    –طلاق زائداً علـى الأمـر المسـؤل عنـه     لإلعدم احراز ا

م الكبرى الأصولية المزبورة ، بل ان عـدم إحـراز   التزإولعدم ، –والفوائد 
مؤنة المعـاش التـي    المعتبرة في إستثناء طلاق هو الموجب لظهورلإا

جمال دلالتها والقـدر  لإتلتئم جداً مع خمس الأرباح والفوائد او الموجب 
  .إستثناؤها مؤنة المعاش من خمس الفوائد  نقيالمت

معتبـرة الهمـداني حجـة     فـي  )(الرضـا   (٢)توقيـع : ختصـار  اوب
ظاهرة في استثناء مؤنة تحصيل المغنم ومافيـه الخمـس مـن وجـوب     
خمس المغنم وفي عموم مـوارده التـي يتطلـب الحصـول عليهـا بـذل       

الأولى عن الدلالة أآثر من اسـتثناء   (٣)مؤنة ومصرف ، وتقصر المعتبرة 
ايضـاً  مؤنة المعاش من خمس الأرباح والفوائد خاصة وان آـان يحتمـل   
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ارادة مؤنة تحصيل الفائدة من خمس الفوائد لكنه احتمال ضـعيف مـن   
  . واالله العالم  ،حيث تناسب مؤنة المعاش مع خمس الفوائد اآثر

البزنطي التـي يرويهـا الكلينـي فـي       (١)معتبرة -:الرواية الثالثة 
مام لإبسند صحيح جداً وتتضمن مكاتبة البزنطي الى ا )صول الكافيأ(

الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : سائلاً ) (الجواد 
) : (]بعد المؤنة[ .  

وفي دلالتها اشكال من حيث ظهورها في آونها قضية خارجية 
ــالراوي   يســأل امامــه عــن حكمــه   –البزنطــي  –شخصــية مختصــة ب

لاسـيما لـو علمنـا ان    .. ) الخمس أخرجـه  (الشخصي وابتلائه الذاتي 
بعـض   منتجار الى بغداد والى الجبل آما يتبين ج للإالبزنطي آان يخر

تجـار  لإحيث تصرح بكونه يتعيش با -وبعضها صحيح السند  - (٢)الروايات
ــاً ملتزمــاً يخمــس أرباحــه    فــي الكوفــة أو خارجهــا ، وحيــث آــان مؤمن
وفوائده سأل إمامه عـن وظيفتـه الخاصـة وحكمـه الشخصـي وأجابـه       

) (  ــة مختصــة بصــاحب ــه أو   ها لافهــي قضــية خارجي تؤســس للفقي
إخراج الخمس آليـاً عقيـب   : لايستظهر منها حكماً شرعياً آلياً مفاده 

 -إن المعتبـرة  : القـول   يسـعنا طـلاق ، ولـذا لا  لإاستثناء المؤنة وعلى ا
تـدل علـى اسـتثناء هـذا      - ]بعـد المؤنـة  [باطلاق الجـواب المعصـومي   

، فان اطلاق الجـواب ظـاهراً بـدواً عنـد قصـر      معاًالنوع من المؤنة وذاك 
النظر على الجواب ، مع أن الجواب قضية شرعية تتصدى للجواب عـن  

وحكمـه الشخصـي ، فـلا اطـلاق     ..) الخمس أخرجـه  (وظيفة السائل 
  .فيها

هـذه الصـحيحة وإن آانـت قضـية خارجيـة      : نعم يمكن ان يقال 
خطاباً لفقيه جليل  شخصية ومختصة بأرباح التجارة ، لكنها حيث آانت

تجـار المتطلـب لمصـارف مسـتمرة للتنقـل والتبضـع والحمـل        لإمارس ا
والنقل ونحوها من مـؤن تحصـيل الـربح ويحتـاج الـى مؤنـة معـاش لـه         

إعتناؤهم بـبعض  ) (ولعياله ، وحيث علم من طريقة الأئمة الأطهار 
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هم الرواة المؤهلين للتعليم والتثقيف نظير البزنطي وبالغوا فـي تفقـيه  
ســتثناء المــؤن لإتصــدي الصــحيحة : أمكننــا اســتظهار او استشــعار  –

  .من ارباح التجارة وبنحو آلي لايختص بأحد  المكلفين  بنوعيها 

ان اسـتثناء مؤنـة تحصـيل الـربح     : ويتحصل من مجموع ماتقدم 
من ارباح التجارة قبل التخميس بل مؤنة تحصـيل آـل مغـنم آالمعـدن     

أمر ثابت قطعياً ببرآة ظهور معتبرة الهمداني  والكنز والجوهر بالغوص ،
وصــحيحة البزنطــي وبعــض المؤيــدات     بمعتبــرة الأشــعري  مــدعوماً
جماع وعدم الخـلاف مـع الفهـم العرفـي للـربح والفائـدة       لإا (١)آدعاوى

ــب   ــنم ، بتقري ــاغنمتم مــن  [إن الأصــل التشــريعي العمــومي  : والغ م
ضـوع لايتحقـق   آون موضوع الخمـس هـو المغـنم ، وهـذا المو     ]شيء

قطعاً ولايصدق عرفاً إلا بعد إخراج مؤن تحصيل المغنم وإستثنائها مـن  
الغنم ، فمن استخرج معدناً أو غاص وأخرج جوهرة أو إتجر وربـح وآـان   
غنمه ألف دينار وصرف في سبيل تحصيله مـأة دينـار لايعتبـره العقـلاء     

ا مصــرف غانمــاً أو رابحــاً إلا لتســعمأة دينــار وهــي الألــف ناقصــة منه ــ
تحصيل المعدن أو ربح التجارة ، فيكون المتبقي من الغـنم بعـد اخـراج    
مصرف تحصيله هـو المصـداق الحقيقـي العرفـي للغـنم وهـو موضـوع        

  .وجوب الخمس 

روايـة إبـن شـجاع النيسـابوري المرويـة فـي        -:الرواية الرابعـة  
التهذيبين يسأل فيهـا عمـن أصـاب مـن ضـيعته حنطـة وقـد أخـذ منـه          

وذهـب منـه بسـبب عمـارة الضـيعة ثلاثـون آـراً        (الزآاة ثم قـال  عشر 
) (فوقـع  ) في يده ستون آراً ، ما الذي يجب لك مـن ذلـك ؟   يوبق

هـا اسـتثناء   من، ويظهـر  (٢)]ما يفضل مـن مؤنتـه  ـلي منه الخمس م[ -:
 –الخمس في الفاضل من مؤنته ) (مام لإمؤنته وعياله حيث اثبت ا
، نعم يمكن اآتشاف إمضـاء   -الرجل المزارع بتذآير الضمير ليعود الى 

ذهـب منـه   (استثناء مؤنـة تحصـيل الفائـدة مـن الضـيعة بـذآر الـراوي        
وسكوت الامام عما ذآره من ذهاب قدر مـن  ..) بسبب عمارة الضيعة 
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تصـلح   -لجهالة حال النيسـابوري   -هذه الرواية : الحاصل ، وآيف آان 
  .مؤيداً 

ن مهزيار الحاآية لقول أبي علي صحيحة اب -:الرواية الخامسة 
: قلـت لـه    -) ع(هادي ـوهـو ثقـة مـن أصـحاب الجـواد وال ـ      -بن راشـد  

ــأمرك وأخــذ حقــك    ــام ب ــال ... أمرتنــي بالقي ــيهم [) : (وق يجــب عل
 ]فـي امتعـتهم وضـياعهم   [: ففي أي شيء ؟ فقال : فسأل ]الخمس

نهم بعـد  اذا امك ـ[: والتاجر عليهم والصانع بيده ؟ فقال : فسأل الراوي 
ضـمار بعـد وثاقـة الـراوي وجلالتـه وجلالـة ابـن        يضـر الإ  ولا (١)] مؤنتهم
سـؤاله عـن حقـه وجوابـه بـالخمس ، فـان التأمـل مـن          وقرينة  مهزيار

مــام لإأحــاديثهم يطمــئن بصــدور الجــواب مــن اورموزالعــارف بروايــاتهم 
  ) .(المعصوم 

التجـارة  ودلالتها ظاهرة في اسـتثناء مؤنـة المعـاش مـن اربـاح      
وهـو ضـمير جمـع     - ]بعـد مـؤنتهم  [آتساب مخصوصـاً فـان الضـمير    لإوا

مــام وأتباعــه المطــالبين لإمــوالي ا –للعقــلاء ظــاهر فــي الرجــوع الــى 
ــة    ــي الرواي ــالتخميس ف ــ -ب ــارة    ـ،ولا ي ــة التج ــى مؤن ــه ال مكن ارجاع

  .وهو ضمير غير العقلاء ) بعد مؤنتها(وإلا لقال  ،والصناعة والزراعة

اصـول  (مهزيار المروية في  (٢)صحيحة ابن  -:لسادسة الرواية ا
مـام  لإهمداني الـى ا ـوفي التهذيبين وهي تتضمن مكاتبـة ال ـ  )الكافي

  التي سأل فيها) (هادي ـال

 -الى شيعته وتحليلهم من أآثر الخمـس   :)(الجواد  عن آتاب أبيه
مـا سـأل عـن اخـتلاف الأصـحاب      آ –اخرى  (٣)المروي في صحيحةوهو

في استثناء مؤنة الضيعة وخراجها دون مؤنة الرجل وعيالـه وقـد آتـب    
 [: في جواب سـؤاله وقـرأه علـي بـن مهزيـار      ) (هادي ـمام اللإله ا

  .]عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان 
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ــا ظــاهرة بجــلاء    وهــذه           ــة صــحيحة الســند ودلالته فــي الرواي
وفي  –مؤنة الضيعة وخراجها  –ؤنة تحصيل الفائدة ممفروغية استثناء 

  استثناء مؤنة المعاش للنفس 

  

والعيال مـن خمـس وارد الضـياع ، وهـي مختصـة بأربـاح الزراعـة دون        
 مـن سـتثناء مؤنـة المعـاش    لإ ةالأخـرى ، فتكـون مؤيـد   ) المغنم( موارد

طلاقـه  إالأشعري ونحوهـا ممـا دل ب  ) ١(عموم الفوائد أو مؤآدة لمعتبرة 
  .آتساب لإعلى استثناء مؤنة المعاش من جميع ضروب ا

وهـو أشـبه    )خـراج السـلطان  (وقد تضـمنت الصـحيحة إسـتثناء    
رف في تحصيل الربح بأجرة الأرض المزروعة ، وهو جزئي من مؤنة الص

 ــ  ــه ال ــا في ــد  خمس،ـوم ــة   -فتؤي ــي الجمل ــرة  -ف ــ (٢)معتب همداني ـال
  .وما فيه الخمسغنم مالمستثنية لمؤنة تحصيل ال

ــات    ــا صــحيحة الســند   -والحاصــل تعاضــد الرواي ــى -وفيه   عل
اســتثناء مؤنــة المعــاش فــي خصــوص خمــس الفوائــد ، ودلالــة بعــض 

علـى اسـتثناء مؤنـة تحصـيل المغـنم       -فيها المعتبرة سنداً  -الروايات 
  .رد الخمس في جميع موا
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   تحديد زمان مؤنة المعاش بسنة -ب

قد تبين من عرض النصوص المستثنية لمؤنـة المعـاش خلوّهـا    
 طـراً ) رض(من تحديد المؤنة المستثناة بسنة ، مع ان فتاوى الفقهـاء  

التحديد بسنة فما هو الدليل على التحديد ؟ علماً ان المراد هنا  على
لأنه المفهوم عرفاً من لفظ العـام   من السنة تمام الشهر الثاني عشر

ولا يكفي الدخول فيه آمـا فـي الزآـاة التـي يكتفـي فيهـا        أو السنة، 
فانه دليل خـاص بمـورده    (١)لخبر الصحيح لبدخول الشهر الثاني عشر 

  .على آفايته في الخمس ولا شاهد 

صـلاحية الدلالـة    منهـا  واحـدٍ ليمكننا عـرض وجـوه ان لـم يـتم     و
م بعضها الى بعض ويحصل للفقيه ضعلى التحديد بالسنة يمكن ان ين

   -:طمئنان الشخصي أو القطع بالتحديد بسنة ، وهي لإا

ــة  ) رض(إجمــاع الفقهــاء : الأول  ــد مؤن وتســالمهم علــى تحدي
هور مخالف أو مشكك متردد في الأمر ، وقد المعاش بسنة من دون ظ

جمــاع فــي آلمــات جمــع مــن الأجــلاء ، فــان فهــم الفقهــاء   لإحكــي ا
للتحديد بسنة واجماعهم عليه من بدايات الغيبة شـاهد صـدق علـى    

حتـى جـرت عليـه سـيرة     ) (تلقيه واضحاً مـن أهـل بيـت العصـمة     
 المتشرعة فـي عهـود الغيبـة عنـد المحاسـبة والتخمـيس وصـار مـن        

  .مامي في نظر المتدينين الملتزمين لإضرورات الفقه ا
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الـى مؤنـة السـنة عنـد     ) مؤنـة المعـاش  (إنصراف لفظ : الثاني 
نـه اذا  ااطلاق لفظها فـي المحـاورات العرفيـة والتفاهمـات العقلائيـة ف     

خصوصـاً   –فهم العقـلاء  ي) يحرز فلان مؤنته(أو) أحرز فلان مؤنته: (قيل 
أحـرز مؤنـة   : من هذا التعبيـر   –في الوسط العربي الريفي بل والمدن 

  ومن قديم الأيام ومعاصراً –سنة ، ولعله ناشيء عندهم 
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ظــتهم للســنة مجمعــاً لتــوالي  حمــن ملا –) (لزمــان المعصــومين 
ــا ،     ــه ونحوه ــة والفواآ ــة ومواســم الأطعمــة والأغذي الفصــول المختلف

،  -بشـراء ونحـوه    –ساعدة على تحصيل المؤنـة  وللواردات المالية الم
دخار بين الفلاحـين وبـين أهـل الريـف     لإولتعارف الخزن لسنة وشياع ا

تراهم يدخرون التمر والحنطة والرز ونحوها لما يكفـيهم   حتىوالمدينة 
وهـذا متعـارف جـداً فـي الأجيـال الماضـية        ،وعيالهم وضيوفهم لسـنة 

وهـم الأجيـال   ) (والأئمة ) *( لاسيما الأجيال المعاصرة لرسول االله
فيحمـل اطلاقهـا    ]الخمس بعد مؤنته ومؤنة عيالـه [المخاطبة بنصوص 

نصراف اللفـظ  لإحسب التفاهم العقلائي الموجب ) مؤنة السنة(على 
ن االيه وحسب المصداق العرفي السائد والمستقر في وسـطهم ، ف ـ 

ــداً علــى ا     ــون معتم ــاد يك ــة فــي نصوصــهم يك اف نصــرلإاطــلاق المؤن
  .والتفاهم العرفي 

طـلاق  لإإن تحديد مؤنة المعاش بسنة هـو مقتضـى ا   -:الثالث 
المقامي لنصـوص اسـتثناء المؤنـة وتـأخر الخمـس عنهـا ، بعـد فـرض         

بمعنـى   –طلاق اللفظي الشامل للسنة وغيرها من الأزمـان  لإإنتفاء ا
  .لسنة اوبعد انتفاء انصراف المطلقات الى مؤنة  –عدم انعقاده 

تها اانه لما لم تقيد المؤنة في رواي -:طلاق المقامي لإا وتقريب
الخمـس بعـد   [وأطلـق   –يوم أو شهر أو سنة أو سنتين  –بزمن معين 

) المكلـف  شامع ـمؤنـة  (أن يـراد  : طـلاق بـدواً   لإآان مقتضى ا ]المؤنة
ارادتـه حيـث أن فهـم     مطول عمـره ، لكنـه يتعـذر التزامـه ويقطـع بعـد      

وهي تتطلب إنتظار العمر آله مـن دون  ) الخمس بعد مؤنة العمر آله(
وهــو لازم  ،تخمــيس فيلــزم عــدم أداء أحــد خمــس أرباحــه فــي حياتــه

فاســد جزمــاً اذ مــن المســلمات القطعيــة وجــوب تصــدي آــل مكلــف   
 ]المؤنـة [واذا تعـذر حمـل    .للتخميس المتعدد في حياته وطـول عمـره  

لعمر ولاحظنـا انـه لانـصّ مبـين لتقييـد المؤنـة المسـتثناة        على مؤنة ا
يتعين حمـل المؤنـة علـى     –يوم أو شهر أو سنة أو أآثر  -بزمن خاص 

 ]الخمس بعد مؤنتـه [أطلقوا  –صلوات االله عليهم  –مؤنة السنة لأنهم 
وســكتوا عــن التقييــد بــزمن معــين وهــم فــي مقــام التبيــين والتعلــيم 

 ،التمـون لعـام آامـل    هـي  يقة يجرون عليهاام طرعلعرف العقلائي اللو
العرفية والجري العقلائي المعتـاد علـى    الطريقة فلا بد من اعتمادهم
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لــزم  –غيرهــا  وا رادأاذا  –ولابــد مــن ارادتهــم لهــا وإلا ) مؤنــة الســنة(
  .عليهم البيان تلطفاً 

هو مقتضى الجمع الدلالي بين ) مؤنة السنة(ان فهم  -:الرابع 
اء مؤنة المعاش وتأخر التخميس عنها وبين صـحيحة ابـن   روايات إستثن

ثـم   (١)]فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة علـيهم فـي آـل عـام    [مهزيار 
بآية خمس المغنم ، مما يظهر منه جلياً وجوب تخميس ) (استدل 

الغنائم والفوائد مـرّة آـل عـام ، واذا آـان خمـس الفوائـد متـأخراً عـن         
ستثنائهما في النصوص المختصـة بالفوائـد   لإصرف مؤنته ومؤنة عياله 
ســتثناء مؤنــة اأفــادت الظــن ب –فــي الأقــل  –والأربــاح دلــت بوضــوح أو 

  .–ظهور الفائدة الى تمام العام  من –المعاش قبل التخميس آل عام 

أي  بمفردهــا أو بمجموعهــا   –هــذه الوجــوه الأربعــة تصــلح     
ستثناء مؤنة معـاش  دليلاً على مفروغية إ –نضمام بعضها الى بعض اب

سنة له ولعياله آما استقر في فتـاوى الفقهـاء ومرتكـزات المتشـرعة     
  .الأتقياء 

ثم انه بعد اخذ السنة في المؤنة المسـتثناة هـل يعتبـر آونهـا     
  قمرية ؟

لسنة القمرية الهجريـة المتعارفـة فـي    إيتعين التزام : قد يقال 

 ،ف الى المتعـارف نصرالإلأجل ا) (الجزيرة العربية زمن المعصومين 
عرفاً على الأربـاح المتبقيـة بعـد التمـون     ) فاضل مؤنة السنة(ولصدق 

فأمـا  [ (٢)مـا جـاء فـي الصـحيح     : طيلة السنة الهجرية ، ويمكن القـول  
وَاعْلَمُـوا  [: الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في آل عام قـال االله  

منصرف قطعيـاً للسـنة   ،هو  ٤١:الأنفال  ].. أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
آـل عـام مـن الأعـوام     (القمرية المتعارفـة بـين العـرب وفـي جزيـرتهم      

  ).الهجرية
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لكن لايبعد آفاية إحتساب غيرها آالسنة الميلادية والفارسية 
  -:ونحوها مما يتعارف بين المكلفين في مختلف البلدان والأزمان 

  

فـي دليـل اسـتثناء    ) مؤنـة السـنة  (انه لم يؤخـذ عنـوان    -:أولاً          
  المؤنة حتى يدعى

ومـا تضـمنه الصـحيح    ، الإنصراف وينفع مقيداً لإطلاق الدليل المزعـوم  
ولـيس  ، جوب الخمـس وتعلقـه بالغنـائم والفوائـد     هو قيد لو] آل عام[

  .ستثناء المؤنة لإقيداً 

 ــ مع فرض أخذ العنـوان فـي نصـوص إسـتثناء المؤنـة      -:وثانياً   ـ
لـم   طـلاق النصـوص مـا   لإنصراف مقيـداً  لإيصلح ا لاــ وهو فرض تنزلي 

بحيـث ينصـرف    -السـنة أو العـام    -المنصوص  يكن انصرافاً قطعياً للفظ
  .فظ ويقطع بإرادته جدياً وقصده واقعياً من حاق الل

حساب تـأريخهم بغيـر    –سلام لإإن المتعارف في بلدان ا :وثالثاً
التــأريخ القمــري الهجــري فــي حســاباتِ التمــون والنمــاءات الزراعيــة   
والتكسب بها حيث ترتبط الزراعة بالسنة الشمسية الزراعية وفصولها 

علـى  ) فاضـل مؤنـة السـنة   (ومواسم الزراعة والحصاد ، ويصدق عرفـاً  
الميلادية أو الفارسية أو نحوهمـا   –الأرباح المتبقية بعد انقضاء السنة 

ولا يخـتص الصـدق العرفـي بخصـوص      –مما يتعارف في بـلاد المكلـف   
السنة الهجرية القمرية ، بل قد لايلتفت الى السنة القمريـة الهجريـة   

يتعـين علـيهم    فهـل يـاترى   ،بعض المكلفين في بعض البلدان والأزمان
الحساب بالتاريخ القمري آما يتعين تعلم سورة الفاتحة لقراءتهـا فـي   

  .الصلاة ؟ آلا وألف آلا ، وهذا واضح لايخفى 

  تحديد مبدأ سنة المؤنة  -ج

دد مؤنة المعاش المستثناة بسنة يقع الكـلام  حتببعد التسليم 
   -:ختلاف على أقوال لإنه محل ااديد مبدأ السنة فحفي ت
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ن إتجـار و لإتبدأ السنة من حين الشروع في التكسب وا: الأول 
تأخر عنه ظهور الربح شهراً أو أآثر أو أقـل ، وقـد اختـاره الشـهيد فـي      

  .الدروس وجمع غفير من الفقهاء 

ن تـأخر عـن زمـن    إتبدأ السنة من حـين ظهـور الـربح و   : الثاني 
ــاني     ــاره الشــهيد الث ــدا وصــاحباالشــروع فــي التكســب ، إخت رك الم

  .الجواهر ، وهو المختار 

الذي شغله التجـارة   –التفصيل بين المتكسب العادي : الثالث 
ــا    ــة أو نحوه ــناعة أو الزراع ــي     –أو الص ــروع ف ــين الش ــنته ح فتبدأس

تفاقي الخارج عن دائرة شغله وعمله والحاصل لإالتكسب وبين الربح ا
همـا  ونحوأوالميـراث الـذي لايحتسـب    ألديه صـدفة آالهديـة الخطيـرة    

العـروة  (فـي   فمبدأ سنته حين ظهور الفائدة وبلوغ الربح ليده ، إلتزمه
  .وبعض حواشيها  )الوثقى

انه لما آان الملحـوظ فـي مؤنـة المعـاش     : ولعل وجه التفصيل 
فالمصداق المتعارف له هو العام المبتدأ من حين الشروع ) عام الربح(

يمضـي اثنـا عشـر شـهراً ، فـالزارع       حتىفي التكسب لتحصيل الربح 
عام زراعتـه التـي يأخـذ مؤنتـه منهـا هـو بـدو الشـروع فـي الزراعـة ،           
والتــاجر وأربــاب الصــناعة عــام تجــارتهم  أو صــناعتهم يبــدأعادة حــين   
الشروع في الاتجار أو الصناعة أو العمل اليدوي أو الميكانيكي وهكـذا  

دفة ومــن دون متابعــة وهــي الحاصــلة صــ –تفاقيــة لإ، بينمــا الفوائــد ا
يبدأ عام ربحها عرفـاً حـين ظهورهـا وحصـولها فـي اليـد لأنـه         –وطلب 

خـتلاف ناشـئاً مـن    لإفيها ، وليس هذا الفصـل أو ا ) عام الربح(مصداق 
بـل هـو ناشـيء مـن اخـتلاف المصـاديق       ) عام الـربح (اختلاف مفهوم 

وائـد  فيكون التفصيل بين نـوعي الف  ،الخارجية وتطبيقات العنوان عليها
ــة لإالمكتســبة وا – ــربح (مقتضــى اخــتلاف مصــاديق   –تفاقي ــام ال ) ع

ــه   ــوان أو بلحــاظ الصــدق  إوبلحــاظ المتعــارف المنصــرف الي طــلاق العن
  .ي المحاوري لنوعي الفوائد رفالع

الـى  ) عام الربح(نصراف عنوان استدلال للقول الأول بلإويمكن ا
العنـوان وإرادة ابتدائـه   سترباح ، وآثرة اطـلاق  لإالبدو بزمن التكسب وا

من زمن الشروع بالتكسب المؤدي الى حصول الربح ، أو يدعى تبـادر  
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وهو صادق على زمن الشروع ) عام الربح(من مفهوم ) عام التكسب(
  .هذا  ،في التكسب

سـتظهار  لإان علـى ا ي ـنتستدلالين بأنهما يبلإويمكن الرد على ا
 ،المنصوص في الأخبار هوآأنه موضوع الحكم أو متعلق) عام الربح(من 

بل  ،ستثناء المؤنة ولا اثرإمع انه لايوجد له عين في نصوص الخمس و
لايوجد لتحديد المؤنة المستثناة بالسنة أثر في النصوص حتى يمكـن  

 هأو يستظهر منه بدو) عام التكسب(ويتبادر منه ) عام الربح(استنباط 
ــة     ــه مصــحح لملاحظ ــذا لاوج ــام (بالشــروع بالتكســب ، ول ــربحع ) ال

مصــاديقه المختلفــة  ةومعاملتــه موضــوعاً أو متعلقــاً للحكــم أو ملاحظــ
  .زم التفصيل تحتى يل

رتكازات الفقهائية عبر أجيـال متعـددة مسـتقرة    لإنعم قد تكون ا
ي ـ، لكــن اذا لــم يكــن لــه اثــر فــ) عــام الــربح(علــى ملاحظــة عنــوان 

الدلالــة فــي مقــام  -مفهومــاً أو مصــداقاً  - هـأن لـــلا شـــصوص فـــنـــال
والمدرآية لما نحن فيه ، ولابد من ملاحظة مدرك صحيح لتحديد مبـدأ  

  .سنة المؤنة المستثناة 

القول الأول والثالث عن المدرك الصحيح القويم يتعين  وبعد خلوّ
لتزام بالقول الثاني لدلالة مدرك صحيح عليه آمـا نوضـحه ، ويتبـين    لإا

ــالمؤن   ــين القــولين الأخيــرين ب ــرة   الفــرق بينــه وب المصــروفة فــي الفت
المتخللة بين الشروع في التكسب وبـين الحصـول علـى الـربح باليـد      

 –علـى القـول الثـاني     ىعلـى القـول الأول ولا تسـتثن    ىحيث تستثن
   -:وهو الصحيح ، والوجه فيه 

انه قبل ظهور الربح أو بلوغ الفائدة ليده أو حصول نماء الـزرع أو  
التجارة أو الصناعة أو العمـل لـيس ثمـة مـال مسـتفاد حتـى يخاطـب        

ويلـزم     ، ٤١:الأنفال ]أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه[شرعاً 
 ]الخمــس بعــد مؤنتــه[المكلــف بتخميســه معلقــاً علــى مضــي ســنة 

المصروفة بالفعل ، وبعد ظهور الربح والفائدة أو نماء العمـل والتكسـب   
يخاطب بوجوب التخميس وينظر عاماً تامـاً إحتياطـاً لمؤنتـه وارفاقـاً بـه      
حتى يستثني آامل مؤنة معاشه التي يصـرفها بالفعـل علـى نفسـه     
وعياله وينقصها من مجموع فوائـده ثـم يخمـس الفاضـل عـن مؤنتـه ،       
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ح عن بدو السنة الخمسية واستثناء المؤنة من يـوم  وهذا آاشف واض
  .ظهور الربح وتعلق الخمس منظراً 

 ]الخمس بعـد مؤنتـه ومؤنـة عيالـه    [ويؤآده مايظهر من نصوص 
من آونها مؤنة فعلية قد صرفها المكلف بالفعل على نفسـه وعيالـه ،   

الشـروع فـي   وهذا لاينطبق على المؤن الماضية وهي المصروفة بعد 
بسبب عدم التكليـف بـالخمس قبـل ظهـور      -التكسب قبل ظهور الربح

الربح وحصول الفائدة ، وبعـد ظهـور الـربح وتعلـق الخمـس بـه لاتكـون        
المؤنة المصروفة مؤنة معاش تستثنى مـن الـربح الواصـل ليـده ، فـلا      

  .ستثناء المؤن المصروفة قبل ظهور الربح لإولا مصحح أموجب 

وعـدم  جمال لفظ المؤنة فـي النصـوص   لإ –ولو إستحكم الشك 
 –ظهورها فـي المؤنـة الفعليـة عقـب ظهـور الـربح وخطابـه بـالخمس         

وإستقر إحتمال إستثناء المؤنـة المصـروفة عقيـب شـروعه بالتكسـب      
ــا الرجــوع الــى مطلقــات أو عمومــات وجــوب     ــربح أمكنن قبــل ظهــور ال
الخمس في المغنم وفي آل ما أفاد الناس من قليل أوآثير ، بتقريـب  

لمطلقات قد تخصصت قطعياً بمخصص منفصل إن هذه العمومات أو ا: 
والقــدر  ]الخمــس بعــد مؤنتــه ومؤنــة عيالــه [هــو مجمــل فــي مفــاده  

للخاص هو إستثناء المؤن المصروفة بعد ظهـور الـربح ويشـك     نقيالمت
في استثناء مايسبقها من المؤن المصروفة بعد الشروع في التكسب 

هو  –الفقه  مباحث اصول –ق في محله ق، والمرجع في مثله آما تح
ــزوم    ــائم والفوائــد ، ول العمــوم أو المطلــق المثبــت للخمــس فــي الغن

خروجـه وتخصيصـه    نقيقتصار في العمل بالخاص على المقدار المت ـلإا
  .عموم العام أو اطلاق المطلق  من

والمتحصل آـون العبـرة فـي مؤنـة المعـاش المسـتثناة بظهـور        
ن ظهـور الـربح فـتلاحظ    ستثناء هو زمالإالربح وحصول الفائدة وأن بدو ا

انـه لـو   : ويترتب عليـه  . مؤنة المعاش ويبدأ استثناؤها قبل التخميس 
عنـد إبتـداء سـنته بعـد الشـروع       رض المكلف لمؤنة معاشه وعيالهتإق

في التكسب قبل ظهور الربح لم يجزله ــ على المختار ــ إخراج مقدار 
 ــالمؤنة المصروفة قبل ظهور الربح من الربح المتأخر ،  ـ ويجوز له ذلك ـ

الشروع في الكسب ــ فتسـتثنى   على القول بابتداء السنة من حين
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المؤنة عنـد ظهـور الـربح متـأخراً ضـمن السـنة ، هـذا آلـه فـي مؤنـة           
قـدمها علـى ظهـور    تالمعاش ، وأما مؤنة تحصيل الـربح فـلا فـرق بـن     

  .الربح وتأخرها فانها بتمامها مستثناة ، خارجة عن محل البحث هنا

ن مؤنـة معـاش سـنة تخـرج مـن أربـاح       ألتفـات الـى   لإبغي اوين
وفوائد تلكم السنة فانها وجود فعلي للمؤنة يستثنى من فوائد عامها 

 المؤنـة أو ربـح دون قـدرها لـم يجـز      وعليه اذا لم يربح شيئاً فـي عـام  
إستثاء قدر المؤنة من أرباح العام الماضي أو فوائد العام المقبل لعـدم  

  . لاستثاء الذي هو مختص بعام الربحالمقتضي المسوغ ل

  :حدود مؤنة المعاش -د       

تعني المصرف المالي المبذول للتقوت وآفاية المؤنة في اللغة 
: نفسه وعياله وسد إحتياجاتهم دفعاً لمكروه أو جلباً للمحبوب ، يقال 

أي يكفيهمـــا ويحتمـــل مؤنتهمـــا ويقـــوم ) الأب يمـــون زوجتـــه وإبنـــه(
حتياجاتهمــا فــي الحيــاة والمعــاش ، والفهــم العرفــي       إبكفايتهمــا و

المحاوري يساعد على الفهـم العـام ، فتكـون المؤنـة المسـتثناة آـل       
مايصرف في معاش النفس والعيال وسدّ احتياجاتهم مما يجلب النفع 
والمحبوب أو يدفع الضرّ الطارئ والمكروه ، مـن دون تحديـدها بشـيء    

فعـلاً   وصرف المال فيـه   –و أو عياله ه –خاص فكلما آان محتاجاً اليه 
  آان مؤنة مستثناة من أرباحه وفوائده قبل التخميس 

هـل هـي مطلقـة    : قد وقع الكلام في حدود المؤنة المستثناة 
آما هو ظاهر اللفظ بحسب الفهم العرفي المحاوري أم هي متحـددة  

ئـق بشخصـه المناسـب لشـأنه     للابكونها ضـرورية أو متقيـدة بحـدود ا   
 ماعي وان آانت غير ضـرورية ، فلابـد مـن تحقيـق هـذه الجهـات      جتلإا

   -:من خمس الفوائد فنقول) المستثناةالمؤنة (المرتبطة بحدود 

حتياجـات  لإهـو المصـرف المبـذول لعمـوم ا    ) المؤنـة (ظاهر لفظ 
التي تدفع المكروه أوتجلب النفع على المكلف ، وهـذا معنـى وسـيع    

معــاد ممــا يحتاجــه أو تحتاجــه الــدائرة يشــمل أمــور المعــاش وأمــور ال
عائلته آالصرف في الخيرات والمنافع الأخرويـة أو المنـافع العموميـة ،    

الظــروف  -وتعــم المــأآول والمشــروب والملبــوس والمفــروش وأدواتهــا 
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الأثــاث  -، والمســكن واحتياجاتــه  - والصــحون والفــرش ونحوهــا آثيــر 
المعالجـة والـدواء    جـور أ، والطبابة عنـد المـرض و   -والأجهزة الكهربائية 
العربـة والخـادم    -سـتراحة  لإلسـفر وأدوات التنقـل وا  اومستلزماتها ، و

ومـا يحتـاج لزواجـه وزواج أولاده أو دراسـتهم      –صلاح لإدامة والإجور اأو
لتزامــات الماديــة الشخصــية لإمــن آتــب ولــوازم مدرســية ونحوهــا ، وا

آالهدايا والصدقات والضيافة والحقوق اللازمـة لـه شـرعاً      جتماعيةلإوا
ــات      ــديون وأروش الجناي ــارات وأداء ال ــذور والكف ــاً آالن ــاً اجتماعي او عرف

بحسب الفهم اللغـوي   ]مؤنةـال[لفظ : ختصار اوالغرامات والضرائب ، وب
حتياجـات لـه أو لمـن يعـول بـه      لإي المحاوري ظاهر في عموم ارفوالع

ومـن دون تحديـد    -بين واجب النفقة وغيـر واجبهـا    عادة من غير فرق
بخصوصية مضيقة ، فلابد لمريد التخصـيص مـن اقامـة الـدليل الواضـح      

 - ختصاص في منظور المشـرع الحكـيم وبلحـاظ محـل البحـث     لإعلى ا
، ونتكلم فيما يحتمل إختصاصـه   -ستثناء من الفائدة قبل التخميس لإا

   -:ضمن نقاط 

عــن بعــض  )  ٥٣٨:  ٩ج: روة مستمســك الع ــ(حكــى فــي   -١
ستشكال في آون الهدية والصلة اللائقين بحـال المكلـف   لإا: الفقهاء 

مــن المؤنــة المســتثناة مــن الخمــس ، وهكــذا مؤنــة الســفر المبــاح    
والمندوب آسـفر الزيـارة أو الحـج والعمـرة المنـدوبين ، ونحوهـا مؤنـة        

ة إلا مـع  بل استظهر بعضهم عدم آونها من المؤنة المسـتثنا  ،الضيافة
يظهر من بعض الفقهاء : ختصارٍ اعتياده منه ، وبإدعاء الضرورة العادية و

  .قتصار على ضرورات المعاش لزوم التقتير في الصرف والإ

مــن غيــر مخصــص ملحــوظ أو  ) قــدهم(وهــذا تخصــيص مــنهم  
المستثناة في نصوصها  ]مؤنةـال[ملموس يمكن الخروج به عن إطلاق 

  .المصير اليه  تعددة ، ولذا لايسعنامال

المسـتثناة مـن   ) المؤنة(تأخرين متقدمون وبعض المأطلق ال -٢
الأرباح والفوائد في فتاواهم مما قد يكشف عن عموم المستثنى لكل 
مايصرفه المكلـف اثنـاء السـنة لقضـاء إحتياجاتـه وإن آـان يزيـد علـى         

  .جتماعي لإمايليق بشأنه واعتباره ا على متعارف صرفه أو
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ميم مقصوداً لهم أمكننا توجيهه بتمسكهم بإطلاق ولو آان التع
ــ[نصــوص  نهــا تعــمّ آلمــا يكتفــي  اوإخراجهــا قبــل الخمــس ف ]مؤنةـال

المكلف به ويصرفه في سدّ إحتياجاته مما يجلب له النفـع والمحبـوب   
  .الضر والمكروه  عنهأو يدفع 

ختصـاص المؤنـة المسـتثناة    اب) قـدهم (وصرح جمع من الأواخر 
بحاله ومعتاده ومناسباً لشـأنه ومقامـه ، والحـق معهـم      بما آان لائقاً

وإن اطلقته النصوص المتقدم تفصيلها ، لكـن ظـاهر    ]مؤنةـال[ن لفظ اف
لمكلف وأمثالـه وبحسـب مـايليق    لالتعبير هو الصرف المالي المتعارف 

إذ أن  –ووضـــعه الشخصـــي  –عة وشـــرفاً ضـــ –جتمـــاعي لإبشـــأنه ا
ة فـي القضـايا الشـرعية والواقعـة فـي      لألفاظ الـوارد اآسائر  ]مؤنةـال[

 ــ  ، فيكــون الظهــور العرفــي للفظــة فــي      هموضــوع الحكــم أو متعلق
ــألوف     ( ــه وبالحــد الم ــه وعيال ــارف فــي ســد احتياجات المصــروف المتع

مــن العقــلاء ممــا يتناســب مــع شــأنهم  ) المتعــارف منــه ومــن أمثالــه
 وهـذا  ،ويليـق بحـالهم العـادي المـألوف     –عة وشـرفاً  ض ـ –جتماعي لإا

ــالات والأشــخاص      ــاوت الح ــاديقه بتف ــاوت مص ــاديق تتف ــف المص مختل
إطلاق أو معنـى وسـيع الـدائرة     ]مؤنةـال[، فلا ينعقد للفظة اتوالتعارف

يشمل المصارف اللامتعارفة وغير اللائقة بشأنه ، بل تختص النصـوص  
ولا ينعقـد لهـا    ،في إستثناء خصوص المؤنة المتعارفة واللائقة بشـأنه 

  .طلاق والسعة من أول الأمر لإحرز لها اإطلاق أو لاي

ــ[ ولــو إســتحكم الشــك أو احتمــال عمــوم اللفظــة   أو  ]مؤنةـال
فالمرجع عمومات الخمس أو مطلقاته الدالـة علـى    هاوإجمال هاغموض

وجوب الخمس في آل ماأفاد الناس من قليل أو آثير ، وذلك مقتضى 
آان المخصـص مجمـلاً ومنفصـلاً    ذا إالقاعدة الأصولية المحققة في ما 

حيث  ]الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله[آما فيما نحن فيه  –عن العام 
يدور أمـر المؤنـة بـين الأقـل المتـيقن خروجـه وبـين الأآثـر المشـكوك          

وهي المؤن المصروفة زائـداً علـى معتـاده ومـا يليـق بحالـه        –خروجه 
فيرجـع فـي الزائـد عـن المتـيقن الـى        –جتمـاعي  لإالعادي أو شـأنه ا 

القـدر الزائـد عـن المؤنـة      –عمومات الخمس فيلزمه تخميس التفاوت 
  . -المتعارفة له اللائقة بحاله وشأنه 
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قة التفات الى ان هذا المعنـى الخـاص يختلـف مصـد    لإوينبغي ا
جتمـاعي  لإختلاف حالات المكلفين وخصوصيات شـأنهم واعتبـارهم ا  اب
قد يكون مصرف لائقـاً بشـأن أحـد مناسـباً لحالـه أو      :  -عة ضشرفاً و –
فـي حقـه ، ولايكـون ذاك     ىجتماعي فيكون مؤنتـه ويسـتثن  لإعتباره اإ

ه مايزيـد علـى حال ـ   المصرف لائقاً بحال مكلف آخر فلا يكون مؤنتـه بـل  
يخمـس التفـاوت الزائـد عـن      ن أن سرف وتبذير في حقـه ولابـد لـو م ـ   

  .متعارفه 

ــرف      ــة المســتثناة بخصــوص المص ــاص المؤن ــل اختص والمتحص
 –جتمـاعي  لإأو اعتبـاره ا اللائق بحالـه والمناسـب لشـأنه الشخصـي     

يليـق بشـأنه ،   لاا ، ولايحسب له مازاد على معتاده وم ـ -عة وشرفاً ض
نعـم نحـن لانقيـد    ، شرعاً وقد يكون منه إسرافاً أو تبذيراً يستنكر عليه

 –آون المصرف ضرورة عادية ، لكن لو حصل عنده تقتير في المصـرف  
دون الضـروري ولـم   قتصر على الضروري أو اف ــلبخل نفسه أو لأمر آخر

يصرف بالقدر اللائق بحالـه وبـالنحو المناسـب لشـأنه آـان الزائـد مـن        
رض عــدم صــرفه بالفعــل وعــدم  فــأرباحــه وفوائــده متعلقــاً للخمــس ل 

تســتثنى مــن خمــس الأربــاح والفوائــد ،  حتــى صــيرورته مؤنــة فعليــة
وهكذا الحال فيمـا لـو تبـرع متبـرع بنفقتـه أو مصـارف سـفره أو حجـه         

نه يجب عليه تخميس مـالم  ااحه وبقيت فوائده في آيسه ففزادت أرب
ظـاهر أدلـة   : وبتعبيـر أدق . –لتقتير أو تبرع أو نحوهما  –يصرفه بالفعل 

آـون المنـاط فـي المؤنـة المخرجـة مـن الـربح         ]الخمس بعـد المؤنـة  [
المستثناة من الفائـدة الواجـب تخميسـها هـي المؤنـة اللائقـة بحـال        

احتياجاتـه ، لاماآـان ينبغـي أن يصـرفه أو      المكلف المصروفة فعلاً في
  .أراد صرفه لولا التقتير أو التبرع 

الخمـس بعـد المؤنـة اللائقـة     (من دائرة الخاص  نقيوالقدر المت
شـكال  لإوا ،هو مايرتبط بأمور معاش المكلف وشـؤنه الدنيويـة  ) بالحال

في سعة دائرة الخاص أو ضيقه وعدم سـعته للخيـرات والمبـرات ومـا     
، ونعقـد لـه نقطـة بحـث مسـتقلة لكونـه        هبمعاد المكلف وآخرتيرتبط 

  : ، فنقوللبعض الأتقياء بتلاءلإمحل ا ومسكوتاً عنه في آلماتهم وه
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ــدة علــى     -٣ ــة الزائ ــرات القربي ــة والمب هــل المصــروفات الخيري
جتمـاعي تحسـب   لإمايليق بحال المكلف ومايقتضيه شـأنه واعتبـاره ا  

مايزيــد علــى مقتضــى حالــه  –وت مــن المؤنــة ولايلــزم تخمــيس التفــا
أم لاتحسب منها ويلزمه تخميس التفاوت ؟ ولافرق  –ومعتاده وشأنه 

فــي الموضــوع المبحــوث  بــين المنــافع القربيــة العموميــة نظيــر بنــاء   
وبنـاء مستوصـف أو مستشـفى أو    أالمساجد أو عمـارة الخـراب منهـا    

مكتبــة أو مدرســة أو نحوهــا ممــا ينتفــع بــه عمــوم النــاس وبــين         
المستحبات الشخصية والتعبدات الذاتية آالصدقات والزيـارات وأسـفار   

عتمـار ونحوهـا ، فكـل هـذه المصـارف تنـدرج تحـت الأعمـال         لإالحج وا
  .الخيرية الراجحة شرعاً والعائدة لصلاح آخرة المكلف ومعاده 

بـتلاء بـين الأخيـار الأتقيـاء فـي عصـورنا       لإوهذا الموضوع محل ا
ــح    ــا الص ــي انتشــرت فيه ــرت    لإوة االت ــديني وآث ــوعي ال ســلامية وال

المؤسســات الخيريــة العموميــة النافعــة وبــأموال طائلــة تبنــى وتؤثــث 
ــذين       ــاء ال ــا إلابعــض الفقه ــم يحرره ــاً ، ول ــاس عموم ــع الن ــذل لنف وتب

فـي منهاجـه حيـث إستشـكل فـي       )قده( عاصرناهم آالسيد الحكيم
 ،الخمـس  إحتساب الزائد عما يليق بحاله من المؤنة المستثناة عنهـا 

عمـوم   :شـارة لإوبنحـو ا ) العـروة الـوثقى  (واستشعر من اطلاق عبـارة  
التفصــيل المتقــدم واســتواء الأمــور المعاشــية والأمــور الأخرويــة فــي   

ــزوم    خصــوص  احتســاب ــة ول القــدر اللائــق بحــال المكلــف مــن المؤن
القــدر الزائــد عمــا يليــق بحالــه حتــى فــي الأمــور  –تخمــيس التفــاوت 

ولعلـه استشـعره مـن أمثلـة      ــــ  الخيرية العائدة لصلاح آخرة المـؤمن  
فراجـــع  ،التـــي تشـــترك بـــين الأمـــور الدنيويـــة والأخرويـــة  )العـــروة(

، وعليه يمكننـا إستشـعار نظيـره مـن عبـائر      ) ٥٣٩: ٩ج(المستمسك 
وبمثـل القرينـة   ) ٦٠-٥٩:  ١٦ج(جمع من الفقهاء مأثورة فـي الجـواهر   

  .المذآورة 

وخــالف أســتاذنا المحقــق فــي منهاجــه وأفتــى بــأن المصــرف   
  .الراجح مهما بلغ يحتسب من المؤنة ولاخمس عليه 

ســتدلال وإســتنتاج الحــق منهــا أن لإوينبغــي لنــا قبــل عــرض ا 
فقـه  (نمهد لمبحث مشابه قـد وقـع الكـلام فيـه بـين المتـأخرين فـي        
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حيـث انهـم اختلفـوا فـي ان المصـارف الخيريـة       ) الحجر على السـفيه 
المالية التي تصلح آخرة المكلف اذا آانت تزيـد عـن معتـاده ومتعارفـه     

الموجــب ) الســفه(وعلــى مــايليق بحالــه وشــأنه هــل هــي مصــداق 
للحجر عليه آما هو الحال في المصارف الدنيويـة التـي تعـود لمعـاش     

مجـال المعـاش   المكلف حيث إشتهر بيـنهم أن المصـرف المـالي فـي     
بالقدر الفائق على مايليق بحاله ويقتضـيه شـأنه وإعتبـاره هـو سـفه      
وتبذير وإسراف ، أم لاتكون المصارف المالية الخيرية والمبـرات القربيـة   

عن مصارفه المتعارفة والزائدة عـن اللائـق بحالـه والمناسـب       الفائقة
  . لشأنه ولاتحسب سفهاً وتبذيراً وإسرافاً ؟

للمشـهور    )  ١٥٢  : ٤ج :الك سالم(في  لثانينسب الشهيد ا
عدم إستواء الأمور المعاشية والأمور الأخروية وأنه لايكون الصرف فـي  

فـي   الخيرات زائداً عما يليق بحاله سفهاً ، ونسب المحدث البحرانـي 
الى تذآرة العلامة خلافه وأن مازاد على مـايليق   )٣٥٥: ٢٠ج(حدائقه 

بْسُطْهَا آُلَّ وَلا تَ[ : طلاق قوله تعالىلإمال وـلبه تبذير لأنه إتلاف في ا
ومال اليه في الجواهر ، ووافقه صاحب الحدائق ) ٢٩:سراءالإ( ]الْبَسْطِ

وحيث عرفت ان المدار في السفه والرشد على (وقال  ) : ٥٣:  ٢٦ج(
منهـا بصـرف جميـع     –يعنـي السـفه    –العرف فقد يقال بتحقـق الأول  

المال في وجوه البر خصوصاً بالنسبة الـى بعـض الأشـخاص والأزمنـة     
ــوال  ــة والأح ــم ســاق   )والأمكن ــدائق    –ث ــاحب الح ــال ص ــو ح ــا ه   -آم

مجموعــة مــن الآيــات الشــريفة والروايــات المعصــومية شــاهداً علــى   
  .ا ممختاره فراجعه

الولـوج فـي تفصـيل المبحـث      –هنا في فقه الخمس  –ولانريد 
عرض الروايات وتحقيقها سنداً ودلالـة وبيـان مقتضـى الجمـع بينهـا ،      و

ولكن نريد بيان ما وضح في الـذهن المتواضـع بعـد المراجعـة والتأمـل      
مفـاد   هـو  الدقيق في الملاحظـة ، وهـو التفصـيل بـين صـورتين يكـون      

عتماد على ماصح سـنده ووضـحت   لإوا –النصوص في الكتاب والسنة 
  ــ:ماه دلالته ، والصورتان 

صــرف تمــام أموالــه وممتلكاتــه فــي الوجــوه الخيريــة  : الأولــى 
بنــاء مســجد أو جســر أو قنطــرة أو مستوصــف أو   –والمبــرات القربيــة 
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بحيث لايبقى في يده شيء من المال يتقوت بـه   –مدرسة أو نحوها 
بيته أو بعض أثاثه وأمتعته لكنه يبقى  يهو وعياله أو يتجربه ، وقد يبق

ري معدماً ليس له مال يصرف منه على نفسه وعياله بعد الصرف الخي
، وهذا محرم شرعاً قد نهت عنه عـدة مـن الآيـات والروايـات حيـث أن      

لإلقاء اليد فـي التهلكـة المنهـي     مصداق واضح هذا النحو من التصرف
ــه فــي ســورة البقــرة   ــل هــو مصــداق جلــي للنهــي   ) ١٩٥(عن وَلا [ب

، إذ ان بــذل جميــع المــال فــي  ) ٢٩( ســراءلإا ]تَبْسُــطْهَا آُــلَّ الْبَسْــطِ
الخيرات والمبرات وبقاء العيال بغير مال يصـرفون منـه إحتياجـاتهم هـو     

لا يُحِــبُّ  [ســراف واالله لإبســط لليــد تمــام البســط آمــا هــو مصــداق ا 
المسؤول فيه  (١)، وقد ورد في الخبر الصحيح  ١٤١:الأنعام] الْمُسْرِفِينَ

وَآتُـوا حَقَّـهُ يَـوْمَ حَصَـادِهِ وَلا تُسْـرِفُوا إِنَّـهُ لا يُحِـبُّ         [ : عن قولـه تعـالى  
انه آان رجل من الأنصار في المدينـة ولـه حـرث واذا حـلّ      ]الْمُسْرِفِين

 موسم حصاده تصدق به وبقي هو وعيالـه بغيـر مـال فجعـل االله ذلـك     
لا يُحِــبُّ [ســرفاً فــي هــذه الآيــة النازلــة فيــه ، وظــاهر التعبيــر    منــه 

طعـام   بذل تمام ماله ويبقـى معـدماً بغيـر    –حرمة الفعل  ]الْمُسْرِفِينَ 
 (٢)، وفي صحيح الوليد بن صبيح-مال يتعيش منه  يتقوت به أو من غير

صرف تمام ماله بحيث لايبقى له مال آان  من( دلالة على أن (٢)صبيح
ويحتمــل قويــاً دلالتــه علــى آــون الفعــل معصــية  )ممــن يــرّد دعــاؤهم
استجابة الدعاء ، ويمكـن تقويـة الدلالـة بضـميمة     تحبس عن صاحبها 

طمئنـان مـن   لإالآيات المتقدمة والروايـة الصـحيحة ، والعمـدة حصـول ا    
، ولايبعـد نظـر صـاحب    ) السرف(الآيات ومن الصحيحة بالحرمة وصدق 

في الميل الى التحريم الى هذه الصورة حسبما يظهـر  ) قده(الجواهر 
  ...) .المال في وجوه البر  صرف جميعب(..عبارته المتقدمة  من

صرف قسم آبير من أموالـه أو أآثـر ممتلكاتـه     -:الصورة الثانية 
في الوجوه الخيريـة القربيـة مـن دون أن يسـتوعب الصـرف ممتلكاتـه       

ولو ببعضـها   بها  بحيث يبقى له شيء من أمواله يتعيش منها أو يتجر
بقـى بغيـر   هـم أن لاي م، وال الاخـر،  وينفق على نفسه وعيالـه ببعضـها  

مال ، وهذا خير عظيم لايناله الاّ الأقلـين ولايختـاره الاّ الأآـرمين ممـن     
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يمــان والعمــل الصــالح وهــو عمــل الأنبيــاء والأوصــياء  لإلــه مقــام فــي ا
والأولياء الأتقياء الذين عزفوا عن الدنيا ورغبوا في الأخـرى وقـد حكـى    

 )( صــحيح ان الحســن الزآــي (١) فــي خبــر) (مــام الصــادق لإا
قاسم ربّه أمواله نصف له ونصف للفقراء بـذلها فـي سـبيل االله ، وقـد     
آثرت الآيات والروايات في الحث عليه والنـدب لـه والـدعوة اليـه فكـان      

يمانيـة وآـان   لإعملاً مناسباً لكل مؤمن أسلم الله بالوحدانية والتبعيـة ا 
ومن شـأن آـل مسـلم فعـل      ،إيثاراً على رغبات النفس محبوباً شرعاً

وتبـذيراً أو  أفيمتنع ان يكـون سـفهاً    ، ر والبر والمحبوب الله ورسولهالخي
إسرافاً أو حراماً إذ لم نجد في الأخبار منعاً عنه مادام غيـر مسـتوعب   

وَالَّـذِينَ إِذَا أَنْفَقُـوا   [متلكاته بل سمعنا من القـرآن محبوبيتـه   ملأمواله و
وَلا تَجْعَـلْ  [ ، ٦٧:الفرقـان  ]لِـكَ قَوَامـاً  لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَآَانَ بَيْنَ ذَ

، وطفحت  ٢٩:الاسراء]يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ
الصـدقة عـن ظهـر    ( :وخيرهـا  ،أحاديث السنة في الحث على الصدقة

وهـي مقيـدة بعـدم    ) يثار على النفس ولو آان به خصاصـة لإا(و) غنى
ال وإلا فهو حرام بمقتضى الأدلة السـابقة فـي الصـورة    صرف تمام الم

فــي الكــافي إحتجــاج  (٢)الأولــى ، وقــد جــاء فــي خبــر صــحيح الســند 
وَيُـؤْثِرُونَ عَلَـى أَنْفُسِـهِمْ وَلَـوْ     [بآية ) (الصوفية على الأمام الصادق 

دعوتهم الناس ) (مام لإفأنكر عليهم ا ،٩:لحشر ا ]آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وأن نهـي االله تبـارك    علـى الفقـراء   الخروج من أمـوالهم بالتصـدق  الى 

وتعالى رحمة منه للمؤمنين نظراً لكـيلا يضـروا بأنفسـهم وعيـالاتهم ،     
نفاق القربي مـن غيـر اسـراف أو تقتيـر ، فراجـع      لإثم دعا الى الخير وا

تجـد   والسـنة   طويلة متضمنة لنصوص عديـدة مـن القـرآن    رواية وهي
يـات  لآستشهاد بمـا تقـدم مـن ا   لإل المختار وصحة افيها وضوح التفصي

والروايــات ، وفــي ضــوئه تكــون الصــحيحة شــاهد جمــع بــين النصــوص 
  ) .فقه الحجر(المستدل بها في آلمات القوم في 

والمهم بعد وضوح التفصيل قصد التقرب وإحكام النيـة الصـالحة   
فــي فعــل الخيــر والســعي لمجاهــدة الــنفس ومخالفــة هواهــا حتــى  

خيراتـه   وحتـى لايقصـد سـواه فـي     غير االله في عمله الخيري لايلحظ
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ومبراته وإنشاء المؤسسات الخيرية حذراً من حبط عمله الكبير وفوات 
  .ثوابه العظيم 

ثم بعد تمام التمهيد نعود لمـا نحـن فيـه ، والمختـار هـو حليـة       
ورجحان المصرف الخيري الزائـد عـن متعارفـه ومـايليق بحالـه اذا آـان       

ح آخرته ومعاده ولم يكن مستوعباً لتمـام أموالـه ، مـن غيـر     يعود لصلا
نشـاء مسـجد أو مستوصـف أو    افرق بين المنـافع القربيـة العموميـة آ   

مكتبة أو مدرسة وبين المنافع القربية الشخصية آالصـدقات والمبـرات   
نهــا اذا اوالصــرف فــي الأســفارالمندوبة للحــج والعمــرة والزيــارة ، ف     

ن حراماً منهياً عنه ، واذا لم يستوعب أمواله استوعبت تمام أمواله آا
آانت خيرات محبوبة شرعاً وعقلاً وليست بسرف ولا بتبذير ولابسـفه  

مؤنــة لايلزمــه تخميســها طــراً لكونــه صــرفاً لائقــاً بحالــه  هفتحســب لــ
ومناسباً لشأنه آمؤمن وإن لم يكن معتاده أو آان زائداً عليه  آمسلم

  .بقدر فائق 

 –عتيـاده  لإالمتعارف اللائق بشأنه والموافـق   الصرف: قد يقال 
لمؤنـة فيسـتثنى   لمصـداق متـيقن    –في المصارف الدنيوية والأخروية 

والزائـدة علـى   أ، بينما المصارف اللامعتـادة  قبل خمس الأرباح والفوائد
جتماعي غير واضحة المصداقية للمؤنة لإمايليق بحاله العادي وشأنه ا
لأن مقتضـى القاعـدة عنـد     ،التخمـيس  فلا يصح إستثناؤها مؤنة قبـل 

بـين الأقـل    ]الخمـس بعـد المؤنـة   [الشك ودوران أمر الخاص المجمـل  
: المتيقن وبـين الأآثـر المشـكوك هـو الرجـوع الـى العـام أو المطلـق         

ويتعــين  ]فــي آــل ماأفــاد النــاس[أو  ]الخمــس فــي الغنــائم والفوائــد[
  .م العمل به في القدر المشكوك تخصيصه وخروجه عن العا

إن هــذا التوجيــه آتٍ فــي المصــارف المرتبطــةبالمعاش  -:ه فيــو
وأمور الدنيا ، وقد تقدم تقريبه فيهـا ، ولايـأتي فـي المصـارف الخيريـة      

لم تسـتوعب أموالـه حسـبما تقـدم فـي       ماداموالمبرات القربية جزماً 
وقد تبين منه إختصاص النهي الشـرعي بمـا لوصـرف جميـع      ،التمهيد

عن المنهي عنه وصرف غالب أمواله أو تمام  المؤمن دأمواله ، فإذا حا
منه وقد  شبقي له مال يتعيوأرباح هذه السنة في المبرات والخيرات 
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يتجر به ويتقوت من ربحه لايعده العقلاء والأتقياء سفيهاً ولا يحسـبون  
  .بل هو خير يشكر عليه ويؤجر في الآخرة عظيماً  ،عمله سفهائياً

ــانٍ   ــر ث ــد إ: وبتعبي ــري   بع ــة الصــرف الخي ــراز محبوبي ــدم  –ح لع
وبعـد معقوليتهـا ومشـروعيتها وبعـد أن      –إستيعابه أمواله وممتلكاتـه  

آان شأن المسلم عمل المستحب والخير ونفع الناس تقربـاً الـى االله   
سبحانه وآل مسلم محتاج الـى رضـوان االله وثوابـه فـي الآخـرة آـان       

، مـن دون شـك    المصرف مؤنة قطعاً تحسـب لـه ولايلزمـه تخميسـها    
  .ح الرجوع الى القاعدة الأصولية حيص

أرباح هذا العام وماعنده مـن الأعـوام    –نعم صرف جميع أمواله 
بحيــث يبقــى بغيــر مــال يصــرفه فــي إحتياجاتــه وتعيشــه   –الســابقة 

وتعيش عياله هذا حرام منهـي عنـه فـي الكتـاب والسـنةولايمكن أن      
فيضـمن   ذل تمـام ممتلكاتـه   واذا إقترفـه وب ـ  يصير الحرام المذآور مؤنة

 ، ومـع  -مايزيـد علـى المصـرف اللائـق بحالـه      وهـو   –خمس التفـاوت  
بقاء شيء من أمواله فهـو مؤنـة   و صرف الكثير من أمواله  في المبرات

  .لايلزمه تخميسه من دون شك 

ــوئه   ــي ض ــر    : وف ــال الأوام ــال إمتث ــي مج ــف ف ــرفه المكل مايص
فمــن نــذر أو  ،الشــرعية هــو مؤنــة مســتثناة اذا لــم يســتوعب أموالــه

أقسم أو عاهد االله أو اشترط على نفسـه ضـمن عقـد لازم أن يصـرف     
بعض أرباح سنته آالنصف في وجه بـر آتـرويج الشـعائر الحسـينية أو     

ان صـرف بعـض    :سـلامية  لإتبليغ الأحكـام الشـرعية أو نشـر الكتـب ا    
أمواله في وفاء النذر ونحـوه آـان ممتـثلاً للأمـر الشـرعي وآـان مثابـاً        

روف مؤنة مستثناة من التخميس ولا يجـب عليـه تخمـيس    صلموآان ا
الامر  ماصرفه فعلاً ويجب عليه تخميس مابقي من أرباحه ، وان عصى

ــذر ونحــوه   ولــم يصــرف أو صــرف أقــل مــن الواجــب    الوجــوبي بوفاءالن
الشرعي لايستثني من تخميس أرباحه تمام المال المأمور بصرفه بل 

ثم يخمس ماسوى  -ليلاً أو آثيراً ق -يستثني خصوص ماصرفه بالفعل 
سـتثناء القـدر   لإالمصروف بالفعل ولايكفي إنعقاد النذر وفعليـة وجوبـه   

  . مادام قد صرف بعض المال المنذور لاتمامهالملزم بصرفه 

  مؤنة تحصيل الربح  - )هـ(
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تجــار لإســتثمار والإإشــكال فــي إســتثناء مؤنــة ا الظــاهر انــه لا
ها مـن غيـر تحديـد    قيدشـكالها ومصـا  تحصـيل الـربح بجميـع ا    ومصارف

آــل مايصــرفه فــي إدارة تجارتــه أو : مصداق معــين ، فيســتثنى لــه ـبــ
صناعته أو زراعته أو نحوها مما له دخل في تحصيل الربح المرجو مـن  

  .عمله مستمراً الى أن تثمر جهوده ويظهر الربح 

يرد من النقص المالي على قيمة وسائل استرباحه  ما: ومنها 
عمله اذا آان النقص طارئاً عليها بفعل إسـتخدامها فـي سـعيه    والآت 

لتحصيل الربح والفائدة آالنقص الطاريء علـى الأرض والعربـة ومكـائن    
الصنع والآت الزراعة والخياطة والنجارة ونحوهـا ممـا يسـتعمل لغـرض     

ن النقص جزء من مؤنة تحصيل الـربح تسـتثنى منـه قبـل     استرباح فلإا
جارتهــا ونقــل الرآــاب عليهــا أو لإا اشــترى عربــة اذ: تخميســه ، مــثلاً 

ماآنة صناعة أو زراعة بثمن ألفـي دينـار وعمـل بهـا سـنة تامـة وربـح        
منها أربع مئة دينار لكن نقصت قيمتها بفعل إستخدامها مـائتي دينـار   

سترباح ألفاً وثمانمئـة دينـار ،   لإبأن صار قيمتها بعد إستخدامها سنة ل
اربـع مـأة   (ص الماآنـة أو العربـة مـن واردهـا     نق ـ) مائتا دينار(إستثنيت 

   .هي الربح الواجب تخميسه) مائتا دينار(فيبقى ) دينار

آل مايصرف في سبيل تحصيل الربح عـادة يسـتثنى   :ختصاراوب
   -:من الربح الواجب تخميسه ،ويدلنا عليه

داني المتضـمنة لتوقيـع   ما استظهرناه من معتبرة الهم -:أولاً            
  .للمغنم الواجب تخميسه اًالفوائد والارباح مصداق الرضا

ــان   ــدها روايت ــرة الســند   -وتؤي ــر معتب ــة النيســابوري  : -غي رواي
وذهـب منـه بسـبب عمـارة الضـيعة      [ستثناء مؤنة الزراعة المتضمنة لإ
آمـا سـبق بيانـه ، وروايـة ابـن      ) (وقـد أمضـاه الأمـام     (١)]ثلاثون آراً

وحرث [عن الفائدة التي هي متعلق الخمس  فيها  التي يسأل (٢)يزيد
فيده المزارع الحارث لأرضه وماتثمره من حبـوب  ستأي ماي  ]بعد الغرام
مايغرمـه   أي  –هو فائدة متعلقة للخمس بعد استثناء الغـرام   ةأوخضر
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 ــفي سبيل تحصيل نـاتج الحـرث والزراعـة      وهاتـان الروايتـان مؤيـدة    ــ
لة بلحاظ عدم عمومهما لكل فائدة لقصورهما سنداً ودلا وليست دليلاً

، بينما التوقيع الرضوي معتبر السند واضح الدلالـة علـى العمـوم آمـا     
  .سبق تقريبه 

) الفائــدة(نــه يتوقــف صــدق اف: انــه مقتضــى القاعــدة : وثانيــاً 
خـراج مـن مجمـوع الفائـدة     لإعلى استثناء مؤنة التحصيل وا) المغنم(و

عته أو زراعته أو نحوها ، فمن إتجر والربح المستثمر من تجارته أو صنا
أو زرع أو صنع وربح ألف دينار وقد صرف في سبيل تحصيله مأتي دينار 

نمـأة دينـار ولا يصـدق عنـدهم الـربح      الايعتبره العقلاء مستفيداً إلا لثم
والفائدة إلا بعد انقاص مصارف تحصيله ولا يحسبون مجموع ناتج الزرع 

 .ويعتبرون الفائدة ماسـواها  المؤنة ينقصونتجار أو الصنع ربحاً بل لإأو ا
والحاصل مفروغية إخراج مؤنة تحصيل الربح والفائدة من مجموع الربح 
ويعدّ المغنم المستفاد هو ماسوى مؤنة تحصـيله مـن دون فـرق بـين     

آمـا لافـرق بـين أنـواع المؤنـة مـادام        ،طول مدة تحصيل الربح وقصرها
بل وفي تمام مـوارد وجـوب    ،دةمصروفاً في سبيل تحصيل الربح والفائ

   ).فاضل المؤنة من الفوائد والأرباح(الخمس بلا اختصاص بمورد 

اذا صرف الغواص أو طالب المعدن أو الكنز مـالاً  : وبتعبير أشمل 
في سبيل تحصيل المغنم إستثني ذلك المصرف مـن المـال المغنـوم    

آما لو إستغرق تحصيل المعـدن  -من دون فرق بين طول مدة التحصيل
وبين قصر مدّة التحصيل ، فكذا لو صرف المكلف مالاً لتحصيل  -سنتين

اعة أو الصـناعة يسـتثني ماصـرفه مـن الـربح الـوارد       ربح التجارة أو الزر
اليه أو الفائدة الحاصل عليها من دون فرق بين حصول الربح فـي مـدة   

وبـين حصـول الـربح     –آما في الزرع غالبـاً   –قصيرة وفي سنة الصرف 
ن ا، ف ـ -آمـا فـي الصـناعة    –في مدّة طويلة وبعد مضي سنة أو أآثـر  

ومفاد معتبرة الهمـداني المتضـمنة   الدليل واحد وهو مقتضى القاعدة 
معـدناً آـان أم   : أي مغـنم   –ستثناء مؤنة المغنم من خمس المغنم لإ

  . -آنزاً أم جوهرة أم فائدة إآتسابية 

وهنا ينبغي التعرض لخصوص رأس المال الذي يتجر بـه أو الآت  
ــة والنســاجة     ــر الآت النجــارة والحياآ الصــنع أو الزراعــة أو العمــل نظي



@òä@”bÈß@òãûß@‰†Ôi@Þb½a@c‰@õbärnaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISRSH 

الأعمال اليدوية والميكانيكية ومـا يحتاجـه التـاجر لمتجـره أو     والزراعة و
لمصــنعه مــن عربــة نقــل أو أثــاث أو أجهــزة أو ديكــور فهــل تعــدّ مؤنــة   
مستثناة من الفائدة الأولى اذا إحتاجها لعمله أو تكسـبه ولـم يتيسـر    
له غيرها أو لم يكن الميسور لائقاً بحالـه ولا مناسـباً لشـرفه ؟ أو لـم     

س مال آخر يتجر به أو لم يكـن عنـده آلـة عمـل أو مصـنع      يكن عنده رأ
اذا حصـل   :وبتعبيـر مختصـر   .يتكسب به ويتعيش من أرباحه وفوائده ؟

على ربح أو فائدة أو هدية خطيـرة أو ميـراث غيـر محتسـب مـثلاً ولـم       
وآانـت    يكن عنده رأس مال يتجربه ولا آلة عمـل يتعـيش مـن واردهـا    

  اعتبارها مؤنة لاتخمس أم لا ؟بقدر مؤنة معاش سنة هل يمكنه 

حتمالات والفتاوى ، وهي لإهذا ماوقع فيه الكلام وتعددت فيه ا
   -:ثلاثة 

جعـل  ثـم ي  وجوب إخراج خمس الفائدة الواصلة اليـه مطلقـاً    -١
  .الباقي رأس مال تجارة أو آلة عمل أو زرع أو صناعة 

عدم وجوب إخراج خمس الفائدة مطلقاً وإمكان جعلهـا رأس   -٢
  . أو آلة زرع عمل مال اتجار أو صناعة أو شراء وسيلة

التفصيل في رأس المال الخاضع للتخميس بين ماآان بقدرٍ  -٣ 
رأس  همساوٍ لمؤنة معاش سنة أو أنقص من مؤنته فلا يخمس ويجعل

قــدر مؤنــة ســنة  يمــال أو آلــة عمــل وبــين ماآــان أزيــد قــدراً فيســتثن
  .ويخمس الزائد 

ــه الأول   ــل وج ــد: ولع ــى    ع ــه حت ــة علي ــاق المؤن ــراز انطب م إح
تستثنى من خمس الأرباح بلحاظ عدم آونه مؤنة مصروفة في معاش 

وانمـا هـي مؤنـة عمـل ووسـيلة تحصـيل        –نفسه أو عياله  –المكلف 
  .الربح والفائدة ولم تصرف فعلاً بل تبقى بحالها 

علـى تمـام مايحتاجـه    ) المؤنة(إدعاء صدق : ولعل وجه الثاني 
أس مــال تجــارة أو الآت عمــل أو زراعــة أو مصــنع ، وقــد تكســبه مــن ر

هذا ،إستثنى المشرّع من خمس المغنم مؤنة تحصيل الربح والمغنم 
.  
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ان المؤنة المستثناة مـن الأربـاح    -أولاً: والتحقيق قوة التفصيل 
ق أصولي ظاهر في فعليـة التلـبس   توالفوائد قبل تخميسها هي مش

ــبس   ــه التل ــدأ دون المنقضــي عن ــي    بالمب ــاهراً ف ــا ظ ــون لفظه ، فيك
المصروف فعلاً فـي تحصـيل الـربح والمغـنم آسـائر الألفـاظ والعنـاوين        
المــأخوذة فــي موضــوع الحكــم أو متعلقــه يكــون ظــاهراً فــي الفعليــة  

ــال أو الات العمـــل   أ ــون رأس المـ والتحقـــق الفعلـــي ، والمفـــروض آـ
هـا  ا باقية بحالها لم تصـرف فعـلاً ولـم تتلـف ولـم تـنقص قيمت      مأونحوه

حتى تستثنى من الأرباح والفوائد قبل تخميسها ، فيصح القول بعـدم  
  .ا مإستثناء رأس المال والآت العمل ونحوه

إن المحتاج الى رأس مال يتجر به أو آلة عمـل يصـنع أو    -وثانياً 
يعمل بها وقـد إسـتفاد ربحـاً أو جـائزة أو نحوهمـا بقـدر مؤنـة معاشـه         
لسنة أو اآثر جاز له أن يعزل قدر مؤنة معاشه لسنة اذا آـان محتاجـاً   
في معاشه اليه ولم يكن عنده مـن يمونـه لمعاشـه ،ثـم يجعـل هـذا       

جر بـه أو آلـة عمـل أو زراعـة أو صـناعة تـدرّ       القدر المعزول رأس مال يت
عليه الربح يومياً أو اسبوعياً أو شهرياً يأخذ منه معاشه يومـاً فيومـاً أو   
 يستدين لمعاشه ثم لما تثمر زراعته أو صناعته أو تجارته يفي منه ما

ومـن هـذا البيـان يتوجـه تخصيصـنا جـواز اتخـاذ مؤنـة          ،إستدان لمؤنته
و آلة عمـل أو أداة زراعـة بخصـوص مـن آـان      رأس مال أ معاشه لسنةٍ

محتاجاً الى رأس مال أو نحوه ليعمل به بحيث لايكون له فائض مـالي  
ولامتبرع بمؤنته فيتوقف معاشـه وعيالـه علـى صـرف هـذا القـدر مـن        

الفائدة لمعاشه فيعزله ثم يشتري به بضـاعة أو آلـة عمـل أو      الربح أو
  .اداة زرع ويتقوت من واردها وأرباحها شيئاً فشيئاً 

وبحسـب   -لـه ولعيالـه   -ومنه يتبين أن مـن آـان يجـد معاشـه     
يلزمـه   -ولـو لتبـرع متبـرع أو تـوارد فوائـد متصـلة      –اللائق بحاله وشأنه 

هـا بتمامهـا زائـدة عـن حاجتـه      تخميس الفائـدة والـربح البـالغ اليـه لأن    
ومؤنته ولايحقّ له استثناء قدر مؤنة سنة لمعاشه حتى يتخذها رأس 
مــال تجــارة أو وســيلة عمــل أو آلــة اســترباح آمــن أراد التوســع فــي  
تكسباته أو طلب المزيد من الربح أو الفرار من الخمـس بأسـتثناء قـدر    

و وعياله بوسيلة مادام قادراً على التعيش ه: ختصار اوب .مؤنته لسنة 
تغنيه عما جاءه من الفائدة أو الربح لم يكن محتاجاً الى استثناء مؤنـة  
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معاش سنة حتى يستثنيها ويتجّر أو يعمل به ويتعيش من وارداته بل 
يلزمه تخميس الربح والفائدة البالغة اليه ويتصرف في البقية بما يشاء 

.  

  

  

  وقت تعلق الخمس ووجوب إخراجه  -و

ولم يتحقق منها  ]الخمس بعد المؤنة[ض نصوص سبق إستعرا
مؤنة تحصيل الربح ومؤنة المعاش  -رواية مطلقة تشمل نوعي المؤنة 

نمــا تحقــق ان بعــض النصــوص ظــاهر بالقرينــة فــي مؤنــة ا، و -لســنة 
الهمـداني المتضـمنة لتوقيـع     (١)معتبـرة   منهـا   والعمدة ،تحصيل الربح

ة في مؤنة نوبعضها ظاهر بالقري ،]الخمس بعد المؤنة[أن ) : (الرضا
الخمــس بعــد  عليــه[الهمــداني الأخــرى  (٢)المعــاش والعمــدة معتبــرة 

   .وقد تقدم تحقيق تفصيلي في هذه النصوص  ]مؤنته ومؤنة عياله

ــ ــاً  -مكن أن يســتفاد مــن مجمــوع النصــوص الشــرعية  ـوي آتاب
حكم وضعي هـو تعلـق الخمـس    : وجود حكمين في الخمس  - وسنة

المالية وثبوته فيها ، وحكم تكليفي هو وجوب إخراج الخمـس   بالأعيان
ولزوم أدائه الى مستحقيه ، وقد تقيـد الحكمـان أو احـدهما بإسـتثناء     

  .المصروف من الفائدة في مؤنة المعاش لسنة عن التخميس 

والظاهر ان لكل من الحكمين زماناً معيناً يضاف اليه وينسب له 
علـى جـواز    –ص الأربـاح والفوائـد   في خصو –، حيث تسالم الأصحاب 

تأخير الأداء عن ظهور الربح الى سنة فـأمكن إخـتلاف زمـان الحكمـين     
عتبــار لظــاهر الــدليل ، بينمــا فــي غيــر الفوائــد لإوأمكــن إتحادهمــا ، وا

فإذا : لاخلاف ولاإختلاف بين زماني تعلق الخمس بها ووجوب إخراجه 
ة بالغوص تعلق الخمس ظهر له المعدن أو الكنز أو حصل على الجوهر
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بالمغنوم ووجب إخراجه فوراً وأداؤه الـى مسـتحقيه ، لكـن فـي اربـاح      
والفوائد المجانيـة خصوصـية حكميـة     ) الفوائد الإآتسابية(  المكاسب

ة من المشرع اللطيف قضت بتشريع جواز التأخير لسـنة فـأمكن   يلطف
تعلق الخمس فما هو زمان  –إختلافاً أو إتحاداً  –تعدد زماني الحكمين 

بالأرباح والفوائد ؟ وما هو زمان وجوب إخراجـه وادائـه الـى مسـتحقيه     
   -:وأربابه ؟ فيه إحتمالات أو أقوال 

أول ظهور الربح والفائدة هو زمان تعلق الخمـس وثبوتـه   : الأول 
زمان وجـوب الأداء موسـعاً ممتـداً الـى      بعينه فيها ووضعه عليها ، وهو

خـراج الـى   لإخراج فـوراً فيمكنـه تـأخير ا   لإمضي سنة من دون إلـزام بـا  
حتمـال انهـا قـد تزيـد وقـد تـنقص عمـا يتوقعـه         لإسنة تحوطـاً للمؤنـة   

خراج والأداء حين ظهور الربح لإالمكلف أول ظهور الربح ويمكنه تقديم ا
خــراج الــى لإبعــد اســتثناء المؤنــة المتوقعــة لســنة ، واذا تــأخر فــي ا 

الـى مسـتحقيه فوريـاً مضـيقاً     منتهى السنة صار وجوب اداء الخمـس  
حتمال لعله المشهور بين الفقهـاء  لإيحرم معه التواني والتأخر ، وهذا ا

  .ور عندنا بالدليل صالمن المقبول  وهو

آخر السنة الخمسية هو زمان تعلـق الخمـس وثبوتـه    : الثاني 
خـراج ،  لإفي الفوائد ووضعه شرعاً عليهـا ، وهـو زمـان وجـوب الأداء وا    

منسوب الى ابن ادريس في سرائره ويحكى عنـه ظهـور    وهذا المقال
المقال الى الأصحاب مما يـوحي بشـهرة الفتيـا بـه      ةعبارته في نسب

،  (١)قبل ابن ادريس وفي عصره ، وقد أخذ بـه بعـض أجلـة المعاصـرين    
لتزامـه فـي أوائـل أمـره     إويظهر من تقرير بحث أصول استاذنا المحقق 

   (٢))ضي السنة هو الظاهر تعلق الخمس بالربح بعد م: (قال 

حتمـال الثالــث ان يكــون وقــت تعلـق الخمــس ووضــعه علــى   لإا
الفوائد حين ظهور الـربح وحصـول الفائـدة فـي اليـد ، وأن يكـون وقـت        

خـراج  لإخراج والأداء منتهى السنة الخمسية بحيـث لايجـب ا  لإوجوب ا
قبلها نظير الدين المؤجل لزمان معـين حيـث لايجـب أداؤه قبـل حلـول      

  .ستدانة لإجل المعين مع آون الدين ثابتاً في ذمة المدين زمن االأ
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   -:ولتحقيق الأمر يحسن بنا أن نتكلم في مرحلتين 

  .زمان تعلق الخمس  -:المرحلة الأولى 

يظهر من بعض النصوص المتصدية لبيان وضـع الخمـس وثبوتـه    
على آاهل العبد ويبدو أن زمـان التعلـق والوضـع هـو أول ظهـور الـربح       

نظيــر الأصــل التشــريعي العظــيم والــنص القرآنــي  : وحصــول الفائــدة 
 ٤١:الأنفـال ]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَـيْءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ    [الحكيم 

الغُنم وأنه الفـوز بالشـيء والظفـر بـه     معنى : فيما مضى  ،وقد حققنا
 علـى آتسـابية  لإوالنيل له ، وهو معنـى عـام منطبـق علـى الفائـدة ا     

بناءً على عمـوم  –نطباقها على مغنم الحرب ، وظاهر الآية االمجانية آ
هو ثبوت الخمس الله فـي آـل غـنم وفائـدة ماليـة وتعلقـه        –الموضوع 
حين الحصول عليه والظفـر   –أي مغنم يحصل عليه المكلف  –بالمغنم 

) (مـام الكـاظم   لإمن ا به ، ونظير الموثقة التي يسأل فيها سماعه
 (١)]فــي آــل ماأفــاد النــاس مــن قليــل أو آثيــر[ :ن الخمــس وجوابــهعــ

عليـه حـين     وظاهرها ثبوت الخمس وتعلقه بالمال المسـتفاد ووضـعه  
 (٢)ماأفادها وحصلت بالفعل في يده ، ويحتمل دلالة المكاتبة المعتبرة 

وفيهـا   )مسـتطرفات السـرائر  (على هذا الأمر ايضـاً وهـي مرويـة فـي     
أبـا بصـير   –وآأنـه  ) هل عليـه فيـه خمـس   (ظيمة يسأل عن الهدية الع

ناظر الى وجـوب الخمـس وثبوتـه علـى عهـدة المكلـف وقـد         –الراوي 
الـواردة  ) عليه(بكلمة ) (ولم يأت  ]الخمس في ذلك[) : (أجابه 

ويقـرب أن يكـون المـراد بيـان      ]في[بحرف ) (في السؤال وقد أتى 
  .وضع الخمس وثبوته في الهدية 

علـى إثبـات التعلـق     -الآيـة والموثقـة  –والحاصل تعاضد النصين 
يحتـاج  : وفـي ضـوئه    .مؤيداً بالمكاتبة ،أول ظهور الفائدة وتحقق الغنم

رفع اليد عن هذا الظاهر الى دلالة دليل أقـوى يصـلح للحكومـة علـى     
    .دلالة هذه النصوص
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بـرة  والظاهر انه لايوجد دليل لمقال ابن ادريـس إلاالروايـة المعت  
إن هـذا   :بتقريـب  ]الخمـس بعـد مؤنتـه ومؤنـة عيالـه     [التي جعلـت   (١)

معـاش  الالنص ونحوه ظاهر في ثبوت الخمس بعد صـرف المؤنـة فـي    
ومـن الواضـح عـدم معرفـة قـدرها تحقيقـاً وبالفعـل قبـل          ،سنة آاملة

حقق ـت ــيـمضي العام وتمـام الصـرف فـي إحتياجـات نفسـه وعيالـه ف      
ــ ـــدرها واقـق ـــع ــئـاً ، وحين ـــتضي الـذ يق ـــن ـــص أن ي ــق ـكون وق ت تعل
منتهـى السـنة الخمسـية وتحقـق      -المجعـول بعـد المؤنـة    -خمس ـال

صرف المؤنة ويكون دليلاً حاآماً علـى الظهـور الأولـي للـنص القرآنـي      
وهـذا  . والحديثي في تعلق الخمس عند تحقق الفائدة وظهـور الـربح   

مـن  ) البعديـة الزمانيـة  (بتناء علـى إرادة  لإستدلالي واضح الإالتقريب ا
وقد نوقش فيه بعدم وصـوح الـنص وعـدم    ،  ]الخمس بعد مؤنته[النص 

إرادة التأخر الزماني اذ لاتوجد قرينة واضحة الدلالة عليـه ،   ظهوره في
علـى إرادة البعديـة    بل يشـكل التزامـه مـن جهـة ترتـب لـوازم باطلـة       

   -:ها فقهياً بمعنى انه لايمكن التزام – الزمانية 

إن مقتضى البعدية الزمانية أن المكلف بعد مضي السـنة  : أولاً 
ستتمام صرف مؤنة المعاش يلزمـه تخمـيس تمـام الـربح     إالخمسية و

تخميس الفائدة فـي الزمـان   (والفائدة البالغة اليه حيث يتحقق حينئذ 
علـى    -مع التزام البعدية الزمانيـة   –، إذ لا دلالة ) المتأخر عن المؤنة

 –آالآيـة والموثقـة    -استثناء المؤنة من الربح مع ظهور بعض النصـوص 
  .في تعلق الخمس بالأرباح والفوائد أي بتمامها 

إن مقتضى البعدية الزمانية ولازمها تعلق الخمـس بعـد   : وثانياً 
حيـث   ،مؤنة المعاش سنة وعدم ثبوته في الفوائد قبـل انتهـاء السـنة   

وهـي محـددة بسـنة ولايعـرف تحققهـا       أن المؤنة ظاهرة في الفعليـة 
 ً،فعلاً أو لاتكون فعلية إلا بالصرف سنة تامة ويتأخر الخمس عنها زمانـا 

فيلزم ان لايكون الخمس متعلقاً بالفوائـد قبـل مضـي السـنة والصـرف      
أن يجوز للمكلف إتلاف أرباحه أثنـاء  : في المؤنة أثناءها ، ويترتب عليه 

، -و هبة غير لائقـة بشـأنه أو نحوهمـا    حراق أاب –السنة قبل إنتهاءها 
  .وهذا لازم لايتوقع إلتزامه فقهياً من أحد
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 ](١)عليـه الخمـس بعـد مؤنتـه    [إن صـحيحة ابـن مهزيـار    : وثالثاً 
نها واضحة الدلالـة علـى البعديـة الرتبيـة دون الزمانيـة حيـث سـأل        إف

مؤنـة  :يجب على الضـياع الخمـس بعـد المؤنـة    ( ) :(الأمام الهادي 
ــه    ــل وعيال ــة الرج ــا لامؤن ــيعة وخراجه ــب ) الض ــه ) (وآت ــه [: ل علي

ويظهر منها أن مؤنـة   ]الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان
فسـأل عـن مؤنـة المعـاش      شـك ستثناء لـيس فيهـا   الضيعة قطعية الإ
ستثناءها ، مما يكشف عـن إمضـاء   إستثناء فكتب له بوخروجها عن الإ

حينئذ اذا فهمنا استثناء مؤنة الضـيعة  و ،يعةستثناء مؤنة الضفهمهم لإ
موضــوع  -وهــي فــي زمــانٍ مــاضٍ عــادة علــى ظهــور الثمــرة والفائــدة 

يتضــح إمتنــاع إرادة البعديــة الزمانيــة ويتعــين حملهــا علــى  -الخمــس 
     .البعدية الرتبية 

ــزام فهــم   ــا يتعــذر الت ــة الزمانيــة(ومــن هن ــات ) البعدي مــن رواي
البعديــة فــي  ذا ســلمنا ظهــور البعديــةافــ ، (٢)]الخمــس بعــد المؤنــة[

الزمانية في عموم التعبيرات لم نتمكن من فهمها مـن هـذه النصـوص    
والواضـح القريـب الـى     .ويتعين علينا العدول عـن فهمهـا الـى غيرهـا     

الفهم العرفـي المحـاوري هـو إرادتهـم البعديـة الرتبيـة ، نظيـر إرادتـه         
ــبحانه   ــه سـ ــن قولـ ــبحانه مـ ــدِ وَ [سـ ــنْ بَعْـ ــمِـ ــيَّةٍ يُوصِـ ــا أَوْ  ىصِـ بِهَـ

بمعنــى بعديــة الميــراث رتبــة وتــأخره عــن الوصــية   ، ١١:النســاء]دَيْــنٍ
الخمـس بعـد   [والدين بحسب الترتيب الشرعي ، وهكـذا يعنـي قولـه    

  .ان الخمس متأخر رتبة عن المؤنة بحسب الترتيب الشرعي  ]المؤنة

: وهذا الفهم لايمس ظهور نصوص الخمس فـي زمـان التعلـق    
فيتعلق الخمس بالفائدة حين ظهورها آما يتعلـق   –أول ظهور الفائدة 

الميراث بالترآة حين الموت متصلاً به ، نعم رتبة الميراث متـأخرة عـن   
ــأخرة عــن المؤنةالمصــروفة    ــدين وهكــذا رتبــة الخمــس مت الوصــية وال

لا أثر للتـأخر الرتبـي إلا ان يكـون التخمـيس     للمعاش ، وحيث لافائدة و
إسـتثناؤها لازمـاً    تللمتبقي من الفائدة بعـد إخـراج مؤنتـه منهـا فيثب ـ    

  .جلياً لمدلول الأخبار الظاهرة في تأخر الخمس رتبة عن المؤنة 
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ولا منافاة بين البعديـة الرتبيـة وبـين تعلـق الخمـس أول ظهـور       
ذ البعديـة الرتبيـة تتطلـب شـيئاً     ا تمـام التلاقـي ، إ  م ـالفائدة ، بل بينه

متقــدماً يفتــرض متــأخراً بالرتبــة فقــط وهومتحقــق هنــا حيــث يفتــرض 
ويفتـرض   –أول ظهور الربح  –الخمس متعلقاً بالفائدة في وقت متقدم 

متأخراً بالرتبة عن المؤنة المعاشية لسنة والتي تتطلب الصـرف فعـلاً   
  .لسنة 

دلة هـو تعلـق الخمـس    وقد تحصل ان المختار استظهاراً من الأ
ووضعه على الفوائد أول ظهور الربح مطلقاً غير مشروط بعـدم الصـرف   

فهو حكم وضعي مطلق غير متقيد بإستثناء المؤنـة ، نعـم    في المؤنة
خــراج الخمــس وأدائــه الــى  لإ –ســيأتي اشــتراط الوجــوب التكليفــي  

، -بشرط متأخر هو عدم الصرف في مؤنةالمعاش لسـنة   –مستحقيه 
تلفت آلمات استاذنا المحقق في تقرير بحثـه عمـا أفـاده فـي     وقد اخ

المتأخرة زماناً عن بحث الخمس فقد قال فيها ) العروة الوثقى ةتعليق(
والتحقيق ان الخمس يتعلق بالمـال مـن   ) : (٧٢: مسألة(تعليقاً على 

) أول ظهور الربح مشـروطاً بعـدم صـرفه فـي المؤنـة الـى آخـر السـنة        
ا جاء في تقرير بحث الخمس مكرراً حيـث قـال   وهذا مخالف بوضوح لم

تـأخر  مفيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشـرط ال :(هنا 
وجعلـه مبنـىً    )نه بـاقٍ علـى إطلاقـه   إانما هو الوجوب لاأصل التعلق ف

هـو الأصـح بنـاءً     -قـدهما  -مـاذآراه  :(لبعض الفروع الفقهية حيث قـال  
علـى سـبيل الأطـلاق وإن     من الأول الخمس على ماعرفت من تعلق

عنـدما يسـأل   ) قـده (وقد آـان  . (١)فراجع  )جاز التأخير من باب الأرفاق
عن تخالفات أنظاره وبحوثه عما أفاده في تعليقه المتأخر على العـروة  

على ماذآر في التعليق المذآور ،  -نظراً وعملاً -عتماد لإ، يجيب بأن ا
  .العالم   فيكشف عن تبدل رأيه ونظره ، واالله

  .خراج لإزمان وجوب ا: المرحلة الثانية

ــراج      ــت وجــوب إخ ــن بعــض النصــوص الشــريفة أن وق ــر م يظه
الخمس هو وقت تعلقـه بالفائـدة وهـو أول زمـان حصـولها فـي اليـد ،        
وهــي النصــوص المتعرضــة للحكــم التكليفــي أو الظــاهر منهــا وجــوب  
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فـي   التخميس آصحيحة الريان التي يسأل فيها عن غلـة رحـى أرض  
قطيعة وفي ثمن سمك وبردي وقصب يبيعه من أجمة هذه القطيعة ، 

بصـير التـي    )٣(ومعتبرة أبي ] (١)يجب عليك فيه الخمس [): (فكتب
يسأل فيها عن الهدية الخطيرة وعـن الفاآهـة فـي بسـتان داره التـي      

عليـه الخمـس فـي الهديـة      )(يبيعها هل عليه الخمس وقد أوجب 
وجوب الخمس وتحققه بالفعل : اهر المعتبرتين والفاآهة المبيعة ، وظ

ويمكن أن يؤيد هذا الظاهر المعتبر بـروايتين   ،حين ظهور الربح والفائدة
عن آية خمس الغنيمـة  ) (الأولى مارواه حكيم سائلاً من الصادق: 

خـراج مـن آـل    لإوظاهرها وجوب ا(٢)]هي واالله الإفادة يوماً بيوم[: قال 
دتها ، والثانية مارواه إبن سـنان عـن الصـادق    فائدة مغنومة يوم استفا

) : (](٣)علــى آــل امــرئ غــنم أو اآتســب الخمــس ممــا أصــاب ..[ 
صـابة  لإوظاهره ثبوت الوجوب بالفعل على عهدة المكلف حال الغـنم وا 

ومــن أول زمانهــا ، وهــذان الخبــران لضــعف ســندهما يصــلحان مؤيــداً   
ــرتين المتقــدمتين فإنهــا   ــان لإتوجــب ا -بأجمعهــا–لظــاهر المعتب طمئن

خـراج عنـد ظهـور الـربح ، ولـم تقيـد هـذه        لإالشخصي بفعلية وجـوب ا 
  .الروايات بشيئ يمنع ظهورها أو يقيده 

 –نعم يبدو مـن بعـض النصـوص الشـريفة أن الحكـم التكليفـي       
مشـروط بإسـتثناء مؤنـة     –وجوب إخـراج الخمـس وأدائـه لمسـتحقيه     

الوجوب على إطلاقه ، ويدل عليـه   معاشه وعياله ومتقيد بها ولم يبقَ
 -الخمــس -الأولــى تضــمنت ايجــاب حقــه : ابــن مهزيــار(٤)صــحيحتي : 

علــى أمتعــتهم  [) : (فــي أي شــيء يجــب ؟ وأجابــه    : فســأله 
ــياعهم ــده   :فســأل ]وض ــانع بي ــه والص ــاجر علي ــابوالت اذا ):[( ، وأج

فوجوب تخمـيس هـذه الفوائـد مشـروط بالمكنـة       ]امكنهم بعد مؤنتهم
عليه الخمس بعد [الثانية والصحيحة والقدرة بعد الصرف في مؤنتهم ، 

أي الخمـس علـى عهدتـه وآاهلـه لكنـه بعـد       (٥) ]مؤنتـه ومؤنـة عيالـه   
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وظـاهر الصـحيحتين تقيـد     -آمـا تحقـق   - المؤنة ، وهذه البعدية رتبيـة 
فما لم يصرف في المؤنـة  :  الوجوب التكليفي بعدم الصرف في المؤنة

سه ، وما صـرف فـي مؤنتـه ومؤنـة عيالـه      يخمتمن الفوائد يجب عليه 
  .لاخمس عليه 

ــروايتين      ــذآور ب ــد الم ــد التقيي ــن أن يؤي ــارواه  : ويمك ــى م الأول
ماالـذي يجـب لـك مـن الحنطـة التـي       : باً عـن سـؤال   االنيسابوري جو

ــن   ــل م ــابها الرج ــيعته  أص ــن    [: ض ــل م ــا يفض ــن الخمــس مم ــي م  ل
وهـي مختصـة بـالوجوب وواردة فـي زمـان متـأخر عـن ظهـور         (١)]مؤنته

بالفاضل مـن   فيها  الثمرة وتعلق الخمس بها وقد تقيد وجوب الخمس
مؤنته ، ودلالتها على التقييد واضحة لولا ضعف سندها لجهالة الراوي 
، والتقييد مرتبط بـالوجوب التكليفـي الـذي هـو محـط سـؤال السـائل        

  .) (مام لإوجواب ا

) ( الرضـا مـام  لإوالثانية صحيحة البزنطي التـي آاتـب فيهـا ا   
بعـد  [): (الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتـب  :سائلاً 
هو  - لولا آونه قضية خارجية شخصية - وهذا الخبر الصحيح (٢)]المؤنة

واضح الدلالة على أن المؤنة شرط في وجوب الخمس الذي هو عمل 
الـراوي ، فـلا يحتمـل فـي الصـحيحة النظـر الـى        شخصي يسأل عنه 

، لكنهـا حيـث آانـت قضـية      -تعلق الخمس بالفوائد  - الحكم الوضعي
شخصــية تبــين وظيفــة شخصــية لــم يمكــن إســتفادة قضــية شــرعية 

  .حقيقية مطردة بنحو الكبرى الكلية إلابعناء وتوجيه فتصلح للتأييد 

مقيـد بعـدم    خـراج والأداء الـى المسـتحق   لإوجوب ا: ختصار اوب
الصرف في المؤنة ، وهذا التقيد لايتنافى مـع ثبـوت الحكـم التكليفـي     
المذآور أول ظهـور الـربح ممتـداً الـى منتهـى السـنة الـذي دلّ عليـه         
الحكم القطعي بجواز تأخير الدفع عن زمـان ظهـور الـربح الـى سـنة ،      

ـــمـوب التخـوجــ(٣)]عليــه الخمــس[ر ـاهـــوذلــك لأن ظ خــراج لإا - سـي
وآـون الخمـس علـى عهدتـه واجبـاً ، وحيـث        - اء الى المستحقوالأد
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تقيد الوجوب بعدم الصرف في المؤنة وآان الصرف في المؤنـة تـدريجاً   
متثـال أول ظهـور   عة تخمينـاً آـان الوجـوب قـابلاً للإ    خراج المؤنة دفاأو ب

يتضـيق الوجـوب بعـد أن آـان      حيـث  منتهاهـا  وعنـد  الربح وأثناء السنة
   -:موسعاً ، وتقريبه

إن الصـــرف فـــي المؤنـــة وإخـــراج الخمـــس يتحقـــق بنحـــوين  
   -:مشروعين 

الصرف التدريجي مـن الأربـاح والفوائـد فـي مؤنـة       -:النحو الأول
خـراج والأداء مضـيقاً بعـد    لإالمعاش سنة آاملة حتـى تنتهـي فيجـب ا   

  .معرفة قدر المؤنة المصروفة فعلاً وفي تمام السنة 

عاش لسنة تخميناً وإخراجها من تقدير مؤنة الم -:النحو الثاني 
  .الربح والفائدة وتخميس الباقي 

والراجح هو النحو الأول لكونه أحـوط للمكلـف ولأربـاب الخمـس     
بلحــاظ أن المصــروف الــواقعي التــدريجي أضــبط قــدراً فيســتثنى مــن  

المخرجـة   المخمنـة  القدر المحقـق المضـبوط ، بينمـا المؤنـة    : الفائدة 
ولـو   -نفـاق  لإدفعة قد تزيد واقعاً وقـد تـنقص لـبعض طـوارئ العـيش وا     

فيقبـل الغلـط فـي الحسـاب أو      -لمرض و علاج أو لورود هدية خطيـرة  
  .الخطأ في التخمين 

ــو الأول     ــواز النح ــي ج ــدش ف ــد يخ ــه    -وق ــن رجحان ــلاً ع  -فض
ول ستلزامه جواز تأخير اخـراج الخمـس الواجـب فعـلاً عـن الزمـان الأ      با

لتعلق الخمس ووجوب اخراجـه ، فمـا هـو الوجـه المصـحح أو المجـوز       
  لتأخير أداء الحق الى أربابه ؟ 

مـن بـين مـوارد    ) الفوائـد (انه قد تحقق في خصوص : والجواب 
وجوب الخمس وثبت جـواز تـأخير الـدفع والأداء الـى سـنة مـن ظهـور        

  -:الربح ، ويدلنا على الجواز 

لقطعي والمفروغيـة مـن جـواز تـأخير     التسالم الفقهائي ا -أولاً 
أداء الخمس الى سنة وهو أمر عام البلوى بين المتشرعة حتى ارتكز 
عنــد الفقهــاء والمتشــرعة الأتقيــاء ومــن قــديم عهــود الغيبــة أو عصــور 
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مـن غيـر خـلاف أو تشـكيك ، وعليـه جـرت السـيرة        ) O(المعصومين 

. آل عام القطعية بين المتشرعة حيث يحاسبون أنفسهم مرة واحدة 
  .وهذا الوجه هو العمدة 

فأمـا   [) : (مـام الجـواد   لإصـحيحة ابـن مهزيـار عـن ا     -وثانياً 
وهـي ظـاهرة    (١) ]واجبـة علـيهم فـي آـل عـام      فهي الغنائم والفوائد

الدلالة على جواز التأخير وآفاية المحاسبة مرّة آل عام لذوي الأربـاح  
 -وقـد وصـلت الينـا     –والفوائد ، ومـن القريـب جـداً أن هـذه الصـحيحة      

هو  ناوغيرها من أحاديثهم وتوجيهاتهم لمواليهم وأتباعهم مما لم يصل
المنطلــق الشــرعي الصــحيح لســيرة المتشــرعة الممتــدة والمتصــلة  
بعصورهم على المحاسبة مرّة آل عام وأداء الخمـس عقيبهـا وعلـى    

 خراج الخمس عند آـل ربـح وفائـدة واصـلة    لإ -الاّ نادراً  -عدم التصدي 
  .الى المكلف أثناء السنة 

نـه مـن دون تعـين لعـدم     والمتحصل جواز النحـو الأول بـل رجحا  
، فيجوز النحـو الثـاني لكونـه ملتئمـاً مـع نصـوص الخمـس        الدليل عليه

المتقدمة آما يجوز النحو الأول أو يرجح إحتياطاً للمكلف خشية زيـادة  
ه واقعـاً  لأربـاب الخمـس خشـية قلـة مؤنت ـ    وإحتياطاً مؤنته عما خمّنـه  

ونقصانها عما خمّـن ، ثـم عنـد انتهـاء السـنة ومعرفـة القـدر الـواقعي         
للمؤنة يتضيق وجوب اخراج الخمس بعد أن آان موسعاً يمكن تعجيلـه  

وذلك لأنـه لايشـترط فـي وجـوب      ،عند ظهور الربح وبعد شهر أو أشهر
وضوح دليل يعضد رأيـه    خراج إنتهاء الحول آما أفاد ابن ادريس لعدملإا
عدم الدليل على تعلـق   -و يلزم به ويعنيه ، بل قد تجلى بوضوح ذلك أ

وأن الواضح من الأدلـة هـو    -خراج في نهاية السنة لإالخمس ووجوب ا
خراج حين ظهـور الـربح   لإوجوب ا: حتمال الأول لإا -ماإختاره المشهور 

وجوباً موسعاً ممتداً لحـين انتهـاء السـنة ، فـإذا قاربـت علـى الأنتهـاء        
خـراج والأداء الـى المسـتحق وحـرم     لإالمبادرة الى الحسـاب وا  وجبت

التـي   ]حبس الحقوق مـن غيـر عسـر   [التأخير في الدفع لأنه مصداق 
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 (١)روايتـان  منهـا  :على آونه معصية آبيـرة   الروايات المستفيضة  دلت

الروايـات الكثيـرة    :العمـدة  ومنهـا وهـي   عـن ضـعف ،    املايخلو سنده
 :ثوتة في الوسـائل بحجبه عن أهله وهي مالتي تندد بمنع الخمس و

، ومن هنا تسالم الفقهـاء واتفقـوا علـى حرمـة     والانفالأبواب الخمس 
خـراج وحرمـة التـأخير فـي الأداء أآثـر مـن       لإالتأخير فـي المحاسـبة وا  

  .سنة 

   -:بقي التعرض لأمرين مرتبطين بهذا المبحث 

لمستحقيه  وأداء الخمس بعد أن تحقق جواز تأخير الدفع: الأول
وإرفاقاً بالأخير في مؤنة معاشـه   تسبكوللم سنة إحتياطاً للمستحق

بليته للزيادة والنقصان عن  القدر المخمن ابفعل تذبذب قدرها واقعاً وق
خراج تكليفاً أول ظهور الفائدة لإبفعل العوارض الطارئة مع ثبوت وجوب ا

الـى منتهـى    هل يجـوز تـأخير الـدفع والأداء   : يأتي إستفسار  -والربح 
 مالسنة الخمسية في موارد العلـم بعـدم المؤنـة عليـه أو العلـم بعـد      

زيادتها عن تخمينه وتقديره لمقدارها حيث لايتذبذب قدرها عند العلـم  
آما لو أهدي اليه ألف دينار وهو يكتفـي بنصـفها مؤنـة لسـنته ويعلـم      

  والده بالطوارئ ؟ لهعدم زيادتها أو تعهد

لــدفع الخمــس  حينئــذٍ ن المبــادرةاشــكال فــي حســ لالاريــب و
لمستحقيه فوراً قبل نهاية السـنة ، وسـنبين ان لادليـل علـى وجـوب      

والأقرب جواز التـأخير لمنتهـى    ،المبادرة فلذا نعتبره احتياطاً إستحبابياً
السنة الخمسية حتى اذا علم انه ليس عليـه مؤنـة بـاقي السـنة أو     

  :ن ، ووجهه علم عدم زيادتها عما خمّ

انـــه حيـــث تحقـــق جـــواز تـــأخير دفـــع الخمـــس وأدائـــه  - أولاً
ــد خاصــة  –لمســتحقيه  ــاح والفوائ وعــدم وجــوب التقــديم   - فــي الأرب

أو تـنقص  وتزيد المؤنة ه محتمال تجدد طارئ يزيل عللإإحتياطاً للمؤنة 
أو تحدث بعد العلم بالعدم آأن يطرأ مايوجب تخلّي المتبرع عن تبرعـه  

تحقق جواز الصرف من الأرباح والفوائد قد و  ،بمؤنة المكلف أو نحو ذلك
لـم يكـن للعلـم المـذآور أثـر       فينكشـف أنـه   –في المؤنة طول السنة 

                                                            

IQ@H@ÝöbìÛa@ZxQQ@@ZlTV@@åß@ÐäÛa@…bèu@laìia@ZSS@@KSV@N@ @



@éuëŠ@oÓëë@à¨a@ÕÜÈm@oÓëNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISSVH 

الى التخميس أو حرمة التأخير ، بـل تصـلح    شرعاً في وجوب المبادرة
الا مع دليـل واضـح   اً ولايصح ايجاب المبادرة شرعاً المؤنة مانع ءطواري

  .ستناد اليه لإولانجد دليلاً معتمداً صالحاً ل

انه قد تحقق في الأصول أن : وثانياً مع غض الطرف عما سبق 
الواجــب المشــروط يبقــى مشــروطاً بشــرطه ولاينقلــب واجبــاً مطلقــاً  
بحصول شرطه خارجاً فضلاً عن حالة العلم بتحققـه ، آـالحج الواجـب    

ــول      لإالمشــروط با ــد حص ــى بع ــاً حت ــى مشــروطاً دائم ــتطاعة يبق س
سـتطاعة  لإستطاعة عند المكلف وتحققها خارجاً ، نعم بعد حصول الإا

نه واجب مشـروط بشـرط   اوجوب الخمس فيصير وجوبه فعلياً ، وهكذا 
متأخر هو عدم صرف الفائدة في مؤنة المعاش لسنة ويبقى مشروطاً 

القطـع  مـع   و أبداً ولاينقلب واجباً مطلقاً حتى مع العلم بتحقق شرطه
تبـرع أبيـه مـثلاً أو    لبعدم صرف شيء من أرباحه وفوائـده فـي المؤنـة    

وطاً لاينقلـب الـى   خـراج يبقـى مشـر   لإن وجـوب ا ابعدم تجـدد مؤنـة ف ـ  
فيجوز لـه   ،واجب مطلق يلزمه أداؤه تعييناً قبل نهاية السنة الخمسية

أن يصرف من الأرباح والفوائـد فـي سـد احتياجاتـه      –لو تجدد طارئ  –
حتى تتم السنة من دون موجب للزوم تقديم الدفع وتعجيل الأداء قبل 

  .تمام السنة 

حكــاه ســيد  –لمنقــول جمــاع الإيمكــن تأييــد ماذآرنــا با: وثالثــاً 
على جواز التأخير حتـى فـي    -عن المناهل)  ٥٥١: ٩ج(المستمسك 
  .المؤنة  مصورة العلم بعد

اذا حصل المكتسب على ربـح وفائـدة ثـم مـات      -:الأمر الثاني 
وهل يستمر استثناء  ؟أثناء السنة قبل انتهاءها ، فهل يجب التخميس

  ستثناء ؟لإمهلة واالمؤنة على عياله لما بعد موته أم تنقطع ال

يمكن بناء المسألة على ماتقدم في تحديد زمان التعلق وضعاً 
  -:خراج تكليفاً لإووجوب ا

أما على المبنى المشهور المنصـور بالـدليل عنـدنا مـن تعلـق       
ــربح     ــد ظهــور ال ــاً عن ــد وضــعاً ووجــوب إخراجــه تكليف  ،الخمــس بالفوائ

مـات قبـل اآتمـال     والمفروض فيما نحن فيه ظهور الربح والفائـدة وقـد  
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المال المسـتفاد   –الفائدة  نعيبعام الربح والفائدة وقد تعلق الخمس 
ووجب إخراجه وأداؤه الى أربابه وجوباً تكليفياً موسـعاً الـى منتهـى     –

السنة مصـروفاً منـه المؤنـة طيلتهـا وبـالموت تنقطـع المهلـة وينتفـي         
مكلف نفسـه  استثناء المؤنة عنه وتنتهي الحاجة الى الصرف بلحاظ ال

وينتقل المـال المتـروك الـى الورثـة ، فيجـب علـى الورثـة المحاسـبة         
وإستثناء المؤنة المصروفة من ظهـور الـربح الـى يـوم المـوت وانقطـاع       

ــة ف ــ    ــيهم اخــراج ماســوى المؤن ــه ويجــب عل ــه بموت نهم االتكليــف عن
مؤتمنون على حصة أرباب الخمس فـي ترآـة مـورثهم وتنتقـل البقيـة      

  .اشكال الى الورثة ، ولا

وأما على مبنـى ابـن ادريـس ومـن وافقـه مـن تعلـق الخمـس         
ــربح        ــاء ســنة ال ــد انته ــاً عن ــه تكليف ــوب اخراج ــعاً ووج ــدة وض  –بالفائ

والمفروض موت المكلف اثناء السنة قبل انتهائهـا فـلا يجـب تخمـيس     
الربح والفائدة بل لم يتعلـق بـه الخمـس وضـعاً لعـدم انتهـاء السـنة ،        

  .ولانظن التزام ابن ادريس ومن وافقه بهذا اللازم 

  إخراج مؤنة العام من ربحه  -ز

أن الخمس الواجب اخراجه من : قد إستفيد من نصوص عديدة 
الفوائد والأرباح متأخر عن المؤنة تأخراً رتبياً لازمانياً ، نعم لابد من آون 
المؤنة المستثناة مؤنة عام الربح متأخرة عن ظهوره حتـى يصـدق أن   

بعـد اسـتثناء المؤنـة     ثابـت شـرعاً   الخمس متأخر رتبة عن المؤنة وأنه
معاش آما نطقت به الأخبار المتقدمة ، وعليه لايمكن استثناء مؤنة ال

ن إخراج المؤنـة  اسبق عام المؤنة أم لحقه ف سواء من ربح غير عامها
من ربح العـام السـابق علـى عـام المؤنـة أو اللاحـق عليـه خـالٍ مـن          

فـي   ]الخمس بعد المؤنة[خراج ، وذلك لظهور أدلة لإالدليل المصحح ل
  .استثناء مؤنة عام الربح المتعلق للخمس

صـورتان اذا  اح سنة المؤنـة  من أرب المعاش وفي استثناء مؤنة 
 فقد لايكون واجداً لمالٍ: ربح المكلف مالاً واستفاده بإآتساب أو مجاناً 

لارأس مال تجارة ولاملك شخصي ولا نقد حتى يمكنه أن  -يتمون منه
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، ولاإشــكال فــي دلالــة النصــوص   -يتمــون منــه ويتقــوت هــو وعيالــه  
  .ربح الظاهر لديه المزبورة على جواز إخراج مؤنته لعامٍ تام من ال

وقد يكون واجداً لمـالٍ لا يتعـارف صـرفه فـي المؤنـة والتعـيش        
آالضيعة المستغلة للـزرع وديكـور المتجـر والآت العمـل ودار السـكنى      
ــد الضــرورة     ــه ونحوهــا ممــا لايتعــارف بيعــه الا عن ــاج الي وأثاثهــا المحت

عـام  حتياج الشديد ، وهذان موردان يجوز اخـراج المؤنـة مـن اربـاح     لإوا
الخمس بل هما القدر المتيقن من إستثناء المؤنة عن الـربح والفائـدة   

  .على ماقيل -ولعله لاخلاف  فيه  الواجب تخميسها ولاإشكال

الصـورتين ، فلـو آـان    هـاتين   وقد وقع الكلام والخصام في غيـر 
للمكلف مال فائض من السابق قـد خمّسـه وإدخـره أو لـم يتعلـق بـه       

فهل يجوز إخـراج   ،ثم ظهر ربح هذا العام الخمس آالميراث المحتسب
أم لايجوز اخراجها مـن   ؟مؤنة العام من ارباحه تدريجاً وحسب الحاجة 

أم  ؟ربح هذا العام ولابد مـن اخـراج مصـرفه ومؤنتـه مـن المـال الآخـر        
يوزع مصرفه ومؤنتـه علـى المـال الفـائض مـن السـابق وعلـى الـربح         

واء ؟ فيه احتمالات ثلاثة ذهب الى الظاهر هذا العام توزيعاً عادلاً بالس
ــر الفقهــاء      ــار الأول أآث آــل واحــد منهــا جمــع مــن الأعــلام حيــث إخت
المتأخرين المتعرضين لهذا الفرع منهم الشهيد الثـاني فـي الروضـة ،    

وذهـب الـى    -علـى مـاحكي   -محقق الأردبيلـي  ـوذهب الى الثاني ال
،  -يكحعلــى مــا -الثالــث جمــع قليــل مــنهم الشــهيد فــي الــدروس 

  .حتمال الأول لإوالصحيح هو ا

لـزوم إخـراج المؤنـة مـن      - حتمـال الثـاني  للاستدلال لإويمكن ا
بوجـوه   -المال الآخـر دون الـربح اللاحـق فـلا يجـوز إخـراج مؤنتـه منـه         

  -:ترجع الى وجهين  - قده -مأثورة عن صاحب المقال 

نـه يفيـد إخـراج    اطلاق أدلـة الخمـس ف  االتمسك ب: الوجه الأول
ه ، والمتيقن إستثناؤه من ءلا ماتيقنا استثناإالخمس من تمام الفائدة 

المؤنة هو الموردان المذآوران في بدو المبحث ، ولاينفـع مـادلّ علـى    
لضـعف سـنده    -أولاً:طلاق لإمقيداً لها على ا ]الخمس بعد المؤنة[أن 

ورة وجــدان لعــدم إحــراز اطلاقــه الشــامل لصــ -أو عــدم صــحته ، وثانيــاً
 ]الخمس بعـد المؤنـة  [طلاق في الإ دةرااالمكلف مالاً آخر ولااطمئنان ب



@éCC¡‰@åß@âbÈÛa@òãûß@xaŠaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NNN....ISSYH 
طلاق منصــرف الــى صــور  لإجــداً وقصــده واقعــاً ، وعلــى فرضــه فــا   (١)
حتياج الى أخد المؤنة من ربـح هـذا العـام لعـدم تـوفر غيـره ، لأنهـا        لإا

  .طلاق عليه وينصرف اليه لإالغالب فيحمل ا

ــه  ــرد علي ــد  إن -أولاً: وي ــة  [المقي ــد المؤن ــود  ]الخمــس بع موج
ــه ، ومقتضــى     ــر لاخــدش في وبنصــوص متعــددة والســند صــحيح معتب

  .القاعدة الرآون اليه والى إطلاقه لو أحرز إرادته جداً للمشرع 

أعنـي   -إن تقييد إطلاق المقيد لـدليل وجـوب الخمـس     - وثانياً
بالغلبة أو دعـوى إنصـراف إطـلاق المقيـد الـى       -] ةالخمس بعد المؤن[

 –حتياج الى أخذ المؤنة من الـربح لعـدم تـوفر غيـره     لإصورة ا –الغالب 
بلحـاظ أن الغلبـة غيـر متحققـة بـل المتحقـق       : ممنوع صغرى وآبـرى  

خر وربح العام وأخذ المصرف مـن ربـح   لآن الغالب توفر المال ااخلافها ف
قريبـاً مـن يـده ، وبلحـاظ أن غلبـة      العام لكونـه ميسـوراً تحـت تصـرفه     

طلاق أصلاً آما تحقـق أصـولياً ، وعليـه    لإالوجود خارجاً لاتصلح لتقييد ا
معتبـر السـند ظـاهر     ]الخمـس بعـد المؤنـة   [يتحصل أن دليـل المقيـد   

حتيـاج الـى أخـذ    لإختصاص بصـورة ا لإطلاق غير واضح الإالدلالة على ا
  .المؤنة من ربح العام 

الـى صـور    ]الخمـس بعـد المؤنـة   [المقيد ودعوى إنصراف دليل 
طـلاق دليـل   لإحتياج الى أخذ المؤنة من ربـح العـام لايصـلح مقيـداً     لإا
نصراف بدوي لاشاهد واضح علـى إرادتـه   لإاذ ا:  ]الخمس بعد المؤنة[

  .جداً فلا يصلح مقيداً 

] الخمس بعد المؤنة[طلاق في دليل لإانه يمكن توآيد ا -وثالثاً
ان واجدية المكلـف  : بتلاء وعدم البيان ، وتوضيحه لإرة اوإرادته جداً بكث

لمالٍ فائض سابقاً يمكنه أخـذ مؤنتـه منـه آثيـر التحقـق جـداً فيشـيع        
مختصـاً بخصـوص مـن     ]الخمس بعد المؤنة[بتلاء به ولو آان إطلاق لإا

 ــ لايجد غيـر الـربح اللاحـق    وفـي غالـب المكلفـين مـن يجـد المـال        ـــ
وآان بتلاء به لإلكان مشهوراً واضحاً لكثرة ا –ام الفائض سابقاً وربح الع

ــه ا    ــم تنعقــد علي ــاوى ث ــار والفت ــة لإمــذآوراً فــي الأخب رتكــازات الفقهي
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،ولأجـل هـذا الوجـه     مع انـه يشـتهر ولـم يرتكـز     والمتشرعية المتصلة
بمـا   ]الخمس بعد مؤنتـه ومؤنـة عيالـه   [ا دلّ على ان م يتعذر تخصيص

طلاق في دليـل  لإاذا لم يجد مالاً آخر يتمون منه ويتعيش به ، بل إن ا
منعقد ومراد جداً ويؤآد جـواز صـرف المؤنـة مـن      ]الخمس بعد المؤنة[

ربح العام ، وينتج وجوب الخمس في ربـح العـام والفوائـد اللامصـروفة     
طـلاق أي سـواء وجـد مـالاً آخـر يتمـون منـه        لإفي مؤنة العام وعلـى ا 

  .يش به أم لم يجد إلاّ الربح الحاضر ويتع

وإحـراز إرادتـه جـداً     ]الخمـس بعـد المؤنـة   [ومع إطـلاق المقيـد   
جماع على اسـتثناء المؤنـة ولا الـى دليـل     لإستدلال بالإلايحتاج الى ا
حتى يدعي المحقـق   - آما حكي عن المحقق الأردبيلي -نفي الضرر

في المؤنة والتقـوت  حتياج الى ربح العام للصرف لإا بصورة امختصاصهإ
  .يجيء الدليل الثاني على فرض سلامتهلا لعدم توفر غيره ، آما 

حتياط لأرباب لإإن ا: حتياط ، بتقريب لإالتمسك با: الوجه الثاني
الخمس قاضٍ بعدم انقاص حقهم من الـربح الظـاهر هـذا العـام مـادام      

ذن مؤنته من مالٍ آخر ولايحـل مـال امـريء مسـلم إلابإذنـه أو بـإ        يجد
الشارع ، والقدر المتيقن إذن الشارع فيه إخراج مؤنة العام مـن ربحـه   

  .اذا لم يجد غيره 

ســتحبابي وهــو غيــر لإحتيــاط الإان هــذا يقتضــي ا -أولاً: وفيــه 
نـه يشـك فـي إشـتراط     اواجب العمل بـه لأن المـورد مجـرى البـراءة ف    

 حتياج الى صرف المؤنة من خصوص الربح الحاصل هذا العـام لعـدم  الإ
شـتراط  لإتوفر غيره عند المكلف ، والأصل العملي قـاضٍ بـالبراءة مـن ا   

ستثناء اذا صرف من ربح العام وهو واجد لغيـره  لإومن المؤاخذة على ا
.  

ذن الشـرعية بإسـتثناء مؤنـة العـام مـن ربحـه مـع        لإإن ا -وثانياً
 ]الخمــس بعــد المؤنــة[واجديتــه لغيــره موجــودة ببرآــة إطــلاق دليــل  

طلاق آما تقدم لاز استثناء مؤنة العام من ربحه على االظاهر في جوا
  .تقريبه 
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الخمــس بعــد [) : (طــلاق فــي قولــه لإوقــد تحصــل انعقــاد ا
  .جزماً وإرادته للشارع جداً، ولااشكال ]المؤنة

توزيـع مؤنـة العـام علـى      –حتمال الثالـث  لإستدلال للإويمكن ا
نصـاف  لإبقاعدة العدل وا –ربح العام والمال الآخر توزيعاً عادلاً بالسوية 
نه انصاف للمكلفين وأرباب إوأنها تقتضي التوزيع العادل على المالين ف

بحـه  المكلف فـي ر : آل في ماله وحقه  -الخمس وجمع بين حقيهما 
  . -وأرباب الخمس في حقهم وخمسهم

إن هذه القاعدة لم تثبت شرعاً آبرىً آلية سـارية  : ويرد عليه 
ى غيـر المنصوصـة ممـا يشـابه المنصـوص ،      في الموارد المنصوصة ال

، والقـدر  ) بشرى الأصـول (والتفصيل في بعض بحوث القطع في آتابنا 
  .المتيقن هي الموارد الخاصة المنصوصة 

لعـدم سـلامة    –حتمـالين  لإومن جميـع ماتقـدم يتبـين فسـاد ا    
: تامـاً   حتمـال الأول ، ويكفيـه دلـيلاً   لإوينجلي تعـين ا  –دليل لأحدهما 

إطلاقــه  الــدليل المقيــد لأدلــة خمــس الفوائــد ، حيــث أوضــحنإطــلاق ا
وإرادته جداً وإستنتجنا تأخر الخمس رتبة عن مصارف المعـاش ومؤنـة   
النفس والعيال من دون فرق بين وجدان المكلف لغير ربح العـام وبـين   

  .عدم وجدانه ، واالله العالم بحقائق أحكامه وحقيقة مراداته 

لو آان عند المكلف دار سكنى أو عربة تنقـل أو متـاع أو   ):عفر(
أثاث مسكن أو نحوها مما يحتاج اليه في معاشه وقد حصل عليه من 

 –ميراث محتسب أو من مهر الزوجية ثم حصـل المكلـف علـى فائـدة     
فهل يجوز له إحتساب قيمتها من مؤنته أو اسـتثناؤها مـن ربـح العـام     

حـق ؟ بلحـاظ أن هـذا الأمـور لـو فـرض       فلايخمس قدرها من الربح اللا
عدم وجدانه لها جاز له شراؤها وحسبت له مؤنة معاش مستثناة من 

  .الربح والفائدة 
ســتثناء ، لعــدم لإحتســاب وعــدم صــحة الإالظــاهر عــدم جــواز ا

الأمور حتـى تسـتثنى    هلهذ ]الخمس بعد المؤنة[المقيد شمول دليل 
فـى القـدر المسـاوي لقيمتهـا     والفوائد اللاحقة أو حتى يع  من الأرباح

هــو  ]الخمــس بعــد المؤنــة[إن ظــاهر أدلــة  -:مــن الخمــس ، بتقريــب
ستثناء للمؤنة المحتاج اليها فعلاً والمصروفة بالفعل فـي احتياجـات   لإا

المكلف أثناء السنة الخمسية ، والمفـروض تـوفر الحاجيـات المـذآورة     
كـون مؤنـة   ت لدى المكلف وإستغناؤه عن صرف المال في تحصيلها فلا
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ويكون حاله حال من لم يحتج الى هـذه الأمـور مـن حيـث عـدم جـواز       
ظـاهر  : وبتعبيـر ثـانٍ    .ها أو عزل قيمتهـا مـن الـربح البـالغ اليـه     ئإستثنا

الدليل هو استثناء المؤنة المصروفة فعلاً فيما يحتاج المكلف اليه فعلاً 
اً حتـى  ، وما آان عنده هو مسـتغنٍ عنـه فعـلاً غيـر محتـاج اليـه واقع ـ      

يستثنيه من الفائدة أو يحسب قيمته المصروفة من المؤنة المستثناة 
قبل التخميس ، نعم هذه الحاجيات مؤنة تقديرية له بمعنى انه علـى  
فرض عدم واجديته لها يجـوز لـه اسـتثناء قـدر قيمتهـا مـن الأربـاح إذا        
اشتراها وصرف المال فـي تحصـيلها لتكـون مؤنـة لمعاشـه ، والمؤنـة       

لظهـوره فـي    ]الخمـس بعـد المؤنـة   [رية غير مستثناة في دليل التقدي
المؤنة المصروفة بالفعل في إحتياجات المكلـف والمفـروض إسـتغناؤه    

  .المستثناة عما نحن فيه ) المؤنة(عنها لواجديته لها فينتفي موضوع 
لو شاء واجد المسكن أو العربة أو الأثـاث بقـدر حاجتـه    : وعليه 

وأراد أن يشتري أثاثـاً أو عربـة ثانيـة لتنقلـه وإحتياجاتـه أو دار سـكنى       
حسـب لـه مـن المؤنـة ولايسـتثنى مـن       تن دون إحتياج اليها لاثانية م

زيـادة مؤنتـه آـأن يتـزوج      وشـأنيته   تـه حالالتخميس ، نعم لو إقتضـت  
ــة    ــة ومــن شــأنه إســكانها مســتقلاً فيشــتري داراً ثاني ســكانها لإثاني

  .حسبت له من المؤنة 

  مصارف الحج والعمرة والزيارة  -ج
لاإشكال ولاينبغي التردد في ان مايصرفه المكلـف فـي سـبيل    

أو في طريـق زيـارة    -الواجب منهما أو المستحب–اداء الحج أو العمرة 
وأبنائهم الصالحين هي مـن المؤنـة   ) /(المراقد المقدسة للمعصومين 

فعـلاً وسـافر لـذلك بنفسـه أو مـع       فيهـا   عرفاً وشرعاً اذا صرف المـال 
ن اوصـرفوها ف ـ  همد تبرع لهم بمـال مـن دون اصـطحاب   أفراد عائلته أو ق

 .هذا المصرف معدود عرفاً وشرعاً من أظهر مصـاديق المؤنـة وأفضـلها   
وقد جعل االله الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله آما سبق بيان الروايـات  

  .ومصادرها ، وهذا واضح 
شكال فـي بعـض المـوارد بلحـاظ الحـج الواجـب       لإلكن قد وقع ا

آثيرة في آل عصـر ومصـر ولايتيسـر الحصـول عليهـا       حيث أن مصارفه
عادة فـي عـام واحـد أو شـهور قليلـة سـابقة علـى موسـم الحـج إلا          

ستطاعة والسفر للحج لإلقليل من المكلفين فيحسن عرض صور من ا
   -:أو ترآه ، ومنها تنكشف غيرها 

فـي عـام واحـد بـأن يـربح       حـج أن يستطيع المكلف وي: الأولى 
من المال يكفيه للسفر وأداء مناسك الحج والعـودة   قبل الموسم قدراً

ثم يسافر ويصـرف المـال مـن دون قصـور ، ولا إشـكال فـي احتسـاب        
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مصرفه بتمامه من المؤنة المعفاة عن الخمـس الـذي هـو بعـد مؤنتـه      
  .ومؤنة عياله ، لأنها من أوضح مصاديق المؤنة عرفاً وشرعاً 

ذر عليــه الســفر أن يســتطيع المكلــف للحــج ثــم يتعــ -:الثانيــة 
روض بعــض الموانــع الدنيويــة آمنــع الســلطة عــولــو ل –للحــج الواجــب 

حتى ينتهـي موسـم الحـج ويحـل رأس سـنته الخمسـية ،        –الجائرة 
ولاريب في وجـوب تخمـيس ذاك الـربح لعـدم صـرفه فـي مؤنـة الحـج         

يصرف المؤنة بالفعل في سـبيل الحـج وطريقـه     لم ومصارفه ، فما دام
  .م يصر مؤنة وهو ربح وفائدة يلزمه تخميسه وفي أداء مناسكه ل

ــة  ــج     -:الثالث ــارف الح ــن مص ــتمكن م ــف وي أن يســتطيع المكل
الواجب ويعصي االله سـبحانه فـلا يسـافر لأداء الفريضـة حتـى ينتهـي       
الموسم وينقضي شهر الحج ، والظـاهر وجـوب تخمـيس الـربح لعـدم      

قـد  صيرورته مؤنة بالفعل حتى تستثنى وتعفـى مـن الخمـس ، لكـن     
شـكال للصـورة   وجوب الخمس من جهتـين وقـد يوسـع الإ   يشكك في 

   -:السابقة أيضاً 
لزام الشارع بالحج وببذل إمن أجل وجوب الحج شرعاً عليه و -أ

لـزام الشـرعي   لإالمصرف من أرباحه وعدم لزوم تخميسـها ، فيصـلح ا  
  .محققاً لصدق المؤنة شرعاً ومانعاً عن توجه وجوب التخميس عليه 

لمنع وجوب تخميس المقدار الـذي لـم يصـر     وجهاً لايصلحلكنه 
وقد سـبق أن ظـاهر الأخبـار إسـتثناء      –لعذرٍ أو عصيانٍ  –مؤنة بالفعل 

لزام الشرعي من دون لإالمؤنة المصروفة بالفعل ولاشاهد على آون ا
  .الصرف الخارجي في سبيل الحج الواجب محققاً للمؤنة 

لصرف في المؤنة بناءً علـى  أو من أجل التقتير والبخل في ا -ب
أن المصرف المسـموح بـه شـرعاً آـالحج أو عرفـاً آالفاآهـة إذا إمتنـع        
المكلف عن صرف الربح فيه تقتيراً وبخلاً آان مستثنى له ومعفواً مـن  
ــة وعــدم      ــه فــي صــرفه فــي المؤن وجــوب التخمــيس لإذن الشــارع ل

  .تخميسه 
 ،حـن فيـه  لمنع وجوب التخمـيس فيمـا ن   – وجهاً –لكنه لايصلح 

لما تقدم مـن ظهـور الأدلـة فـي اسـتثناء المؤنـة المصـروفة بالفعـل ،         
عصـياناً   –والمفروض عدم السفر الى الحج وعدم الصرف في سـبيله  

سـتثناء القـدر الكـافي لسـفر الحـج مـن المؤنـة        لإفلا موجـب   -أو لعذر
  .المستثناة 

ــة   ــورة الرابع ــن صــرف     -:الص ــتمكن م ــف وي أن يســتطيع المكل
ثـم اجتمعـت    سفر الحج لكن من تراآم أرباح سنين متعـددة مايتطلبه 
  ــ:وأراد السفر للحج وأداء مناسكه  الاباح عنده
ن آان المكلف من أهل التخمـيس آـل عـام جـاز لـه السـفر       اف

الى الحج وصرف أرباح عامه والأرباح المخمسة في السـنين الماضـية   



@Ñí‰b–ß@ñ‰bíŒÛaë@ñŠàÈÛaë@w§aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISTTH 

الخمسية  ، ولاموجب لتخميس أرباح هذا العام قبل حلول رأس سنته
 إآمالـه ، بل يجوز له صرف تمام ماربحه هذا العام فـي سـبيل الحـج و   

ن مصــارف الحــج الواجــب مــن أوضــح امــن أربــاح الأعــوام الماضــية ، فــ
  .مصاديق المؤنة 

آمـا هـو    –وإن لم يكن المكلف مـن أهـل التخمـيس آـل عـام      
فلا بد لـه مـن المبـادرة الـى التخمـيس وتطهيـر أموالـه مـن          –الغالب 
لأربابه ومستحقيه الذين  ودفعهفريضة   شرعاً عليه المجعول الخمس

  هذا . إعتبرهم الشارع المقدس شرآاء للمالك في أرباحه وفوائده 
وحيث تحقق انه اذا اسـتطاع المكلـف الـى الحـج وتمكـن مـن       
المسير اليه آانت مصارف حجه من مؤنة عام الربح من دون فرق بين 

تي الحكـم فـي مصـارف الزيـارة     يـأ فالحج الواجـب وبـين المسـتحب ،    
قد يتطلب السفر الى ثم والعمرة المستحبة بل والواجبة بنذر ونحوه ، 

الحج أو العمرة أو الزيارة أشهراً أو أسابيع ، فإذا قدّر انتهـاء عـام ربحـه    
أثناء سفره فهل تحسب مصروفات سفره في العام اللاحـق مسـتثناة   

لسـفر هـذا العـام ؟ أم    من أرباح العام الماضـي بلحـاظ شـروعه فـي ا    
ــنته        ــول رأس س ــد حل ــة عن ــاح المتبقي ــس الأرب ــل تخم ــتثنى ب لاتس
ــؤخر       ــام اللاحــق ولاي ــي الع ــروفات ســفره المتصــل ف ولاتحســب مص

هل المدار في مصارف سفره المذآور علـى  : التخميس ، وبتعبيرٍ ثانٍ 
آما أفاد السيد الطباطبـائي فـي عروتـه الـوثقى      )وقت إنشاء السفر(
ن أنشأه في عام الربح فمصارفه آلها من مؤنته ذهاباً اف )٨١:مسألة(

س ماصـرفه  وإياباً وان تمّ الحول أثناء سفره فلا يجب عليـه اخـراج خم ـ  
ياب أو في المقصد مثلاً ؟ أم أن المـدار علـى   في العام اللاحق عند الإ

  العروة ؟ ةآما أفاد أستاذنا المحقق في تعليق )عام الربح(الصرف في 
أما اذا دفع مصارف سفره آلها لمتعهد دفعة واحـدة وفـي عـام    

فلعلـه لاإشـكال فـي اعتبارهـا      –آما يحصل في زماننا أحيانـاً   –الربح 
مؤنة العام وتستثنى من أرباحه ويخمس المتبقي من أرباحه وفوائـده  

آمـا هـو الغالـب حصـوله      –شكال فيما لو صرفت المؤن بالتـدريج  لإ، وا
عن السيدين نقلناهما  قد وفيه احتمالان –نحوه في مثل سفر الحج و

  ).قدهما(الجليلين 
والتحقيق ملاحظة اختلاف مصروفات الحج بدواً وإعطاء حكمهـا  

   -:بعداً ، ويمكن تصنيفها لنحوين 
المصارف التي تـدفع بـدو السـفر أو قبلـه ويبقـى      : النحو الأول 

ه آالعربــة نفعهــا مســتمراً نظيــر مــاينتفع منــه المســافر مــع بقــاء عينــ
المشتراة للسفر بها والفراش ونحوهما ممـا يحتـاج اليـه وينتفـع منـه      

ونظير المصارف التي تأخـذها الحكومـات أو    ،وتبقى عينه لتمام السفر
المتعهد مسبقاً وعنـد إنشـاء السـفر أو قبـل الشـروع مـع آونهـا مـن         
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آـأجور جـواز السـفر ووسـائل      –من أولـه الـى آخـره     –مصارف السفر 
لخروج من بلد والدخول في بلد الحج أو العمرة أو الزيارة ونحـو  النقل وا

ختلاف الأمصـار ، ولاريـب   اذلك من المصارف المتغيـرة عبـر الأعصـار وب ـ   
ها مـن  ئفي عدّها مـن مصـارف عـام الـربح الـذي دفعـت فيـه وإسـتثنا        

التخميس في عام دفعها ومن أرباحه وفوائده ، لأخذها من المكلف أو 
الربح ولايمنع عنه بقاء أثرها ونفعها للعام اللاحق  صرفه إياها في عام

.  
المصارف التدريجية وهـي مصـارف آنيـة يصـرفها     : النحو الثاني 

المسافر للحج أو العمرة أو الزيارة ساعة بعد ساعة أو يوماً بعد يـوم ،  
نظير المأآولات والمشروبات وأجور المساآن في السـفر والطريـق اذا   

  . لم يعطها لمتعهد السفر
والظاهر إحتساب مايصرفه في عام الربح مؤنة لعامه مستثنى 

احتسـاب مايصـرفه   ثـم  من أرباحه ويخمس الأرباح والفوائد المتبقيـة ،  
،  العـام اللاحـق   ويصير مؤنة له في العام اللاحق ويستثنيه مـن أربـاح  

نـه وإن آـان يشـتريها فـي     امايصرفه في شـراء الهـدايا ف  : ويدخل فيه 
لما آان يهديها عند رجوعه لبلده ويوزعها على أحبابـه   هذا العام لكنه

في العام الخمسي اللاحق فتعد مـن مؤنـة العـام اللاحـق ولابـد مـن       
  .حسابها بقيمتها في ارباح العام الحاضر مقدمة لتخميسها 
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إن مصارفه هذا العـام اذا صـارت مؤنـة فـي هـذا العـام فهـي        : والوجه فيه 
يصبح مؤنة له أو لعيالـه   مامؤنة مستثناة من أرباح العام الخمسي الحاضر ، بينما

 –واذا اشـتراها   ،فيستثنى من أرباح العـام اللاحـق   ، في العام الخمسي اللاحق
فتحسب ضمن  بأرباح العام الماضي –آالهدايا والطعام المأآول في العام اللاحق 

حتـى  ) مؤنة عام الـربح (لاتستثنى من التخميس لأنه لايصدق عليها و  تهموجودا
ليها أنها مال المكلـف الـذي إسـتفاده وربحـه مـن دون أن      تستثنى ، بل يصدق ع

يصير مؤنة هذا العام ، ولاينفع القول بأنها مؤنة عام الربح الذي أنشـأ السـفر فيـه    
نه اذا لم تصبح مؤنة بالفعل لاتستثنى ويلزم تخميسها لأنها اودفع المصرف فيه ف

ل يصـدق عليـه أنـه مؤنـة     بينما النحـو الأو . فائدة لم تصر مؤنة عام الربح والفائدة 
عام الربح الذي أنشأ السفر فيه ودفع المال مصرفاً لسفره المتصل ولايمنـع بقـاء   

حتياج الشخصي لإنه نظير شراء دار أو عربة لانفع المصرف لعام خمسي لاحق ف
ا مؤنــة تســتثنى مــن عــام الــربح من مصــرفهاا للأعــوام اللاحقــة فــمــويــدوم نفعه

  .ولا إشكال  ،والشراء
يتجلى بوضوح عدم تمام ماأفاده سيد العروة وعدم صحة مقاله على ومنه 

المـدار علـى   : إطلاقه بل هو صحيح في الجملـة لابالجملـة ، والصـحيح أن يقـال     
زمان الصرف في الحاجة وصيرورته مؤنة له أو لعياله فما آان مصروفاً مؤنـة للعـام   

يسـتثنى مـن أرباحـه    الحاضر يستثنى من أرباحه وما آان مؤنة في العام اللاحق 
ولايمكن اسـتثناؤه مـن أربـاح العـام الماضـي وإن اشـتراه فيـه وآـان عـام انشـاء           

  .السفر 
وقد يصير الأمر غامضاً أو عسـراً علـى المـؤمن المتقـي والملتـزم البسـيط       

ل له أن يقدم حساب سنته الخمسية شهراً أو أقل أو أآثر ويخمس ماعنده صفيف
لم يتيسر له إتقانه أو تطبيقه ، ومن لم يحاسب  فيخلص من التفضيل المذآور اذا

نفســه للتخمــيس وأراد الســفر للحــج أو العمــرة أو للزيــارة فيحســن بــه مراجعــة  
المجتهد العدل أو محاسبة وآيله العارف بالتخميس وأحكامه ويصالحه وينجو مـن  

  .شكال جداً لإا

  ها بقاء ـمؤنة المعاش التي ل -ط
تخمـيس   مـن المكلف وعيالـه تسـتثنى    قد تحقق أن مؤنة المعاش لنفس

الأرباح والفوائد وتتقدم المؤنة على التخميس في آـل عـام مـرة ، وتقـدم أن آـل      
نسان في احتياجاتـه بحسـب اللائـق بشـأنه هـو مؤنـة تتقـدم علـى         لإمايصرفه ا

الخمس رتبة ، إلاأن المؤنة التي يصرفها المكلف لسـد احتياجاتـه وتسـتثنى مـن     
د من التوجـه  ه ويحصل الغموض في بعض مصاديقها ، ولابخمس الفوائد قد تشتب
  -:الى آونها على قسمين

مايصرف عليه وينتفع منه ويتمون به فيتلف آالمـأآول والمشـروب    -:الأول 
ستثناء ليس فيه اشـتباه ،  لإونحوهما مما يكون التمون به إتلافاً له ، وهذا واضح ا

لـزم تخميسـه عنـد حلـول السـنة       -قلـيلاً أو آثيـراً  –وإذا زاد منه شـيء معتـد بـه    
الخمسية استناداً الى إطلاق دليل تعلق الخمس بالفائدة ووجوب إخراجه وأدائـه  

ة حتى يستثنى ويتأخر عنه مضيقاً عند نهاية السنة والمفروض عدم صيرورته مؤن
  .التخميس

حيوانـات  ماينتفع منه ويتمون به ويبقـى عينـه آالـدار والكتـب وال     -:الثاني 
والعربة والفرش والظروف والأجهزة الكهربائية ونحوها من الآلات التي يحتاج اليهـا  

  . -آل مكلف حسب شأنه واللائق به  -في المعاش والحياة العادية 
شتباه في بعض صغرياته ومصاديقه ، ومفروض لإوهذا القسم يمكن وقوع ا

تستهلك ولم تتلـف بـل بقيـت    البحث فيما اذا بقيت المؤنة الى العام المقبل ولم 
نتفــاع بهــا فــي العــام المقبــل ، فيخــرج مــالو تلفــت أثنــاء الســنة بعــد  لإصــالحة ل
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إســتخدامها فــي المؤنــة آمــا لــو إنكســر الإنــاء أو ســرقت العربــة فإنــه لايحتمــل  
  .لم يبق منه عين ولا أثر حتى يحتمل تخميسه  اذالتخميس بعد صيرورته مؤنة 

لـو تملـك الأعيـان مـن مـالٍ لـم يخمـس مـع          شتباه بمالإويختص البحث وا
وجوب تخميسه ، فيخرج مـاإذا تملكهـا مـن ميـراث محتسـب أو مـن مهـر أو مـن         
عوض خلع اذ لاريب في عدم وجـوب تخميسـه ولـو بقيـت عينـه بـل ولـو إرتفعـت         

  .قيمته أو بيع بربح آما سبق 
ا مااذا تملك بعض الأعيـان وإشـتراه  : -تخصصاً -آما يخرج من حريم البحث 

من مال غير مخمّس ثم تمضي السـنة الخمسـية علـى تلكـم الفائـدة المقتنـى       
منها الأعيان من دون أن يصير مؤنة بالفعل في عام الربح والفائدة ثم يصـير مؤنـة   

تعلقـاً   -طـلاق أدلـة الخمـس   لإنـه يلـزم تخميسـه    افي العام اللاحق لعام الـربح ف 
حق لعام الربح المشترى به المتـاع  ولاينفع صيرورته مؤنة في العام اللا -وإخراجاً 

صيرورة المال مؤنة في العام اللاحق لعام الربح ليس مؤنة فعلية : وبعبارة ثانية . 
في عام الربح حتى تستثنى قبل تخميس الربح هذا العام ، وظاهر أدلة إسـتثناء  
المؤنة هو استثناء المؤنة المصروفة بالفعل في عام الربح الذي اشترى به متاعه 

فاذا لم يصر مؤنة في عام الربح لم يكـن مسـتثنى ولـزم تخمـيس المـال الـذي        ،
  .اشترى به 

الأعيان التـي يشـتريها المكلـف مـن     :  -حكماً–آما يخرج عن محل البحث 
مال غير مخمس ويستعملها قبل مجيء رأس سنته الخمسـية فـراراً مـن تعلـق     

فــع إســتعماله الخمــس بهــا ووجــوب إخراجــه عليــه ، وهــذا يجــب تخميســه ولاين
نه لايكون مصداقاً صحيحاً للمؤنة المستثناة اذا لم يكن الصيرورته مؤنة مستثناة ف

استعماله محتاجاً اليه بالفعل مناسباً لحاله في الواقع ، ولـذا مـن إشـترى عربـة     
تنقل أو ثوباً أو فرشاً أو أهدي اليه من دون أن يحتاجـه بالفعـل أو آـان إسـتعماله     

عمل ثـوب الشـتاء أو أدواتـه فـي الصـيف أو الربيـع مـن دون        غير مناسب آأن يست
جتمــاعي فهــو لإا  حاجــة فعليــة لــه أو مــن دون تناســب مــع حالــه الجســمي أو 

. ويتأآـد الصـدق اذا آـان فـي باطنـه قصـد الفـرار         ،)الفرار مـن الخمـس  (مصداق 
قد تحقق أن الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، والمؤنـة  : وبتعبير استدلالي دقيق 

عدم وجوب تخميس : ي الحاجة الموجودة عند المكلف بالفعل ، ومفاد الحديث ه
رف فـي المؤنـة المحتـاج اليهـا بالفعـل ، وماقصـد بـه الفـرار مـن          ص ـالفائدة التي ت

الخمس أو آان مصـداق الفـرار لعـدم الحاجـة الفعليـة أو عـدم المناسـبة لايكـون         
  .التخميس مصداقاً صحيحاً للمؤنة وسدّ الحاجة حتى يستثنى من 

قـد يتملـك    -:هنـا صـورتان   : ثم بعد هذا التوضيح وجلاء محل البحث نقول 
المكلف بعض الأعيان التـي ينتفـع منهـا مـع بقائهـا الـى العـام اللاحـق مـن غيـر           

حتيـاج اليهـا فـي فصـول السـنة اللاحقـة آالثلاجـة والعربـة         لإاستهلاك وتلف مع ا
وقـد يسـتغني عنهـا فـي      .قبلاً ونحوها وآالحلي والكتب التي يحتاج اليهـا مسـت  

يــر حلــي المــرأة بعــد طــرو الشــيب عليهــا وصــيرورتها عجــوزاً  ظالأعــوام المقبلــة ن
التجمل بالذهب ونظير آتب العلم التي يستغني عنها طالب  أمثالهالايتعارف في 

  .ه عن الدراسة فيها والتدريس ئالعلم لشيخوخته أو لرقيّه العلمي وإستغنا
تعمل فـي مؤنـة عـام الـربح وفـي إحتياجاتـه بحيـث        مايس ـ: الصورة الأولى

نتفاع به فـي الأعـوام   لإعرفاً متشرعياً واقعياً ويبقى صالحاً ل) المؤنة(تصدق عليه 
تخميسـها    حتياج اليه آالكثير من أمتعة البيت وأجهزته فهل يجـب لإالمقبلة مع ا

مـن المحقـق   فيبـدو  : لبقائها مع تمولها ؟ هذا ما إختلفت فيه الكلمات المتعرضة 
ستصـحاب عـدم وجوبـه ،    االنراقي في مستنده عدم وجـوب التخمـيس تمسـكاً ب   

طـلاق أدلـة وجـوب    لإ: (ويبدو من عبارات الجـواهر الميـل الـى وجـوب التخمـيس      
وهـو مؤنـة العـام دون الأعـوام     ) قتصار معهـا علـى المتـيقن   لإالخمس التي يجب ا
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سـتعمال  لإبقيمتهـا الفعليـة بعـد ا   اللاحقة فإذا انتهى العـام لابـد مـن تخميسـها     
لكونها زائدة عن مؤنة العام الماضي المنتهـي آمـا لـو زاد قـدر مـن الـرز والسـكر        

  .ونحوهما في بيت المكلف 
ستناد الـى استصـحاب   لإلا من باب ا - والصحيح هو عدم وجوب تخميسها

مـن  فلا يصح الاّ مؤيداً لمـا نسـتظهره    -اذا صحّ وجرى  -نه اعدم وجوب الخمس ف
سـتدلال  لإآمـا لايصـح ا   ،نصوص الخمس ونستدل بها على نفي وجـوب الخمـس  

لوجوب الخمس بأنه فائدة صرفها في مؤنة عام الربح ثم زادت عن حاجته فيجـب  
طلاق أدلة وجـوب الخمـس التـي نقتصـر علـى تقييـدها علـى القـدر         لإتخميسها 

فـروض  البحـث   إن م:نـه يـرد عليـه    اف–المتيقن وهو مؤنـة عـام الـربح دون الزائـد     
المتاع الذي يتمون به المكلف ويصير مؤنة مستثناة من وجوب التخمـيس ويبقـى   

والملبوس الذين يتلفان عنـدما   لنتفاع ، وليس مثل المأآولإللعام المقبل صالحاً ل
يتمون المكلف بهما والزائـد منهمـا عنـد انتهـاء السـنة الخمسـية لـيس بمؤنـة أو         

إطلاقـات أدلـة الخمـس ،    : فتشمله قهراً –نى لايصدق عليه أنه مؤنة حتى يستث
يتمون المكلـف منـه ويبقـى عـادة لعـام أو لأعـوام لاحقـة أي يصـير           وما نحن فيه

المستثناة من الفوائد الواجب تخميسها ويخرج عن إطلاق أدلـة  ) المؤنة(مصداق 
الخمـس  [الخمس ، ثم بعد صدق المؤنة على المتاع ودخوله تحت دليـل المقيـد   

الى عموم دليل وجوب الخمـس الـى دليـل واضـح حتـى      ه يحتاج عود ]نةبعد المؤ
يصح التمسك به إذ لايدخل الشيء في عموم دليل أو إطلاقه الاّ بعلم وإحراز آما 

وإحراز ، فإذا خرج المتـاع المتمـون بـه     ملايخرج عن إطلاق دليل أو عمومه الاّ بعل
جـوب الخمـس لصـيرورته    عـن عمـوم دليـل و    الباقي بعد تمام العام وأحرز خروجـه 

مؤنة مندرجـة تحـت إطـلاق دليـل المقيـد إحتـاج عـوده الـى عمـوم دليـل وجـوب            
ندراجه تحته الى علم ودليل وإحراز وهو مفقود غير موجود إالخمس ودخوله فيه و

.  
إن عموم أو إطلاق دليل وجوب الخمس وتعلقـه بكـل فائـدة    : وبتقريب ثانٍ 
وهـذا المقيـد نـاظر الـى أفـراد الـربح        ،]نـة الخمـس بعـد المؤ  [وربح قد تقيد بدليل 

وهـو مخـرج لهـا عـن إطـلاق أو       ،ومصاديق الفائدة المقتناة لمؤنة المكلف وعيالـه 
سـواء   عرفاً عموم أدلة وجوب الخمس ، وهو مطلق يعم آل مايصدق عليه المؤنة

المأآول أو آانت مما تبقى بعد التمون أعم من أن يكـون   ،آانت مما تتلف بالتمون
حيتاج اليها في العام المقبل ومن أن يكون مع لإها بعد التمون عام الربح مع ابقاؤ
المؤن التي تبقى بعد التمون بها وسد الحاجـة  : ستغناء عنها ، وفيما نحن فيه لإا

يلة عام الربح قد خرجت أفرادهـا يقينـاً مـن عمـوم أو إطـلاق دليـل وجـوب        طمنها 
المـذآور الـى دليـل وعلـم وإحـراز       موالخمس فيحتاج عودها الى الإطلاق أو العم ـ

 فلنـا إستصـحاب عـدم العـود     ولايوجد دليل واضح ، ولو بقي الشك وإحتمال العـود 
  .لحكم العام بعد يقين التخصيص والخروج 

ومعـه لايصـح الاسـتدلال لوجـوب      هذا تقريـب الإسـتدلال لوجـوب الخمـس    
بـإطلاق أدلـة وجـوب    (مـن التمسـك   ) ٦٠: ١٦ج(بما يظهر مـن الجـواهر    الخمس 

وهو مؤنة هذا العـام ، وذلـك لأجـل    ) قتصار معها على المتيقنلإالخمس الواجب ا
أن إطلاق أدلة وجوب الخمس قد إنقطع يقيناً عنـدما صـار المتـاع مؤنـة فـي عـام       

وجـوب تخميسـه    الربح ، وبعد إنتهاء السنة وبقاء صلاحية التمون منه نشـك فـي  
حتمال آونـه ربحـاً زائـداً عـن مؤنـة عـام الـربح فيجـري أصـل البـراءة مـن تعلـق             لإ

الخمــس وضــعاً ومــن وجــوب إخراجــه تكليفــاً بــل يجــري إستصــحاب عــدم وجــوب  
الخمس وعدم عود حكم العام اليه بعد التخصيص والخروج عـن حكـم العـام يقينـاً     

  .ويتحقق عدم وجوب الخمس 
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ستدلال إستناداً الـى ظـاهر صـحيحة ابـن مهزيـار      لإابل يمكن الترقي في 
: نها بضـميمة المقيـد   اف (١)]فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في آل عام[
ظاهرة في وجوب تخميس الغنائم والفوائد في آل عام مرّة  ]الخمس بعد المؤنة[

لحة بعــد إســتثناء مؤنــة ذاك العــام ، وهــذه الأمتعــة التــي يتمــون بهــا وتبقــى صــا
نتفاع بها في العام المقبل هي ربح وفائدة مصروفة في المؤنـة لاخمـس فيهـا    لإل

بلحاظ العام المنتهي، وليست ربحا أو فائدة للعام اللاحق آي يلـزم تخميسـه اذا   
  .لم تكن مؤنة 

والمتحصــل قــوة القــول بعــدم وجــوب التخمــيس مــن دون تــردد بعــد هــذا   
بتلاء بالأمتعة المتمون بها في عام الربح لإويمكن توآيده بلحاظ عموم ا.التقريبات 

وإجتمـاع   بقاءها للأعوام المقبلة ووجودها فـي آـل عصـر ومصـر      عالتي اقتنيت م

نهم دليــل خــروج المؤنــة عــن عــ، وقــد جــاء ) O(حتــى فــي عصــور المعصــومين 
الخمس وبعديته عنها بعدية رتبيـة مطلقـة تعـم المؤنـة التـي تبقـى بعـد التمـون         

لو  - حتياج لحكمهلإبتلاء به وعموم الإمون ، آان إطلاقه مع آثرة اوالتي تتلف بالت
دليـل   - لبيانه مـع لطـف التشـريع    من دون - آان في الواقع وجوب التخميس ثابتاً

  .عدم وجوب التخميس  لاً علىطلاق جداً وآان دليإرادة الإ
مايستعمل في مؤنـة عـام الـربح وفـي احتياجاتـه بحيـث        -:الصورة الثانية 

نتفـاع بـه فـي الأعـوام     لإتصدق عليه المؤنة عرفاً متشرعياً واقعياً ويبقى صـالحاً ل 
ستغناء عنه في العام المقبل آمن إشترى ثلاجـة أو داراً ثـم   لإالمقبلة لكن يطرأ ا

ضاقت عن قضاء حاجـة عيالـه فـإقتنى داراً أآبـر أو ثلاجـة أضـخم وإسـتغنى عـن         
المـرأة حليـاً ثـم شـابت وآبـرت ولـم       السابقة فـي الأعـوام اللاحقـة ، أو إشـترت     

يتعارف لبس أمثالها لهن أو عزفت عن لبسها ، أو اشـترى طالـب العلـم آتبـاً ثـم      
إستغنى عنها لمرض وعجز وشيخوخة أو لرقيه العلمي وعـدم إحتياجـه لهـا فـي     

سـتغناء عنـه اذا بقيـت    لإدراسة أو تدريس أو مراجعة ، فهل يجب تخميسه بعـد ا 
  ت لها قيمة مالية تبذل بازائها ؟نتفاع وآانلإصالحة ل

قــد اختلفــت آلمــات الفقهــاء الأواخــر المتعرضــين لهــذا الفــرع بــين موجــب 
 ـــ قتناع بوجوب الخمس فيها واقعاًلإفتوىً أو احتياطاً يستبطن عدم ا –للتخميس 

ــاطع فراجــع حو    ــافٍ لوجــوب الخمــس بضــرس ق ــين ن ــا  وب ــروة وتعليقاته اشــي الع
  .الفتوائية
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ــوب الخمـــس    ــروح لوجـ ــه المطـ ــدة  : والوجـ ــدق الفائـ ــو صـ هـ
اللامصروفة في المؤنة فـي العـام اللاحـق بحـق المكلـف المسـتغني       
عن إستعمال الشيء حيث آانت مؤنة للمكلف بالفعل فيستثنى من 

فعلاً حتـى  ) المؤنة(وجوب التخميس ، وبعد الإستغناء لايكون مصداق 
  .يستثنى 

:  ١١ج: مهـذب الأحكـام   (ي ويمكن توجيـه الوجـوب بمـا ورد ف ـ   
صدق فاضـل المؤنـة عليهـا فيشـمله إطـلاق مـادلّ علـى        (وهو ) ٥٠٩

والظـاهر إسـتناده الـى روايـة ابـن      ) وجوب الخمس في فاضـل المؤنـة  
  .(١)]لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته[ شجاع النيسابوري 

إن الفهــــم اللغــــوي المحــــاوري بــــل الفهــــم  –أولاً : ويــــرده 
لايحســب الحلــي التــي لبســتها ســنين ثــم    المتشــرعي العمــومي

استغنت عنها أو العربة أو الدار أو الكتب التـي اسـتعملها أربابهـا فـي     
احتياجاتهم أوسكناهم أودراسـتهم ثـم اسـتغنوا عنهـا وعـن أمثالهـا ،       
ولايعتبرونها ربحاً جديداً وفائدة غير مصروفة في المؤنة ، بل هي حين 

واستثنيت وعفيـت عـن الخمـس،    حدوثها فائدة قد صرفت في المؤنة 
ــا       ــاع ســنة أو ســنين منه ــا صــاحبها بعــد انتف ــم لمــا إســتغنى عنه ث

الحادثة جديـداً حتـى يتعلـق بهـا الخمـس      ) الفائدة(لايعدونها مصداق 
وضعاً ويجـب تخميسـه تكليفـاً بمقتضـى إطـلاق أدلـة تعلـق الخمـس         

  .ووجوب إخراجه
الإسـتناد   إن رواية إبـن شـجاع ضـعيفة السـند لايمكـن      –وثانياً 

اليها حجة على الحكم الشرعي، آما هي قاصرة الدلالة على وجوب 
الخمس فيما نحن فيه لأنها واردة في قضية شخصـية تخـتص بالرجـل    
الذي أصاب حنطة من مزرعته ودفع الزآاة ومؤنة الزرع وبقي قـدر مـن   

وهـي مصـداق الفائـدة     -فيهـا  ) (الحنطة فسـأل عـن حـق الإمـام     
ضية وغير المعدودة مؤنة الأعوام الماضية ، وهذا يغاير الحادثة غير الما

موضـوعاً  ) الفائدة المصروفة في المؤنـة ثـم يسـتغني عنهـا المكلـف     (
. الـوارد فـي الـنص علـى مـانحن فيـه       ) فاضـل المؤنـة  (فيمتنع صـدق  

تعلقـاً   -والحاصل انه لامرجعية لإطلاق أو عموم دليـل وجـوب الخمـس   
الخمـس بعـد   [و إطـلاق دليـل المقيـد    ، والمرجع الصحيح ه ـ -وإخراجاً 
فانه قد خرج المتاع عن عموم أدلة وجوب الخمس ودخل فـي  ] المؤنة

وبعد الإستغناء عنه لادليل علـى رجوعـه   ] الخمس بعد المؤنة[إطلاق 
الى إطلاق أدلة وجوب الخمس بل يبقى تحت دليل المخصص ، لاأقل 

، ومـع  ]ؤنةالخمس بعد الم[من استصحاب بقائه تحت دليل المخصص 
إستحكام الشك فأصل البراءة عن تعلق الخمس وعن المؤاخذة علـى  
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ترك التخميس هو المرجع، بل يمكـن جريـان استصـحاب عـدم وجـوب      
الخمس أيضـاً وإستصـحاب عـدم آونـه فائـدة وموضـوعاً جديـداً لتعلـق         

  .الخمس وضعاً أو وجوب إخراجه تكليفاً 

  أداء الديون ووفائها  -ي
الأغنيـاء مـنهم    –من المتعارفات بـين البشـر    الدين والإستدانة

بـل لايخلـو حـال مكلـف      –آل بحسب حاله وحاجته وغرضه : والفقراء 
من الدين والإستدانة لاسيما أصحاب المتاجر والمصانع والمعامل فانـه  

  -:جزء من حياتهم فيقع الكلام في حكمه 
قد يستدين المكلف لمؤنة معاش أو مؤنة تحصـيل الـربح ، وقـد    

تدين لغير المؤنة من شؤون العمل والإآتساب ونحوها ، وقد تكـون  يس
سـابقاً   –الإستدانة لعام الربح وقـد تكـون الإسـتدانة لغيـر عـام الـربح       

  . -عليه أو لاحقاً 
واذا آانت إستدانته بعد الشروع في التكسب قبل ظهور الـربح  

م فان بيننا على بدو السنة الخمسية بالشروع في الإآتساب وإن ل ـ: 
يظهر الربح بعد آان الدين مندرجاً تحت الإستدانة في عام الربح ، وإن 
بنينا على بدو السـنة الخمسـية بظهـور الـربح آانـت الإسـتدانة قبـل        

  ) .الدين في العام السابق على عام الربح(ظهور الربح ومصداق 
ثم انه ينبغي العلم والتوجه الى أن أداء الدين في جميع صوره 

اءه فعلاً من ربح العام الحاضـر هـو مؤنـة مسـتثناة مـن      ومناشئه   ووف
–التخميس أي هو مصداق للمؤنة عرفاً سواء آانت الإستدانة للمؤنة 

أم لغيرها،وسـواء آانـت الإسـتدانة لهـذا العـام ام       -هذه السنة أو تلك
لغير عام الربح  وسواء تمكن من أدائه سابقاً أم لـم يـتمكن فـان وفـاء     

العهـدة فعـلاً مـن الـدين الثابـت فـي الذمـة هـو          الدين خارجاً وتخليص
مصداق للمؤنة عرفاً  مستثنى من التخميس شرعاً ، وهذا غيـر قابـل   

  -:ويقع الكلام في مرحلتين . للتشكيك أو الإنكار أصلاً 
  .الإستدانة في عام الربح : المرحلة الأولى 

مؤنة المعاش أو مؤنـة تحصـيل    –أما اذا آانت إستدانته للمؤنة 
  : -ربحال

قد تكون إستدانته لمؤنة معاش نفسه وعياله في عام الربح  -أ
أو سابقه ، وهي مستثناة من تخميس الأرباح المقابلـة لقـدره سـواء    
دفع الدين وأداه خارجاً للدائن أم بقي قائماً في ذمته بشرط إستعمال 
المؤنة المشتراة بالدين وإنفاقهـا أو إتلافهـا فـي المؤنـة والحاجـة بـأن       

رى طعاماً وأآله أو إشترى ثوباً أو فراشاً ولبسه أو إفترشـه هـو أو   إشت
عياله ، فـان بقـي ممـا إشـتراه شـيء لـم يصـرف فـي المؤنـة وجـب           

  .حسابه وتخميسه ، والدين للمؤنة مستثنى على آلا الحالين 
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ــدة     -ب ــربح والفائـ ــيل الـ ــة تحصـ ــتدانته لمؤنـ ــون إسـ ــد تكـ وقـ
الظاهر الحاصل في يده فهو مؤنة الإآتسابية ، فان أداه فعلاً من الربح 

قطعاً ولايجب تخميسه ، وإن بقي الدين في ذمته فهـو محسـوب لـه    
مستثنى من الأرباح المقابلة لقدره لأن العرف العقلائي بالنسبة لجزء 
الربح المقابل لمؤنة تحصيله لايحسبونه ربحاً حقيقة بـل ينقصـون مـن    

والإســتثمار مجمــوع الــربح قــدر ماصــرفوه فــي ســبيل الإســترباح       
ويحسبون الباقي الصافي ربحاً وفائدة دون مازاد ، وهو مصـداق دليـل   

، ] الخمس فيمـا غـنم المكلـف وفيمـا أفـاد النـاس مـن قليـل أو آثيـر         [
ولايــأتي دليــل وجــوب الخمــس فــي قــدر الــربح الــذي يقابــل مصــرف   

عليه بحسـب الصـدق العرفـي    ) الغنم(و) الفائدة(تحصيله لعدم صدق 
  .سابقاًحسبما قربناه 

وقد تكون إستدانته لمؤنة معاش السنة اللاحقة لعام الـربح   -ج
آأن يستدين ويشتري به طعاماً أو فراشـاً يعـدّه لمؤنـة العـام المقبـل      
اللاحق لعام الربح ثم يصرف بعضه فـي مؤنـة العـام الحاضـر ، ولاريـب      
في إمكان وفاء الدين من ربح العام الحاضر بل لو لم يؤده حتـى تمـت   

الخمسـية امكنـه إسـتثناء قـدره مـن أربـاح السـنة الخمسـية          السنة
ــام اللاحــق ضــمن       ــة الع ــع حســاب ماإشــتراه لمؤن ــن م ــرة لك الحاض
موجوداته لتخميسه ،وانما يحسبه  بقيمته السوقية يوم دفع الخمس 
وأدائه أي يحسب مالم يصرفه فـي مؤنـة العـام الحاضـر دون ماصـرفه      

ه الطارئة مـن بعـض الفـراش    فيها فان أآل بعض الطعام أو قضى حاجت
عفي عنه ولاخمس فيه،  لكن مايتبقى مـن أعيـان المؤنـة المشـتراة     
ــه الســوقية       ــه بقيمت ــع موجودات ــن حســابه م ــد م ــام اللاحــق لاب للع

  .المدفوعة بأزائه يوم التخميس وأدائه الى أربابه 
مؤنــة المعــاش أو تحصــيل  –وإذا آانــت إســتدانته لغيــر المؤنــة 

لغرض التجارة وتوسعة مدار إآتسابه نظير مـاإذا   آأن يستدين –الربح 
إستدان وإشترى عربة أو بستاناً أو داراً للإنتفاع مـن الثمـرة أو الأجـرة    
المبذولة قبال الإنتفاع من البسـتان أو العربـة أو الـدار ، وهنـا صـورتان      

  -:فان ماإستدان لتحصيله قد يكون موجوداً وقد يكون تالفاً 
لشـرائه والإنتفـاع بنمائـه موجـوداً قائمـاً      قد يكون ماإسـتدان   -أ

ويلــزم  –لتعيبــه أو نقــص قيمتــه   –بذاتــه محتفظــاً بماليتــه أو بعضــها  
المكلف إحتساب  ماإشتراه بماله من القيمة السـوقية عنـد التصـدي    
لأداء الخمس ومحاسبة النفس لأجله مع موجوداته بلحاظ عـدم آونـه   

ن هــذا المــال المشــترى مؤنــة لفــرض إشــتراءه للإنتفــاع بنمائــه فيكــو
آسائر الأموال المتعلقة للخمس يحسب بقيمتـه السـوقية يـوم الأداء    

  .ويخمسه
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إن وفـاه  : ثم الدين الذي إشترى به المتـاع للإسـترباح بنمائـه    
من ربح العام الحاضر قبل إنتهاء السـنة وأداه بالفعـل الـى دائنـه آـان      

تـه التـي   خيراً ومستثنى بشرط حساب بدلـه الموجـود ضـمن موجودا   
يخمسها ، وإن لم يؤد دينه ولم يسـدده لدائنـه وبقـي بعهدتـه أمكنـه      
استثناء قدر الدين من مجموع الأرباح بشرط حساب القيمـة السـوقية   
للمتاع المشترى فانه مال مملوك للمكلف ، والدين له مقابل ويطالـب  
به ويلزمه دفعه ويكفيـه إحتسـاب قيمـة مالـه المتـاع المملـوك ضـمن        

  .موجوداته أرباحه و
وقــد يكــون ماإســتدان لشــرائه والإنتفــاع بنمائــه تالفــاً عنــد  -ب

فان دفع الدين وأداه من ربح العام أو من مال : حلول سنته الخمسية 
مخمس آان خيراً، وإذا دفعه من ربح العـام الحاضـر قبـل انتهائـه آـان      
الربح المدفوع مؤنة عرفاً مستثناة من التخميس شرعاً ، والكلام فـي  

ورة عدم أداء الدين حتى انقضـت السـنة الخمسـية فهـل يسـتثنى      ص
الدين المشترى به المتاع التالف المقصود به الإنتفاع : من أرباح العام 

  من نمائه وأجره وقد طرأ عليه التلف والخسران ؟
نظـراً  ): (قـده (المحقق  (١)قد أشكل الإستثناء جداً عند أستاذنا

لأجنبي عن التجـارة لاينـافي صـدق    الى أن تلف هذا المال الخارجي ا
الربح في التجارة الذي هـو الموضـوع لوجـوب الخمـس فقـد ربـح فـي        
تجارتــه وفضــل عــن مؤنتــه وإن آــان فــي عــين الحــال قــد وردت عليــه 

  ).خسارة خارجية أجنبية عن تلك التجارة
إن العرف العقلائي العام الذين هـم المـلاك فـي صـدق     : وفيه 

وجـوب الخمـس ، هـؤلاء يعتبـرون هنـا وجـود       المترتب عليهـا  ) الفائدة(
مؤنة على المكلـف لأنـه ملـزم بـدفع الـدين الـذي تلـف عليـه مقابلـه          
وخسره ، ويلاحظ عليهم جبر خسرانه بالربح الوارد لـه وعـدم إعتبـاره    

ــن   ــأآثر م ــالف   (مســتفيداًُ ب ــاع الت ــه خســران المت ــاً من ــربح ناقص ، ) ال
ن دون لحـاظ الخسـران   ولاشاهد على ملاحظة العقلاء الربح بوحده م

والنقصان الوارد عليه ، بـل الشـاهد الوجـداني علـى ملاحظـة العـرف       
العــام الــربح والخســران معــاً وإنقــاص الخســران مــن مجمــوع  الأربــاح 

: والمحصول عليه ، وباختصار ) الفائدة(ويعتبرون الصافي من الربح هو 
جبـرين  العقلاء يلاحظون الربح والخسـارة مـرتبطين غيـر منفصـلين ومن    

ويتحصل أقربيـة ملاحظـة   ) قده(غير منعزلين ، فلا يتم ماأفاده الأستاذ 
الخسران الذي هو دين في ذمة المكلـف وإسـتثناءه مـن أرباحـه لأنـه      
مؤنة عليه وملزم به ومشغول الذمة به ، فيستثني قـدر الـدين الـذي    

عرفـاً  ) الفائـدة (لم يؤده عند حلول نهاية السنة الخمسية لعدم صدق 
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عندهم محل المطالبة والإلزام به ، وسيأتي له زيادة توضيح فـي  وهو 
  ) .جبر الربح للخسران(مبحث 

  -:الإستدانة في غير عام الربح سابقاً عليه : المرحلة الثانية 
اذا استدان المكلف في عام سابق على ظهور الربح فقد يكون 

بـه   للمؤنة وقد يكون لغيرها ، وقد يكون بدل الدين وعوضـه المشـترى  
  :موجوداً وقد يكون تالفاً

أن يكون بدل الدين السابق موجوداً مع آون الإستدانة لمؤنة  -أ
نفسه وعياله آما لو إشترى داراً للسكنى وإستدان لأجل دفـع ثمنهـا   
لبايعها وبقي الدين للسنين اللاحقـة، أو تـزوج إمـرأة وإسـتدان للمهـر      

صـي ولمصـلحة   وبعض مصارف الـزواج، أو إشـترى عربـة للتنقـل الشخ    
العيال وإستدان لوفاء ثمنها وبقي الـدين للسـنين اللاحقـة مـع وجـود      

  .ومع قضاء حاجته منها  -الدار والزوجة والعربة–بدل الدين 
وحيث آان الدين السابق الموجود مقابله لأجل المؤنة فلا ريب 
في جواز أدائه ووفاءه من أرباح السنين اللاحقة فان وفاء الـدين وإبـراء   

ة المشتغلة من الدين هو مصداق عرفي للمؤنة جزماً ويسـتثنى  الذم
من التخميس شرعاً ولا إشكال ، مـن دون فـرق بـين تمكنـه مـن أداء      
الدين السابق وبـين عـدم تمكنـه منـه أو مماطلتـه حـال الـتمكن مـن         

فـان دفـع بعـض أربـاح السـنة       –لعذر أو من غيـر عـذر    –الأداء وتأخيره 
بنحـو فعلـي لا    –ولو دين السنين السـابقة   –الحاضرة في وفاء الدين 

مجرد عزم الوفاء هو مصداق عرفي للصرف في المؤنة المستثناة مـن  
  .التخميس 
أن يكون بدل الدين السابق موجوداً مع عـدم آونـه للمؤنـة     -ب

آما لو إشترى داراً أو عربة أو بستاناً، لاللسكنى والحاجـة الشخصـية   
لأعيان أو أجرتهـا أو ثمرهـا مـع فـرض بقـاء      أو العائلية بل للإتجار بنماء ا

بدل الدين وإنحفاظ عينه وماليته ولو مع النقصان في القيمة المبذولـة  
  .عن القيمة المشترى بها 

والظاهر جواز أداء الـدين السـابق مـن أربـاح العـام الحاضـر لأن       
وفاء الدين مصداق عرفي قطعي للمؤنة حتى ماإستدانه لغيـر المؤنـة   

الــدار أو العربــة أو  –م الــربح، لكــن مــع حســاب البــدل أو فــي غيــر عــا
بقيمته السوقية رأس السنة الخمسية منضـماً الـى بقيـة     –البستان 

ــول الســنة     ــد حل ــة لتخميســها عن ــه وأرباحــه مقدم ــده وموجودات فوائ
الخمسية أو عند التصدي للتخميس اذا لم يكـن مـن أهـل التخمـيس     

  .آل عام ، هذا
و غير متعلق للخمس فأوفى دينه ولو آان عنده مال مخمس أ 

منه صار المتاع المشترى بالدين مالاً خاصاً له لكـن لابـد مـن حسـابه     
وتخميسه لعدم آونه مؤنة وهو ربح وفائـدة يسـتثنى منـه قـدر الـدين      
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المدفوع من المال المخمس ومازاد يخضع للتخميس فلو إشتراه بألف 
ألـف دينـار حـين    دينار ودفع نصف الدين من مال مخمس وآانت قيمته 

إرادة التخميس فنصفه من المال المخمس لاشيء عليه ثانية ونصـف  
ــح قــد إشــتراه      ــة وهــو رب ــه مؤن قيمتــه خاضــعة للتخمــيس لعــدم آون

هذا آله لو أدى الـدين السـابق مـن ربـح العـام      . للإسترباح من نمائه 
  .اللاحق 

وإذا لم يؤد دينه فهل يمكنه إستثناء قـدر الـدين مـن موجوداتـه     
ائده ثم يخمس مازاد؟ أم لابد من تخميس جميع أربـاح العـام ممـا    وفو

لــم يصــرفه فــي مؤنــة المعــاش ؟ الظــاهر هــو الثــاني ، وتبقــى ذمتــه 
مشغولة بالديون السـابقة لفـرض عـدم آونـه دينـاً لمؤنـة المعـاش أو        
تحصيل الربح، ولوجود بدل مقابل بل لابد من حساب البدل المشـترى  

ء قدر الـدين المتبقـي فـي عهدتـه ، فـإذا آـان       للإنتفاع بنمائه بإستثنا
المتــاع يســوى ألفــاً وقــد بقــي ســبعمائة مــن دينــه فــي العهــدة لــزم 
تخميس الثلاثمائة فانه ربح ليس بمؤنة ينضم الى بـاقي أرباحـه فـي    

  .حساب التخميس 
سـواء ماآـان    -أن يكون بدل الدين السابق تالفاً غير موجود  -ج

 -كنه وفاء الدين من أرباح السنين اللاحقة فانه يم -مؤنة أم غير مؤنة 
ولايلزمه تخميس الربح المؤدي به دينه السابق، لأن وفـاء   -ولو تدريجاً

الدين وإبراء الذمة ممـا إشـتغلت بـه مصـداق للمؤنـة المسـتثناة مـن        
التخميس سواء إستدان للمؤنة أو لغيرهـا ثـم تلـف المـال بـدل الـدين       

  .ولم يبق 
داء الدين الى مستحقه لايسـتثنى لـه   نعم مع عدم التصدي لأ

الدين المشغولة ذمته به من أرباح العام الحاضر لعدم الموجب للإعفاء 
من خمس الأرباح الحاصلة في يده وهو القدر المقابل للـدين السـابق   
، فيلزمه تخميس الربح بتمامه عند التصدي للتخمـيس وتبقـى ذمتـه    

نعم حـين تصـديه لوفائـه     مشغولة بالدين ولايستثنى قدره من الربح ،
في الأعوام اللاحقة من أرباحها يعد المصـروف فـي وفـاء الـدين مؤنـة      

  هذا . غير خاضع للتخميس 
وتــأتي البحــوث والتفريعــات والأحكــام فــي جميــع أنــواع الــديون 

ماآــان مقــابلاً بــالنفع أو بالمــال آــالقرض والأمــوال : علــى حــدّ ســواء 
ومـا   –مؤجل والمهر الآجل ونحوهـا  الثمن النسيئة والأجر ال –المؤجلة 

لم يكن مقابلاً بالمال ونحوه آالنذور والكفـارات وأروش الجنايـات وقـيم    
ــديون وأداءهــا      ــاء هــذا ال ــان وف ــوع ونحوهــا ، ف المتلفــات وشــروط البي

هو مصداق عرفي للصرف فـي   -لامجرد عزم الوفاء -لمستحقيها فعلاً 
ر وفـاء ومـن دون آونهـا    المؤنة ، وبقاء هذه الديون في عهدته مـن غي ـ 

لمؤنة المعاش لايسوغ إستثناءها من أربـاح العـام الحاضـر، بـل يجـب      
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ــاح والفوائــد مــن غيــر إســتثناء ، ويكفــي إطــلاق     تخمــيس تمــام الأرب
النصوص وعمومها دليلاً آاشفاً عن وجـوب التخمـيس لمطلـق الفوائـد     

  .والأرباح مالم يصرف شيئاً منه في المؤنة صرفاً فعلياً

  التلف أو الخسران من الربح  جبر -ك
وقع الكلام فـي إمكـان جبـر التلـف والخسـران بـالربح والفائـدة        

  -:الواردة للمكلف ، وثمة صور متعددة 
أن يتـلف عنده بـعـض متـطـلبات حياته ومعاشه وما  -:الأولـى 

   هو مؤنة له

بالفعــل أو يعيــب ويــنقص ثمنــه المبــذول بأزائــه آأثــاث بيتــه أو عربتــه  
لقضاء إحتياجاتـه وعيالـه أو دار سـكناه أو نحوهـا ممـا يحتاجـه        المعدة

في تعيشه ولم يكن من مال تجارته فهل يجبـر نقـص التلـف والتعيـب     
  من ربح التجارة أو فائدة الإآتساب ؟

الظاهر عدم المسوغ للجبر بمعنى انقـاص قيمـة التـالف وأرش    
م تصرف في العيب من الأرباح المستفادة ، فان مجموع الأرباح التي ل

الواجــب تخميســها بالنصــوص ) الفائــدة(مؤنــة المعــاش هــي مصــداق 
العديدة ولاموجب  لإعفاء قدر من الربح يقابل قيمة ماتلف أو عاب مـن  
أمتعة وأموال المؤنة التي يتعيش بها آخراب داره أو عربتـه أو إحتـراق   

  .ثلاجته أو آتاب دراسته 
أو العيـب الـوارد    التلـف  –نعم لو تصدى بالفعـل لتـدارك الـنقص    

فأصلح ماخرب أو عاب أو تلف من شـؤون معاشـه آـأن     –على أمتعته 
يعمر ما إنهدم من دار سكناه أو يصلح ماخرب مـن أدوات عربتـه التـي    
ــم     ــه ث ــه أو آتاب ــديل ثلاجت ــه أو يشــتري ب يســتعملها لقضــاء احتياجات
يستعملها في إحتياجاته فيكـون مصـروفه المـالي المـذآور جـزءاً مـن       

  .معاشه هذا العام  مؤنة
 –حيوان أو متاع أو مال مـدخر   –أن يتلف بعض أمواله  -:الثانية 

بحرق أو غرق أو آسر أو ضياع أو سرقة ولـم يكـن التـالف مـن مؤنتـه      
ــه وإســترباحه فهــل الخســارة      ــال تجارت ــات معاشــه ولامــن م ومتطلب
الناشئة من تلف هذا المال تجبر من أرباحه وفوائد عامـه الـذي حصـل    

التلف أو العيب ؟ وهل يجوز له استثناء قدر من أرباحه يقابل قيمة  فيه
التلف أو نقص العيب الوارد على أمواله التي ليست مـن مـال التجـارة    

  ولا من المؤنة ؟
الظــاهر عــدم الجبــر لعــدم الموجــب المصــحح لــه بعــد تماميــة  
موضوع وجوب التخمـيس وبعـد عـدم الـدليل علـى الجبـر الخـارج عـن         

إن المستفاد من نصوص الخمس آون موضـوع  : توضيح هذا المؤنة ، و
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وهذا الرجل قد ربـح  ) الفائدة اللامصروفة في المؤنة(وجوب التخميس 
وإستفاد فـي تجارتـه وتكسـبه ثـم تلـف عنـده بعـض أموالـه المـدخرة          
لمستقبل الأيام فأوجب خسـارة ماديـة لاتـرتبط بالإسـتفادة المتعلقـة      

ؤنة معاشه ليعفى عن التخميس للخمس ولم يصرف هذا القدر في م
ولايوجد مانع عن إنطبـاق دليـل وجـوب تخمـيس آـل مـاغنم المكلـف        
وإستفاده من قليل أو آثير ، فيلزمـه تخمـيس آـل ماإسـتفاده وربحـه      

  .من دون إستثناء قدر مقابل للتلف أو الخسران
أن يكتسب المكلف بأنواع متعددة من التكسـب آـأن    -:الثالثة 

ــر   ــنع ويتج ــزرع ويص ــاري أو     ي ــن الإســتثمار التج ــأنواع م أو يكتســب ب
الزراعي آأن يتجر بالطعام والقماش والعربـات أو يـزرع الحنطـة والـرز ،     
وقد تعـارف العقـلاء علـى هـذا التعـدد أمـلاً فـي الوصـول الـى الأربـاح           
والإســتفادات الكثيــرة حيــث يكــون غرضــهم مــن تنــوع التكســب هــو   

التلـف فـي بعضـها والخسـران     الإسترباح وتنمية رأس المال فهل يجبر 
  في البعض الآخر وينجبر بالربح والفائدة الحاصلة منها؟

الأقرب هو الإنجبار في جميع الصور التي يقصد فيها من التنـوع  
الإسترباح وتنمية الأموال ويكون الملحوظ فيهـا مقـدار الفائـدة حيـث     : 

ة يتعارف بين العقلاء نقص الخسران وحساب التلـف وجبـره بالإسـتفاد   
والربح وآأنه لم يستفد في تجارته أو زراعتـه الاّ مايزيـد علـى الـنقص     
والتلف ، وهذا من المرتكزات العرفية والمسلمات العقلائية ولها دخالة 

التي هي المقياس الموضوعي الشرعي في ) الفائدة(في تشخيص 
  .تعلق الخمس ووجوب إخراجه في نصوص الأخبار 

العطـار بـرأس مـال معـين فـي       آما يتجـر : وبتوجيه ثانٍ مبسط 
متجره لعام آامل وغرضـه الإسـترباح وتنميـة المـال فقـد يخسـر فـي        
بعض المواد المتجر  بها وقد يربح في بعضها الآخر وتمامها برأس مـال  
متحد ، فكذا من يوزع أمواله بين زراعة وتجارة وصـناعة أو يوزعـه بـين    

ران والتلـف الـوارد   تجارة العطـور والحبـوب والعربـات مـثلاً ، فـان الخس ـ     
على بعضها يجبر بالربح الحاصل فيه أو في المتجر الثاني حيث لاينظر 
العقلاء في اسـتثمارهم الـى الخصوصـيات النوعيـة أو الفرديـة لمـوارد       
ــى الحاصــل       ــرون ال ــل ينظ ــا، ب ــوالهم عليه ــوا أم ــي وزع تكســبهم الت
المستفاد من المجموع آالعطار ذي المتجر الواحـد الـذي يخسـر فـي     

  .  عض مواد متجره ويربح في بعض آخرب
والإعتبار بالطبع للربح والخسران في عام واحد ، فانه الملحوظ 
في خمس الفوائد والأرباح وهـو المنظـور المعتبـر فـي أحكـام الشـرع       

مااذا آان الربح والخسران أو التلف فـي عـامين إذ   : المقدس ، فيخرج 
وب التخمـيس ممتـاز   ان ربح العام اللاحق آيان مستقل وموضوع لوج ـ

في نفسه ولا يمكن أن يجبر به خسارة العام السابق لتعدد الموضوع 
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) رض(خارجاً وبحسب المنظور الشرعي المعتبر ، وقد تسالم الفقهـاء  
على آون آل عام موضوعاً للحسـاب والتخمـيس يلاحـظ فيـه الفائـدة      
 والربح المجتنى فيـه ، وصـدق الفائـدة والإسـتفادة عنـد العـرف العـام       

لايتحقق الاّ بلحاظ المجموع المرآب ،والفائدة عنـدهم هـي الحاصـلة    
من ملاحظة الربح والخسران والتلف ، وما يصفى هو الفائدة في نظـر  
العرف ، والنصوص الشرعية قد رتبت الخمـس علـى الفائـدة مـن دون     
تحديدها مما يكشف عن إناطتها بالنظر العقلائـي والصـدق العرفـي ،    

ة عندهم إلابملاحظـة المجمـوع وتحصـيل الصـافي     ولاتصدق الإستفاد
الحاصلة من الإتجار والإسـتثمار ، ولعلـه بلحـاظ    ) الفائدة(منه وإعتباره 

أن جبــر الخســران والتلــف وإحتســابهما مــن الــربح أو إنقاصــهما منــه   
مقتضــى طبــع العمــل والإتجــار ويتطلبــه الإآتســاب عــادة فــإرتكز فــي 

تلـف والخسـران وعـدم إحتسـاب     أذهان العقلاء مـايؤدي جبـر الـربح لل   
الفائدة بأزيد مـن الـربح الصـافي بعـد انقـاص الخسـارة أو التـالف مـن         
مجموع الأرباح المجتناة من تكسبات العام الواحد، حيث تراهم يقولون 

بانقاص الخسران مـن  –ربحت من آذا وخسرت من آذا وفائدتي آذا : 
،  -لـى رأس المـال  الربح ، ومايصفى منه هو الفائدة والثمرة الزائـدة ع 

ــف        ــع التل ــؤن م ــان الم ــى نقص ــي عل ــذهن العقلائ ــاز ال ــدة ارتك والعم
والخسران من الأرباح وحساب الصافي فائدة متعلقـة للخمـس بحيـث    
لايعتبــر العقــلاء مايقابـــل الخســارة أو التلــف مـــن الأربــاح فائـــدة أو      

  .لايحسبونه مصداق الفائدة والربح 
فـاً عقلائيـاً واضـحاً وآـان     عر) الفائدة(وحيث آانت العبرة بصدق 

حصـولهما   -عنـدنا  -المهم آون الربح والخسران في عام واحد لايفرق 
في وقت واحد أو في وقتين أو مع التعاقـب مـن دون فـرق بـين تقـدم      

آـون الخسـران    -عنـدنا –الربح أو تقـدم الخسـران أو التلـف ، ولايفـرق     
تجـارتين أو   والربح في تجارة واحدة أو إآتساب فارد وبين آونهمـا فـي  

إآتسابين أو في وقتين وفصلين مـادام الغـرض الأسـاس عنـد العقـلاء      
ــواع    ــواع إآتســابهم والمحــرك الأســاس لتوزيــع المــال علــى أن مــن أن
الإستثمار هو تنمية المـال والإسـترباح وتحصـيل الفائـدة مـن مجمـوع       

  .تكسباتهم 
لكنه قد فصل جمع أو إحتاط ميلاً الى عدم الجبر فيمـا لـو آـان    

أو في  -تجارة العطور والحبوب–لربح والخسران في نوعين من الإتجار ا
، ولعلـه لعـدم الـدليل علـى      -آالتجارة والزراعة–نوعين من الإآتساب 

الجبر والأنجبار بعد تعدد الموضوع عنـدهم بلحـاظ أن مـن يـوزع أموالـه      
فتـرى عنـده   ) الفائـدة (بين أنواع من التجارة أو الإآتساب تتعدد عنـده  

ة مسـتقلة متعلقـة بتجـارة العطـور وفائـدة مسـتقلة مـن الزراعـة         فائد
  .وفائدة مستقلة من المصنع الكذائي 
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انه لاحاجة الى دليل خاص على الجبـر، ولاشـاهد   : ويرد عليه 
على تعدد الموضوع أو تغاير الفائدة في مصدرها النابع من التجارة عن 

آالإتجـار  –التجـارة   الفائدة النابعـة مـن الزراعـة فضـلاً عـن فوائـد أنـواع       
ــات   ــوب والعرب ــالعطور والحب ــي    -ب ــرف العقلائ ــان الع ــدان -، ف  -وبالوج

لايحسب الفوائد الناشئة من مصادر متعددة فوائد متغايرة أو منقطعـة  
عن بعضها، بل يلاحظون رأس المال وما ورد عليه مـن الفائـدة والـربح    

لغـرض  الـذي هـو ا   -من مجموع تكسـباته ووسـائله لأسـتثمار أموالـه     
ولــذا يجبــرون التلــف والخســران  -الأســاس والمحــرك نحــو الإآتســاب

الحاصـلة مـن   ) الفائـدة (بالأرباح ويحسبون الربح الصافي هـو مصـداق   
تكسباته في عام الربح والفائدة ، ونصوص الخمس قد رتبته أو علقتـه  

من دون تحديدها مما يكشف عن إناطة معناهـا  ) الفائدة(على عنوان 
  .العقلائي  وصدقها بالعرف

مـنهم اسـتاذنا المحقـق     –) قـدهم (وذهب جمـع مـن الفقهـاء    
الى لزوم تقدم الربح على الخسران ليجبـره الـربح السـابق ،     –) قده(

فلا يجبر الربح المتـأخر الخسـران المتقـدم وإن آانـا فـي عـام واحـد ،        
: خمــس العــروة (فــي )قــده (وإختــار جمــع آخــر آالســيد الطباطبــائي 

ستواء تقدم الربح أو الخسران في جبره بالربح ، وقـد  إ) : ٧٤: مسألة 
فتيــا )  ٢٧٨:المســتند(فــي تقريربحثــه ) قــده(بنــى أســتاذنا المحقــق 

على مسلكه ــ يعني مسلك صاحب العروة ـــ من جعل مبـدأ  (العروة 
 ٩ج: مستمســك العــروة (، وفــي ) الســنة أول الشــروع فــي الكســب

  ) .لسنة ظهور الربحآون مبدأ ا(بنى القول الآخر على ) ٥٥٤:
وآيف آـان لادليـل واضـح الدلالـة علـى منـع الجبـر عنـد تقـدم          
الخسران وتأخر الربح في العام الواحد وإن بنينا على آون مبدأ السنة 
ظهور الربح دون الشروع في الإآتساب ، بل الدليل على الجبر واضـح  

   -:عرفاً على الإنقاص ، وتوضيحه ) الفائدة(وهو توقف صدق 
) مسـتند العـروة ومستمسـكها   (إن حمل السـيدين فـي    -:أولاً

يكشف عن انحصار وجه القول بجواز الجبر عند تقـدم الخسـران علـى    
الربح بما اذا قيل ببدو السنة الخمسية بالشروع في الإآتساب، فـإذا  
خسر بعد شروعه في الإآتساب ثم ظهر الربح جبر الخسران السابق 

الفقيــه ويلــج فكــره العميــق ولايلــج ، لكنــه إعتقــاد وتصــور يتــوفر عنــد 
تفكرات العـرف العـام وأهـل الإتجـار والإآتسـاب الـذين هـم المقيـاس         

وهـم يلاحظـون الـربح والخسـارة     ) الفائـدة (المقبول شرعاً في صـدق  
وينقصون الخسارة والتلف من الأرباح ويحسبون الصـافي هـو الحاصـل    

لمال هو الـربح   المستفاد من اآتسابه ، أي يعتبرون الزائد على رأس ا
ولهــذا نقــول بامكــان جبــر الخســران المتقــدم . وهــو الفائــدة وحســب 



@|iŠÛa@åß@æaŠ¨a@ëa@ÑÜnÛa@uNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISVPH 

بالربح المتأخر حتى مع القول المختار ببـدو السـنة الخمسـية بظهـور     
  .الربح 

إنه لاشاهد قاطع علـى لـزوم تقـدم الـربح لـيمكن جبـر        -:وثانياً
فـي مجلـس   ) قـده (الخسران به ، ولاينفـع ماأفـاده أسـتاذنا المحقـق     

حثه من عدم وجدان الشاهد الدال على الجبر عنـد تقـدم الخسـران    ب
) الغنيمـة والفائـدة  : (على الربح إذ أن الموضوع في نصـوص الخمـس   

وهو يقتضي إختصاص الجبر بالربح المتقدم حيث أنه اذا ربح ثم خسـر  
لاتصدق الفائدة عند العقلاء ويكون الربح المتعقب بالخسران في حكم 

وإن صدق حدوثاً إلا انه لاربح بقاءً بعد تبدله بالخسران العدم لأن الربح 
  .وفي الحقيقة لم يربح وإنما هو صورة ربح 

إن هذا التوجيـه يقتضـي جبـر الخسـران المتـأخر بـالربح       : وفيه
وهـم   -المتقدم ولايقتضي إختصاص الجبر فيه ، إذ ان العرف العقلائي 

 -وجـوب الخمـس   المقياس في صدق الغنم والفائدة التي ترتب عليها
لايعتبرون الخاسر في تجارته أو تكسبه اذا جاءه ربح في نفـس العـام   
رابحاً ، نعـم إلاّ اذا آـان فائضـاً علـى قـدر الخسـارة فيحسـبون مقـدار         
الخسارة جابراً أو لايحسبونه ربحاً وفائدة ويحسبون مـازاد علـى قـدره    

  .هو الحاصل وهو المستفاد وإن طرأ الربح لاحقاً 
المسـتند  (ثانياً على مرامـه  ) قده(أستاذنا المحقق  ثم إستدل

وأما ماتقدم على الربح من صرف شيء في المؤنـة أو  :(بقوله ) ٢٧٨:
  ).الخسارة فلم يدل أي دليل على إنجباره بالربح المتأخر

إنا لانحتاج الى دليل يشهد صريحاً للجبـر ، ويكفينـا فـي    : وفيه
علـى قـدر   ) الفائـدة (دق عـدم ص ـ : صورة تقدم الخسران وتـأخر الـربح   

عرفاً عقلائيـاً واضـحاً إلاّ علـى الـربح     ) الفائدة(الخسران حيث لاتصدق 
الزائد عن قدر الخسران الماضي، وهذا نتيجة الجبـر،وليس جبراًحتـى   

  .لادليل على الجبر:يشكل علينا 
عرفـاً علـى قـدر    ) الفائـدة (ومع التنزل وفرض الشك في صـدق  

ران المتقـدم أجرينـا أصـل البـراءة عـن      الربح المتأخر المسـاوي للخس ـ 
وجــوب تخمــيس قــدر الــربح المتــأخر المســاوي للخســران ، فتحصــل  

  .أيضاً ) نتيجة الجبر(
لادليل واضح على منع جبر الخسران المتقدم بالربح : وباختصار

المتأخر ، بل الدليل الواضح المعتمد قائم على الجبـر فانـه يحصـل لنـا     
سران وتأخر ظهور الربح وبحسـب الصـدق   عند تقدم الخ) نتيجة الجبر(

من الإآتساب ، وبهذا التقريـب يمكـن تقريـب    ) الفائدة(العرفي لعنوان 
إستواء الصور المحتملة الأخرى التي وقعت محل الإشكال أو التفصيل 

  .في بعض الكلمات من دون موجب للإطالة 
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وهكــذا مؤنــة المعــاش التــي تســبق ظهــور الــربح ووصــوله ليــد 
: نها تستثنى وتتدارك بالربح المتأخر الحاصل في عام الربح المكلف فا

لا من باب البنـاء  علـى أن مبـدأ السـنة الخمسـية هـو الشـروع فـي         
التكسب ، بل حتى مـع البنـاء علـى بـدو السـنة بظهـور الـربح يقـرب         
إستثناء المؤنة المصروفة بالفعل في عام الربح قبل ظهـوره بلحـاظ أن   

ستكشـف مـن مـذاق الشـارع المقـدس      المستفاد مـن النصـوص والم  
آون المكلف ملزماً بمحاسبة نفسه آل عام مرّة لما يغنمه ويستفيده 
ــاني        ــرى التب ــد ج ــاش، وق ــة المع ــي مؤن ــرفه ف ــم يص ــا ل ــه مم ويربح

الفائـدة اللامصـروفة فـي    (المتشرعي الخارجي والصدق العرفي للربح
ــة ــاح  ) المؤن  علــى حــذف المصــارف و إنقــاص المــؤن عمومــاً مــن الأرب

انـه  : المتوقعة الواصلة لليد في العام الخمسي ، بل يمكن أن يدعى 
عرفـاً متشـرعياً إلا   ) الفائـدة اللامصـروفة فـي المؤنـة    (لايصدق عنـوان  

بإستثناء تمام مصارف المعاش طيلة السنة الخمسية ، ومن الملاحظ 
خارجاً انه يتفق آثيـراً جـداً للمـزارعين وأهـل المواشـي والمصـانع أن       

وقـد يسـتدينون لمصـارفهم ، أو    –لأنفسهم وعيالهم ويصـرفون   يتمونوا
قبـل ظهـور الـربح أو الثمـرة أو الفائـدة       –يأخذون من أمـوالهم الخاصـة   

المرجوة من عملهم ويستمر صرفهم مـن أمـوالهم ومـن فوائـدهم ثـم      
في آخر العام يستثنون مصارفهم لمؤنة المعاش ولمؤنة تحصيل الـربح  

 يصدقون بتحققها إلا بحـذف أو انقـاص تمـام    ولا) الفائدة(ولا يحسبون 
ماسـبق منهمـا ظهـور الـربح ومـا       –مؤنة المعاش ومؤنة تحصيل الربح 

آمـا هـو الحـال فـي الخسـران والتلـف        –تأخر عنـه طيلـة عـام الـربح     
) الفائـدة (الطاريءأثناء عـام الـربح ينقصـونه مـن الفوائـد ولا يحسـبون       

تحصـيل الـربح والخسـران     متحققة إلا مازاد عن مؤنة المعـاش ومؤنـة  
والتلف الوارد على أدوات عملهم وإستثمار أموالهم ، وهذا ملحوظ في 
طريقة أهل المواشي والمزارع وهي حالة قديمة لعلها معاصرة لزمان 

ولعلها منظورة وممضـاة لهـم ويكفـي الصـدق العرفـي      (/) المعصومين 
  .وصدقها عرفاً) الفائدة(لعنوان 

) قده(موافقة ماأفاده أستاذنا المحقق وبهذا يتجلى عدم إمكان
في انجبار المؤنة أو الخسارة المتقدمة وتدارآهما بالربح المتأخر ، بـل  
الأقرب إمكان جبر الخسارة المتقدمة وتدارك المؤنـة المتقدمـة بـالربح    

  المتأخر 
  

  .تجدد المؤنة بعد تخميس الفائدة  -ل
  

ــدة       ــيس الفائ ــي تخم ــر ف ــف مخي ــان أن المكل ــبق بي ــد س  - ق
بــين تعجيــل التخمــيس عنــد ظهــور الــربح أو  -الإآتســابية أو المجانيــة
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حصــول الفائــدة فــي اليــد وبــين تــأخيره لتمــام الحــول ، وهــذا التــأخير  
إحتياط للمكلف وإرفاق به من المشرع مؤقتاً بعامٍ ، ويمكن التخمـيس  
قبل تمام الحول بعد إستثناء قدر مايتوقعه مؤنة لمعاشه وعياله تمـام  

  .الحول 
ثم لـو خمّـن مؤنتـه لعـامٍ وخمـس مـا سـوى المؤنـة المتوقعـة          
تخميناً من أرباحه ثم انكشف عدم آفاية ماخمّنه وأخرجه مـن أرباحـه   
لمؤنته بفعل تجدد مؤن لم يتوقعها أو نقص التخمـين عـن واقـع مؤنتـه     

  ومصارفه فهل له الرجوع للمستحق المدفوع له خمسه ؟
سـببان متعارفـان خارجـاً     -تجدد مؤن أو نقص التخمين -وهذان 

أو متوقعان إبتلاء فانه قد تنهدم داره الجديدة أو تخرب عربته العامرة أو 
يمرض الرجل أو زوجته أو ولده وقد تموت زوجته بمرضها ويحتاج لـزواج  
جديد ، فمصارف إصلاح الدار أو العربة أو التجهيز والوفاة والزواج الجديد 

المكلف حتى يستثنيها عند تخمينه  قد لاتكون متوقعة ولا خطرت ببال
، فهـل للمكلــف الرجـوع علــى المسـتحق بالتفــاوت الخمسـي لأجــل     
مصارفه المتجددة أو اللامتوقعة ؟ فلو فرض أن المكلف ربح في آسبٍ 
ألف دينـار وخمـن مؤنتـه بمئتـين وخمسـين دينـاراً فخمّـس المتبقـي         

فــي  دينــار ثــم انكشــف آــون المؤنــة المصــروفة واقعــاً   ١٥٠) = ٧٥٠(
ــون       ــاراً ، فينكشــف آ ــربح تســاوي خمســمأة دين ــام ال ــه لع احتياجات

بقدر خمسين ديناراً حيث إنكشف آـون الخمـس   ) التفاوت الخمسي(
خمـس الخمســمأة دينـاراً بعــد    -الواجـب عليـه واقعــاً هـي مــأة دينـار     

وأنـه قـد    -الألـف دينـار   : إستثناء مؤنة الخمسمأة من الربح المجمـوع  
ه حـين دفـع المـأة وخمسـين، فهـل يرجـع علـى        دفع زائـداً عـن واجب ـ  

  . المستحق ؟
ولابد من الإلتفـات الـى عـدم آفايـة ظهـور احتياجـات للمكلـف        

صــرف المــال فـي المؤنــة والحاجــة التــي ظهــرت  : مـالم يتعقبــه فعــلاً  
ناء ، فلو تجددت مؤن واحتياجـات لـم   ثوتجددت ولم يتوقعها حين الاست

ن إحتـاج  أالمـال فـي قضـائها ب ـ    يتوقعها او زادت عما توقعه ولم يصـرف 
الى زواج فلم يتـزوج أو إحتـاج لعـلاج مـرض فلـم يعـالج لامجـال لجـواز         

زواج  -الرجــوع علــى المســتحق ، لكــن اذا صــرف المــال فــي احتياجــه
وباختصار . فيأتي البحث في جواز الرجوع او عدم جوازه  -اوعلاج مرض

خمّنه ولايـأتي   البحث فيما لو صرف مؤونته بالفعل وزاد مصروفه عما: 
  . البحث في تجدد حاجة لم يصرف فيها المال بالفعل 

فـذهب جمـع   ) : قـدهم (قد اختلفت فتاوى الفقهـاء المتـأخرين   
حالة بقـاء عـين الخمـس عنـد المسـتحق      : الى التفصيل بين حالتين 

فيرجع المكلف عليه ويسترجع ماقابل المؤونـة مـن الخمـس المـدفوع     
فـي زمـن   موجـود   يلص ـعليـه ، وهـذا التف  اليه وحالة تلفهـا فـلا يرجـع    
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: اشار اليه في المسالك واستوجه القـول الاخـر    حيثالشهيد الثاني 
عــدم الرجــوع علــى المســتحق مطلقــاً ، وقــد قــواه صــاحب الجــواهر   

فلا يصـح عنـدهم ولايجـوز    ) قدهم(وشيخنا الاعظم وأستاذنا المحقق 
ال للمكلف مطالبة المستحق فـي حـال بقـاء عـين الخمـس وفـي ح ـ      

  . تلفها
ويمكــن الاســتدلال لعــدم الرجــوع مطلقــاً بوجــوه مســتلة مــن   
آلمات بعض الاعاظم الأواخر الملتزمين بالمقال ، وبعض الوجـوه ترجـع   
الــى بعــض وتأخــذ مــن بعــض ،والمهــم تقريــب الفكــرة وبيــان المــدرك  

   -:وتحقيق صحته وسلامته 
ــه بمجــرد حصــول   : الاول  ان الخمــس يملكــه او يســتحقه ارباب

ربح والفائـدة بيـد المكلـف، والتـأخير إرفـاق واحتيـاط قـد رخـص فيـه          ال
رعاية للمكلف ليصـرف بعـض أرباحـه فـي      –ولي الامر واقعاً  –الشارع 

مؤنته واحتياجاتـه ، فـاذا بـادر المكلـف للتخمـيس باختيـاره فكأنـه قـد         
أسقط حقه في تـأخير التخمـيس وفـي التحـوط لمؤنتـه ، واذا اعطـى       

شـناء المؤنـة المتوقعـة فقـد دفـع الحـق الـى        خمس ارباحه بعـد است 
 –مستحقه اومالكه على الظاهر من نصوص الخمـس ووفـق المختـار    

،ثــم اذا انكشــف زيــادة  –تعلــق الخمــس بالفائــدة والــربح أول ظهــوره 
المؤنــة المصــروفة بالفعــل عمــا خمنــه وقــدره فــلا مصــحح ولامســوغ   

  . لاسترجاع المال من مالكه او مستحقه 
: بناءً على المشهور المنصـور بالـدليل    –ل عليه ويمكن الاشكا

وجوب اداء الخمس من المال المغنوم ثابت أول ظهـور الـربح مشـروطاً    
بأنه لما آان :  -بشرط متأخر هو عدم الصرف في مؤنة معاشه لسنة 

مرخوصاً في تقديم التخميس وفي تأخيره لتمام الحـول او اثنـاءه قبـل    
هرت مؤنة لم يتوقعها او ظهـرت زيـادة   تمامه ، فاذا قدم تخميسه ثم ظ

مؤنته واقعاً على القدر التخميني المسـتثنى إنكشـف قهـراً أن بعـض     
المال المدفوع خمساً هو مـال المكلـف وملكـه ولـيس خمسـاً واجـب       
الاداء عليه واقعاً فلا يكون ملك المستحق بل هو ملـك المكلـف يرجـع    

اد آونه خمسـاً ولـم   به ويسترجعه مع بقاء عين ماله الذي دفعه باعتق
يصح خمساً واقعاً ويكفـي وجـود بدلـه اذا إشـترى المسـتحق بالمـال       

ومـع جهـل المـدفوع     -عينـاً وبـدلاً   –متاعاً له بقاء ، نعم مع تلف المـال  
اليه بحال المـال وعـدم علمـه بكونـه مـال الرجـل ولـيس خمسـاً فـي          

بدله  الواقع لامورد للرجوع على المعطى اليه واسترداده منه بتضمينه
لانه قد تصرف فيه باذن مالكـه او بغـروره إيـاه عنـدما سـلطه باختيـاره       

نـه خمسـه وحقـه او مالـه     أعلى التصرف فيه وإتلافه، ولعلـه أوهمـه ب  
  . وملكه فيكون مغروراً غير ضامن 
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لـو خمـن مؤنتـه    : ويمكن تأييد ماذآرنا بعكس الفرض المبحوث 
أرباحه فيما زاد على  ديناراً ثم عجل تخميس) ٢٥٠(وظنها بقدر معين 

) ١٠٠(دبناراً ، ثم إنكشف آون مؤنته واقعاً أقل ) ٧٥٠(مؤنته المظنونة 
دينـاراً وهـي   ) ١٥٠( :دينار ، فانـه لاريـب فـي لـزوم تخمـيس التفـاوت      

الزائدة من المؤنة المظنونـة غيـر المخمسـة ، وآمـا يخمـس المكلـف       
المكلـف  الربح المتوقع آونـه مؤنـة ثـم ينكشـف خلافـه آـذلك يسـترد        

  . ماتخيله ربحاً فائضاً عن المؤنة فخمسه ثم انكشف خلافه 
ان الخمـس موضـوع ومتعلـق بالفوائـد والاربـاح       -:الوجه الثاني 

تثناء مؤنتـه منهـا بحسـب    س ـمن اول استفادتها ويجـب اخراجـه بعـد ا   
حاله ، فاذا ظن المؤنة وخمنها آفـى إسـتثناؤها مـن الاربـاح وخمـس      

مينه وظنـه الواقـع لان ظـن المؤنـة وتخمـين      الباقي وان لم يصادف تخ
لاطريقـاً آـي    –المكلف لقدرها مأخوذ موضوعاً لوجوب الخمـس واقعـاً   

، -يلزم انتفاء الخمس على تقدير انكشاف خطأ التخمين وفساد الظن 
فاذا ظن المؤنة وإستثناها من ارباحه وخمس الفاضـل ثـم دفعـه فقـد     

ــع الخمــس لمالكــه او مســتحقه، ولاموجــب لا   ــه اذا دف ســترجاعه من
انكشف زيادة المؤنة واقعاً على ماظنه وخمنه حتى اذا آـان المـدفوع   

عنـد المعطـى لـه ولـو بقـدر التفـاوت        –بعينـه اوببدلـه    –خمساً باقيـاً  
  .الخمسي 
ظـن المؤنـة   (ان تمام الاستدلال متوقف على إحراز أخـذ  : وفيه
مـع انـه    بنحو الموضوعية في دليـل وجـوب الخمـس واقعـاً،    ) وتخمينها

الخمــس بعــد (لايظهــر مــن الادلــة الشــرعية ولــم نجــد روايــة تفيــد ان 
الخمـس بعـد   [، بل النصـوص آلهـا تنطـق    )المؤنة المظنونة التخمينية

وظاهرهـا خـلاف الموضـوعية وان ظـن المؤونـة مـأخوذ طريقـاً        ] المؤنة
عليه الخمس بعـد  ) : [(وآاشفاً عن مقدارها واقعاً بمعنى أن قوله 

ظـاهر فـي اسـتثناء المؤنـة الواقعيـة المبذولـة       ) ١(]ة عيالـه مؤنته ومؤن ـ
بالفعل في سد احتياجاته واحتياجات عياله ، فيلزم قهـراً آـون ماظنـه    
وخمنــه مــن مقــدار المؤنــة عنــد تعجيــل التخمــيس طريقــاً وآاشــفاً ،   
ولاشاهد على أخـذه بنحـو الموضـوعية ، فمـا افـاده صـاحب الجـواهر        

د ارادة التعجيـل تخمـين المؤنـة وظنهـا وان     المعتبر عن: ( بقوله ) قده(
ثم اوضـحه والتزمـه شـيخنا الاعظـم فـي رسـالة       ) ٢()لم تصادف الواقع

هو امـر غريـب عـن ظـاهر      -) قدهم(الخمس وأستاذنا المحقق وجمع 
  . لعدم امكان استظهاره منها ] الخمس بعد المؤنة[نصوص 
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ز تـأخير  قائم على جـوا ) رض(ان اجماع الفقهاء  -:الوجه الثالث 
خمــس الاربــاح والفوائــد لمنتهــى عــام الــربح ، وقــد علــل الجــواز فــي 
آلمات المشهور بانه إرفاق بالمكلف واحتياط للمالك ، وظاهر الاحتياط 
له هـو مايقابـل الخسـارة المحتمـل ورودهـا عليـه بفعـل تجـدد بعـض          
المؤن ، ومن الواضح ان الخسارة المتحوط منهـا للمكلـف المالـك انمـا     

حقق مع عدم جواز رجوع المالك على من اعطاه خمسه على تتم وتت
تقدير الخطأ وظهور اشتباه حسابه وتخمينـه لقـدر مؤنتـه عنـد تقـديم      
التخميس ، اذ مع جواز رجوع المالك على المعطى لـه عنـد انكشـاف    
الخطأ لم يكن في تأخير التخميس لمنتهى عام الربح احتياط للمكلف 

رة متدارآة بضمان المعطى له ورجوع واحتراز عن خسارته فان الخسا
  . المكلف عليه 
انه لم يتحقق في المقـام اجمـاع آاشـف عـن رأي     -اولاً: وفيه 

تعبداً ليعتمـد عليـه وعلـى متعلقاتـه، آمـا ان التعليـل       ) (المعصوم 
) قدهم(المذآور غير مجمع عليه وان آان مشهوراً في آلمات الاواخر 

  . الامرين فلا يمكن الوصول الى المقصود من 
وهـو   –انه يمكن ان يكون الحكم والتعليل صحيحاً واقعاً  –وثانياً 
من دون ان يصطدم الحكم المعلل مـع جـواز اسـترجاع     –آذلك ظاهراً 

عنـد تقـديم    –اذا آـان باقيـاً بعينـه او ببدلـه      –المال المـدفوع خمسـاً   
التخميس وانكشاف خطأ ظـن المؤنـة ، فـان الجـواز  المـذآور احتيـاط       

ــد انكشــاف عــدم صــحته خمســاً    ل ــه بع ــة لحق ــدر  –لمكلــف ورعاي بق
، ومن الواضـح مـن مـذاق الشـرع     -مايساوي خمس المؤنة المتجددة 

. الاقــدس مراعــاة تشــريعاته لحقــوق البشــر والــتحفظ علــى أمــوالهم 
خـراج الخمـس   إخير أجـاز للمكلـف ت ـ  أالشـارع المقـدس   : وبتعبير ثـان  

ه واحتاط له ايضاً بجـواز اسـترجاع   تحوطاً لمؤنته وأجاز له تعجيل إخراج
القدر الزائد علـى الخمـس الواجـب عليـه واقعـاً عنـد ظهـور مؤنـة لـم          
يتوقعها أو لم يحسبها ، ولامحذور في ان يحتاط التشريع للمكلف في 
الحالتين لصالحه فانـه موافـق مـع سـمة التشـريع اللطفيـة ويقتضـيه        

  . الدليل الواضح المتقدم تقريبه 
ان ظــاهر الادلــة الشــرعية جــواز رجــوع  : دم ويتحصــل ممــا تقــ

المكلف الذي عجل بـالتخميس اثنـاء عـام الـربح بعـد اسـتثناء المؤنـة        
تخميناً وظناً اذا ظهرت له مؤنـة لـم يتوقعهـا او انكشـف نقـص المؤنـة       
ــي       ــل ف ــروفة بالفع ــة المص ــة الواقعي ــن المؤن ــة المســتثناة ع المتوقع

مادفعـه خمسـاً وانكشـف    احتياجاته طول السنة ، فيجوز له اسـترداد  
عدم وقوعه خمساً مع وجود عين المال المدفوع او بدله بقدر التفـاوت  
الخمسي لأنه مال المكلف وملكه وليس خمساً يستحقه اهله، وهذا 

  . هو الوجه الصحيح 
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) قـده (وليس وجه جواز الاسترجاع مـا افـاده اسـتاذنا المحقـق     
لـى آشـف التجـدد المزبـور     نظـراً ا :( ، قال )٧٩:م(توجيها لفتيا العروة 

نـه مخـالف   ١فا) ١() عن عدم التعلق من الاول اذ لاخمس الا بعد المؤنة
لما بنينا عليه من تعلـق الخمـس وضـعاً بـالغنم والفائـدة اول ظهورهـا       
وعلى الاطلاق ، وموافق لما افاده في التعليقة الاخيرة علـى خمـس   

لـق بالمـال مـن    والتحقيق ان الخمـس يتع ) : (قده(قال ) ٧٢:م(العروة 
وقد ) اول ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المؤنة الى اخر السنة 

سبق التنبيه الـى تخـالف آلماتـه ، وعلـى آـل حـال فصـاحب العـروة         
  .لايلتزم بهذا المبنى حتى توجه فتياه به ) قده(

فــاذا آــان المــال المــدفوع خمســاً المنكشــف أخيــراً آونــه مــال 
باقياً بعينـه او ببدلـه الـذي اشـتراه بهـذا       –المكلف زائداً على خمسه 

المال جاز له استرجاعه بقدر خمس المؤنة الزائدة المتجددة لانه ماله 
وملكه وليس خمساً واجب الاداء الى اهلـه ومسـتحقه ، فلـم يملكـه     

  . المعطى له او ليس هوحقه حتى يمنع من استرجاعه 
يبق منـه بقـدر   واذا آان المال المدفوع خمساً تالفاً بتمامه ولم 

آـأن إشـترى بــه   ) خمسـين دينـاراً فـي المثـال    : التفـاوت الخمسـي   (
لــم يجــز لــه تضــمينه  –المعطــى لــه طعامــاً فأآلــه أو وفّــى بــه دينــه  

اومطالبته باسترجاع بدل ذلك ، لكونه سلطه عليه باختياره وقد يكـون  
اوحى له انه خمسه وحقه وليس ملك الدافع فتصرف فيه واتلفه ، ثم 

كشف آونه اوبعضه ليس خمساً واقعاً وانه مـال المكلـف وملكـه    لما ان
وهو تالف فعلاً بتسليط المالك وقد يكون مع غـروره ايـاه وايهامـه بأنـه     

نعم لـو آـان   . خمسه لم يكن له حق التضمين ولاتأتي قاعدة الاتلاف 
المعطى له عالماً بحال المعطي آأن يعلـم باحتيـاج المالـك مسـتقبلاً     

حـه فـي مـؤن متجـددة لـم يحسـبها فـي تخمينـه او         لصرف بعـض اربا 
يتوجه الى ان بعض  مادفعه المالك خمساً قبـل تمـام الحـول يحتاجـه     

خـذه للمـال مـع علمـه     أن البعض المؤن او لغلاء الاسعار او نحو ذلك آ ـ
بالحال موجباً لضمانه مال المالك بعد انكشاف زيادة المـؤن المصـروفة   

، وذلك لقاعدة الاتلاف فانه اتلف مـال  واقعاً عما خمنه وظنه واستثناه 
  . والمتلف ضامن  –من غير عذر لكونه عالماً بالحال  –غيره 

ــان الاســتدلالي     ــنفس البي ــذا التفصــيل  وب ــل ه ــاً  –وبمث تقريب
   -:يتجه التفصيل  –واشكالاً ودفعاً 

فيما لو اعتقد المكلف انه قـد ربـح آـذا فـاخرج خمسـه ودفعـه         - أ
يمكنـه  : لم يـربح ولـم يجـب عليـه خمـس      الى مستحقه ثم تبين انه 

الرجوع على المعطى له اذا آانت عين المـال او بدلـه باقيـاً قائمـاً لـه      
                                                            

 IQ@ZH@óÔqìÛa@ñëŠÈÛa@†änßM@@à¨a@lbn×@ZRYUN 



@ñ†öbÐÛa@îà¥@†Èi@òãû½a@…†£NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISVWH 

قيمة فيسترجع قدر التفاوت الخمسي الذي بيّنـاه بالمثـال ، واذا آـان    
لم يمكنه الرجوع بـه علـى    -بعينه وببدله -المال المدفوع خمساً تالفاً 

نه سـلطه عليـه باختيـاره فتصـرف     المعطى له ولم يستحق تضمينه لأ
  .من دون علم بالحال 

وفيما لو ربح المكلف فعلاً وحسب فوائـده وارباحـه واسـتثنى      - ب
المؤنة او صرفها تدريجا من ارباح السنة ثم دفع الخمـس اثنـاء السـنة    
او عند تمامها ثم تبين له زيادة المدفوع خمساً عن قدره الواجب واقعاً 

لم بحصولها او لغفلته عن مؤنته مصروفة لم لظهور مؤنة زائدة لم يع –
 –يحسبها او نسـي اسـتثناءها مـن ارباحـه او اشـتبه فـي الحسـاب        

يجوز له الرجوع على المعطى لـه واسـترداد التفـاوت مـع آـون المـال       
قائمـاً لـم يتلـف ،     -بذاتـه او ببدلـه بقـدر التفـاوت الخمسـي     –المدفوع 

نه الا اذا آـان المعطـى   ولايجوز له الرجوع مع التلف ولايستحق تضـمي 
وعلـى  . له عالماً بحال المعطي وانه دفع خمساً غير مسـتحق عليـه   

آل تقدير لايجوز للمكلف احتساب الزائد عما يجب عليه مـن الخمـس   
المدفوع بدلاً عما يجب عليه من الخمس في السنة اللاحقة وانقاصه 

  .عند حلولها 
المـرتبط باسـتثناء   هذا تمام مااردنا بيانه بلحـاظ البحـث الثـاني    

   -:المؤنة من خمس الفوائد ثم يقع الكلام في 

تعلق الخمس بـالعين الماليـة   : البحث الثالث 
.  

ــين الفقهــاء   هــو تعلــق الخمــس  ) رض(المعــروف والمشــهور ب
بجميــع اســبابه واقســامه بعــين المــال الــذي وجــب تخميســه، وهــو   

الخمـس  الصحيح لأنه وفق ظاهر النصوص فـي القـران والسـنة، فآيـة     
ظـاهرة فـي    –وهـي الاصـل التشـريعي العظـيم      –في سورة الانفال 

وَاعْلَمُـوا أَنَّمَـا غَنِمْـتُمْ    [تعلق الخمس ووضعه على المال المغنـوم  
أي خمس ماغنم المكلف من شيء ] مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

م تعلق الخمس بالمغنو –قليل او آثير ، وهذا التعبير ظاهر في الوضع 
وهــو يســتتع التكليــف بــاداءه الــى اهلــه ومســتحقيه، وهكــذا   -بعينــه

 –نصوص اخبار الخمس ظاهرة في تعلق الخمس بعين المال المغنوم 
الكنز او المعدن او جوهرة الغوص او الفائـدة المكتسـبة او المجانيـة او    

في تمام مـوارده   –ظاهر النصوص تعلق الخمس : ، وباختصار -نحوها 
الخـارجي الـذي امتلكـه المكلـف وغنمـه ولـيس متعلقـاً        بعين المال  –

اً بمعنى اشتغال ذمته بقدر خمس المال المغنـوم  ضبذمة المكلف  مح
آسائر الديون فانه لادليل على تعلق الخمـس بذمـة المكلـف ، وانمـا     

  . الادلة الشرعية ظاهرة في تعلقه باعيان امواله المغنومة
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غي تحقيقها تفصيلاً ضـمن  ينب –علماً وعملاً  –وهنا امور مهمة 
   -:نقاط 

  :آيفية تعلق الخمس بالاموال         
قــد وقــع الخــلاف فــي آيفــة تعلــق الخمــس علــى احتمــالات   

ــه لاخــلاف  –متعــددة ، ولااشــكال  ــاب   –ولعل فــي شــرآة الفقــراء ارب
من آنـز او معـدن    –الخمس مع الاغنياء أرباب الاموال المغنومة خارجاً 

) ١(وقــد دلــت الروايــة  –ية او مجانيــة او نحوهــا او ارض او فائــدة تكســب

االله تبارك وتعالى اشرك بين الاغنيـاء والفقـراء فـي    [المعتبرة على ان 
وهذا يعم الزآاة والخمس وهو واضـح، ومـاوقع الاشـكال فيـه     ] الاموال

ولم يكن واضحا متفقاً عليه هـو نحـو الشـرآة وآيفيـة تعلـق الخمـس       
فــي الخمــس عــدة احتمــالات نعــرض والزآــاة بــالاموال ، وقــد طرحــت 

  -: لأهمها 
مانسب الـى بعـض الفقهـاء مـن آـون تعلـق        -:الاحتمال الاول 

الخمس بنحو آلي الخمس ثابتاً في الذمة يلـزم أداؤه لأربابـه مـن أي    
مال شاءه المكلف نظير تعلق الـديون البشـرية بـذمم الغرمـاء ، وهـذا      

ان آية الخمـس لاتـدل   الاحتمال لاشاهد يدعمه ولادليل يوضحه جلياً ف
على ثبوت خمس آلي فـي ذمـة الغـانم آمـا تثبـت الـديون البشـرية        

لة على هـذا المعنـى   لابذمم المدينين ، ونصوص الخمس ليس فيها د
 )١(المتأمل فيهـا حتـى معتبرتـي ابـي بصـير والريـان      للمتتبع آما يظهر 

 أي في الهدية والفاآهة الفائقة عن]  الخمس في ذلك[فانهما يثبتان 
أي فـي غلـة رحـى الارض    ] يجـب عليـك فيـه الخمـس    [حاجة العيـال  

وثمن السمك والقصب فانهما ظاهران في التعلـق بعـين المـال لافـي     
منهـا يحتـاج   ) خمس آلي في الذمة(الذمة ، مضافاً الى ان استظهار 

الى مؤنة بيان هو مفقود لااثر له في النصوص الشرعية ولادليل عليه 
وهو تعلق الخمس باعيـان الامـوال المغنومـة     ، بل الدليل على خلافه
المعتبرة الدالة على ان االله تبـارك وتعـالى    (٢)الخارجية مؤآداً بالرواية

أي في عمـوم الامـوال التـي     -اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال
وظاهرهـا   -جعلها للفقراء فـي امـوال الاغنيـاء وهـي الزآـاة والخمـس      

وليس الاشتراك في ذمم الاغنيـاء لأربـاب    الاشتراك في اعيان الاموال
  . الزآاة والخمس 

آـون الخمـس متعلقـاً بـالعين الماليـة بنحـو        -:الاحتمال الثاني 
الشرآة في المالية بأن يشترك ارباب الخمس مع اربـاب الامـوال فـي    

                                                            

IQH@ÝöbìÛaZxVZlX@@à¨a@éîÏ@k¯bß@laìia@åß@ZQPKYN@ @
IR@H@@ÝöbìÛa@ZxV@ZlT@ñb×ŒÜÛ@´Ôzn½a@laìic@åß@ZTN 
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لا بمـا هـي    -الكنز والمعدن والفائـدة ونحوهـا   -مالية الاموال المغنومة 
بما هي اموال يبذل بازاءها النقـد المتـداول فـي    عين مال خارجية بل 

الاثمان نظير شرآة الزوجة مع الورثـة بحصـتها فـي ماليـة بنـاء العقـار       
قـال بعـض مـن    : المتروك ، وهـذا الاحتمـال إلتزمـه جمـع مـن الاواخـر       

فيتعين الالتـزام بـأن ملكيـة الخمـس مـن      : (بحثه )١(ه في تقريرناصراع
انتهـى  ) قده(لتزم به المحقق النايئني قبيل الشرآة في المالية آما ا

   -:وعمدة مايستدل له امران. 
وضع الزآاة علـى امـوال المكلفـين    (وهذا يعتمد مبنى  -:الاول 

وبضــميمة ان تشــريع الخمــس بــدلاً عــن ) بنحــو الشــرآة فــي الماليــة
الزآاة الممنوعة على بنـي هاشـم ومقتضـى دليـل عمـوم البدليـة أو       

وتماثلهمـا   –البدل والزآاة المعوض عنهـا   الخمس –اطلاقه تساويهما 
وتشارآهما في الاحكام والخصوصيات الشـرعية ومنهـا آيفيـة التعلـق     

  .ونحو الشرآة 
ان المستفاد من نصوص الزآاة في الكتاب والسـنة  : وتوضيحه 

المعتبرة سنداً الواضحة دلالة على فـرض الزآـاة   )٢(لاسيما النصوص  –
ها على نسق واحد ونحو فـارد مـن   هو آون جميع –في تسعة اشياء 

  .الشرآة المجعولة بين الفقراء والاغنياء في اموالهم
ثم ان ظاهر آثير من نصوص الزآـاة آـون الشـرآة فـي العـين       

بنحو الاشاعة الحقيقيـة   –الغلات والأنعام والنقدين –المالية الخارجية 
ــور الكســر      ــة بمقتضــى ظه ــوال الزآوي ــي الام ــة ف والشــرآة الاعتباري

:  )٣(نصـف العشـر او العشـر ونحوهمـا ممـا ورد فـي الاخبـار       –مشاع ال
، لكن صريح )) في آل اربعين شاة شاة] [فيما سقت السماء العشر[

على وجوب )٤(بعض نصوص الزآاة آون الشرآة في المالية نظير مادل 
شاة زآاة خمس من الابل او وجوب شاتين زآاة عشر من الابل ، فانه 

م بكون شرآة الفقراء مع ارباب الاموال الزآوية في لايمكن معها الالتزا
اذ لايمكـن   –الابل الخمسة او العشرة  –عين المال الزآوي الخارجي 

قائمـة فـي عـين الابـل الخمسـة او       –الشاة او الشاتين  –آون الزآاة 
العشرة ، وحيث آانت الاخبـار ظـاهرة فـي آـون تعلـق الزآـاة بجميـع        

ان تكون شـرآة الفقـراء مـع الاغنيـاء      الاصناف على نسق واحد فلا بد
في الابل وغيرها من اصناف الامـوال الزآويـة بنحـو فـارد هـو الشـرآة       

                                                            

IQ@@H@óÔqìÛa@ñëŠÈÛa@Š‘@óÔmŠ½a–@@à¨a@lbn×–@RTX@@N@ @
IR@@Hx@@ÝöbìÛaV@@ZlX@@ñb×ŒÛa@éîÏ@k£bß@laìia@åßN@ @
ISH@ÝöbìÛaZM@xV@@ZlQ@‹@åß@pýÌÛa@ñb×K@lV@‹@laìic@åß@âbÈãüa@ñb×N@ @
IT@H@ÝöbìÛaZM@xV@ZlR@@âbÈãüa@ñb×‹@laìia@åßN@ @
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في المالية بأن تثبت الزآاة في مالية الغـلات وماليـة النقـدين وماليـة     
الغنم آما تثبت في مالية الابل المتعلقة للزآاة ، وهذا رفـع لليـد عـن    

ح بعضها لتوحيد نحو الشرآة اخـذاً  بصري –اآثرها -ظاهر نصوص الزآاة 
المعتبرة سنداً الواضحة دلالة على آون تعلـق الزآـاة   )١(بدلالة الروايات

بنحو واحد ونسق فارد ، فنتصرف فيما دل على ثبوت العشر او نصـفه  
الظاهر في الاشاعة ونحمله على آون الشرآة بين الفقـراء والاغنيـاء   

 –شر ماليتهـا او نصـف عشـرها    ع –في مالية الغلات المتعلقة للزآاة 
ونتصرف فيما دل على ثبوت شاة في آل اربعين شـاة ونحملـه علـى    
فرض شاة في مالية اربعين شاة ، وهـذا التصـرف تقييـد للظـاهر مـن      
نصوص الزآاة او حمل للظاهر وترجيح الاظهر او الصريح عليه وتأويل له 

لمقبــول بمــا هــو اقــوى ظهــوراً ودلالــة وهــو نحــو مــن الجمــع العرفــي ا
 –ثم ان مقتضى بدلية الخمس عن الزآـاة    .محاورياً المتعارف خارجياً

هــو وحــدة ســنخ جعــل الخمــس والزآــاة   –بمقتضــى اطــلاق دليلهــا 
ومماثلته في آيفية التعلق ونحو الشرآة المجعولة شـرعاً بـين اربـاب    

  . الاموال وبين الفقراء 
فـي الزآـاة   ) الشرآة في الماليـة (ان التزامنا بنحو : ويرد عليه 

وان آان صحيحاً إلا أنه من باب الاضطرار آما اوضحنا بعـد تعـذر التـزام    
الشرآة الحقيقية بين الفقراء والاغنيـاء وبنحـو الإشـاعة فـي مجمـوع      
المال الزآوي المشترك بين اربـاب الزآـاة وبـين اربـاب الامـوال فرفعنـا       

م ، وليس اليد عن ظاهر اآثر نصوص الزآاة بصريح بعضها بتقريب متقد
في الخمس ضرورة لرفـع اليـد عـن ظـاهر نصوصـه طـراً فـي الشـرآة         

او نحوها من آيفيـة  ) الشرآة في المالية(وينحو الاشاعة حتى نلتزم 
تعلق الخمس بل نلتزم بظاهر نصوص الخمـس مـن دون معـارض فـي     

هذا مضافاً الى انـه  . الدلالة لها او منازع اقوى يمنع من التزام الظاهر 
ــا  ــل ق ــام      لادلي ــوم الاحك ــي عم ــاة ف ــس والزآ ــل الخم ــى تماث طع عل

والخصوصيات وبنحو مطلق يشمل آيفيـة التعلـق ونحـو الشـرآة بـين      
  . ارباب الخمس وبين ارباب الاموال 

: مسـمع بـن عيـد الملـك     )٢(الاستدلال بمعتبرة  -:الامر الثاني 
اني آنت وليت الغوص وأصبت أربعماة الف درهم وقد جئـت بخمسـها   

ف درهم وآرهت ان احبسها عنـك واعـرض لهـا وهـي حقـك      ثمانين ال
إن ظـاهر الروايـة جـواز    : بتقريب ) الذي جعل االله تعالى لك في أموالنا

 –النقـد المتـداول    –تبديل الجوهر المستخرج بالغوص وابدالـه بـالثمن   

                                                            

IQ@H@ÝöbìÛa@ZxV@@ZlX@ñb×ŒÛa@éîÏ@k¤bß@laìia@åßN@ @
IR@H@ÝöbìÛa@ZxV@ZlT@@ÞbÐãüa@laìia@åß@ZQR@@N@ @



@âìäÌ½a@Þb½a@´Èi@à¨a@ÕÜÈmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISWQH 

وتعلق الخمس بالنقد المجعول ثمناً للجوهر المستخرج بالغوص، وقـد  
ولــم ينكــره ، ممــا  -التبــديل -صــرف الــراوي وامضــى ت) (اقّــر الامــام

يكشف عن جواز الفعل وهذا الجواز ينسجم مـع تعلـق الخمـس بنحـو     
  . الشرآة في المالية أو أنه لايلتئم الا معه 

وهذه الرواية وان آانت تامة السند لكنها قاصـرة الدلالـة جـداً ،    
فانها تدل بوضـوح علـى امضـاء تصـدي مصـيب الجـواهر لبيـع الجـواهر         

مختصــاً بصــورة ) (وآــان امضــاء الامــام ) الــدراهم(النقــد المتــداول ب
التعقب باخراج الخمس من ذاك النقد، وهذا ينسجم ويلتئم مـع بعـض   
الاحتمالات المطروحة هنا ولاينحصر التلاؤم بنحو الشرآة فـي الماليـة   

  .حتى يتم الاستدلال
اهر اذا التئم التصرف المـذآور فـي الروايـة مـع ظ ـ    : وبتعبير آخر 

نصوص الخمس في الشرآة الاعتبارية والاشـاعة فـي المجمـوع آمـا     
التعلـق   –هو المختار فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصـوص الكثيـرة   

ان هذه الرواية المعتبرة سنداً مـن  : ، وتوضيح التلاؤم  -بنحو الاشاعة 
فقهيـاً ارتكازيـاً علـى جـواز بيـع الاعيـان        اًالروايات التـي ولـدت تسـالم   

مالية المتعلقة للخمس بشرط تعقبه باخراج الخمس ودفعـه لاربابـه   ال
من النقد المتداول ، فـالخمس بـدواً يتعلـق بـالعين الماليـة المغنومـة       
وعنــد التصــدي لبيعهــا او نقلهــا اذا ســبقه او تعقبــه التصــدي لاخــراج   
الخمس من نقد بديل مسـاوٍ لقيمـة خمـس العـين صـح مـن المكلـف        

، ويتحصل آمال الملائمة وعـدم التـدافع بـين     وبرأت ذمته من الفريضة
وبــين  –تعلــق الخمــس بــالعين الماليــة المغنومــة مشــاعاً   –المختــار 

امكان وصحة التصرف المعاملي اذا صاحبه اخـراج الخمـس مـن النقـد     
المتداول المجعول عوضاً عن العين المالية الاصل ، ولايصح القـول بـأن   

ءم الا مـع آـون تعلـق الخمـس     لا يـتلا (التصرف الممضى في المعتبرة 
  .بل التصرف يتلاءم مع المختار  )١( )بنحو الشرآة في المالية

انــه يمكــن منــع الالتــزام بالشــرآة فــي  : يضــاف الــى ماتقــدم 
المالية بظاهر مجموعة من الروايات التي تحرم التصرف بشـراء ونحـوه   
في المال الذي فيه الخمـس ،بلحـاظ ان التـزام الشـرآة فـي الماليـة       
يلتئم مـع التصـرف فـي بعـض المـال المشـتمل علـى الخمـس لكنـه          

العديدة التي تنطق بانـه لايحـل لأحـدٍ    ) ٢(يصطدم ويتنافى مع الروايات 
 -ولايعذر فـي شـراء شـيء مـن الخمـس حتـى يوصـل الـيهم حقهـم          

  . -خمسهم 
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ان التزام تعلق الخمس بالاموال بنحو الشـرآة  : توضيح الالتئام 
ة الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال بنسـبة  في المالية يعني شرآ

ــة       ــوال المتعلق ــاض الام ــى ابع ــاق عل ــل للانطب ــي القاب الخمــس الكل
سـواء فـي ذلـك الكنــز      –للخمس ، وفي مجموعها اخمـاس متعـددة   

فيمكنـه التصـرف    –والمعدن والفائدة ونحوها مما هو متعلـق الخمـس   
ترك معـه فـي   في بعض اعيـان اموالـه المتعلقـة للخمـس والتـي يش ـ     

واذا تــمّ هـذا الامـر    . ماليتها ارباب الخمس بشرط بقـاء قـدر خمسـها    
الشـرآةفي  (تنافى مع تلكم الروايات المحرمـة وامتنـع لاجلهـا التـزام     

  .في آيفية التعلق ونحو الشرآة )المالية
لا [عـن هـذه المنافـاة بحمـل النصـوص المـذآورة         (١)وقد يعتذر

وتأويـل  ] شيئاً حتى يصل الينا حقنايحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس 
عـدم الـتخلص مـن تبعـة الخمـس بجعـل       (عدم حـل التصـرف بمعنـى    
  ) .متعلقه ثمناً في المعاملة

ولاريب ان هذا المعنى التأويلي هو مـدلول لازم لمفـاد الاخبـار    
عـدم   –الشريفة وليس هو معنى مطابقياً لها ، بل هو خلاف ظاهرها 

ــة  ــزام   وهــذا  -الحــل وعــدم المعذوري الشــرآة فــي (ظــاهر ينــافي الت
ــة ــة    ) المالي ــوال المتعلق ــان الام ــئم مــع التصــرف فــي بعــض اعي الملت

واضـح  لأخبار ومن دون شاهد اللخمس ، من دون داعٍ لإلتزام المنافي 
على صرف ظاهر الاخبار المنافي مع مقتضـى الالتـزام بالشـرآة فـي     

  . المالية
ي الماليـة ولدلالـة   ومن هذا التقريب الرافض لإلتزام الشرآة ف ـ

مـن  ) الشـرآة فـي الماليـة   (المعتبرة عليه يتبين الخلل في استظهار 
  . بعض الاخبار الاخرى ، ويتحصل عدم سلامة الاحتمال الثاني 

آـون الخمـس متعلقـاً بـالعين الماليـة بنحـو       : الاحتمال الثالـث  
بمعنى شرآة اربـاب الخمـس مـع اربـاب الامـوال      ) الكلي في المعين(

آلي تشتغل بـه ذمـة المكلـف مقيـداً بكونـه ضـمن المـال        في خمس 
المشـتمل علـى اخمـاس     –الكنز والمعدن والغـنم والفائـدة    –المعين 

متعددة يمكن تطبيق الكلي وانطباقـه علـى آـل خمـس فيـه ، وهـذا       
، ويلزمـه  ) العـروة الـوثقى  (الاحتمال التزمه بعض الاعيان مـنهم سـيد   

الاغنيـاء شـرآة فـي اعيـان الامـوال      قهراً ان لاتكون بين الفقـراء وبـين   
رف ص ـالمتعلقة للخمس فهي باقيـة علـى مالـك صـاحبها يجـوز لـه الت      

الخمـس الكلـي الثابـت    إنطباق الخمس بحيث يقبل قدربقى أفيها اذا 
  . عليه 
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خبـار  أو دلـيلاً مـن نصـوص    أ اًوهذا الاحتمال لم نجـد لـه شـاهد   
لزآاة فـي الامـوال   لتزم بجعل انن ألا إالخمس يدل عليه ويرشد اليه ، 

ونضم اليـه ظهـور أدلـة بدليـة الخمـس عـن       ) نيالكلي في المع(بنحو 
كشف وحدة سنخ جعل الخمس والزآاة وقد ستالزآاة لبني هاشم في

تمال السابق واوضحنا ضـعف الدلالـة   حاوضحنا تقريب هذا الامر في الا
  . وقصور ادلة البدلية 

اهد لـه ، بـل   ويتحصل خلو الاحتمال المبحوث مـن الـدليل الش ـ  
يوجد الدليل علـى خلافـه وهـو ظهـور نصـوص الخمـس فـي الشـرآة         

اربــاب الامــوال وبنحــو الاشــاعة  أربــاب الخمــس وبــين الحقيقيــة بــين 
والانتشار في آل جـزء جـزء مـن الامـوال المتعلقـة للخمـس ، فيكـون        

وهو خلو من الدليل  –) الكلي في المعين(احتمال جعل الخمس بنحو 
هرهـا  ار نصوص الخمس من دون شاهد صارف عن ظمنافياً مع ظاه –

، لاســيما وان لازمــه او معنــاه   ) الكلــي فــي المعــين  (لتــزام إالــى 
ــان الامــوال المتعلقــة   فــالمطــابقي هــو انت اء الشــرآة فــي اجــزاء اعي

ولـذا يجـوز لصـاحب الامـوال التصـرف       -... فائدة ،معدن ،آنز -للخمس 
اعيـان اموالـه ،    مـن  ) آلـي الخمـس  (في بعضها بشرط بقـاء مصـداق   

وجـوب الخمـس ووضـعه علـى     )١(وهذا معنـى مخـالف لظـاهر نصـوص     
العديدة الناطقة بانه لايحـل ولايعـذر   )٢(الاموال ، بل هو مخالف للروايات

احــد فــي شــراء شــيء مــن الخمــس ، ولايصــار الــى مايخــالف ظــاهر 
مـن دون شـاهد واضـح يتعـين لاجلـه       -وبطـائفتين   –النصوص الكثيرة 
اهرهــا والتــزام مايخالفــه ، ولــذا لايســعنا التــزام جعــل  الخــروج عــن ظ
لعدم الدليل عليه بل للدليل علـى  ) الكلي في المعين(الخمس بنحو 

    -:خلافه وهو 
وهـو  ) قـدهم (وهو المشهور بـين المتـأخرين    -:الاحتمال الرابع 

صور بالدليل والـراجح مـن بـين الاحتمـالات والظـاهر مـن النصـوص         نالم
لثبوت الخمس في الاموال المغنومـة ، وهـو احتمـال     الشريفة المبينة

اشــتراك اربــاب الخمــس مــع اربــاب الامــوال شــرآة حقيقيــة قانونيــة   
من الاعيان الماليـة   جزءٍجزءٍاعتبارية وبنحو الاشاعة والانتشار في آل 

المتعلقة للخمس ، فان اثبـات حصـة الخمـس فـي الامـوال المغنومـة       
بلحاظ ظهور آسر الخمس بذاتـه   ظاهر في احتمال الشرآة والاشاعة

ن يكــون أفــي الشــرآة الحقيقيــة بــين المشــترآين وبنحــو الاشــاعة بــ
الخمس منتشراً وشائعاً في آل جزء جزء من المال المغنوم المتعلـق  
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ان مـاغنمتم مـن   [الموضـوع عليـه ، فـان قولـه سـبحانه      وبه الخمـس  
 يعني خمس ماغنمه المكلف من آنز او معدن] شيء فان الله خمسه

او فائدة او نحوها ، وظاهره اثبات خمس مشاع منتشر فـي آـل جـزء    
جزء بمقتضى دلالة الكسر حسب الفهم العرفي منه ، وهكذا نصـوص  

وهــو آســر ظــاهر فــي الشــرآة    –الســنة المطهــرة تثبــت الخمــس  
   )١(]في آل ماافاد الناس من قليل او آثيـر [ -الحقيقية وبنحو الاشاعة 

ن والبحر والغنيمة والحـلال المخـتلط بـالحرام    فيما يخرج من المعاد[و أ
وآــل ماآــان رآــازاً ففيــه [)٢(] اذا لــم يعــرف صــاحبه والكنــوز الخمــس  

ونحوها آثير من نصوص اخبار الخمس في الوسـائل فـي    (٣)]الخمس
] فيه الخمـس [ابواب مايجب فيه الخمس ، وقد تضمنت حرف الظرفية 

وهـي  ، ٤١:الانفال ] مسهالله خ[مال الو اللام مع اضافة الخمس الى أ
بضـميمة الـنص المعتبـر سـنداً الـدال علـى اشـتراك         -نصوص تكشف 

الاغنياء والفقراء في الاموال وتدل على شرآتهم فـي خمـس الامـوال    
بنحو الاشاعة والانتشار في اجزاء المال المغنوم المتعلق به الخمـس  

  . والموضوع عليه ، من دون موجب لرفع اليد عن هذا الظاهر 
آمـا  ] الخمس على خمسـة اشـياء  [بصياغة )٤(عم ثمة نصوصن

يؤخذ منهـا آمـا يؤخـذ مـن معـادن الـذهب       [في معتبرة ابن ابي عمير 
يعني المال المخـتلط بـالحرام   ] اخرج الخمس من ذلك المال] [والفضة

، وهي صياغة لفظية تفيـد وضـع الخمـس او وجـوب اخراجـه تكليفـاً ،       
الخمـس بـالاموال ونحـو شـرآة      تخلو من الدلالة علـى آيفيـة تعلـق   و

ارباب الخمس مع ارباب المال فيمكن انطباقها على بعـض الاحتمـالات   
لمســتظهر مـن اآثــر  االمتقدمـة ، لكنهـا تلتــئم مـع الاحتمــال المختـار     

يكفينا سـكوت هـذه النصـوص مـع ظهـور      : نصوص الخمس ، وباختصار 
بيـان لـه   اآثر الاخبار في التعلق على نحو الاشاعة ، فـان السـاآت لا  

والظاهر بيان معتبر واضح الدلالـة فيكـون هـو المعتمـد والحجـة علـى       
الاحتمال الاخير ، ويحتاج المصير الى غيره من الاحتمـالات الـى قيـام    

ر النصـوص  وفظه ـ ة على مختاره ، والا يدليل وافي الدلالة واضح القرين
  . الكثيرة في الاشاعة هو الحجة العظمى
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يفية تعلق الخمس بالمال المغنـوم  وثمة احتمالات اخرى في آ
حــق تعلــق آاحتمــال تعلقــه بالمــال نظيــر  –آنــزاً او معــدناً اوفائــدة  –

حـق الجنايـة ، لكنهـا احتمـالات     تعلق الرهانة بالمال المرهون او نظير 
ضعيفة تخلو من الشاهد الداعم لها والمثبت ، بل هـي خـلاف ظـاهر    

ي المــال نصــوص ايجــاب الخمــس فــي شــياع الخمــس وانتشــاره ف ــ 
المغنوم الخارجي ، ولاموجب للتعرض لهـا مـع وضـوح دلالـة النصـوص      

  .ة على التعلق بنحو الاشاعة والشرآة الحقيقية  حالصحي
وبعــد تحقــق آــون الخمــس موضــوعاً علــى الامــوال الخارجيــة   

فهل هو ملك  ،وشرآة اربابه مع ارباب الاموال بنحو الاشاعة والانتشار
رضه االله على العباد في الاموال ؟ بناء على م هو حق لهم افتأربابه لأ

لاً فـي  ص ـآما حققنـاه مف ) الحق(اصطلاحاً عن اعتبار ) الملك(اختلاف 
ا معنى او جعـل الحـق نوعـاً    مبحوث البيع ، خلافاً لجمع لم يفرق بينه

:  ١٤ج: المستمسـك  (فـي  ) قـده (الملك آالسيد الحكـيم   منخفيفاً 
٥٥٤ . (  

آــون الخمــس ملكــاً لاربابــه ، ظــاهر بعــض وصــريح اخــرين هــو 
ــم بنصــوص الخمــس     ــن الاســتدلال له ــان الله خمســه [ويمك ــا ] [ف لن

مـع ان التامـل   . الـلام   فونحوها من النصوص المتضمنة لحر] الخمس
والتحقق يقضي بكون اللام مفيدة للاختصاص الاعم مـن الملـك ومـن    
الحق وهـو معنـى قابـل للانطبـاق علـى التملـك وعلـى الاسـتحقاق         

  . رائن الخاصة المحتفة بالتعبيرحسب الق
وهذه النصوص تصلح للانطباق على ان الخمس حق جعله االله 

ــي وارد فيه     ــر العرف ــم ، والتعبي ــك له ــى ان الخمــس مل ــم وعل ــله ا م
ا ، ويقرب هنا حمل اللام على الاختصـاص الحقـي   مومتعارف بيننا فيه

 -ورده فيكون الخمس حقاً لاربابـه قائمـاً بموضـوعه وم ـ    -الاستحقاق  -
قد فرضه االله سبحانه وجعله لبني هاشـم   -الاعيان المالية المغنومة 

عوضـاً عـن الزآـاة المحرمـة علـيهم ، بشـهادة       (*) وقربى رسـول االله  
الروايات العديدة في ابواب الخمس والانفال في الوسائل وهي تنطـق  
بان الخمس حقهم في اموال النـاس ، ومـن المحتمـل ان يريـدوا مـن      

يحتمــل قويــاً : لغــة ، وفــي قبالــه معنــى اللفــظ اصــل ) بــوتالث(الحــق 
ــاه الاصــطلاحي   ــانوني الخــاص   -ارادتهــم الحــق بمعن ــار الق ،  -الاعتب

تكرار ذآـر الحـق فـي روايـات التحليـل التـي تصـرح        : ومنشأ الاحتمال 
بكون الخمس مالاً لهم وتعبر بكونه حقهم الذي جعله االله لهـم  بعضها 

ز الاصـطلاح او التعبيـر فـي اذهـان الـرواة      في اموال الناس حتـى ارتك ـ 
الـذي اثبتـه االله لهـم وفرضـه     )١(المتفقهين فعبروا مكـرراً بكونـه حقهـم   
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على العبـاد ، ويتأآـد أو يقـوى الاحتمـال اذا لاحظنـا آـون الزآـاة حقـاً         
اشرآهم مع الاغنياء فـي امـوالهم    –وضعياً جعله االله للفقراء ونحوهم 

ن الزآـاة لمـن حرمـوا منهـا ومقتضـى      ولاحظنا جعل الخمس بدلاً ع ـ –
البدلية آون الخمس آالزآاة حقاً وضعه االله فـي امـوال النـاس وجعـل     

  . عليهم فرضاً حتماً 

  
  . جواز دفع الخمس بالنقد  -ب 

الخمــس ووضــعه علــى الاعيــان الماليــة  تعلــق وحيــث تحقــق 
من النقود او من : ربابه من غيرها المغنومة هل يشرع دفع الخمس لأ

فـي  يقـع  ؟ والكـلام   سعيان والامتعة الاخرى غير ماتعلق بـه الخم ـ الا
   -:مرحلتين 

  . في دفع النقد المتداول في المعاوضات : المرحلة الاولى 
على تعلق الخمـس بـالاموال الخارجيـة بمـا هـي      البناء اما مع 

فاجزاء دفع النقد خمساً بـدلاً  ) الشرآة في المالية(ال خارجي بنحو م
لية الخارجية المتعلق بهـا الخمـس هـو علـى مقتضـى      عن العين الما

،لكن مــع اختيــار المبــاني الاخــرى صالقاعــدة لايحتــاج الــى دليــل خــا
ــار  ــالامور الخارجيــة مشــاعاً فــي اجزائهــا    –لاســيما المخت  –تعلقــه ب

زاء على خلاف القاعـدة ويحتـاج الـى دليـل الاجـزاء مـن اجمـاع        تجفالإ
  .ماوتسالم او نص شرعي او غيره

فتيـاهم بتخيـر   ) رض(هر وجوده فقد اشـتهر بـين الفقهـاء    والظا
المكلف بين دفع خمس العين المتعلقة للخمس وبين دفع القيمة من 

التســالم محــل  –فــي الجملــة  –نقــد ســائد فــي التعاوضــات ، ولعلــه 
ين والمتشـرعة  دالاتفاق ولو ارتكازاً وعملاً خارجيـاً سـائداً بـين المقل ـ   و

عد استمرار السيرة جيلاً عن جيل واتصالها الملتزمة بالتخميس ، ولايب
  .بزمان المعصومين
دعوى امضـاءها مـنهم اسـتمداداً مـن بعـض اخبـارهم        ويـمكننا

) (    ــاً حيــث تضــمنت ــا الامضــاء جلي ــدو منه بعــض تصــدي التــي يب
اصحابهم لبيع اعيان اموالهم المتعلقة للخمس واتيانهم بخمسها مـن  

رف ص ـكشف منه قطعيـاً جـواز الت  نستاالنقد السائد آنذاك آالدراهم مم
باعيان الاموال المتعلق بها الخمس مـن دون اذن شـريكهم اذا تعقبـه    

يخـرج   نقياخراج الخمس وايصاله لوليه او مستحقه ،وهذا هو قـدر مت ـ 
وعـن  ) رف فيمـا اسـتقر فيـه وجـوب الخمـس     صحرمة الت(دليل عن به 

ء هـي  ، نصـوص الامضـا  ) تعلق الخمس بـالعين الماليـة مشـاعاً   (دليل 
   -:نظير 
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 تهالغــوص واصــاب توليــه مســمع التــي تضــمنت   )١(معتبــرة -١
بخمسـها  ) (أربعمائة الف درهم منه وقد جاء الـى الامـام الصـادق    

وص وبيعهـا  غ ـوقد امضى الامـام تصـرفه بجـواهر ال   ) ثمانين الف درهم(
عليـه بـل امضـى    ) (السائد واخراج الخمـس منـه ولـم ينكـر      دبالنق

شـيوع  : يستكشـف مـن هـذا المعتبـرة وغيرهـا     ه ، وقد حتصرفه وصح
ارسال الخمس من النقد السائد بين المنتشـرعة الاتقيـاء   والاستبدال 

  . في عصورهم على مايبدو للمتمتع 
عـن  ) (الريان بن الصلت وقد سال الامام الرضا )٢(معتبرة  -٢

غلة رحى ارض في قطيعه له وعـن ثمـن سـمك وبـردي وقصـب وقـد       
وهـي امضـاء واضـح     -أي في الغلة والثمن  -ه اوجب عليه الخمس في

للتخميس من النقد السائد بدل العين المالية الاصل التـي تعلـق بهـا    
  . الخمس 
التي تضـمنت السـؤال    -على الاقرب  - (٣)ابي بصير معتبرة  -٣

منها  ضعمن يكون في داره بستان فيها الفاآهة ياآل منها عياله ويفي
وهـو الفـائض عـن     -خمـس فيمـا يبـاع    ال عليـه ) (فيباع وقد اوجـب  

) (ولم يوجب عليه تخميس عين الفاآهة خاصة ، بل قـال   -المؤنة 
وهـو آاشـف عـن    ]  الضـياع هـو آسـائر   : [بعد ما اوجب خمس مايباع 

  .عموم الحكم وشموله لعموم الثمار الفائضة 
وقد تضمنت وجدان رآاز في  -وتصلح مؤيداً  -دي زالا)٤(رواية  -٤

اعه بدراهم وقد امر الامام بـاداء خمـس   تيواب) (لمؤمنين عصر أمير ا
مااخذ من الدراهم ، ممـا يكشـف عـن مشـروعية التصـرف المعـاملي       

  . المتعقب باخراج خمس النقد العوض 
يتجلى من هـذه الروايـات امضـاء المعاوضـة الـواردة      : وباختصار 

علــى العــين الماليــة المتعلقــة للخمــس اذا تعقبهــا اخــراج الخمــس ، 
ــين خمــس   أوآ ــين وب ــين خمــس الع ــا معاوضــة ب ــة  القيمــة  نه النقدي

ولـي   –المدفوعة ثمناً او عوضاً عن العين المالية قد امضاها المعصـوم  
ولعلـه   –الدرهم  –ها واجاز دفع الخمس من النقد حوصح –مر واقعاً الأ
  . به ر انتفاع المستحق سلي
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السند  من حيث معتبرتين ويمكن الاستدلال للمشهور بروايتين
  ١)١( وهما) زآاة الفطرة(ظاهراً واردتين في 

عـن  ) (مارواه الشيخ مـن سـؤال اسـحاق مـن الصـادق       -١
بقيمـة هـذه الاشـياء التـي      -دراهم مسكوآة  -جواز اداء الفطرة فضة 

 -نعم ان ذلك انفع له ):[(سميتها والتي يزآى للفطرة منها فاجاب 
ا التعليـل واضـح الدلالـة    وهـذ ] يشـتري مايريـد   -أي للفقير المستحق 

ا بالنقـد المتـداول   هعلى جواز استبدال الاعيان الواجب دفع الفطرة من
نظير الدرهم الفضي السائد زمان سؤال الراوي من الامام فان الدرهم 
انفع للفقير حيث يتمكن أن يشتري بالنقد مايريده ويتمنـاه او يحتاجـه   

قـد شـائع التـداول    ى بهـذا التعليـل الـى آـل ن    عـد في معاشه ، آما يت
ونحـوه ممـا يتعـارف التـداول بـه ويكـون        رانيديكون انفع للمستحق آال

  . وفي شراء المستحق به مايريد ويحتاج اليه  ملايسر في التعا
عـن الرجـل   ) (عمر بـن يزيـد سـؤالاً مـن الصـادق       مارواه -٢

 -التي هي متعلق الفطرة  -يعطي الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة 
، وهـذا  ] أسب ـلا [):(الإمـام  فع لأهل بيت المؤمن، فاجابـه  يكون انـ

زمــن الســؤال دون  ةامضــاء جلــي لــدفع الفطــرة مــن الــدراهم الســائد
  . ماجعل شرعاً متعلق الفطرة 

فــي الروايــة ) (ومــن التعليــل المنصــوص فــي آــلام الامــام  
الاولى ومن امضائه في الثانية يمكن التعدي من الفطرة الى الخمس 

فع النقد الذي يتعارف التبادل به آالدينار والـدولار بـدل خمـس    فيجوز د
الاعيان المالية المتعلق  بها الخمـس لانـه ايسـر فـي التعامـل وانفـع       

  . للمستحق المحتاج يشتري به مايريد ويتمنى او يحتاج اليه 
) قـده (المحقـق  ) ٢(تاذنا س ـا هويمكن تأييـد المشـهور بمـا جعل ـ   

البرقي الوارد في الزآـاة حيـث آتـب    ) ٢( دليلاً في الخمس وهو صحيح
هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث مـن  ) : (الى الامام الجواد 

الحنطــة والشــعير ومايجــب علــى الــذهب دراهــم قيمــة مايســوى ام  
أيــما تيسـر   ) : [(لايجوز الا ان يخرج عن آل شيء مافيه ؟ فاجاب 

هل  )هب دراهمما يجب على الذ: (ان سؤال الراوي : بتقريب ] يخرج
يعــم الــذهب هــو مطلــق  -يجــوز ان يخــرج دراهــم قيمــة مايســوى ؟  

المسكوك الواجب تزآيته والـذهب غيـر المسـكوك الواجـب تخميسـه      
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فـي   رائجـاً بـه  آالذهب المجعول اجرة او ثمن مبيع وقـد آـان التعامـل    
م الازمنة ، فيشمل تعبير السؤال المطلق نوعي الذهب ويسـتفاد  كتل

في الذهب من زآـاة او خمـس ، وقـد اجـاز الامـام       منه مطلق مايجب
) ( الزآـاة او  : للواجب اًءادأأي يكفي اخراج مايتيسر  -دفع مايتيسر

وان آان من النقد المتداول سوقياً بما يسواه ذاك الشيء ،  -الخمس 
بها في خصوص باب الزآاة آما تعـارف   ولاموجب لاختصاص الاستدلال

  ) . رض(هاء قعند الف
مــا يجــب علــى : (انعقــاد الاطــلاق اللفظــي لتعبيــر  لكــن فــي

بحيث يشمل الخمس اشكال عميـق فـي الـنفس بلحـاط ان     ) الذهب
تصور السائل منصب على الزآاة خاصة بقرينـة ذآـر الحنطـة والشـعير     

مطلـق مايجـب فـي    (تمـل تصـوره او ارادتـه    نحظـن بـل لا  نوالذهب ولا 
ملاً للخمـس  حتى يكون الامضاء المعصـومي المسـتبطن شـا   ) الذهب

نعـم يصـلح الخبـر     ،زاء فـي الخمـس بـاخراج ماتيسـر    ت ـودالاً على الاج
على الاجتـزاء فـي الخمـس الا مـع احـراز انعقـاد        دليلاًولا يصلح مؤيداً 

  . الاطلاق وتوفر مقدماته واالله العالم 
ومن مجموع ماتقدم يشرف الفقيه على تحصيل القطع بالحكم 

القيمة النقدية المتداولـة التـي تنفـع    ، لااقل من الاطمئنان بجواز دفع 
المســتحق وتمكنــه مــن شــراء مايريــد او يتمنــى او يحتــاج اليــه فــي   

  . معاشه 
  . النقود خمساً غير في اجزاء دفع : المرحلة الثانية           

الى غير النقود المتداولة من انواع بالرخصة وهل يمكن التعدي 
آأن يدفع العطار بـدل خمسـه   العروض والامتعة التي ينتفع منها عادة 

ثياباً يشتريها من السوق مثلاً ويوزعها بقيمتهـا علـى اربـاب الخمـس     
  .؟ بقصد اداء خمسه

صرح بعض الاواخر بجوازه بل قد ادعي عدم الخلاف او الاجمـاع  
اما الاجماع : في بعض الكلمات ، لكن اثباته صعب المنال  هعلى جواز

ي الغالــب عنــه فــي بــاب فهــو منقــول واحــرازه مشــكل لســكوتهم ف ــ
ه وآشــفه عــن قــول يتــالخمــس ، وعلــى فرضــه فــلا دليــل علــى تعبد

لـيس الاجمـاع هنـا حجـة تعبديـة يصـح       : ، وباختصـار  ) (الـمعصوم 
  . ناد اليها تسالإ

النصـوص فـالتتبع السـريع قـد يشـهد بخلوهـا مـن        بواما اثباتـه  
عيان بدل خمس الا -آالثياب  -الدلالة على رخصة الاستدلال بالعروض

  . المالية المتعلقة للخمس 
ــاة     ــازي الفقهــي علــى اشــتراك الزآ ــاء الارتك ــه بالبن ــا اثبات وام

  : ثبات الرخصة ثيره لإأوالخمس في الاحكام فيمكن منع ت
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علــى  – اًولــو ارتكــاز –لعــدم وضــوح بنــاء الفقهــاء قاطبــة   -أولاً 
كل بها في تمام الاحكام بنحو يتش هاشتراك الخمس مع الزآاة والحاق

ارتكازي على الرخصة ، نعم هي فتياً بعض عملي اوبناءي منه اجماع 
  . الفقهاء الاواخر وادعى بعضهم عدم الخلاف او الاجماع 

منعه بعــدم الــدليل القــاطع علــى اشــتراك الخمــس  نـــ -وثانيــاً 
والزآاة في عموم الاحكام ، ومنها رخصة دفع العروض بدل المال الذي 

  .فيه الخمس 
و فـرض تحقـق الارتكـاز الفقهـائي والتبـاني القطعـي       ل -وأخيراً 

على الاشتراك والالحاق فالقطع حجة على من حصل لديـه القطـع او   
الاطمئنان بالاشتراك ، ومن لم يحصـل لديـه الاطمئنـان بحجـة معـذرة      
على جواز دفع غير النقد السائد من انواع العروض والامتعـة التـي لـم    

  . قاعدة عدم الاجزاء والاجتزاء بها يتعلق بها الخمس عنده فمقتضى ال
نعم يتمكن المكلف من مراجعـة المجتهـد العـدل او مـن نصـبه      

وهي الامور التي يعلم ارادة الشارع لتحقيقها فـي   –للامور الحسبية 
للمجتهـد العـدل ولايـة عليهـا ونيابـة الامـام        والخارج وعدم اهمالهـا ،  

تحق آأن يحتاج اربـاب  ويطلب منه ماينفع المس –فيها ) عجل(الغائب 
الخمــس فــي ذاك الوقــت الــى ثيــاب او ثلاجــة ، فــاذا وجــد المجتهــد   

مـن  تـه  المصلحة في اجراء معاوضة مع المكلف او مصـالحة عمـا بعهد  
عمل ولايتـه ونيابتـه عـن الامـام الغائـب      أ –الخمس بالثياب او الثلاجة 

 ونقل حق الخمس من الاعيان المالية المتـوفرة عنـد المكلـف   ) عجل(
والمتعلــق بهــا الخمــس الــى الامتعــة والعــروض التــي يحتاجهــا اربــاب 

مراعـاة القيمـة السـوقية المتعارفـة      نالخمس ودفعت اليهم ، ولابد م
  . حتى لايضيع حق ارباب الخمس ولايفوت استحقاقهم المالي 

  .التصرف في الاموال المتعلقة للخمس  -جـ 
مـوال المتعلـق   رف تكليفـاً فـي اعيـان الا   صنتعرض هنا لحكم الت

رف الناقل او المكلف فيها بعد صبها الخمس قبل اخراجه فهل يحرم الت
  .ه؟استقرار الخمس قبل دفع

ومحل الكلام والبحث هو التصرف المعاملي بعد استقرار الخمس في  
بـالغوص ،   هاعهده المكلف آأن يكون آنزاً او معدناً او جوهرة اسـتخرج 

او بعض تكسباته او فائدة فاضلة عن  او يكون ربحاً استفاده من تجارته
المؤنة وقد مضى حول على تملكها فاستقر خمسها علـى المكلـف ،   
واما قبل استقرار الخمس على عهده المكلف فـلا اشـكال فـي جـواز     

رف المعاملي بالفائدة والربح اثناء الحول اذا لم يكـن تصـرفاً مفوتـاً    صالت
او الاسراف في الصرف  لحق الخمس على اهله آاتلاف الفائدة والربح

في المؤنة ، ووجه الجواز هـو المرتكـزات الفقهيـة والتسـالم القطعـي      
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 يةرف فـي ارباحـه اثنـاء السـنة الخمس ـ    ص ـعلى ولاية المالك على الت
ابية والمجانية التي رخص الشـارع  سالاآت) الفوائد(وهو مختص بمورد 

ذا مضـى  علـى اسـتفادتها، فـا    يضيمفيها المكلف ارفاقاً بانتظار حول 
وحرم عليـه التصـرف   ته حول على استفادتها استقر الخمس في عهد

  . من دون اخراج الخمس ودفعه الى وليه او مستحقه 
ثم ان التصرف في الاعيان المالية المسـتقر فيهـا الخمـس قـد     

   -:يكون تصرفاً بتمامها وقد يكون ببعضها 
تقر التصرف في تمام الاعيان المالية المتعلقة للخمس المس-١

 هاءداذا آان التصـرف قبـل ا   –تصرفاً ناقلاً او متلفاً  –المكلف  ةعهد يف
ولاريب في حرمة التصرف اللامتعقب باخراج . الخمس الى مستحقيه 

انـه قـد   : خمس الاعيان المالية لكونه تضييعاً لحق اربابـه ، وتوضـيحه   
تحقق بدليل معتبر شرآة ارباب الخمس مع صاحب المال فـي اموالـه   

ريب في حرمة التصرف في المـال المشـترك او متعلـق حـق الغيـر      ولا
سـواء   –وهـو هنـا المجتهـد العـدل      –من دون اذن شريكه او اذن وليه 

الحق المتعلق بـالاموال ،  الملك أو تعلق الخمس بالعين بنحو بأن قلنا 
هو مفاد  –حرمة التصرف من دون التخميس او الاذن  –بل هذا الحكم 

روايات الناطقة بحرمـة التصـرف وهـلاك النـاس فـي      جملة آبيرة من ال
بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا حـق الخمـس ثـم تصـرفوا فيمـا فيـه       

، فراجع الباب الثالـث والرابـع   المتصرفالخمس ببيع وشراء وانه لايعذر 
المسـتفاد مـن الروايـات    : وباختصـار  . من ابواب الانفال فـي الوسـائل   

دون اعطــاء الحــق لاربابــه ، وهــذا عــدم جــواز التصــرف المعــاملي مــن 
التحريم يأتي على آل الاحتمالات المتقدمة والمباني المختلفـة فـي   

اشـتغال الذمـة    –آيفية تعلق الخمـس ، الا اذا قلنـا باضـعف المبـاني     
فانه مع التزامه يجوز للمكلـف التصـرف الناقـل     –بخمس آلي آالديون 

س آلي متعلق بذمة والمتلف في الاموال المملوآة للمكلف لان الخم
  . المكلف لابعين ماله حتى يمتنع شرعاً عليه التصرف فيه 

ولهذا الوجه المثبت لحكم الحرمة لايفرق بين آون التصرف في 
الامــوال المتعلقــة للخمــس المســتقر تصــرفاً اعتباريــاً آــالبيع والشــراء 
 والمبادلة ونحوها وبين آونه تصرفاً خارجياً آالاآل واللبس والاستعمال

اؤه عـن مسـتحقه ومنـع    ص ـع للحـق واق يا معـاً تضـي  م ـفي الحاجة فانه
وحرمان يوجب هلاك الناس في منظـور الشـرع المقـدس، نعـم الا ان     
يتعقــب التصــرف اخــراج الخمــس واداؤه الــى مســتحقيه الــى الــولي   

  . الشرعي فيكون حلالاً وصحيحاً 
يجــوز للمكلــف التصــرف بعــد ان يضــمن الحــق : لكــن قــد يقــال 

ة ونقله الى ذمته ديناً ثابتاً في ذمته يبالاعيان المالية الخارج المتعلق
يعزم على ادائه من مال اخر في مسـتقبل الايـام ، قـال فـي خمـس      
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بعد تحريم التصرف والاآتساب بـالخمس لكونـه   ) ٨٠:  ١٦ج: (الجواهر 
  ) . نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك: ( مال الغير 

ح هذا المقال ويشهد علـى اجزائـه   حل يصانه لادلي: ويرد عليه 
آما لادليل على ولاية المالك على الضـمان والنقـل الـى الذمـة ، فـلا      

والـه الـى ذمتـه بمجـرد ضـمان      مينتقل الخمس الواجب علـى اعيـان ا  
بعـد عبارتـه   ) قـده (صاحب الجـواهر  : الخمس وقد اعترف بعدم الدليل 

 هلبيـان ان لـه ضـمان   لكن ليس في الادلة هنا تعرض : (المتقدمة قال 
مطلقاً او بشرط الملاءة او الاطمئنان من نفسـه بـالاداء او غيـر ذلـك ،     

  ) . بل لاتعرض فيها لاصل الضمان
لادليل على صحة الضمان واجزائه ، بل الدليل على : وباختصار 

فـي امـوالهم فـان    خلافه وهو مادل على شـرآة الفقـراء مـع الاغنيـاء     
اذا ضـمن المتصـرف حصـة الشـريك ،     الشرآة تمنع من التصرف حتى 

المتصرفين بالمال الذي فيه الخمـس وعلـى   ومادل على الانكار على 
  . الذم والوعيد بالنار والعذاب الاليم 

ــس       -٢ ــة للخم ــة المتعلق ــان المالي ــض الاعي ــي بع ــرف ف التص
اذا آـان التصـرف    –متلفـاً  او تصرفاً ناقلاً  –المستقر في عهده المكلف 

ــل اداء الخمــس و  ــاني     قب ــف حســب المب ــذا يختل ــا، وه ــه منه اخراج
   -:المختلفة في آيفية تعلق الخمس 

اشــتغال الذمــة بخمــس آلــي  –امــا علــى المبنــى الضــعيف -أ
فلا ريب في جواز التصرف بـبعض المـال المتعلـق للخمـس      –آالديون 

آما تقدم في التصرف المستوعب لتمام الاموال المتعلق بها الخمس 
 .  

علق الخمس بالعين بما هي مـال وبنحـو   واما على مبنى ت -ب
فـلا ريـب عنـدنا فـي جـوار التصـرف فـي بعـض         ) الشرآة في المالية(

الامــوال المتعلقــة للخمــس اذا ابقــى قــدر خمــس المجمــوع ، حيــث   
مـع   فىلايقضي المبنى المذآور منع التصرف في بعـض المـال ولايتنـا   
الاغنيـاء   جواز التصـرف فـي الـبعض الا اذا احرزنـا اشـتراك الفقـراء مـع       

جزء جزء نظير شرآة الزوجة بقدر الثمن او الربع مـع الورثـة   آل بمالية 
يصـعب احـراز ذلـك او اقـرار     لكن  ،في مالية البناء والشجر على الارض

وعليــه فيــتمكن المكلــف مــن التصــرف فــي بعــض ،اصــحاب المبنــى به
فان ارباب الخمـس يشـترآون    –بقدر يبقى معه قدر الخمس  –امواله 

مع صاحب الاموال فـي عـين المـال لابمـا هـي       –ذا المبنى على ه –
في مالية المجموع وعنـد   آانمال بل بما هو مال أي هما مشترن عي

اتجـر بالاربعـة اخمـاس آـان التعامـل       ول ـابقاء قدر الخمس من اموالـه  
والاشـكال آلـه فـي صـحة     . حلالاً صحيحاً وقد باع ما يملـك مـن مـال    
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جـواز التصـرف فـي بعـض      –فـرع عليـه   اصل المبنى ولااشكال فيمـا يت 
  .  -المال 

) الكلي في المعـين (واما على مبنى تعلق الخمس بنحو  –جـ 
فلا ريب في جواز التصرف ببعض المال المتعلق للخمس اذا بقي قـدر  

في اعيان الاموال  –على هذا المبنى  –الخمس ، بلحاظ انه لاشرآة 
ــدة  –المتعلقــة للخمــس  ــز ، المعــدن ، الفائ اعنــي اشخاصــها  – الكن

المعينة ، وانما يشترك ارباب الخمس في اموال الاغنيـاء فـي خمـس    
آلــي مخصــوص بــدائرة معينــة هــي مجمــوع اموالــه وتكــون اشــخاص 

جـواز   -قهـراً علـى هـذا المبنـى     –الاموال على ملك صـاحبها ، فيلـزم   
ــن       ــادام يبقــى م ــدن م ــدة او المع ـــز او الفائ ــي بعــض الكن التصــرف ف

  . خمس حيث يمكن انطباق الخمس الكلي عليه المجموع قدر ال
لكن الاشكال في صحة المبنى اذ لم يتضح شاهد مطمئن بـه  

مـن   لادليـل أي ) الكلـي فـي المعـين   (على آون تعلق الخمـس بنحـو   
نصوص الشرع يثبته بل ظهور نصوص الخمس في الشـرآة الحقيقيـة   

  . والاشاعة دليل بطلان المبنى المذآور 
ــا علــى المب –د  ــار  وام تعلــق الخمــس  –نــى المشــهور المخت

بمجموع الاموال وبنحـو الشـرآة الحقيقيـة فـي اعيـان الامـوال وبنحـو        
تجـار بعـد اسـتقرار    حرمـة التصـرف والا  : فمقتضى القاعدة  –الاشاعة 

فـي مـال   المكلف لانـه تصـرف    ةالخمس في مجموع المال على عهد
ورده مشترك قد تعلق به حق أهل الخمس تعلق الحق بموضـوعه وم ـ 
ــاذن أو مايملكــه أهلــه ، ولايجــوز التصــرف فــي المــال المشــترك إلا    ب

  . -المجتهد العدل  -الشريك او اذن وليه الشرعي 
ليتضـح مـورد الحرمـة او     –نعم لابد مـن التفصـيل بـين حـالتين     

يل بـين صـورة التصـرف بعـين الامـوال المغنومـة       ص ـموضوعها وهـو التف 
لاتجـار بـالعوض الكلـي مـع     المتعلقة للخمـس وبـين صـورة التصـرف وا    

وهـي اموالـه    –وفائه مـن الامـوال المتعلقـة للخمـس المسـتقر فيهـا       
  :تي تحت يده لا

ما مع البيع او الشراء او المبادلة بعوض آلـي فـي الذمـة ثـم     أ 
عند الوفاء يؤدي من العين المالية المستقر فيها وجـوب الخمـس فهـو    

في مال يشـترك  رف تصوفاعل للمحرم عند تصرفه الوفائي وهو  عاصٍ
معه ارباب الخمس في آل جزء جزء مشـاعاً ، لكـن لاتبطـل المعاملـة     

ابـت  ثاذا آانت جامعة لشرائط صحتها فان فساد الوفـاء واداء العـوض ال  
ويتمكن المجتهد العـدل بمـا هـو    . بذمته في المعاملة لايمس صحتها 

تي ويأ فتولي الخمس ان يسترجع خمس العين المالية او بدلها لو تل
  .التفصيل
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واما مع البيع او الشراء او المبادلة بعوض معـين مشـخص مـن    
ــو      ــة وبنح ــزام بالشــرآة الحقيقي ــع الالت ــه اللامخمســة م ــان اموال اعي

 –آمـا سـبق    –الاشاعة والانتشار في اجزاء المال فمقتضى القاعدة 
بـل   –ولي الاخماس  –رف من دون اذن المجتهد العدل صهو حرمة الت

ضامناً لخمس امواله المنتقله عنه لاتلافه اياها بتصرفه من دونه يكون 
ص بالمتصـرف المنتقـل عنـه    تيخ ـ –علـى مبنانـا    –، نعم هـذا الحكـم   
  .المال اللامخمس 

فان آان من اهـل الولايـة   : واما المنتقل اليه المال اللامخمس 
ه بمقتضـى ادلـة تحليـل الخمـس     الي ـوالايمان فيحل له المال المنتقل 

ويلزم مضي المعاملـة وصـحتها وانتقـال    ) (ر الحقيقي من ولي الام
  . المكلف غير المخمس  ةالخمس من العين الى البدل المنتقل لحوز

وان لم يكن المنتقل اليه المـال اللامخمـس مـن اهـل الايمـان      
هـو   والولاية لم يشمله التحليـل ولاريـب فـي فسـاد المعاملـة بعـوضٍ      

شــراً فــي عمــوم اجزائــه ، مملــوك للغيــر او متعلــق حقــه مشــاعاً منت
وتحتاج صحة المعاملة الشخصـية المتعلقـة بعـين مـال مخصـوص قـد       

-ولي الاخماس ـتعلق بها الخمس مستقراً الى اجازة المجتهد العدل  
فان اجاز المعاملة وامضاها بمـا هـو ولـي الخمـس صـحت المعاملـة       : 

ولــزم البيــع فــي حصــة الخمــس وتحــول الحــق الــى خمــس العــوض   
ل المال الذي فيه الخمس فيأخذه المجتهـد مـن المكلـف    المجعول قبا

ها ولـم يمضـها المجتهـد جـاز لـه ان      زالمتصرف وتبرأ ذمته ، وان لم يج
 مـن الشـخص العاصـي بتـرك     ةيسترجع خمس العين المالية المنتقل ـ

المثل او  –التخميس اذا آانت موجودة ، وان وجدها تالفة ضمنه البدل 
الخمـس مراجعـة ومطالبـة آـل مـن       وجـاز لـه بمـا هـو ولـي      –القيمة 

المكلف بالخمس المنتقل عنه المال ومن المنتقل اليه بمقتضى اليـد  
  هذا  .قرار الضمان على المكلف العاصيتسإالضامنه المتعاقبة لكن 

ولانفتـي جزمـاً    –على مقتضـى القاعـدة    –ونحن نحتاط وجوباً 
مبنـى  بحرمة التصرف فـي بعـض الامـوال اللامخمسـة رغـم التزامنـا ب      

الشرآة الحقيقة وبنحو الاشاعة والانتشار في اجزاء الاموال المتعلقة 
يـة المالـك علـى    لا، وذاك التنـزل لمانع اثبـاتي هـو احتمـال و    سللخم

مجموع امواله المتعلق بها الخمس آما هو الحـال قطعيـاً فـي الزآـاة     
العديـدة  )١(حيث ان المـال المشـتمل علـى الزآـاة قـد دلـت النصـوص        

وهـي تـدل    –زآاة المال وزآاة الفطرة  –الزآاة  زفراإز العزل وعلى جوا
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بوضوح على ولاية المالك على تعيـين الزآـاة فتتعـين بـاخراج المكلـف      
وقصده التزآية بالمخرج من بين مجموع المال المتعلق للزآـاة ، ولازم  
الولاية والتعيين  تعين حصة المالك في المتبقي بعد اخراج الزآاة وعز 

مقدارها المعين بقصـد المكلـف المزآـي ، فهـذه الاخبـار تـدل       لها في 
المخـتص بـه عنـد     هبالالتزام البين على ولاية المكلف على تعيين مال

  . عزل الزآاة وافرازها من المجموع المشترك 
حتـى   تهولم يرد فـي الخمـس نـص يفيـد جـواز العـزل وشـرعي       

لكـه بعـد عـزل    يستفاد منه بالالتزام ولاية المكلف على تعيين ماله وم
الثابتـة  الخمس واخراجه من المجمـوع المشـترك ، نعـم هـذه الولايـة      

للمكلف في الزآاة نحتمل ثبوتها في الخمس ايضاً ناشئاً في احتمـال  
الاحكـام والخصوصـيات ، ولعـل    اشتراك الخمـس مـع الزآـاة فـي أآثـر      

سكوت الاخبار في الخمس عن بيان ذلك اعتماد على بيانه في زآـاة  
الفطرة وارتكاز الاشتراك بينهما في الاحكام عند الرواة الفقهـاء  المال و

، وهذا محض احتمال يتولد منه احتمال ولاية ) (المعاصرين للائمة 
ية بحرمـة التصـرف فـي بعـض الامـوال      عالمكلف ويمنع عن الفتيا القط

  . المتعلقة للخمس 
زول لات ـ -فتوى جزمية او احتياطاً وجوبيـاً   - التصرف ثم ان حرمة

بنقل المكلف خمس امواله الى ذمته وضـمانه لـه ، اذ لـيس للمكلـف     
ولاية على نقل الخمس من عين امواله الى ذمته ، ولـو نقـل وضـمن    
لايترتب عليه شرعاً انتقال الخمس الى ذمته وضمانه له، ليلزم ارتفاع 
ــه المتعلقــة      ــان اموال ــزم جــواز التصــرف فــي اعي حرمــة التصــرف او يل

  . للخمس
مكن المكلف بالخمس من مراجعة المجتهد العدل الـذي  يت نعم

بحـوث البيـع    عرضناه في أواخر على احتمال قوي -ولي الاخماس هو
هـا  ناو يراجع من ينصبه المجتهد العدل للامـور الحسـبية الخيريـة ، وم   

حق الخمس الثابت في عهدة المكلف واجراء مصالحة شرعية  ةتصفي
د ان يحســب المكلــف عــن مســتحقي الخمــس مــع المكلــف بــه بع ــ 

ملوآاتــه ومــا يتعلــق بــه الخمــس مــن اموالــه ليصــالحه   مموجوداتــه و
المجتهد او منصوبه للامور الحسـبية عـن الخمـس الـذي فـي عهدتـه       

عليـه مـن الخمـس واقعـاً ويصـالحه ، ويلازمـه        ببعوض مقارب لما يج
انتقال الخمس من اعيان امواله الى عهدتـه وتشـتغل ذمتـه بـالعوض     

شهرية  –لمصالحة ويصير مديناً به يدفعه اقساطاً ونجوماً المحدد في ا
حتى يفي تمام عوض المصالحة يسلمه الى المجتهـد   –او اسبوعية 

جـواز تصـرف   : او من يعينـه لـه بمواصـفاته ، ويترتـب علـى المصـالحة       
آليـاً   ملكه صرفاً بعـد انتقـال الحـق دينـاً     لصيرورتها المكلف في امواله

  . في ذمته



@à‚ÜÛ@òÔÜÈn½a@Þaìßüa@¿@ÒŠ–nÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISXVH 

لحة لايصح اجراؤها الا من قبل الفقيه العدل او من وهذه المصا
يصـلح آـل وآيـل او معتمـد فـي حـوزة       لاينصبه للامور الحسـبية ، أي  

ــا م ــ ــه لاجرائه ــا   نالفقي ــع دون اذن خاصــة باجرائه ــة  م ــة بطريق معرف
الحساب والمصالحة بنحو يحفظ حق ارباب الخمس ولايضيعها ولايفرط 

  . فيها 
لتوصـل الـى بـراءة ذمـة المكلـف      والمقصود من المصالحة هـو ا 

الذي اشتبه عليه امر الخمس وغمض قدره الثابت فـي عهدتـه واقعـاً    
ولم يتيسر له ضبطه وتحديد قدره بنحـو يطـابق الواقـع ، فيتصـالح مـع      
المجتهد العدل عن القدر الواقعي للخمس بقدر مقارب فيستنقذ حـق  

من القـدر  الخمس ويستخرجه من امواله بفعل المصالحة عما بعهدته 
المعلوم الله المجهول له ، ولابد مـن الحسـاب والـتفحص ليكـون القـدر      
المعــين فــي المصــالحة عوضــاً عــن حــق الخمــس قــدراً مقاربــاً لقــدر   

  .الخمس الثابت في عهدته واقعاً
 –في موارد الاشتباه والغموض  –ولاريب في رجحان المصالحة 

ــالخمس وح ــ  ق اربــاب وينشــأ رجحانهــا مــن مراعاتهــا حــق المكلــف ب
الخمس من دون ظلم او احجاف بحق احدهما ، وهذا لايتحقق الا بعد 
حساب المكلف موجوداته وتحريه عما يتوقعه في ممتلكاته ويحسـبها  
ــت        ــه ، فكان ــالحة عن ــق او المص ــع الح ــبة ودف ــوم المحاس ــا ي بقيمته
المصالحة وسيلة شرعية لاستنقاذ الحق لاربابه ومستحقيه وللتوصل 

  . من الحق  هخلاصوالمكلف  ةالى براءة عهد
ثم اذا انكشف للمكلـف بعدئـذ زيـادة الخمـس وآثـرة متعلقاتـه       
المالية عما توقعه وصالح عليه ودفعه وجب عليـه تبـرأة عهدتـه ودفـع     
خمس الزائد من متعلقاته المالية الزائدة عن المتوقع المتصالح عليه ، 

ومـع  قعـاً  فان المصالحة وسيلة وطريق الى تخمـيس القـدر الواجـب وا   
ة عهدتـه مـن   ءانكشاف نقصان القدر المتصالح عليه ينكشف عـدم بـرا  

، وليس للمصالحة موضـوعية فـي البـراءة لعـدم     آاهل الخمس بالتمام
   .الدليل

وينبغي الالتفات الى وجود وعـائين اعتبـاريين قـانونيين ينـتظم     
ا فـي تنظـيم   م ـقوانين الشرع المقـدس وينتفـع منه   ماا وترد عليهمبه

التي هي وعاء الارتباطـات  ) الذمة(هما وعاء : عات الاجتماعية التشري
الديون والحقوق الكلية التي تثبت على المكلف ولاتكون متعينة في  -

التـي هـي وعـاء     )العهـدة (الخارج فتثبـت فـي ذمـة المكلـف ، ووعـاء      
 –قانوني اوسع من سابقه وترد عليها الالتزامات والتكليفات القانونيـة  

وتثبت فيها الاموال والحقوق الاعم من الخارجية  –رضية السماوية والا
مـن الاعيـان والمنـافع     تـة فـي الذمـة واعـم    بالمتعينة ومن الكليـة الثا 

  . والحقوق 
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يكون تعلق الخمس قبل المصالحة ثابتاً في عهدة : وفي ضوئه 
المكلف وارداً على اعيان امواله ويكون تعلـق الخمـس بعـد المصـالحة     

ي في ذمة المكلف بعد ان آان ثابتاً في اعيان اموالـه ،  ثابتاً بعوض آل
وقد تبين ان لاسبيل شرعي لانتقال تعلق الخمس الى ذمة المكلـف  

المجتهــد العــدل ولــي  –الا ســبيل المصــالحة مــع الحــاآم الشــرعي  
  . الاخماس ولو احتمالاً 



@bÈ™ë@à«ýÛa@Þb½a@¿@ÒŠ–nÛa@áØyNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNISXXH 

وضعاً في المال اللامـخمس حكم التصرف  -د 
 .  

شرعي الوضعي للتصرف فـي الامـوال   الحكم ال عنونتكلم هنا 
الخاضعة للتخمـيس المسـتقر فـي عهـدة المكلـف ، آمـا لـو اشـترى         
جارية بعوض مالي غيـر مخمـس فهـل تعتبـر امـة مملوآـة لـه بحيـث         

، او  اشـترى مـاء   بها وافتراشهايترتب عليه جواز مقاربته اياها والتمتع 
 ضيه منه أوبه أو تواو ثوباً بعوض غير مخمس هل يصلح منه اغتساله 

مـن لـم يخمـس اموالـه او لـم يحاسـب       : صلاته بـالثوب ؟ ، وباختصـار   
متعلقـة   –نقوداً آانت او عروضاً  –نفسه للتخميس حيث تكون تمامها 

  . للخمس هل تصح تصرفاته ببعض امواله وضعاً ام لا؟
يختلف الحكم بين التعاوض بعوض آلي يثبت فـي الذمـة وبـين    

المال المتعلق به الخمس مـن دون  التعاوض بعوض شخصي هو عين 
جراء البيع وجعـل المـال اللامخمـس مبيعـاً او اجـراء الشـراء       إفرق بين 

   -:تياً اوجعله ثمناً او اجراء المصالحة وصيرورته عوضاً مراض
ان يكون التصرف المعاوضي وارداً على عوض آلي يثبت ديناً -١

عاملــة فــي ذمــة المكلــف آــأن يشــتري بــدينار آلــي غيــر معــين فالم 
صحيحة اذا تـوفرت اجزاؤهـا وشـروطها ، ثـم اذا اوفـى دينـه واداه مـن        
المال اللامخمس آان الوفاء محرماً مأثوماً عليه لانـه تصـرف فـي مـال     
مشترك او متعلق حق الغير من دون اذنه او اذن وليـه ، وحيـث آانـت    
المعاملة صحيحة فيلزم انتقـال العـوض الـى المكلـف تـارك التخمـيس       

 –بالمعاوضــة الكليــة فيحــل لــه التصــرف فيمــا انتقــل اليــه  وتملكــه لــه
لانـه ملكـه انتقـل اليـه بمعاملـة       –والثـوب فـي الامثلـة     ءالجارية والما

  . صحيحة شرعاً 
ان يكون التصرف المعاوضي متعلقاً بعين المال المتعلـق بـه    -٢

ن جعلـه بشخصـه عوضـاً فـي المعاملـة واشـترى       أالخمس المستقر ب
المسـتقر فيـه الخمـس او بهـذا      رالجارية او الثوب او المـاء بهـذا الـدينا   

الــدرهم ، ومقتضــى القاعــدة عــدم جــواز التصــرف وعــدم ترتــب الاثــر   
الوضعي مـن دون اذن ولـي الخمـس وامضـاءه لتصـرف صـاحب المـال        

 ،ايصـاله الـى اهلـه   فيه الخمس قبل اخراجه و يحل الشراء من مالٍلاو
ومن هنـا اشـتهر بـن الاواخـر آـون المعاملـة فضـولية بنسـبة خمـس          

ولـي الخمـس    –العوض يتوقـف نفوذهـا علـى اجـازة المجتهـد العـدل       
ــه     :  - ةحســب ــحيح معاملت ــدل لتص ــد الع ــف المجته ــع المكل ــان راج ف

تهد وقعت المعاملة بتمامها لازمة وينتقل آل عوض الى جمضاها المأو
المجتهد العـدل   –ويلزم دفع مقابل الخمس الى الولي صاحبه الجديد 

المصـالحة والامضـاء مـن     رليصرفه في محله ولمسـتحقيه ، ولاتصـد   –
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مقدمـة  ) ارباب الخمـس  –المولى عليهم (المجتهد العدل الا لمصلحة 
  . حقهم  ءستيفالإ

لمـا آانـت العـين الماليـة المجعولـة عوضـاً او       : وبتقريب مفصل 
علـى   –ة ملكـاً لاربـاب الخمـس او متعلقـاً لحقهـم      معوضاً في المعامل
فمقتضـى القاعــدة فســاد المعاملـة بقــدر خمــس    –الخـلاف المتقــدم  

ــاً ، الا ان يج     ــائع خالص ــه الب ــا لايملك ــع لم ــه بي ــوض لان ــي  يالع ــا ول زه
، والسـر فيـه ان خمـس المـال المنتقـل عـن تــارك        ةالاخمـاس حسـب  

الناقـل لتمـام    هصـرف التخميس هو مال الغير او متعلق حقـه ولايصـح ت  
المال من دون اذن ولي الخمس واجازته فانـه لا ولايـة لـه علـى نقـل      

خمس المـال   ىفيبق ،ا تقدممالخمس من العين الى الذمة وضمانه آ
  . عن التصرف وعن صحته  مانعاً ربابه لأالمنقول ملكاً او حقاً 

مخمـس مواليـا   لاثم اذا لم يكن المتعاوض المنتقل اليه المال ال
آانت المعاوضة باطلة بقدر الخمس ولاينتقل اليـه قـدر   (*) ل محمد لآ

خمس المـال المنتقـل اليـه، ويكـون العاصـي تـارك التخمـيس بمثابـة         
المتلــف للخمــس علــى اربابــه بــل هــو متلــف حقيقــة بلحــاظ الحــال    
ــاً وعــدم اخــراج الخمــس فيضــمن    الخارجيــة مــن غيــر الملتــزمين ديني

  . الخمس في ذمته 
عاوض المنتقل اليه المال اللامخمس موالياً مؤمنـاً  واذا آان المت

اً علــى عمــوم اخبــار التحليــل للعصــاة تــارآي التخمــيس وعــدم  نــنيبو
 –آمـا هـو الصـحيح     –اختصاصها بالكـافر واللامعتقـد بوجـوب الخمـس     

فيتغير الحكم الوضعي المبحـوث عمـا تقتضـيه القاعـدة العامـة ببرآـة       
ليل على الموالي لتطيب طعمـتهم  الاخبار الخاصة الناطقة بعموم التح

تهم ، فتصح المعاملة وينتقل المال اللامخمس حلالاً علـى  اوتزآو ولاد

 لا -تفضـلاً وارفاقـاً ويلـزم صـحة المعاملـة      ) (الموالي التابع لــهم  
اذ الـولي   -باطلة ولافضـولية تحتـاج الـى اجـازة المجتهـد العـدل       تكون 

للمــوالي المنتقــل اليــه الحقيقـي قــد امضــى المعاملــة عنــدما حللهــا  
ــاً     ــة مطلق ومــن ولايمكــن صــحتها لطــرف دون طــرف ، فتصــح المعامل

ولازمهــا ان ينتقــل حــق الخمــس مــن المــال المنتقــل الــى الطــرفين ، 
و آــان فــي لــ –العــوض المنتقــل الــى العاصــي تــارك تخمــيس اموالــه 

معاملته بدل والا اذا وهب او اهـدى مـثلاً فينتقـل الخمـس الـى ذمـة       
اعنـي   -او لمـال غيـره   غيـره   رك التخميس لانه متلف لحـق العاصي تا

  .  -خمس ماله المبذول مجاناً 
وعليه اذا دفع العاصي تارك التخميس بعض ماله المستقر فيه 

ارية او ثوب او ماء انتقل الخمس الى هـذه  جالخمس عوضاً بعينه عن 
لصاً الاعيان وصارت متعلق حق الخمس او مالاً مشترآاً لايكون ملكاً خا
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المجتهد العدل  -له ويحرم عليه التصرف من دون اذن الولي الشرعي 
قــاً للمشــهور مــن تعلــق الخمــس بــالعين اخترنــاه وفإ بنــاء علــى مــا -

المالية بنحو الاشـاعة والانتشـار فـي آـل جـزء جـزء مـالي تعلـق بـه          
تمامهـا ليحـل لـه    بالخمس مستقراً ، فلا تكون الجارية امته ومملوآته 

ولايكون الثوب والماء ملكاً خالصاً له ليحـل لـه الصـلاة فـي     افتراشها ، 
الثوب والتوضي او الاغتسال بالماء ، بل لو صلى او تطهر آان متصـرفاً  

  . فيما للغير حق فيه او شرآة في المال فيكون باطلاً من دون الاذن 
او ) الشرآة فـي الماليـة  (ولو بني على ان تعلق الخمس بنحو 

فيمكن الحكم بصحة التصـرف وحلـه ، وتوضـيحه     ) الكلي في المعين(
:-  

اذا بني على شرآة اربـاب الخمـس مـع اربـاب الامـوال فـي       -١
مالية الاعيان المالية المتعلقة للخمس لا في اشخاصها فيمكن القول 

لو  –الجارية والثوب والماء  –بجواز العوض المنتقل الى تارك التخميس 
خمس مجموعها وذلك لصـحة   ربقي في اعيان امواله اللامخمسة قد

 –علـى هـذا المبنـى     –الشراء لها حيث ان المملوك لاربـاب الخمـس   
خمـس   ىهو خمس مالية الاعيان المالية المتعلقة للخمس فـاذا ابق ـ 

ملكـه وقـدباع او    -وهـو بعـض اموالـه    –امواله آان المال المتصـرف بـه   
لمنتقل اشترى بما هو ملكه فيصح منه البيع او الشراء ويملك العوض ا

  ) . الشرآة في المالية(اليه على مبنى 
على شرآة ارباب الخمس مع اربـاب الامـوال فـي     ىواذا بن -٢

فـيمكن  ) عـين مالكلـي فـي ال  (خمس آلي منحصر فـي دائـرة معينـة    
ــاب الخمــس لــيس فــي     تصــحيح التصــرف بلحــاظ ان الشــرآة مــع ارب

رغـم  اشخاص الاموال المتعلقة للخمس بل تكون اعيان اموالـه ملكـه   
تعلق الخمس آلياً بعهدة المكلف منحصـراً فـي دائـرة اموالـه المعينـة      
ويلزمه جواز تصرفه في امواله مادام ابقى قدر الخمس من امواله فاذا 

الجاريـة والثـوب   : بلغه حـرم التصـرف ، وعليـه اذا اشـترى فـي المثـال      
والمــاء وقــد بقــي قــدر خمــس اموالــه فقــد تصــرف فــي ملكــه وبــاع او 

و ملكه فيصح ويملك مادام ابقى قدر الخمس من امواله اشترى بما ه
اذا : ويمكــن انطبــاق الخمــس الكلــي علــى المتبقــي ، وفــي المثــال 

ابقى قدر الخمس من اموالـه الصـالح لانطبـاق الخمـس الكلـي عليـه       
ــاء صــحيحاً ويم    ــوب او للم ــة او للث ــان شــراؤه للأم ــه  لآ ــه فيصــح من ك

 –لوضوء او الغسـل مـن مائـه    ملوآته والصلاة في ثوبه واماع بتالاستم
  ) .الكلي في المعين(على مبنى 

ــوثقى (وفــي خمــس  ــزم بهــذا الم) ٨٠: م : العــروة ال نــى بالت
بمقـدار   –من ربحـه المتعلـق بـه الخمـس      –نعم لو بقي منه (وافتى 

وهو مبني على ) الخمس في يده وآان قاصداً لاخراجه منه جاز وصح
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ز والصحة بقصد اخراج الخمـس مـن   لكنه قد قيد الجوا ،التزامه المذآور
الربح والفائدة التي في يـده ، ولـم يظهـر وجـه صـحيح لتقييـد الجـواز        

قضي مبناه المزبور تقييـد جـواز التصـرف    يوالصحة بالقصد المذآور ، ولا
وصــحته بالقصــد المــذآور ولادليــل اخــر يقتضــيه ، بــل مقتضــى مبنــاه أ
الخمـس مـن اموالـه    انه مادام المكلف ابقى قدر ) الكلي في المعين(

هو جواز التصرف تكليفاًً  –ويمكن انطباق الخمس الكلي الواجب عليه 
  . ووضعاً 

هذا تمام مـا اردنـا بيانـه بلحـاظ البحـث الثالـث تعلـق الخمـس         
شرائط تعلق الخمـس نعرضـها فـي الجـزء     ثم يقع الكلام في :بالاموال

 .ناًاللاحق ان شاء االله والحمد الله أولا وآخراً وظاهراً وباط
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  الـمقصد الثاني

  فـي

  دفع الـخمس لأهله

  وفيه بـحوث

  .شرائط تعلق الـخمس : البحث الأول
 - ونبحث هنا عن إشتراط آمال الإنسان المكلف بالخمس 

وإشتراط الملك في تعلق الخمس بأمواله  -بالإسلام والبلوغ والعقل 
 ضمن المغنومة آالكنز والمعدن والفائدة ونحوها ، ويقع البحث تفصيلاً

  -:نقاط 

  .إشتراط الإسلام 
في أن الإسلام شرط ) رض(وقع الكلام بين فقهاء الإسلام 

في وجوب الزآاة والخمس ونحوهما من أحكام الدين وفروعه أم لا ؟، 
هل المسلمون بالخصوص مكلفون بالفروع والأصول، : وبتعبير ثانٍ 

أن بينما الكفار مكلفون بأصول الدين خاصة دون فروعه ؟ أم 
المسلمين والكافرين آلهم مكلفون بالأصول والفروع على حد سواء 

  .؟

جمع قليل من فقهائنا آالمحدث البحراني في : قد إختار الأول 
حدائقه وأستاذنا المحقق في زآاته فلا يكون الكافر مكلفاً بفروع 

ومنها وجوب تخميس الأرباح والفوائد مهما بلغت أمواله من  –الدين 
  .وذهب المشهور الى الثاني  -يؤاخذ بترك التخميس الكثرة، ولا

تكليف الكفار بالأصول والفروع  –ويمكن الإستدلال للمشهور 
   - :بظاهر مجموعة من نصوص القرآن والسنة  –معاً 

ــه تعــالى  -أ ــمْ  [قول ــمُ الَّــذِي خَلَقَكُ ــدُوا رَبَّكُ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ ــا أَيُّهَ ] يَ
، ونحوهمـا   ٩٧: آل عمـران ] اسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ  وَلِلَّهِ عَلَـى النَّ ـ [ ٢١:البقرة
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بعمــوم ) النــاس(مـــما رتــب فيــه خطــاب تشــريع التعبــد والحــج علــى 
  .اللفظة الشامل للكافر والمسلم 

المحقق هذا الاستدلال بأنه يوجد بأزاء  (١)وقد دفع أستاذنا
العموم المذآور عديد من الآيات الشريفة التي يختص الخطاب فيها 

يحمل (بأنه  (٢)نوا فلا يعم الذين آفروا ، وأفاد في الحدائقبالذين آم
على المؤمنين حمل المطلق على المقيد والعام على ] الناس[عموم 

  ) .الخاص آما هو القاعدة المسلمة بينهم

يَـا أَيُّهَـا   [ان الخطابـات القرآنيـة التـي إبتـدأت      -أولاً: ويرد عليها 

هـي  ) J(ية المتوجهـة الـى رسـول االله    آالخطابات القرآن] الَّذِينَ آمَنُوا

يمثـل  ) J(وفـائق عنايـة بهـم وبـه ولأنـه     ) J(زيادة تشـريف لهـم ولـه    

المــؤمنين وهــم يمثلــون جميــع النــاس ، ولا دلالــة واضــحة علــى أنــه  
تخصيص للخطاب الشرعي والتكليف الإلهـي بخصـوص المـؤمنين دون    

  .دون المؤمنين ) J(الكافرين أو تخصيص برسول االله

ــاً ــدة الإصــولية المســلمة لا تقتضــي إختصــاص    -وثاني إن القاع
الخطاب الشرعي والتكليف الإلهي بخصوص المؤمنين، ما لـم يتحقـق   
ــد وإختصــاص الخطــاب      ــزم التقيي ــد فيل ــين الإطــلاق والتقيي ــافي ب التن

اذ : والتكليف ، لكـن مـن الواضـح عـدم التنـافي بـين طـائفتي الآيـات         
المؤمنين والكافرين ، ومقتضى مقتضى المطلقات توجه التكاليف الى 

الخصــوص مخاطبــة المــؤمنين تشــريفاً لا تخصيصــاً للخطــاب والتكليــف 
الشرعي بهم إذ لا شاهد واضح ودلالة قاطعـة علـى الإختصـاص آمـا     

  .سيتبين 

مَــا سَــلَكَكُمْ فِــي سَــقَر؟ قَــالُوا لَــمْ نَــكُ مِــنَ  : [قولــه تعــالى -ب
وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِآِينَ [ ،  ٤٤- ٤٢الـمدثر] سْكِينَالْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِ

، وهاتـان  ٧- ٦فصـلت ] الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ بِـالآخِرَةِ هُـمْ آَـافِرُونَ   
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ظاهرتــان فــي تكليــف الكــافر والمشــرك بالصــلاة والزآــاة وإطعــام        
علــى تــرك الفــروع ) الويــل(و) سَــقَر(المسـاآين وقــد رتــب إســتحقاق  

  .عية الشر

في بحث زآاته في دلالـة  ) قده(المحقق  (١)وقد ناقش استاذنا
الآيتين بجـواز آـون المـراد مـن عـدم آـونهم مـن المصـلين ومطعمـي          
المساآين الاشارة الى عدم إختيار الإسـلام والتكـذيب بيـوم الـدين ،     
وبجواز آون المراد من عـدم إيتـاء الزآـاة ترآهـا بتـرك الإسـلام والكفـر        

تدل الآيتـان علـى إسـتحقاق العقـاب وترتبـه علـى تـرك         بالآخرة ، فلا
  .الصلاة والزآاة 

انـه تأويـل مخـالف لظهـور الآيتـين فـي اسـتحقاق        : ويرد عليه 
العذاب على ترك الصلاة والزآـاة  لا يصـار اليـه إلاّ مـع قرينـة واضـحة ،       

  .ومن دونها لا يصح الأخذ بما هو محتمل الإرادة وترك المعنى الظاهر 

الصحيحة التي رواها المشائخ الثلاثة والمفيد فـي   (٢)يةالروا -ج
عـن  ) (المقنعة، وقـد تضـمنت سـؤال محمـد بـن مسـلم الصـادق        

ــورهم      ( ــا يؤخــذ مــن جــزيتهم مــن ثمــن خم ــة وم صــدقات أهــل الذم
علـيهم الجزيـة فـي أمـوالهم تؤخـذ      ) : [(قال ) وخنازيرهم وميتتهم

مـن ذلـك فـوزر ذلـك     من ثـمن لحم خنزير أو خمر، وآل ما أخذوا منهم 
، وهـي تـدل   ]عليهم وثمنـه للمسـلمين حـلال يأخذونـه فـي جـزيتهم      

بوضوح على حرمة بيع الخمور والخنازير على الكفار وسحتية الثمن إذ 
  . لو لم تحرم أثمانها لم تكن وزراً يثبت عليهم ويحتمله أهل الذمة 

صحيحاً فـي التهـذيب مؤيـداً بمـا رواه فـي الكـافي        (٣)مارواه -د
الزآـاة علـى   (*) قله عنه في التهذيب ،وقد تضمنت وضع رسول االلهون

 -اليهود المتقبلين لأرض خبير جعلها في حصصهم من الأرض والنخيل 
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وهي  واضحة الدلالة علـى وضـع الزآـاة علـى      -العشر ونصف العشر 
  . الكفار آوضعها على المسلمين وهي من فروع الدين لامن أصوله 

فـي بحـث زآاتـه مـن     ) قـدس  (لمحقـق  ا (١)وقد ناقش أستاذنا
لكنه مردود بوجود طريق ثانِ صـحيح  . من جهة ضعف السند  -:جهات 

  .هو طريق الشيخ في تهذيبه ولا موجب للتشكيك في الصدور 

ومن جهة انه لم يظهر منها آفر المتقبل ولعل القبالة آانت مع 
بـر  من أسلم ، وهذه المناقشة غريبة مردودة بكونها خـلاف ظـاهر الخ  

وعلـى المتقبلـين سـوى قبالـة     : وقد قبَّل رسول االله خيبر وقال: ( قال
بلحاظ أن أهل خيبـر هـم   ) العشر ونصف العشر في حصصهم: الأرض 

التأمـل  : المتقبلون للأرض ونخلها وهم يهود آما لا يخفى ، وبإختصـار  
في الخبر بطريقيه يكشف بوضوح عن تقبيل يهود خيبـر وجعـل الزآـاة    

  .عليهم

علـيهم هـو ايجـاب    ] العشـر ونصـف العشـر   [جهة أن جعل ومن 
بمقتضى الشرط ضمن العقد الواقع علـى قبالـة الأرض ولـيس الجعـل     

وهـذا محـض إحتمـال لا يرقـى     . والإيجاب من باب وضع الزآاة علـيهم  
مستوى الظهور اللفظي المعتبر ، وهم تشكيك في ظهور الخبـر فـي   

رمز شائع ) ونصف العشر العشر(جعل الزآاة على المتقبلين حيث أن 
للحصة الزآوية الواجبة فـي غـلات الأرض ، ولا شـاهد علـى إحتمالـه      
ليكون صارفاً لظهور اللفظ ، بل مقتضى مقامه النبـوي الرفيـع وتصـديه    
لتطبيق التشريع الإلهي هو جعـل الزآـاة وإيجابهـا علـيهم وإشـتراطه      

أو  رجـل سياسـة  ) J(شرع الواجب علـيهم ،ولـيس الرسـول    لتأآيد ال

العشـر أو  (رجل إقتصاد محضاً ليشـترط علـيهم ويجعـل علـيهم حصـة      
  .آضريبة مالية مخصوصة) نصفه

ــول بإســتواء     والحاصــل تمــام الإســتدلال للمشــهور أعنــي الق
  .المسلم والكافر في وضع الأحكام الفرعية عليه 
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إختصاص التشـريعات الفرعيـة    -ويمكن الإستدلال للقول الآخر 
من غسـل الحـدائق ومـن بحـث زآـاة       (١)أخوذة بوجوه م -بالمسلمين 

   -:، وهي ثلاثة) قده(استاذنا الـمحقق 

الزَّانِــي لا يَــنْكِحُ إِلاّ زَانِيَــةً أو مُشْــرِآَةً    : [الأول قولــه ســبحانه 
  .٣:النور] وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

إن المراد مـن الانكـاح لـيس هـو عقـد النكـاح لاتفـاق        : بتقريب 
المسلمين قاطبة على فساد العقد بـين المسـلم أو المسـلمة وبـين     
المشرآة أو المشرك ، فيراد منه الوطي الخارجي وأن الزانـي لا يجـد   
من يطأ الاّ الزانية أو المشرآة وان الزانية لا تجد من يطؤها إلا الزانـي  

] عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[ أي الزنا ] وَحُرِّمَ ذَلِكَ: [سبحانهأو المشرك ، ثم قال 
فدلت الآية على إختصاص الحرمـة التكليفيـة الثابتـة للزنـا بـالمؤمنين      

  .دون الكافرين 

إن ظـاهر الانكـاح هـو انشـاء عقـد النكـاح ولا        -أولاً : ويرد عليـه 
موجب لصرف اللفظ عن ظاهره وتأويله بـالوطي الخـارجي ليلـزم آـون     

لتحريم تكليفياً مختصـاً بـالمؤمنين دون الكـافرين ، ولا يصـلح الاتفـاق      ا
على فرض انعقـاده علـى    -المذآور قرينة صارفة فان الاتفاق والاجماع

هو متأخر زماناً ورتبة عن  -فساد عقد النكاح مع المشرك أو المشرآة 
النّص القرآنـي منطلـق منـه منقـدح ناشـيء عنـه ولا يصـلح أن يكـون         

  .رفة لظاهر القرآنقرينة صا

إن الآية الشـريفة فـي أوائـل سـورة النـور قـد سـبقتها         -وثانياً 
ولحقتها آيـات تبـين أحكامـاً شـرعية لتهـذيب المجتمـع المسـلم مـن         
رذيلة الزنا ، فسـياقها يسـاعد آونهـا بيانـاً لحكـم تشـريعي تحريمـي        
تأديبي ، آما أن ظاهر نفي الانكاح هـوتحريم انشـاء عقـد النكـاح مـع      

ــات   الز ــانوي لتحــريم المرآب ــة ، والظهــور الث آعقــد البيــع  -انــي والزاني
هو التحـريم الوضـعي لتـزوج المـؤمن الزانيـة وتـزوج المؤمنـة         -والنكاح 

الزاني بمعنى فساد العقد وعدم صحته، وهذا حكم وضعي مخصـوص  
بالمؤمنين تشريفاً لهم وتعظيماً لشأنهم وتزآيـة لـزيجتهم ، ولا دلالـة    
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إختصاص حرمة الزنا بالمؤمنين دون الكافرين آما قربـه  في الآية على 
  .الأستاذ وزعمه بعض المفسرين 

وعن (*) العديدة المأثورة عن رسول االله  (١)الروايات:ويؤآد ذلك 

في تفسير الآية الشريفة أنها نزلت في نسـاء  ) (أئمة أهل البيت 
حـرم   ورجال مشهورين بالزنا معروفين بـه فـاذا أقـيم علـيهم حـد الزنـا      

وظــاهر النهــي عــن ، إنكــاحهم وتــزويجهم حتــى تعــرف التوبــة مــنهم  
إنكــاحهم فــي الــنص القرآنــي والخبــر المفســر هــو الحرمــة الوضــعية   
بمقتضى الظهـور الثـانوي للنهـي ولـيس هـو الحرمـة التكليفيـة للزنـا         
حتى يختص التحريم بالمؤمنين ولا يعم الكافرين آمـا شـاء المسـتدل    

  )قده(

المعتبرة سنداً وقـد سـأل فيهـا زرارة الإمـام      (٢)يةالثاني بـ الروا
عن وجوب معرفة الامام المعصوم على جميع الخلـق مـن   ) (الباقر 

تجـب عليـه   ) J(بأن المؤمن باالله ورسوله ) (دون استثناء ، وأجابه 

معرفة الامام ، ومن لم يؤمن باالله وبرسوله فكيـف تجـب عليـه معرفـة     
وله ؟وهذه الرواية الشريفة تدل علـى أن  الامام وهو لا يؤمن باالله ورس

الكافر لا يكلف بالولاية التي هي أعظم الفروع وأهمها ، وإنما يؤمر بها 
متى : (بعد اختيار الاسلام فما ظنك بسائر الأحكام  قال في الحدائق 

لم تجب معرفة الامام قبل الايمان باالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة 
  .   (٣)) سائر الفروع

انــه لا ريــب فــي أن الاعتقــاد بالولايــة مــن أعظــم  -أولاً : فيــه و
الفروع وأهمها بل هو جزء الايمان التام ومن دونه لا تقبل الاعمال وإن 

الا أن مقتضـى المنطـق الرصـين والسـير     ، صحت وتمت فـي نفسـها   
المعقــول الحكــيم هــو أن يكلــف الكــافر بمعرفــة االله والايمــان بربوبيتــه 

وتصــديقه فــي نبوتــه ) J(لــف بالايـــمان برســول االله ووحدانيتــه ثــم يك
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فـان هـذا    -خليفـة رسـول االله ووصـيه     -ودينه ثم يكلف بمعرفة الامام 
المضمون المنصـوص فـي الصـحيحة هـو مقتضـى الترتيـب المنطقـي        

ولا يصـطدم مـع مـا دلّـت     ، والتدرج المعقول فـي التكلـف بالاعتقـادات    
ليـف الكفـار بفـروع الـدين مـن      عليه الايات والروايـات  الظـاهرة فـي تك   

الصلاة والصيام والزآاة ونحوها  ومن تحريم شرب الخمر ولحم الخنزيـر  
والميتة ونحوهـا ، لوضـوح إمكـان التكليـف بـالفروع مـع عـدم التكليـف         
ببعض الاعتقادات إذا اقتضـاه الترتيـب المنطقـي أو عمومـات التشـريع      

  . الحكيم 

مقبول لأنها ظنية غير قطعية  إن الاستدلال بالأولوية غير-وثانياً 
مـن لـم يـؤمن     فلا عبرة بها ولا حجية فيها ، وذلك لأجل أن عدم تكلف 

وعــدم أمــره بالولايــة والخلافــة الحقــة أمــر  ) J(بــاالله ورســوله محمــد 

منطقــي يقتضــيه التــدرج المعقــول فــي التكليــف بالاعتقــادات ، بينمــا  
تأخراً في الرتبـة عـن    التكليف بفروع الدين وأحكامه لا يتطلب تدرجاً أو

ولـذا   -) (وولايـة علـي   ) J(التوحيد ورسالة محمد  -د التام الاعتقا

بالاحكــام ) (لايشــك أحــد فــي تكليــف مــن لــم يعتقــد بولايــة علــي
الفرعية ولا يـزعم أحـد أن هـؤلاء مـالم يؤمنـوا بـاالله ورسـوله ويصـدقوا         

  .بالولاية ويعرفوا الامام ليسوا مكلفين بالفروع

الـمقصود منع حصول القطع بأهمية التكليف بمعرفـة  : وباختصار
الإمام واعظميته وأولويته من التكليف بالأحكام الفرعيـة ، والمـراد هـو    
طرح احتمال أو إمكان تكليف الكفار بالفروع قبل التكليف ببعض الأصول 

  . الاعتقادية آالإمامة ، فينتفي تأثير الاولوية أو يمتنع الرآون اليها 

أبــان التــي تضــمنت  (١)ملاحظــة صــحيحة :مــر وضــوحاَ ويزيــد الا
إثبات عشر من الإبل عند قطع إصبع  للمرأة واثبات عشرين عند قطـع  
إصبعين وإثبات ثلاثين عند قطع ثلاث أصابع واثبات عشـرين عنـد قطـع    

لبراءتـه   -أربع أصـابع، فأوجـب إضـطراب أبـان وحكايتـه لحالـه بـالعراق        
مهـلاَ يـا أبـان،    :[لـه ) (فقال الصـادق   -مـمن آان يفتي بهذا الحكم 
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ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الديـة فـاذا   ): J(هذا حكم رسول االله 

بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة 
فان هذه الصـحيحة تجعلنـا حـذرين جـداً مـن      ] إذا قيست محق الدين 

جبة لسـريان الحكـم مـن المـورد     القطع سريعاً بالأولوية والأهمية المو
المهم المنصوص الى المورد المزعوم أهميته مـن دون نـص صـحيح أو    

  . قطع مستقيم 

قيام سـيرة المسـلمين خلفـاً عـن سـلف علـى عـدم        : الثالث 
مؤاخذة الكفار حتـى الـذمي مـنهم بشـيء مـن الأحكـام فـلا يـؤمرون         

مر أو القمار أو بالصلاة ولا بالصيام ولابالحج آما لا ينهون عن شرب الخ
الافطار في شهر رمضان ولا تجـري علـيهم الحـدود الا فيمـا دل عليـه      
دليل بالخصوص ، مع أنهم لو آانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من 

 .   باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو احد المعصـومين  ) J(قل في تاريخ أو رواية عن النبي ولم ين

) ( جبايــة الزآــوات أو الاخمــاس مــن الكفــار  : المبســوطة ايــديهم
ومطالبتهم إياهـا،ولو آـان لبـان ونقـل الينـا بطبيعـة الحـال ، بـل آـانوا          
يقرون على مذاهبهم آما يقرون على ساير اموالهم وإن لم يكن مـالاً  
بنظر الاسلام آثمن الخمر والخنزير ومايكسبون من الربـا والقمـار ومـا    

  .مـمـا يثبت في اديانهم ونحو ذلك  يرثونه على خلاف قانون الاسلام

ــه   ــرد علي نحــن لانشــك فــي جــري المســلمين وولاة    -اولاً:وي
امورهم على عدم إلزام الكافرين بفعـل أو تـرك مـن احكـام الاسـلام ،      
وعلى اقرارهم على مـذاهبهم وأديـانهم وأعراضـهم وأمـوالهم ، وهـذا      

حكـام  الجري العملي المستمر دليـل علـى عـدم مؤاخـذتهم خارجـاً با     
الاســلام وهــو مقتضــى التعــايش الســلمي الــذي اقــره الاســلام فــي 
مجتمع الايمان عندما يختلط اهل الديانات مع اتباع الاسلام ، ولايكون 
الجري دليلاً على عدم تكليفهم بفروع الاسلام وأحكامه ، آيـف وغيـر   

) J(اللامعتقد بخلافتهم لرسول االله و) (الموالي لأهل بيت النبوة 

ه مسلماً مؤمناً باالله ورسوله ومصـدقاً بدينـه ومتبعـاً لهـداه قـد      مع آون
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جــرت ســيرة المتشــرعة الملتزمــة علــى عــدم مؤاخــذتهم بالاحكــام    
الخاصة بالمذهب الحق آاخراج خمـس الفوائـد والاربـاح فهـل تكشـف      
السيرة والجري عـن عـدم تكليـف المخـالف باحكـام الـدين والمـذهب        

  ! .الحق ؟

ة تكشـف عـن ان الكفـار قبـل الاعتقـاد      هذه السـير : وباختصار 

لايؤاخذون بأحكام الاسـلام  ) J( سبحانه والاذعان برسالة محمد باالله

أو ) (الامـام المعصـوم    -ولايتابعون عليها حتى اذا آـان ولـي الامـر    
مبسوط اليد وقد دلت الروايات علـى انـه يؤخـذ منـه      –المجتهد العدل 

التجـاهر بـالمنكرات العظيمـة    الجزية ويلزم بشرائط الذمة ومنهـا عـدم   
حفاظاً على بيضة الاسلام ومظهره في مجتمعه وبـلاده ويكتفـى مـن    

فيعلـو الحـق والـدين ويزهـق     ) عجـل (الكتابي بذلك حتى يقوم القائم 
الباطل والكفر نسأله سبحانه ادراك عصره وترويج دعوته والاستشهاد 

  .تحت رايته 

مؤاخـذتهم بـالفروع    إن الترتيب المنطقي لايوافـق علـى   -وثانياً
ومتابعتهم على تنفيـذها قبـل إقنـاعهم بالاصـول فـلا يـتم الاسـتدلال        
المذآور ، بـل الترتيـب المنطقـي المعقـول أن نجـادل الكـافرين بـالتي        

وآمال ربوبيتـه ثـم برسـالة محمـد      هي احسن ونقنعهم بوحدانية االله

)J (        الله ثم بولاية اميـر المـؤمنين وخلافتـه الحقـة ، ومـن لـم يـؤمن بـا

ورسوله ليس من المعقول الزامـه بمعرفـة الامـام أو مؤاخذتـه عليهـا،      
آذلك ليس من المنطق الحكيم إلزامه باحكام الدين ومؤاخذتـه عليهـا   

وهــم لايؤمنــون بنبوتــه ) J(احكــام دينيــة جــاء بهــا رســول االله وهــي 

  .ولايذعنون برسالته من السماء

) النهي عن المنكـر الامر بالمعروف و(انه ليس في ادلة  –وثالثاً 
عموم لفظي في ادلتـه الشـرعية يسـتوجب شـمول الكـافرين بـالامر       
والنهي ، بل ظاهرها امـر المسـلمين بـالمعروف ونهـيهم عـن المنكـر       
ليستقيم المجتمع المسلم ويعمر فيه الايمان ولوازمـه مـن الاحكـام ،    

عن التجـاهر   -حسب القدرة والامكان  -نعم يردع المسلمون الكافرين 
لمنكرات حفاظاً على نزاهة مجتمـع الاسـلام ومظهـره الـديني فـي      با
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بلاده ولـذا يؤاخـذ بالجزيـة وإلتـزام شـرائط الذمـة ومنهـا تـرك التجـاهر          
بالمنكرات التي يستحلها وقد حرمها عظيمـاً شـرع الاسـلام ، ولـيس     

  . في ادلة الامر بالمعروف عموم يشمل تمام احكام الاسلام 

ف المشهور ، وقد تبين عدم تمامها هذه عمدة الادلة على خلا
، وتجلى قوة القول المشهور بتكليف الكفار بـالفروع آـإخراج الخمـس    

ويؤاخـذون  ) عجـل (والزآاة ولايؤاخذون بها في زماننا حتى يقوم القائم 
بها آما يؤاخذون بهاعند العرض الاآبر على عرصات القيامة آما يؤاخذ 

  .المخالفون والعصاة من امة الاسلام 

  

) قده(لاستاذنا الـمحقق  -الزآاة -العروة الوثقى  (١)وفي تعليقة
وعلـى  : ( بعد ان جعل الاظهـر عـدم وجـوب الزآـاة علـى الكفـار قـال        

تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين باسلامه ان لم يكن اظهـر  
  ) .فلا ريب في انه احوط

المـال   والظاهر عدم الفرق بين ما اذا اسلم الكافر وآانت عـين 
المتعلق بها الزآاة أو الخمس قائمة ام زائلة فان السـيرة المتشـرعية   

صـلوات االله عليهمـا   (والجري المولـوي زمـن الرسـول واميـر المـؤمنين      
على عدم مطالبة من أسلم بـاخراج زآـاة أموالـه وخمسـها ،     ) وآلهما

وهل ياترى آانت عدم المطالبة لخصوص ماآانت عين الزآاة زائلة غير 
ــ ــد الســيرة    باقي ــع بالوجــدان ، ويؤي ــلا وهــو خــلاف الواق ــر : ة ؟ آ الخب

والاجمـاع المتكـرر المزعـوم     (٢)]الاسلام يجب ما قبلـه [المشهور فقهاً 
، وفي هذا القدر الكفاية ثم يقع الكـلام فـي النقطـة    ) فقه الزآاة(في 
  :الثانية

  إشتراط البلوغ والعقل
لـوغ والعقـل   فـي اشـتراط الب  ) رض(قد اختلفت فتـاوى فقهائنـا   

في تعلق الخمـس ووضـعه علـى الامـوال ، بعـد اتفـاقهم وتسـالمهم        
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على إشتراط البلوغ والعقل في وجوب الخمس تكليفاً فلا يجب تكليفاً 
إخراج الخمس على الصبي والمجنون مادامـا آـذلك، ومـن هنـا لمـا      : 

اثبتــوا وضــع الخمــس علــى أمــوال الصــبيان والمجــانين افتــوا بوجــوب   
اً على ولي الصبي والمجنون فان لم يتمكن أو لم يخـرج  اخراجه تكليف

  .الولي وجب على الصبي بعد بلوغه وعلى المجنون بعد افاقته 

هو تعلق الخمـس وضـعاً   ) رض(المعروف المشهور بين فقهائنا 
على العموم وعدم اشتراطه بالبلوغ والعقل ، وهذا مشهور بين غالب 

ى بعض الاعاظم الاجماع أو عدم الاواخر أو تمامهم الا النادر حتى ادع
الخلاف في عدم الاشتراط ، ولم تتضح الفتيـا مـن المتقـدمين الا مـن     
اقلهم وبنحو مختصر وفي الجملـة وبنحـو الموجبـة الجزئيـة آـالمحقق      
في خمس شـرائعه الـذي أفتـى باسـتواء الصـغير والكبيـر فـي تعلـق         

راط الخمس بـالكنوز المعـدن والغـوص، ممـا يشـعر أو يـدل علـى اشـت        
البلـوغ والعقــل فــي غيـر المــوارد الثلاثــة، بــل قـد حكــي عــن مســتند    

الكنز والغوص (فتياه باشتراط التكليف في غير ) قده(المحقق النراقي 
ولعلــه مــن جهــة تكــرر الفتيــا باشــتراط البلــوغ فــي الثلاثــة  ) والمعــدن

فـي القـرنين الثالـث     -ودعوى الاجماع عليـه فيهـا مـن بعـض الاواخـر      
وبعضهم ادعى الاجماع على عدم اشتراط البلـوغ   -عشرعشر والرابع 

المفروغيـة  ) قـده ( (١)في مطلق الموارد بل يظهر من صـاحب الجـواهر  
  .عن استواء المكلف وغيره في احكام الوضع والاسباب عموماً 

الا ان التتبع الصادق يكاد يوجب الاطمئنان بعدم انعقاد الاجماع 
صـاحب  : لاواخـر ، خـرج عنهـا    وانما هي شهرة فتوائية عظيمـة بـين ا  

المدارك حين استوجه اشتراط التكليف طراً ، ووافقـه بعـض المعلقـين    
فـي فتيـاه   ) قـده (وصـرح بـه اسـتاذنا المحقـق     ) العروة الـوثقى (على 

وبحثه ، فلا اجماع لااقـل مـن عـدم آونـه تعبـدياً آاشـفاً عـن موافقـة         
  .عليه ) (المعصوم 

ن المتـأخرين عـدم اشـتراط    المشهور عظيماً ولو بـي : وباختصار 
التكليــف فــي تعلــق الخمــس ووضــعه علــى مــوارده ، وخــالف جمــع    
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فاشترطوا البلوغ والعقل في وضع الخمس على الامـوال وفـي وجوبـه    
  .تكليفاً وهذا هو الصحيح 

وجوهـاً ثلاثـة يــمكن الاسـتدلال      (١)وقد عرضنا في بحوث البيـع 
انين وناقشـناها وأظهرنـا   بها لتعميم احكام الوضع للصغار والكبار والمج

البلـوغ   -زيفها وعدم انتاجها ، وتعرضنا تفصيلاً لدليل اشـتراط التكليـف   
وهــو  -التكليفيــة والوضــعية  -فــي عمــوم الاحكــام الشــرعية  -والعقــل

حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيـق ،  
الخمـس   وهذا عمدة دليلنا علـى اشـتراط البلـوغ والعقـل فـي اخـراج      

تكليفاً وفـي تعلقـه بـالاموال وضـعاً، فـان قلـم تشـريع التكليـف ووضـع          
الاحكام منتف عن الصـبي حتـى يحـتلم ومرتفـع عـن المجنـون حتـى        

  .يفيق 

 -وهذا الحديث الشـريف حـاآم علـى ادلـة الاحكـام الشـرعية       
ناظر لها ومفسر ومبين للمراد الجـدي مـن تلكـم     -التكليفية والوضعية
ة ادلتها للصبيان والمجـانين حيـث توضـح ان المقصـود     الاحكام الشامل

واقعاً من الاحكام والتكاليف هو غير الصبي والمجنـون ، ومـن الاحكـام    
  .وجوب إخراج الخمس ووضعه على الاموال : الشرعية 

ومع الحكومة لامجال لتمسك بعض الاعلام باطلاق اخبار تعلق 
 -... عـدن ، الفائـدة   الكنـز ، الم  -الخمس ووضعه على اعيـان الامـوال   

وهو اطلاق شامل لجميع البشر حتـى الصـبيان والمجـانين حيـث لـم      
  .تقيد بالـمكلف 

هـو ان حـديث رفـع القلـم قـد حققنـا فـي        :وجه المنع والنفـي  
بحــوث البيــع شــواهد حكومتــه وشــواهد رفعــه لمطلــق القلــم تكليفــا  

ع ووضعاً ، فاطلاق اخبار الخمس محكوم لهذا الحديث الـدال علـى رف ـ  
اخبـار وضـع    -قهـراً   -قلم التشـريع عـن الصـبي والمجنـون ، فتــختص      

  . الخمس ووجوب اخراجه بالبالغ العاقل دون الصبي والمجنون

التمسـك بـاطلاق حـديث    :  -إنتصاراً للمشـهور   -هذا وقد يقال 
رفــع القلــم عــن الصــبي وعــن المجنــون يتوقــف علــى ان يكــون القلــم 
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من الكلفة والثقل الوارد على المكلـف  قلم التشريع بما فيه : المرفوع 
ولــو بواســطة فــيعم مــا آــان حكمــاً وضــعياً يســتلزم مســؤولية وآلفــة 

  .بواسطة مايترتب عليه من تكليف وثقل 

بحيـث لايكـون للصـبي    ) قلم التشـريع (لكن لاقرينة على ارادة 
والمجنون حكم اصلاً ، وهو مخالف لمـا إرتكـز عقلائيـاً ومتشـرعياً مـن      

ن التشريعات في حـق الصـبي والمجنـون خصوصـاً فـي      ثبوت جملة م
ولذا فالظاهر ارادة قلم العقوبة والتسـجيل والادانـة   . الاحكام الوضعية 

آما يظهر بمراجعة موارد استعمال هذا التعبير الكنائي حيـث يعبـر بـه    
عن الإدانة بالسيئات وآتابتها على الانسان وفي بعـض الروايـات عبـر    

ممـا يعنـي ان المـراد قلـم     ) السـيئة اذا بلـغ  الصبي تكتـب عليـه   (بأن 
آتابة السيئات والعقوبات ، ويكفي احتمـال ذلـك فـي الإجمـال وعـدم      
امكان التمسك بالاطلاق لان الاطلاق يقتضي نفي القيد عن المفهوم 
المدلول عليه باللفظ ، لا إثبات المفهوم الاوسـع فـي مقابـل المفهـوم     

م المكنـي عنـه وانـه قلـم     الاضيق ، والشك فـي المقـام فـي المفهـو    
التشريع أو قلـم الادانـة والعقوبـة وهمـا مفهومـان متغيـران واحـدهما        

  .اوسع من الاخر في الصدق والإنطباق

  -:وهذا المقال مرفوض جملة وتفصيلاً 

ــم      -:اولاً  ــن القل ــدي للمشــرع م ــراد الج إن اســتظهارآون الم
ليفــي المرفــوع فــي الحــديث قلــم التشــريع والتقنــين الاعــم مــن التك 

والوضعي وان المقصود واقعاً هو الاستظهار من القرينـة المصـاحبة لـه    
المحتفة به وهي قرينة مناسبة الحكم والموضـوع بلحـاظ ان الحـديث    

وأهل بيته وهم في مقـام التشـريع   (*) الشريف صادر عن رسول االله 
الصبي حتـى يحـتلم   [وبيان الاحكام وحدودها وبلحاظ موضوع الحديث 

 ــ ــون حت ــقوالمجن ــم    ] ى يفي ــع قل ــى إرادة رف ــو شــاهد واضــح عل وه
 -لاخصوص قلم، فان الخصوص يحتاج الى مؤنة بيـان زائـد    -التـشـريع 

ويستمر الرفع حتى يكملا بالبلوغ والعقل ويتأهلا للقـانون الشـرعي ،   
القوانين الارضية الموضوعة من البشر على البشـر حيـث   : ونظير هذا 

ل والبلـوغ وتمـام الاهليـة مـن دون     تكون بتمامها محدودة بكمـال العق ـ 
  .فرق بين الوضعيات والتكليفات 
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مقتضى قرينة مناسبة الحكـم والموضـوع المحتفـة    : وباختصار 
 -آــون القلــم آنايــة عــن القــانون ] …رفــع القلــم [بالحــديث الشــريف 

وان قلــم القــانون والتشــريع مرفــوع عــن غيــر   -الســماوي أو الارضــي
 -الصـبي والمجنـون   -القـانوني الشـرعي   الكامل ذي الاهلية للالتـزام  

وهـذه قرينــة محتفـة بالحــديث تقتضـي الرفــع التـام والشــامل للوضــع     
  .والتكليف 

ورود الحــديث لطفــاً وامتنانــاً علــى النــاس ، وتعمــيم  : ويؤآــده 
الرفع للتكليفيات والوضعيات هو المعنى المتناسب مع الرفـع اللطفـي   

  .فيما يرتبط بحديث رفع القلم  الامتناني آما اوضحناه في ابحاث البيع

ــل ان ارادة  ــين  (والمتحص ــريع والتقن ــم التش ــى  ) قل ــو مقتض ه
القرينتين المحتفتين بالحديث الشريف ، وليس تمسـكاً بـاطلاق لفـظ    

  .القلم بل هو فهم بالقرينة للقلم المرفوع عن الصبي وعن المجنون 

) اذا بلغآتابة السيئة على الصبي (ان ورود رواية تفيد  -:وثانياً 
لو فرض اختصاص الحديث بهذه الجملة لايصلح دلـيلاً مفسـراً لحـديث    
رفع القلم عن الصبي وعن المجنـون بخصـوص قلـم العقوبـة والسـيئة      
والادانـة ، بـل هــو خبـر يؤآــد توجـه القـوانين والتشــريعات الـى البــالغ       
ويستلزم عدم توجهها الى الصبي مادام صبياً، ورد في الخبـر المعتبـر   

وآتــب عليــه الســيئات …اذا بلــغ اشــده ) : [(عــن الصــادق  ســنداً
 (١)]وآتبت الحسنات وجاز له آل شيء الا ان يكـون ضـعيفاً أو سـفيهاً   

وهذا الخبر المشار اليه يتضمن الدلالة الواضحة علـى توجـه القـوانين    
آتب عليه السيئات وآتبـت  ): [(التكليفية والوضعية عند البلوغ قال

ــه الحســنات  ــذا يؤ] ل ــة    وه ــوانين والتشــريعات التكليفي ــه الق ــد توج آ
وجاز له آل شيء ) : [(المستلزم مخالفتها للادانة والعقوبة، وقال 

وهذا يؤآـد توجـه القـوانين والتشـريعات     ] الا ان يكون ضعيفاً أو سفيهاً
ــوانين والتشــريعات      ــه عــدم توجــه الق ــا لايخفــى ، ولازم الوضــعية آم

: م لم يبلـغ اشـده ، وبتعبيـر آخـر     التكليفية والوضعية الى الصبي مادا
لابد من ملاحظة الخبـر بتمامـه، ولايجـوز اقتطـاع بعـض مضـمونه دون       
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قلــم التشــريع (بعــض ، بــل ملاحظتــه بتمامــه تــؤدي الــى اســتظهار   
  .قطعاً ) قلم العقوبة(التكليفي والوضعي ولايفهم ) والتقنين

ة وثمة روايات عرضناها في مباحث البيع تفصـيلاً ، نظيـر معتبـر   
اللتين تضمنتا ان الغلام والجارية اذا بلغا  (٢) ورواية حمران (١)الكناسي 

لهمـا وعليهمـا ولاتبطـل    : اقيمت عليهما الحـدود التامـة فـي الاسـلام    
حدود االله في خلقه ولاتبطل حقوق المسلمين بينهم ، فان حدود االله 

هـي  و (٣)]تلك حدود االله[ظاهر في المعنى القراني  -لـهما وعليهما  -
فـان احـتلم   [ (٤)احكامه وتشريعاته على الاطلاق ، ونظير معتبرة عمـار 
وذآـر الصـلاة   ] قبل ذلك فقد وجبـت عليـه الصـلاة وجـرى عليـه القلـم      

لأهميتها ولسؤال الراوي عنها، وهو ذآـر الخـاص تمهيـداً لبيـان العـام      
وهي تفيد جري قلـم التشـريع، ولاشـاهد علـى ارادة قلـم المؤاخـذة       

جوابـاً عـن   ) (ظير رواية الثمالي التي قـال فيهـا البـاقر    والعقوبة، ون
فـي  ) : [(في آم تجري الاحكـام علـى الصـبيان ؟ واجـاب     : سؤال 

وهـي ظـاهرة فـي    ] الاحكـام تجـري عليـه    …ثلاث عشر واربـع عشـر   
  .جري الاحكام على من بلغ السن المخصوصة 

آتابة السيئات علـى الصـبي   (تضمن بعض الروايات : وباختصار 
لانـه اقتطـاع مـن    ) قلـم المؤاخـذة والعقوبـة   (لايدل على ارادة ) ذا بلغا

الحديث ونظر الـى بعـض فقراتـه ، والنظـر الـى تمـام الاحاديـث والـى         
القرائن العديدة المتوفرة يكاد يشرف معه الفقيه المحقـق علـى فهـم    

  .قطعياً ومن دون تردد ) قلم التشريع والتقنين(

علـى فـرض تسـليمه     -لـم العقوبـة   ان احتمـال ارادة ق  -:وثالثاً 
لايكفي لصيرورة الروايات مجملة يمنع اجمالهـا   –وانعقاده في النفس 

عن الاستدلال بها ، بل هو احتمـال ضـعيف قبـال ظهـور قـوي مـدعوم       
، فهو اسـتظهار  ) قلم التشريع والتقنين(بالقرائن الشاهدة على ارادة 

ديث التشـريعي  المرفـوع فـي الح ـ  ) القلـم (بالقرينة مـن مفهـوم لفـظ    
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ــة       ــام التكليفي ــم التشــريعات والاحك ــى وســيعاً يع ــد معن ــيم يفي العظ
حتـى يمنـع   ) رفع القلـم (والوضعية، وليس هذا تمسكاً باطلاق حديث 

  .التمسك باطلاق الحديث لاجماله أو لعدم وضوح انعقاده 

علـى اطـلاق   ) قلم التشريع(ومادام لم يكن إعتمادنا في فهم 
عدم امكـان التمسـك بـالاطلاق    (ي علينا اشكال لايأت) القلم المرفوع(

لان الاطلاق يقتضي نفي القيد عن المفهوم المدلول عليه باللفظ ، لا 
فانه مـن قبيـل السـالبة    ) إثبات المفهوم الاوسع في المفهوم الاضيق

بانتقاء الموضوع اذ لانتمسك بالاطلاق ، بـل نفهـم مـن بعـض القـرائن      
الشامل للوضـع والتكليـف   ) يع والتقنينقلم التشر(الداخلية والخارجية 

في منظور المشرع الاقدس ، وقد نفى الحديث قلم التكليـف والوضـع   
  .عن الصبي والمجنون فلاً يتساوى حالهما مع البالغ  العاقل 

استدلالاً على استواء الصبي والبالغ في تعلق  -وقد يقال ثانياً 
بأنه  –خنا الاعظم الخمس لشي (١)الخمس باموالهما ، آما في رسالة 

يفهــم مــن اســتدلال العلمــاء لوجــوب الخمــس فــي الكنــز والمعــدن   (
والغوص بانها اآتسابات فتدخل تحت الاية ، ثم تعميمهم الوجوب فيها 
للصبي و المجنون ، ثم دعـواهم الاجمـاع علـى وجـوب الخمـس فـي       

يفهـم عـدم   : أي ) عدم الفرق بـين البـالغ وغيـره   : مطلق الاآتسابات 
ين البــالغ والصــبي فــي حكــم تعلــق الخمــس مــن الشــواهد الفــرق بــ

  .الثلاثة 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ [ان مفاد اية الخمس : اولاً : ويرد عليه 
هـو تعلـق الخمـس بكـل      ٤١:الانــفال ]مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

مــال مغنــوم ، ولــيس فيهــا أي دلالــة علــى وجــوب الخمــس وتعلقــه    
تحـت  ) خمس الكنز والغوص والمعدن(ات حتى يمكن دخول بالاآتساب

، وانما تندرج هـذه المـوارد فـي    ) قده(آية خمس الاآتسابات آما افاد 
  .الاية بلحاظ آونها مالاً مغنوماً 

ان دعواهم الاجماع على وجـوب الخمـس فـي مطلـق      –وثانياً 
ــدي      ــاع التعب ــاد الاجم ــدم انعق ــر ســليمة ، لع ــوى غي الاآتســابات دع
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بطريق يطمأن بانتاجه ، وانما هـو  ) (شف عن موافقة المعصوم الكا
شهرة فتوائية متأخرة بتعليق الخمس بالاآتساب ، ومعقد الشـهرة أو  

  .موردها خصوص الفوائد ولا تعمّ الكنز والغوص والمعدن 

إن تعميم الوجوب فـي الكنـز والغـوص والمعـدن للصـبي      : وثالثاً
ــا     ــا ب ــتص حجيته ــاً تخ ــو فتي ــون ه ــد   والمجن ــو أري ــه ، ول لمفتي واتباع

الاستدلال له بالاجمـاع المـدعى  علـى وجـوب الخمـس فـي مطلـق        
انه اجمـاع منقـول ضـعيف فـي نفسـه محتـاج الـى        : الاآتساب فيرده

  .ودونه خرط القتاد ) (الكشف التعبدي عن رأي المعصوم 

بعـد وضـوح الحـديث التشـريعي النـاطق      : وبعد هذا آله نقـول  
لتقنين عـن الصـبي حتـى يحـتلم وعـن المجنـون       برفع قلم التشريع وا

حتى يفيق وعدم ثبات دليل علـى خلافـه نلتـزم بعـدم اسـتواء البـالغ       
العاقل مع الصبي والمجنون في وضع الخمس على الأموال المغنومـة  

: ووجوب اخراجه تكليفاً ، أي نشترط في الوجوب الوضعي والتكليفـي  
عن المجنون استناداً الـى  البلوغ والعقل، ونرفع الحكمين عن الصبي و

الحديث التشريعي اللطفي الناطق برفع قلـم التشـريع والتقنـين عـن     
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، مؤيداً بما اشتهر بـين  

من مساواة احكام الخمس مـع احكـام الزآـاة    ) قدهم(الفقهاء الاواخر 
منصـوص علـى   أو تبعيتها لها في غيـر المـوارد والاحكـام المعلـوم أو ال    

خلافها معها، ومن الواضح اشتراط وضع الزآاة بالبلوغ والعقـل ولادليـل   
  .مخصوص بالخمس يدل على عدم اشتراط وضع الخمس بهما 

وحيــث آــان الــدليل والمؤيــد عامــاً فــيعم الشــرط تمــام مــوارد   
وادعـى  ) الشـرايع (الخمس من دون فرق بين الثلاثة التي خصها في 

وبين  –الكنز والمعدن والغوص  –س عليها عدم الخلاف في وضع الخم
غيرها آارباح المكاسب ، وذلك لاندراج الجميع تحت حديث رفع القلـم  

  .عن الصبي وعن المجنون 

  -:وهنا بحوث وتفريعات نعرضها ضمن فروع 

اذا لــم يتعلــق الخمــس بــأموال الصــبي والمجنــون ولــم يجــب -أ
ل الصـبى أو الجنـون   عليهما اخراجه من اموالهما التي حصلا عليها حا

فلا يجب على وليهما اخراجه مـن اموالهمـا فانـه بـلا موجـب ولادليـل       
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مخصوص يلزم الولي باخراج خمس مال الصـبي أو المجنـون ولا دليـل    
  .يجعل الاخراج واجباً على الولي الشرعي بمقتضى ولايته 

وهكذا لايجب اخراجه على الصبي بعد بلوغه ولاعلى المجنون 
ذلك لرفع الشارع قلم التشريع عن الصبي وعـن المجنـون   بعد افاقته و

وعدم وضـع الخمـس فـي اموالهمـا المستحصـلة أو المسـتفادة حـال        
الصبى أو الجنون ولم نجد دليلاً بالخصوص على تخميسهما لاموالهما 

لادليــل واضــح علــى : المســتفادة حــال الصــبى أو الجنــون، وباختصــار 
صـبي أو المجنـون، لا قبـل    تعلق الخمس ووجـوب اخراجـه مـن مـال ال    

  .البلوغ والعقل ولابعده 

نعم مـن لايشـترط البلـوغ والعقـل فـي تعلـق الخمـس وثبوتـه         
ووضعه على اموال الصبي أو المجنون يتوجه عليه القول بوجوب اخراج 
الولي لخمس اموالهما بمقتضى الولاية ، ولو قصر الولي أو امتنع عـن  

وجه وجوب الاخراج الى الصبي عند الاخراج شفقة أو عصياناً أو جهلاً ت
  .بلوغه والى المجنون عند افاقته 

يستثنى من عدم تعلق الخمس بأموال الصـبي والمجنـون    -ب
اموال غيره  -اموال الصبي أو المجنون المختلطة بالحرام : ويخرج عنه 

اذا لــم يتميــز الحــرام ولــم يعــرف قــدره ولا صــاحبه فانــه يتعلــق بــه    -
ــو   ــى ال ــب عل ــه   الخمــس ويج ــه بمقتضــى ولايت لي الشــرعي اخراج

ولمصلحته بلحاظ آـون تخمـيس المـال المخـتلط تحلـيلاً وتطهيـراً مـن        
الحرام اللامتميز وآونه طريقاً شـرعياً لتزآيـة مـال الصـبي و المجنـون      

الاربعـة اخمـاس بعـد اخـراج الخمـس مـن المـال         -ليكون سائر المـال  
روايـات   (١)فـي بعـض  حلالاً على الصبي والمجنون آمـا ورد   -المختلط 

الحلال المختلط بالحرام ، ومن هنا وحيث آانـت الولايـة علـى الصـبي     
ومـن   -وعلى المجنون لرعايتهما واصلاح حالهما واموالهما يلزم الولي 

تخمــيس مــال الصــبي أو  -بــاب اللطــف بــالمولى عليــه واصــلاح مالــه 
المجنون وتطهيره من الحرام المختلط به مـن دون ان يقتضـي حـديث    

  -:فع  القلم عنهما نفي وجوب الخمس ر
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وذلك لان حديث رفع القلم تشريع لطفـي ونفـي إمتنـاني عـن     
الصــبي وعــن المجنــون ولايقتضــي هــذا الرفــع اللطفــي نقــي وجــوب  
ــل هــو خــلاف مصــلحتهما ،      ــالحرام ب ــا المختلطــة ب تخمــيس اموالهم
واللطــف التشــريعي بجعــل الــولي لرعايــة مايصــلح الصــبي والمجنــون 

تطهير والتزآية، وهو يتحقق باخراج الخمـس ليطهـر البـاقي    يقتضي ال
ويحل على الصبي والمجنون ، مضافاً الـى ان وجـوب تخمـيس المـال     
الحلال المختلط بالحرام ليس حكماً شرعياً أو قانوناً الهياً ملقى علـى  
آاهل الانسان حتى يرفع تلطفاً وامتناناً ، بل لما آان التخميس طريقاً 

ال وتزآيته وتحليل  البـاقي آـان تصـرفاً لصـالح المـولى      الى تطهير الم
عليه يتولاه القائم شرعاً على امواله ، واذا قصر أو ترك عصياناً أو جهلاً 
لزم الصبي بعد البلوغ والمجنـون بعـد الافاقـة أن يخرجـاه ليحـل لهمـا       

  .الباقي 

اذا اجتمع البلوغ والعقل في شخص تعلق الخمس باموالـه   -جـ
ووجـب   -الا مـا إسـتثني آـالمهر والميـراث المحتسـب      -راً المغنومة ط

المجتهـد   -عليه اخراج الخمـس واداؤه الـى الـولي الشـرعي حسـبة      
أو مستحقي الخمس ، من دون فرق بين الرجل وبـين المـراة    -العدل 

ولابين الشاب والعجوز ولابين المتزوج منها المسؤول عن نفقـة عيالـه   
متزوجـة   -اذا آـان البـالغ العاقـل امـرأة     وبين المطلق وغير المتزوج ، ف ـ

وجـب عليهـا تخمـيس     -آانت أم غير متزوجة ، شابة آانت أم عجـوزاً  
مالها المستفاد مـن معـدن أو جـوهرة أو آنـز تخرجـه أو ثمـر أو زرع أو       
ارباح أو اجور خياطة أو نساجة أو غزل تكسبها وفاضت الارباح والفوائد 

الاحكـام المتقدمـة بمقتضـى     عن مؤنتها ،أي حالهـا حـال الرجـل فـي    
  . قاعدة الاشتراك في الاحكام 

وقد تكرر منّـا ان المـدار والاعتبـار فـي خمـس الفوائـد والاربـاح        
الفاضلة عن مؤنة المعاش بالصرف الفعلي في المؤنة وفي احتياجـات  
المكلف في معاشه وعياله من دون اسراف علـى ماسـبق تفصـيله ،    

ل والمـراة البـالغين العـاقلين وعــدم    والمقصـود هنـا بيـان اسـتواء الرج ــ   
اختصاصها بالرجل أو برب العائلة لعدم الموجب للاختصـاص، بـل يوجـد    
عندنا دليل قطعي على الاسـتواء وهـو التسـالم الفقهـائي الارتكـازي      
على اشتراك الرجال والنساء في الاحكام الشـرعية مـالم يقـم دليـل     



@âaŠ§bi@òİÜn‚½a@æìäaë@–Ûa@ÞaìßaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNITQQH 

ــام الشــرع      ــن الاحك ــدهما بشــيء م ــاص اح ــى اختص ــاص عل  -ية خ
  . -التكليفية أو الوضعية 

تعلـق   -رجـلاً أو امـراة   -اذا اجتمع البلوغ والعقل في شخص  -د
من دون فـرق بـين    -على اختلاف انواعها  -الخمس بامواله المغنومة 

 -استقلالية المكلف في التصرف المعـاملي وتحصـيل المـال المغنـوم     
ه مــع غيــره فــي وبــين اشــتراآ -الكنــز أو المعــدن أو الغــوص أو الفائــدة

تحصيل الاموال وغنمها فانه يتعلق الخمس بحصته من المال المغنـوم  
والمستفاد ويلزمه اخراجه ثم اداؤه الـى الـولي الفقيـه العـدل أو الـى      

ولايضره الاشتراك فـي الاغتنـام أو الاسـتفادة مـع     . أربابه ومستحقيه 
عـدم  لاعتقـاد   -غيره ، بل لايضره الاشتراك مـع مـن لايخمـس اموالـه     

وجوبه آالمخالف فـي المـذهب تقصـيراً أو قصـوراً ، أو لعصـيانه وعـدم       
مبالاته باحكام دينـه ومذهبـه ، ولايلحقـه وزر عمـل شـريكه وعصـيانه       
ويجزيه ان يعمـل بمقتضـى ديانتـه وايمانـه وولايتـه لاهـل بيـت النبـوة         

)O ( ويخرج خمس حصته من الارباح والفوائد أو من انواع الغنائم.  

يعـيش   -شاباً آان ام شـابة ام عجـوزاً    -آان المكلف وهكذا لو 
ابيه أو امه أو اخيه أو عمه أو تعيش المـراة فـي آنـف     -في آنف غيره

وقد يشترك هذا أو ذاك مع المنفق أو المعيـل   -زوجها أو بيت الزوجية 
في المصرف ويبذل بعضاً من وارداتـه وفوائـده وقـد يعتمـد هـذا أو ذاك      

ي احتياجاته العاديـة المتعارفـة علـى احـدهم     في مؤنته ومصروفاته ف
وقد يقصر بعض في العيلولة أو الانفاق على غيره فيحتـاج فـي مؤنتـه    
وقد تأتيه أو تأتيها هدية أو فائـدة آسـبية آـأجور خياطـة أو نسـاجة أو      
غزل أو نحوهـا فيقضـي منهـا احتياجاتـه أو مصـارفه أو مصـارفها التـي        

فق أو المعيل ثم يزيـد ويفضـل فيجـب    تخص به أو بها أو لم يبذلها المن
  .تخميس الفاضل عن المؤنة من الفوائد والارباح والاجور 

ولاتضــر بــالمؤمن المعتقــد للولايــة العظمــى لأهــل بيــت النبــوة 
الانتفاع أو الاشتراك في الصرف أو العمل الكسبي ) سلام االله عليهم(

ويجزيـه اداؤه   - اعتقاداً باطلاً أو عصـياناً آثــماً   -مع اموال من لايخمس 
واجبه اعني تخميس الفاضل من فوائده وارباحه ، وهكذا لو قـدر لهمـا   
الحصول على آنز أو معدن أو جـوهرة بـالغوص وجـب علـى آـل واحـد       
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منهما تخميس حصته فوراً من دون انتظار زمان أو مؤنـة عـام ثـم يقـع     
  -:الكلام في النقطة الثالثة 

  اشتراط الـملك
وتعلقه بالاموال ان يكون المال ملكاً  يشترط في وجوب الخمس

للمكلف لتصدق الافـادة والاسـتفادة التـي جعلـت موضـوعاً فـي ادلـة        
وجوب الخمس فان حيثية الملك جهة مسـتبطنة فـي مفهـوم الافـادة     
ومفادها، آما لايتحصـل المفهـوم خارجـاً الا مـع تحقـق الملـك اذ مـن        

والفوز بالكنز والمعدن دونه لاتصدق الاستفادة عرفاً آما لايصدق الغنم 
تعلــق الخمــس متوقــف علــى : وجــوهرة الغــوص ونحوهــا ، وباختصــار 

  -:حصول الملك للمكلف ، ومن دونه لاتعلق للخمس 

  ) .الافادة(لأن الملك مستبطن في مفهوم  -:اولاً 

لأن المرتكزات الفقهية على اشتراط ملـك المسـتفاد أو    -:ثانياً 
  .المعنوم في تعلق الخمس بالمال 

وهكذا يشترط في وجـوب الخمـس وتعلقـه بالمـال المغنـوم أو      
فـرداً مكلفـاً أو أفـراداً مـن      -ان يكون مالكـه انسـاناً معينـاً    : المستفاد 

المكلفين مشترآين في عملية تجارية أو إستثمارية تدر عليهم بالربح 
مـااذا آـان ملـك    : والفائدة ، فيخرج عـن موضـع الحكـم ومحـل الالـزام      

 -وهـي ليسـت مكلفـاً شـرعاً      -الى جهـة معنويـة مالكـة     المال عائداً
ــارات المســتأجرة ونحوهمــا مــن الامــوال     آــالاموال المســتثمرة والعق
الموقوفة على مسجد جامع أو حسينية أو الاموال المبذولة لها تبرعـاً  
، فان المسجد والحسينية ونحوهما جهة معنوية مالكة لما يردها من 

  .ماد أو من هو متولي امر الجماد اموال لكنه لاتكليف على ج

وهل آذلك المؤسسات الخيرية التي تجمـع الامـوال للايتـام أو    
الفقراء أو المرضى أو المعوقين أو العاجزين آبار السن وتوزعها عليهم 
؟ حيث ان هـذه الامـوال تعـود الـى مجموعـة بشـرية معنونـة بعنـوان         

لي المشـرف  ويملك النوع المال ولايملكـه شـخص معـين مـنهم، والـو     
وقبلـه الــمالك   : على المؤسسة أو الجمعيـة الخيريـة يتـولى التوزيـع     
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ما اذا آان المال في صندوق المؤسسـة الخيريـة مـن التبرعـات      -ب
لامن الخمس ولامن زآـاة المـال ولا مـن زآـاة      -الخيرية والصدقات العمومية 

فالظاهر انه لايتوجه اليه حكم التخميس لعدم وجود مالك معين له  -الفطرة 
حتى يتوجـه اليـه خطـاب التخمـيس ولايلـزم الـولي المشـرف علـى المـال          
ــى        ــاله ال ــو التصــدي لايص ــه ه ــؤتمن علي ــه الم ــل واجب ــائض ب تخمــيس الف
مستحقيه ، وبعد وصوله الـى مسـتحقيه يملكـه ويلزمـه تخمـيس مـايفيض       

  .عن مؤنة سنته آسائر المكلفين 
نعم لايبعد جواز تنمية هذا المـال المجتمـع فـي الصـندوق والفـائض      

مر لمصـلحة  عن الحاجـة الفعليـة لاسـتمرار الـدفع وقلـة المسـتحق فيسـتث       
مع اخذ نسـبة مـن الـربح للعامـل حسـب المتعـارف        -المتبرع لهم -اصحابه 

في المضاربات امثالها من حيث تحديد النسـبة وحصـص الـربح بـين اصـحاب      
  .الاموال وبين العاملين المضاربين 

هذا تمام ما اردنا بيانه بلحاظ البحث الاول المـرتبط باشـتراط الكمـال    
  -:م يقع الكلام في والملك في تعلق الخمس ث

  .دفع الخمس ومصارفه : البحث الثاني         
وهذه جهة مهمة في بحوث الخمس واحكامه ، تترتب على الانتهـاء  
من تحقيـق البحـوث والاحكـام السـابقة المرتبطـة بتعلـق الخمـس بمـوارده         
المالية ووجوب اخراجه منهـا ، فـاذا وجـب اخراجـه واخرجـه المكلـف فيـأتي        

ع الكـلام  م دفعـه الـى اربابـه وصـرفه الـى مسـتحقيه ، ويق ـ      البحث في حك ـ
  -:التفصيلي حوله ضمن نقاط

  فورية دفع الخمس وتعبديته         
لا ريب في حرمة التماهل والتسامح في اداء الخمس بل حرمة آـل  
مايوجب تأخير ايصاله مـن دون عـذر مشـروع فانـه مصـداق حـبس الحقـوق        

  المتسالم
  . ، وهل يجب اداؤه فوراً عند تحقق سببه ؟  على تحريمه وآونه آبيرة

عــذر للتــاخير آطلــب المســتحق ورجــاء إيصــاله الــى  امــا مــع وجــود          
المجتهد العدل فلا ريب في جواز التـأخير وعـدم وجـوب المسـارعة والكـلام      

  .في لزوم الفورية مع انتفاء العذر وعدم تحقق التهاون أو الاهمال في الاداء 
عدم الفوريـة مـالم يلـزم التهـاون     ) قده(المحقق  (١)ذنايبدو من استا

ان الفوريـة  ) (٢)المستمسك(والتسامح لعدم الدليل على وجوبها، ويبدو من 
ان خمس المعدن والكنز ونحوهما هو : تقتضيها قاعدة السلطنة ، وتوضيحه 

                                                            

 .٣٣٢-آتاب الخمس العروة الوثقى  ندمست)١(
  .٥٨٦: ٩مسك العروة الوثقى جمست) ٢(
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مال مملوك لأربابه وهم مسـلطون عليـه محتـاجون لـه مطـالبون بـه ويجـب        
الخمس ايصــاله الــيهم بعــد اخراجــه ويحــرم عليــه مــنعهم  علــى المكلــف بــ

وحرمانهم منه آسائر اموال الغير وهـذا حكـم شـرعي ثابـت مـن أول تعلـق       
الخمس بمال المكلـف ويسـتمر حتـى يتحقـق الاداء والـدفع خارجـاً ، وهـذا        

  .الثبوت من أول الامر هو الفورية الواجبة ، وهذا غاية توضيح المطلب 
ــه  ــرد علي ــذا التوضــيح  ) قاعــدة الســلطنة(اء ان اقتضــ:وي ــة به الفوري

ممنوع، لانه يتطلب احراز المالكية الشخصـية للهاشـمي ونحـوه مـن اربـاب      
الخمس ، وهذا لـم يـنهض عليـه دليـل واضـح ، نعـم يمكـن ان يـدعي احـد          
الملكية النوعية إذ الهاشميون جهة عمومية مالكة ولايمكن ان يـدعى آـون   

ه حتى بعـد تسـليمه واسـتلامه حسـبما     الهاشميون مالكاً للخمس بشخص
تقدم فليس الهاشمي مالكا بشخصه حتى حتى يتسلط على ماله وتثبـت  

  .الفورية 
ثــم فــي هــذه الفريضــة الماليــة المقدســة جهــة مهمــة هــي جهــة  
تعبديتها إذ الخمس آالزآاة فريضة مالية عبادية تتقوم بقصد التقرب الى االله 

لــى عبــاده بنحــو تعبــدي نظيــر فريضــة باخراجهــا ودفعهــا أي افترضــها االله ع
الصلاة والصـياة والحـج ، ولـيس نظيـر رد التحيـة وتطهيـر البـدن والثـوب مـن          

بــل والمتشــرعة ) رض(الخبــث ، وهــذا مرتكــز قطعــي فــي اذهــان الفقهــاء  
الاتقيــاء وهــو موضــع التســالم الفتــوائي الشــفهي ومجــرى الســير العملــي 

  .المتشرعي 
الارتكازيـة القطعيـة هـو قصـد التقـرب      والقدر المتيقن من الاجماعات 

بالعمل الى االله وحسب ، أو قصـد امتثـال الامـر بالفريضـة المقدسـة أو أداء      
الواجب الشرعي الالهي ، فلا بد في مقام امتثال الامر المولوي بالتخميس 

الفقيه العـدل   -أو عند الدفع الى المستحق أو الى الولي الشرعي حسبة 
  .ويتقرب بالعمل اليه بامتثال امره من ان يقصد وجه االله  -

ويكفـي القصــد الارتكـازي والــداعي البـاطني المســتقر والمســتيقظ    
ماذا تفعـل، لأجـاب مـن دون    : بسرعة حين التنبيه أو الانتباه بحيث لو سئل 

. ادفع الخمس الذي فرضه االله علي واتقرب الى االله سبحانه بدفعـه  : تردد 
الواجـب عليـه والملقـى علـى عهدتـه       هذا آله بلحاظ دفع المؤمن الخمس

  .آسائر الفرائض التعبدية 
وهل يلزم الذمي الذي اشـترى أرضـاً مـن مسـلم ان يقصـد التقـرب       

  الى االله سبحانه بدفع خمس ارضه التي اشتراها من مسلم؟
الظاهر عدمه فانه لادليل على تعبدية الخمس الواجب على الذمي 

و ايمـان أو آـان يتـأتى منـه التقـرب      حتى اذا آـان مؤمنـاً بـاالله سـبحانه بنح ـ    
سبحانه اليه فضلاً عما اذا آان آافراً بـه جاحـداً لربوبيتـه منتسـباً الـى ديـن       
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. سماوي بأضعف إنتساب ملتزمـاً بشـرائط الذمـة لغـرض النجـاة والسـلامة       
انه قـد ثبـت بالـدليل المعتبـر ان الـذمي اذا اشـترى ارضـاً مـن         : وبتعبير اخر 

أي مفروضاً عليه الخمس واجباً عليه ، والظـاهر ان  (١)]عليه الخمس[مسلم 
هذا الخمس ليس من قبيل خمـس الغنـائم آالفائـدة والكنـز ونحوهمـا ممـا       
يجب اداؤه آفريضة مقدسة بل هي من قبيل الضـريبة الحكوميـة الماليـة أو    
هي اقرب اليها فرضت لبعض الاهداف الاسلامية والمصـالح العموميـة نظيـر    

لم في ارض الاسـلام ، والضـريبة مفروضـة تـؤدى مـن      منع توسع غير المس
دون توقف على قصد التقرب بدفعها بل هـي الـزام محـض ، يكفينـا احتمـال      
هذا الامر مانعاً عن اثبات تعبديـة خمـس الارض التـي اشـتراها الـذمي مـن       
مسلم حيث ان عمدة الدليل على تعبدية الخمس هـو الاجمـاع و التسـالم    

يؤخـذ منـه بالقـدر المتـيقن وهـو غيـر خمـس ارض         الارتكازي وهو دليل لبي
  .الذمي 
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هذا دليلنا على عدم لزوم قصد القربة علـى الـذمي ، وقـد يسـتدل     

عليــه بــاطلاق دليــل وجــوب الخمــس علــى الــذمي اذااشــترى أرضــاً مــن  (١)
ولا نيـة علـى الـذمي قطعـاً بـل ولا علـى غيـره        : (مسلم ،قال في الجواهر 

ثـم نقـل عـن الشـهيدين فـي الـدروس       ) الـدليل حين الاخذ والـدفع لاطـلاق   
والمسالك فتياهما بايجاب النية القريبة على الحاآم الشرعي أو من يتولى 

  .الاخذ والدفع ، لا أن تكون النية عن الذمي الباذل للخمس 
انه لااشكال في حجية القطع على من قطع بعدم لزوم النية : وفيه 

دليـل خمـس أرض الـذمي ، لكـن     القريبة على الذمي استفادة من اطـلاق  
الظاهر عدم جدوى إطلاق خبره في توليد القطع بذلك ، فان الاطلاق بـدوي  

فـي مقـام بيـان عـدم     ) (لايظهر انعقاده وارادته جداً لعـدم آـون المـولى    
اعتبار قصـد القربـة فـي خمـس ارض الـذمي حتـى يسـتظهر مـن الاطـلاق          

أيــما ذمـي   ): [(بـي ، قـال  عدم الالـزام بالقصـد القر  : البياني أو المقامي
ولـيس فيـه اشـارة أو اشـعار     ] اشترى من مسلم ارضـاً فـان عليـه الخمـس    

ــى        ــع حت ــك ولايتوق ــان ذل ــام بي ــيس فــي مق ــة ، ول ــزوم قصــد القرب ــدم ل بع
عـدم إرادة النيـة ، ولـو أمكـن     : يستكشف من عـدم الـذآر أو مـن السـكوت     

 -ق دليـل الخمـس   باطلا -قبول الاستدلال الـمذآور لأمكن الاستدلال بـمثله
: في المعدن والكنز والاربـاح ويستكشـف مـن عـدم الـذآر أو مـن السـكوت        

عدم اعتبار النية القريبـة مـن المـؤمن المتصـدي لتخمـيس اموالـه حيـث ان        
أدلتها مطلقة بالنظر البدوي ، ولايمكن قبوله جزماً لوضوح انه لا يصـلح عـدم   

ولايصلح السـكوت عمـا هـو    الذآر آاشفاً عن الاطلاق البياني لخبر الخمس 
  .خارج مايقصد بيانه آاشفاً عن الاطلاق المقامي لنصوص الخمس 

والمتحصل وضوح عـدم لـزوم قصـد القربـة فـي دفـع الـذمي خمـس         
الارض التي اشتراها من مسلم فيجزي اخذه منـه مـن دون تقربـه الـى االله     

ت بفعلــه بــل ولــو قهــراً عليــه اذا آانــت يــد الفقيــه مبســوطة نافــذة واقتض ــ 
ولايلزم تصدي الفقيه لقصد القربة لاحين الاخـذ مـن   . المصلحة الدينية ذلك 

الذمي ولاحين الدفع الى المسـتحق ، خلافـاً لمـا حكـاه فـي الجـواهر عـن        
الدروس والمسالك ، فـان ولايـة الفقيـه تقتضـي جـواز الاخـذ ومشـروعيته ،        

يل علـى  ولاتقتضي لزوم قصد التقرب لا عن الذمي ولا عن نفسه لعدم الدل
لزومه أو على وآالته شرعاً عن الذمي الـدافع لينـوي القربـة عـن الـذمي ،      

 –العامة لو قيل بها ، أو الحسبية على المختار  –ولعدم اقتضاء ولاية الفقيه 
قصد القربة بنفسه عن نفسه لاجل اخذ الخمس من الذمي أو لدفعـه الـى   

  :نية مستحقيه وصرفه اليهم ثم يقع الكلام في النقطة الثا

                                                            

  . ٦٩:  ١٦ج: الجواهر ) ١(



 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNITQWHاحكام دفع الخمس ومصاريفه@@

  عائدية الخمس 
الخمـس الـى   عـود نصـف   ) قـدهم (المشهور بين فقهائنا المتـأخرين  

الامام وعود نصفه الاخر الـى الهاشـميين واشـتهر بيـنهم تقسـيم الخمـس       
الــى ســتة ســهام هــي علــى طبــق العنــاوين الســتة المنصوصــة فــي آيــة  
الخمس ، وتعـارف فـي العصـور المتـأخرة تسـمية سـهام االله ورسـوله وذي        
القربى بسهم الامام وتسـمية سـهام اليتـامى والمسـاآين وابنـاء السـبيل       

السادة بنحـو يعتبـرونهم مـلاك الخمـس بملكيـة نوعيـة مخصوصـة ،        بسهم 
ــاراتهم توافــق هــذا الامــر ، ولــم يعــرف تحقيقــاً     ــا بعــض عب ومتقــدمو فقهائن
موافقتهم علـى مـاهو مشـهور المتـاخرين بحيـث يتشـكل أو ينعقـد إجمـاع         

  .على ذلك 
 –والذي نستوضحه من الروايات الصحيحة ونميل اليه أونحتمله قويـاً  

لامر شرعاً أي يعود لرسـول االله  هو آون الخمس بتمامه لولي ا –قل في الا

)J ( آل امام فـي عصـر امامتـه وزمـن      -في حياته ثم لأوصيائه أئمة الهدى

وان الخمس حق الولاية والامامة وملك المنصب الرفيع يضعه الـولي   -ولايته 
حيث يشـاء مـن المصـارف الثلاثـة الأخيـرة فـي آيـة الخمـس وغيـرهم مـن           

ولـي الامـر    -لمصارف ، وفي عصر الغيبة قد فوض الامر الى المجتهد العـدل ا
  . -حسبة 

وقد استدل لمشهور المتأخرين بظاهر آية الخمـس وبمجموعـة مـن    
  -:الروايات إدعي تواترها 

فــان : أمــا الآيــة الشــريفة التــي جعلــت الخمــس للعنــاوين الســتة -أ
ــا  اغنم الانســان ظهورهــا فــي جعــل الخمــس لكــل م ــ  -وهــو الحــق–التزمن

واستفاده وفاز به واصابه من المال الا ماخرج بدليل خاص، ثم التزمنـا بكـون   
الخمــس بجميــع مــوارده ملكــاً لهــؤلاء ويكــون لكــل واحــد ســهماً فيــه فيــتم  
الاستدلال بالاية للمشهورة وان لم نلتزم ذلك أو إلتزمنا ظهورها في غنيمـة  

موارد ببرآة الاطلاق المقامي دار الحرب خاصة فيمكن تعميم الحكم لبقية ال
لروايــات تخمــيس المــوارد الاخــرى غيــر الغنيمــة بلحــاظ ســكوتها عــن بيــان  
المصرف فينكشف ان مصـرفه هـو مصـرف غنيمـة الحـرب الـوارد فـي الـنص         

  .القرآني الشريف 
وأما الاخبار الشريفة التي ادعـي تواترهـا فهـي ضـعيفة السـند       -ب

لفظاً أو معنـى   -ويمتنع آونها متواترة قليلة العدد يمكن ان تكون مستفيضة 
، نعم يمكن تأويل المراد بأنها متواترة اجمالاً حيث يقطع أو يطمـأن بصـدور    -

وخيـر ماصـنع   )قـده (آما ادعى استاذنا المحقق –) (بعضها عن المعصوم 



 )٤١٨(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
والقطع والاطمئنان حجة على واجـده ، والاخبـار    –تصحيحاً لدعواهم تواترها 

  -:هي 
) (ابن بكير المروية في التهذيب عن احـدهما   (١)مرسلة: الاولى 

خمــس االله للامــام ، وخمــس الرســول للامــام ،  : [فــي آيــة الخمــس قــال  
الامـام ، واليتـامى يتـامى الرسـول ،     : وخمس ذوي القربى لقرابة الرسـول  

] والمساآين منهم ، وابنـاء السـبيل مـنهم ، فـلا يخـرج مـنهم الـى غيـرهم        
ماتكون في الدلالـة الـى مااشـتهر بـين الاصـحاب مـن       وهذه المرسلة اقرب 

سهم الامـام وسـهم الهاشـميين ، لكنهـا لاتمتنـع      : الملكية على سهمين 
من الالتقاء بمفادهـا مـع مانميـل اليـه مـن آـون الخمـس حقـاً لمحمـد وآل          
محمد بالولاية الشرعية التي جعلها االله لهم وآون السـهام الثلاثـة الاخيـرة    

  .في آفالتهم بعض مصارفها وهي 
حماد المروية في الكافي والتهـذيبين عـن العبـد     (٢)مرسلة -:الثانية 

فسهم االله وسهم رسول االله لأولي الامر من بعـد رسـول   ) : [..(الصالح 
سهمان وراثة وسهمان مقسوم لـه مـن االله ،   : االله وراثة ، وله ثلاثة اسهم 

ل بيتـه ،فسـهم   وله نصف الخمس آاملاً ، ونصـف الخمـس البـاقي بـين اه ـ    
  ] .…ليتاماهم وسهم لمساآينهم وسهم لابناء سبيلهم 

احمد المرويـة فـي التهـذيب وهـي تقـارب آثيـراً         (٣)مرفوعة -:الثالثة
في مفادها لمرسلة حماد واحتمل قوياً آونها هي فراجع وتحقـق الـروايتين   

  .في اصول الحديث الراوية لهما ومضامين الروايتين
السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشـابه   (٤)مرسلة  -:الرابعة

ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها  …): [(عن علي
سهم االله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثـم يقسـم الثلاثـة السـهام     

  ]. الباقية بين يتامى آل محمد ومساآينهم وأبناء سبيلهم 
وخمـس  …[ اسحاق فـي تفسـير العياشـي     (٥)مرسلة  -:الخامسة 

وسـهم لـذي    …هـو لنـا   : ونحـن نقـول   ) J(يقسم فسه سـهم رسـول االله   

القربى وهو لنا ، وثلاثة اسهم لليتامى والمساآين وابنـاء السـبيل يقسـمه    
  ].الامام بينهم 

                                                            

  .٢ح: من ابواب قسمة الخمس  ١ب: ٦ج:الوسائل )  ١(
  .٨ح:من ابواب قسمة الخمس  ١ب: ٦ج:الوسائل )٢(
  .٩ح: من ابواب قسمة الخمس  ١ب: ٦ج:الوسائل ) ٣(
  .١٢ح: ن ابواب قسمة الخمس م ١ب: ٦ج:الوسائل ) ٤(
  .١٩ح: من ابواب قسمة الخمس  ١ب: ٦ج:الوسائل )٥(



 )٤١٩(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
هي عمدة مستند المشـهور فـي    -وقد توجد غيرها  -هذه الروايات 

خمـس لسـهام سـتة ثلاثـة للامـام وثلاثـة       دلالتها الواضحة علـى تقسـيم ال  
للهاشميين ، لكنها بتمامها ضعيفة السند لاتصلح حجة الا اذا التزمنا مبنـى  
تصحيح الضعيف عند استناد المشهور وفهمهم لمفادها وفتياهم على طبق 

  .مؤداها 
مـن جهـة آبرويـة    : لكن في إنجبار ضعف السند إشكال عظيم هنـا  

حو الكليـة المطلقـة الشـاملة لتمـام المـوارد إلا ان      لعدم الاذعان بالانجبار بن
يحصل بعد التحقق والتـدقيق الاطمئنـان بصـدور الخبـر، ومـن جهـة صـغروية        

الذي هو استناد المتقدمين الى الخبـر   –لعدم احراز الاستناد الجابر للضعف 
الضعيف والتزامهم بمؤداه ،مع انه لم يحرز شهرة الفتيا بـه بـين المتقـدمين    

ن اسـتنادهم الـى هــذه الاخبـار لينجبـر ضـعفها ، والقـدر الـــمتيقن       فضـلاً ع ـ 
تـحققه هي شهرة الفتيا بين الـمتأخرين واستنادهم الى هذه الاخبار وفي 

  .جبر استنادهم إشكال واضح وتفصيله في بحوث الاصول 
وجود رواية صحيحة السند تـدل علـى ان السـهام    : يضاف لما تقدم 

 (١)بهـا الـى بعـض الفقهـاء وهـي صـحيحة       ونسب العمل -لا ستة -خمسة 

فـي خمـس   ) J(ول االله عمـل رس ـ ) (ربعي التـي يحكـي فيهـا الصـادق     

ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخمـاس يأخـذ خمـس االله     …[المغنم 
عــز وجــل لنفســه ثــم يقســم الاربعــة اخمــاس بــين ذوي القربــى واليتــامى 

حذف سهم رسول الدلالة على وهي واضحة ] …والمساآين وابناء السبيل 

مع ان المنسوب الى بعض الفقهاء حذف سهم االله سبحانه ، وقـد  ) J(االله 

وقع المشهور في إشكال عدد السهام وحاولوا الدفاع ، وهـي محاولـة غيـر    
مجدية ، بل ان الصحيحة تلتقي جداً مع مانميل اليه أو نحتمله قوياً ونحتـاط  

علـى الخمـس   ) (محمـد   وال) J(اعني ولاية رسـول االله   –وجوباً لاجله 

يصرفونه حيث شاءوا وهو حقهم الذي جعلـه االله لهـم وفـوض الـيهم صـرفه      
. في العناوين المذآورة وغيرها مما فيه مصلحة الاسلام وصلاح المسـلمين 

موافقة مع المشـهور فـي قصـر النظـر علـى       -استدلالاً واشكالاً  -وهذا آله 
هذه الروايات ، ومقتضى التحقيق هو النظر الى عموم النصوص الواردة فـي  

  . الخمس والانفال مما يرتبط بالبحث ، وهذه جهة ضعف في الاستدلال
ومع غض الطرف عن نقاط الضعف في دليلي المشهور لنا ملاحظات 

  -:وتوقفات اخرى 

                                                            

  .٣ح:من ابواب قسمة الخمس  ١ب: ٦ج:الوسائل )١(



 )٤٢٠(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
الخمس وان فهمنا منها بحسب الشواهد الجلية على ان آية  -:اولاً 

بيانهــا لتعلــق الخمــس بكــل مــاغنم المكلــف واصــابه مــن الامــوال مــن دون  
اذ لـم يبـين   : اختصاص بغنيمة دار الحرب ، الا انها مجملة من حيـث الصـرف  

فيها آيفيةجعل الخمس لهذه العناوين ، وهل هو بنحو الملك ام بنحو الحق 
آلهـا أو   –ى صرفه ام ليس له ولي ، وهل هذه العناوين ، وهل له ولي يتول

ــرة      -بعضــها ــة الاخي ــاوين الثلاث ــذلك ،وهــل تخــتص العن ــيس آ مصــارف ام ل
بخصوص الامـام المعصـوم مـع انـه     ] ذي القربى[بالهاشميين ، وهل يختص 

لاشاهد في الآية على ذلك، وعلى فرض آون العناوين الستة مصارف فهل 
ناوين لانها المجعول لها الخمس شرعاً فاذا فاض يختص الصرف في هذه الع

  .عن حاجتهم ماذا يصنع به ؟ والى أين يذهب؟ هذا ما سكتت عنه الاية 
فهذه الجهات المهمة مسكوت عنهـا فـي الآيـة الشـريفة ، نعـم قـد       

علــى آونــه ملكــاً للعنــاوين ] …فــان الله خمســه وللرســول [اســتدل بــاللام 
لاختصاص وتلتقـي مـع الاختصـاص الملكـي     الستة ، مع ان اللام تدل على ا

ومع الاختصـاص الحقـي آمـا تلتقـي مـع آـون الخمـس تحـت ولايـة الـولي           
، والحاصل ان آية الخمـس   -محمد وآله عليهم الصلاة والسلام  –الشرعي 

في نفسها تـدل علـى جعـل الخمـس للعنـاوين السـتة وهـي مجملـة مـن          
  .صرفجهات اخرى اهمها عدم وضوح آيفية الجعل ونحو ال

آل في عصره وزمانه من قوله سبحانه ) خصوص الائمة(ثم ان فهم 
في نفسه ومن داخل الآية صعب لايساعده ظـاهر الآيـة بـل    ] لذي القربى[

مقتضى التعبير عموم قرباه من دون اختصاص ، وهكذا فهم خصوص يتـامى  
الهاشميين ومساآينهم وابناء سبيلهم لايستفاد من الاية الشريفة بل هي 

ذاتها على الاطلاق وقابلية الانطباق على غيرهم ،نعـم بعـض الروايـات    في 
ظــاهرة فــي التطبيــق علــى خصــوص أئمــة اهــل البيــت ويتــامى ومســاآين 
الهاشميين ، لكن من دون ظهور الآية في الاختصاص بخصـوص الهاشـميين   
بنحو واضح الدلالة في منع غيرهم منه حتى اذا شاء ولي الامر دفع شـيء  

) قـده (المحقق ) ١(غير الهاشمي لم يصح ، فما أفاده  أستاذنا من الخمس ل
مــن امكــان اســتفادة خصــوص الهاشــميين مــن العنــاوين الثلاثــة فــي آيــة    

ــان     ــام العصــر فــي آــل زم ــال   -الخمــس واســتفادة خصــوص ام صــعب المن
  .لايساعده ظاهر الآية الشريفة ولايستقيم تقريبه الا بعناء فراجع 

قـرآن الكـريم فـي الفـيء والانفـال همـا قولـه        ورد نصان في ال -وثانياً
مَـا أَفَـاءَ اللَّـهُ    [ا ، وقولـه تعـالى   : الانفـال  ] الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ[تعالى 

عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 

                                                            

  .   ٣٠٨: آتاب الخمس  –مستند العروة الوثقى ) ١(



 )٤٢١(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
] آَـيْ لاَ يَكُـونَ دُولَـةً بَـيْنَ الأَغْنِيَـاءِ مِـنْكُمْ      وَالْمَسَاآِينِ وَابْـنِ السَّـبِيلِ   

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِـنْ  [وهذه الاية الثانية تشبه آية الخمس  ٧:الحشر 
شَـــيْءٍ فَـــأَنَّ لِلَّـــهِ خُمُسَـــهُ وَلِلرَّسُـــولِ وَلِـــذِي الْقُرْبَـــى وَالْيَتَـــامَى  

، في تعداد العناوين الستة واطلاق ٤١:فالالان] وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
أن الفيء والانفال ) رض(العناوين الاربعة ، ومن المتسالم عليه بين الفقهاء 

فـي حياتـه ثـم لكـل امـام فـي عصـره الولايـة والسـلطنة          ) J(الله وللرسول 

وفيهـا الصـحيح سـنداً الواضـح دلالـة       - (١)الشرعية، وقد دلت بعض الروايات 
على ان ماآان الله فهو لرسول االله وما آان لرسول االله فهو للامام ، جاء هذا 
المضمون في الانفال وفي الخمس وفي روايات عديدة مما يكشف عن آون 

، وبعـده  ) J(سـول االله امـره يرجـع لرسـول االله     الفيء والانفال فـي زمـان ر  

مـام المعصـوم مـن اهـل بيتـه آـل فـي عصـره وزمانـه          يرجع الامر ويتـولاه الا 
يقبضها ويضعها حيث يشاء حتى لاتكون الاموال دولة بين الاغنياء من البشر 
ــن        ــاء الســبيل م ــامى والمســاآين وابن ــى اليت ــر عل ــي الام ــم يصــرفها ول ث

  .الهاشميين وفي مصارف اخرى
علـى عـدم قسـمة الانفـال والفـيء الـى       ) رض(وقد تسالم الفقهاء 

سهام حصراً مع انها منصوصة في سورة الحشر التي هـي نظيـر آيـة    ستة 
الخمس في سورة الانفال من دون اخـتلاف ، ممـا تؤآـد تلكـم الروايـات مـع       
هذا التشابه بين آيتي الخمس والفيء في العناوين المجعـول لهـا الخمـس    

آــالفيء ) (والفــيء وتكشــف عــن ان ولايــة امــر الاخمــاس لامــام العصــر 
تــي تســالم الفقهــاء فيهــا علــى ولايــة الرســول والامــام عليهــا ، والانفــال ال

الصـحيحة علـى انهـا للرسـول ثـم للامـام مـن         (٢)وصرحت بها بعض الروايات
بعده بضـعه حيـث يشـاء ، ويلزمهـا آـون العنـاوين أو بعضـها مصـارف يتـولى          

  .الامام صرف الاخماس والفيء والانفال اليها من دون انحصار الصرف بها 
توجد روايات عديدة وبعضها صحيحة السـند واضـحة الدلالـة     -:وثالثاً 

على آـون الخمـس لرسـول االله والائمـة مـن اهـل بيتـه وانـه حـق الامامـة           
والوصاية ، وهذه الدلالة تلتئم جداً مع فهمنا للنص القرآن العظيم والاسـاس  

لَّـهِ خُمُسَـهُ   وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـأَنَّ لِ [التشريعي للخمس 
فـان  ] وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاآِينِ وَابْـنِ السَّـبِيلِ    
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ــ ــول االله  جعـــل الخمـ ــدائم ولرسـ الميـــت الـــلا دائـــم  ) J(س الله الحـــي الـ

بخصوصيتهما يكاد يكون آاشـفاً عـن آـون الجعـل للولايـة والسـلطنة علـى        
عل الخمـس الله سـبحانه أو لرسـول    الناس وعلى اموالهم والافأي معنى لج

االله وهوميت قريباً ، لا اقل من التئامها مع المعنى المفاد من تلكم الروايـات  
ــم      ــال له ــيء والانف ــي ان الخمــس والف ــاهرة ف ــيهم  –الظ ــلوات االله عل  -ص

ولايحتمــل أو لايتوقــع ان تكــون ملكــاً شخصــياً لهــم آمــا يملــك الرجــل ثوبــه  
د من آونها لهم هو ملك المنصـب أو هـو حـق    وطعامه فلا بد وان يكون المرا

يضــعه حيــث يشــاء وحيــث تقتضــي  –الولايــة والامامــة والســلطنة الروحيــة 
  .المصلحة الدينية العليا دون المصلحة الشخصية 

الروايات الكثيرة المتضمنة لتحليـل الخمـس والفـيء    : واهم الروايات 
م، وهـو  على شيعتهم حيث تضمنت تحليـل الخمـس بتمامـه علـى مـواليه     

تصرف آاشف عن آونهم متولين له بتمامـه متسـلطين عليـه ولهـم الحكـم      
ــوه لشــيعتهم لتزآــو امــوالهم وتطيــب طعمــتهم وتطهــر     ــذا حلل المطلــق فل
مناآحهم ومواليدهم ، بل بعضها صريح الدلالة على ان الخمس لهـم أو هـو   

 آثيـرة مبثوثـة فـي ابـواب     -وبعضها صـحيح السـند    –مالهم ، وهذه الروايات 
وهـي متـواترة اجمـالاً بمعنـى القطـع      ) لاسيما الباب الثالث والرابـع (الانفال 

، واذا حصل القطع أو الاطمئنـان بصـدور   ) (بصدور بعضها عن المعصومين 
اخبار التحليل وماتضمنته مـن انهـم اصـحاب الخمـس والفـيء وان الخمـس       

أو يـلازم   –لهم أو مالهم أو حقهم الـذي حـرمهم النـاس منـه، فيلزمـه قهـراً       
أن تكـون العنـاوين الثلاثـة فـي     : آونهم اولياء امر الخمس والفـيء والانفـال   

الخمس والفيء مصـارف تحقـق الهـدف المنصـوص فـي آيـة الفـيء         (١)آيتي
، وقـد تسـالم الفقهـاء    ٧:الحشـر ] آَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِـنْكُمْ [

يضـعونه حيـث شـاءوا ومنهـا صـرفه       على ولاية الرسول والائمة على الفيء
فهـذه بعـض مـوارد الصـرف     ] وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاآِينِ وَابْـنِ السَّـبِيلِ   [الى 

بينتها الآية الشريفة ويمكـن ان يضـع الـولي الشـرعي الفـيء فـي مصـارف        
اخرى ، لكنهم لم يذآروا هذا الامر في الخمس رغم تكثر النصـوص والاخبـار   

يء وتوحّـد الهـدف مـن تشـريع الخمـس والفـيء       وتشابه آيتي الخمس والف
  ].آَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ[ظاهراً 

نعــم يمكــن أن يقــال بــأن التحليــل لتمــام الخمــس مــن بــاب الولايــة  
التشريعية العظمى التي جعلها االله لأوليائه ، لكنـه مقـال يحتـاج الـى بيـان      

  .ت التحليل وفيما يأتي من الرواياتاثباتي مع انه مفقود في روايا
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نعـــرض   –غيـــر اخبـــار التحليـــل  –وثمـــة نصـــوص واحاديـــث اخـــرى 

   -:لمجموعة من هذه وتلك ، لتوضيح الفكرة والقرب من الحق
عـن قـول   ) (البزنطي التي تضمنت سؤال الرضا  (١ )منها صحيحة 

] لِلَّـهِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّسُـولِ   وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَـأَنَّ    : [االله 
لرسول االله صـلى االله عليـه   ) : [(،فما آان الله فلمن هو ؟ قال٤١:الانفال 

افرأيـت ان آـان صـنف مـن     : فقيل لـه ] وما آان لرسول االله فهو للامام، وآله 
ذاك الـى الامـام ، أرأيـت    ): [(الاصناف اآثر وصنف اقل مايصـنع بـه ؟ قـال   

] أليس انما آان يعطي على مـايرى ، آـذلك الامـام   رسول االله آيف يصنع ؟ 
وهذا الخبر صحيح السـند واضـح الدلالـة علـى ان الامـام جعلـت لـه الولايـة         
والسلطنة على الخمس يصرفه في هذا الصنف وفي ذاك وربما يزيـد صـنف   

يعطــي حســبماً يــراه صــلاحاً ) J(ويــنقص آخــر فيصــنع ماصــنعه رســول االله 

اغراضه الشخصية بل لايصـرف ولايعمـل إلا بـأمر    ولايصرف لمصلحته الذاتية و
ان رأيت صـاحب هـذا الامـر    [سنداً  (٢)االله ومرضاته آما ورد في الخبر المعتبر

يعطي آل مافي بيت المال رجلاً واحداً فلا يـدخلن فـي قلبـك شـيء، فانـه      
  ] .انما يعمل بأمر االله

 محمد بن مسـلم علـى الاقـرب ، حيـث     (٣)معتبرة : ونظير الصحيحة 
هـم قرابـة رسـول    : [قـال  ] ولذي القربـى [عن آية الخمس ) (سأل الباقر

وهــذه المعتبــرة قريبــة مــن    ] ولنــا) J(،والخمــس الله وللرســول  ) J(االله 

وهــي بمفــاد واحــد تــؤدي مؤداهــا   (٤)الصــحيحة وتؤيــدهما روايــات مرســلة  
المزعوم وهو جعل الولاية والسلطنة الشـرعية علـى الخمـس ، وهمـا فـي      

الخمــس ولايلتــئم مفادهــا مــع مــا إشــتهر بــين فقهائنــا الاواخــر  تفســير آيــة
مستندين الى روايات ضعيفة تفيد عود نصف الخمس الـى الامـام ، وهاتـان    

 -ولـي الامـر   -تفيد آون الخمس بتمامه للامام  -مما سبق ويأتي-وغيرهما 
يصنع به ويعطي منه حسبما يـراه صـلاحاً ، وأن حـال الخمـس حـال الفـيء       

  .من دون فرق والانفال 
على الاصح الاقرب ، وهـي محـل آـلام     -الاسدي  (٥)وهكذا معتبرة 

وسـندها صـحيح علـى آـل     ) (من حيث سندها الاخيـر المتصـل بالامـام    
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تقدير بناءاً على ما اخترناه من توثيق من يروي عنه ابن ابـي عميـر ، رواهـا    

خـتلاف  الشيخ في التهذيبين والمفيد في مقنعته والكشي في رجاله مـع ا 
) البحـرين (وقد تضـمنت بيـان الـراوي توليـه      -يسير لايضر بالاستدلال فراجع 

واصابته مالاً آثيراً وشراءه متاعاً ورقيقاً وحصوله علـى اولاد مـنهن وقـد جـاء     
أما انه آله لنا ،وقـد قبلـت ماجئـت    ) : [(الامام بخمس المال،فقال الامام
في ان الخمس آله لهـم   وهي صريحة] …به وقد حللتك من امهات اولادك 

ولهم ولاية عليه بتمامه فحلله من امهات اولاده ونسائه ) سلام االله عليهم(
تحليـل نصـف الخمـس لانـه حقـه وسـهمه        -مع وضوح الدلالة  -، ولايحتمل 

فانه يتنافى مع هذا الامر وان آان مشهورهم وانما يلتئم مع مـا نميـل اليـه    
  .س آله آالفيء والانفال من ولايتهم شرعاً وسلطنتهم على الخم

  -صـلوات االله علـيهم    -وثمة روايات اخرى تفيد ان الخمس آله لهـم  
وانهم اصحاب الخمس والفيء حتى رسخ الامر فـي اذهـان المـوالين حيـث     

وفيها صحيح السند واضح الدلالة على ارتكاز آون  –يظهر من بعض الروايات 
اعهم من الرواة الفقهاء الخمس حقهم ومالهم وتحت ولايتهم في نفوس اتب

وهـي حقـك الـذي     …وقـد جئـت بخمسـها   :[مسـمع  (١)الاجلاء نظير معتبرة  
تقع :[على طريق الصدوق  (٢)ومعتبرة يونس] جعل االله تعالى لك في اموالنا

في ايدينا الاموال والارباح وتجارات نعلـم ان حقـك فيهـا ثابـت وانـا عـن ذلـك        
اموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد ان لنا :[ (٣)ومعتبرة الحارث ] مقصرون

صــحة روايــات  -مــن مجمــوع ماتقــدم -فقــد تبــين ] علمــت ان لــك فيهــا حقــاً
  ) .عائدية الخمس(ماإستظهرناه ، وضعف روايات المشهور في 

المرسـلة   -مع التنزل وفرض التعـارض بـين طـائفتي الاخبـار      -:ورابعاً
فــان  -حجيتهـا   والصـحيحة مـع غـض الطـرف عــن ضـعف المرسـلة وتسـليم       

تؤآـد ان الخمـس    -وتؤيدها روايات غير صـحيحة   -الروايات الصحيحة الكثيرة 
حق الامامة والولاية وقد ارتسخت الفكرة في أذهان الرواة وأوجبـت اعتـراف   

، وفــي المقابــل لــم يظهــر مــن الروايــات ) صــلوات االله علــيهم(آثيــر بحقهــم 
سـهام ثلاثـة للامـام    اشتهار انقسام الخمس الـى سـهمين أو آونـه سـتة     

وثلاثة للهاشميين بحيث يرتسخ ولو ضعيفاً في اذهان الرواة الفقهاء الاجلاء 
وفي سلوآيتهم ، ولاريـب فـي انـه عنـد تعـارض دليلـين أو طـائفتي روايـات         
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 (١)يؤخذ بما اشتهر بين أصحاب الأئمة وفقهاء رواتهـم آمـا جـاء فـي مقبولـة     

  .لفقه، هذاعمر بن حنظلة واوضحناه في مباحث اصول ا
ان الجمــع العرفــي المقبــول ممكــن بــين طــائفتي :ويمكــن ان يقــال 

ان الروايـات الصـحيحة   : الروايات لو جعلناهما حجتين متعارضـتين بـأن يقـال    

فـي عصـره ،   ) J(الرسـول   -لي الامـر الكثيرة التي دلت على ان الخمس لو

الاخـرى  يمكن ان تلتقـي مـع الروايـات     -آل واحد منهم في عصره : والامام 
بــأن تحمــل علــى انهــا بيــان لمصــارف الخمــس ومــوارد صــرفه بــاذن الــولي   

  .الشرعي وباشرافه وتحت ولايته
لاتدافع بين مفاد الروايتين بـل همـا مجتمعـان فـي     : وبتعبير مختصر 

  .المؤدى بفعل قابلية الجمع بين مضمونهما أو امكان الجمع 
الخمـس يـدل   انه لايوجد دليل واضـح فـي نصـوص    : يضاف لما تقدم 

على ولاية المكلف على خمسه أو علـى سـلطنة التصـرف والصـرف، بينمـا      
تـدل علـى ان    -روايـات  وقـد تقـدم نمـاذج مـن ال     -توجد عندنا نصوص آثيـرة  

في عصره أو امام آل عصر في زمانـه هـو الـولي والصـاحب     ) J(رسول االله 

لامـام  والمتصرف بالخمس آما هو الحال في الفيء والانفـال يتصـرف فيهـا ا   
يعمل فيه بامر االله تعالى ويضعه حيث يشاء وحسب  -):(من اهل البيت 

  .مايراه صلاحاً للاسلام والمسلمين 
ومن العجيب ان مشهور المتأخرين قياس الخمس على الزآاة التي 
ــراء        ــى الفق ــى صــرفها ال ــة عل ــا ولاي ــف المخــرج له ــدليل ان للمكل ــت بال ثب

بتسـليمها الـى مسـتحقها ، مـع ان     والمساآين وتزول عهدتها عـن آاهلـه   
ولو بطريق ضعيف يـدل علـى ولايـة المكلـف علـى       -الخمس لم يرد به نص 

صــرفه وتوزيعــه ، بــل وردت روايــات صــحيحة تــدل علــى ولايــة امــام العصــر    
وسلطنته عليه يضعه حيث يشاء وحسبما يراه، حاله حال الفـيء والانفـال،   

وإن إشــتهر بــين الاواخــر والاخــذ بــالنص المعصــومي الصــحيح اولــى واحــوط 
مساواة الخمس واشتراآه مع الزآـاة فـي الاحكـام ، فقـد سـبق منـا عـدم        
اعتضاده بـدليل معتبـر وعـدم استيضـاحه مـن نـص معتبـر أو اجمـاع تعبـدي          

  .محقق
اعراض المشهور عن روايات ولايـة الامـام علـى الخمـس     : وقد يقال 

ار والصـحة وموجـب   آله دون روايات الفيء والانفـال مسـقط لهـا عـن الاعتب ـ    
  .لضعفها ووهنها وسقوطها 

                                                            

 .١ح:بواب صفات القاضي من ا ١١ب ١٨ج: الوسائل)١(



 )٤٢٦(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
ان اعراض المشهور بـين متـأخري الفقهـاء لاينفـع فـي      : ولكن يقال 

وهن سـند الخبـر الصـحيح ولايـوهن مفـاده ومدلولـه، اذ الروايـات الصـحيحة         
وتعضـدها آثيـر مـن الروايـات الضـعيفة المبثوثـة فـي ابـواب انفـال           –الكثيرة 

تــدل بجــلاء علــى ان -ضــنا بعضــها انموذجــاًالوســائل تظهــر للمتتبــع وقــد عر
الخمــس لامــام العصــر وبعضــها يــدل علــى انهــم أصــحاب الخمــس والفــيء، 
وسقوط هذا المدلول يتوقف على أن نحرز أن مشهور المتقدمين المقـاربين  
لعصورهم متحقـق علـى خـلاف مـدلولها آمـا هـو متحقـق بـين المتـأخرين          

الخبر الصحيح مسقط للدلالة وعلى أن نحرز ان إعراض المشهور عن مدلول 
  -:أو موهن لها عن درجة الاعتبار والاعتماد ، وآلاهما محل اشكال عظيم

ان الشهرة الصالحة لاسـقاط الصـحيح سـنداً أو الظـاهر دلالـة       -:أولاً
هي الشهرة بين الفقهاء المتقدمين الذين هم الإمتداد الطبيعي بيننا وبـين  

في عصورهم ، مع انـه لـم تحـرز شـهرة     الأئمة الأطهار وماشاع من الاحكام 
المتقدمين على مخالفـة مـدلول الروايـات الصـحيحة أو علـى الاعـراض عـن        
مفادها،وذلك لعدم وضوح وعـدم تأآـد طـريقتهم أو اصـرارهم علـى تقسـيم       
الخمس ستة سـهام أو الـى سـهمين منحصـرين بالخصوصـيات المشـهورة       

جمال الآية فـي نفسـها   الى ا-في أول ملاحظة–بين المتأخرين التي اشرنا 
  .عن بيانها وضعف اسانيد الروايات وضعف دلالتها عن بيانها 

 -خصوصاً المتـأخرين  -) رض(ان المتحقق إلتزام غالب الفقهاء -:وثانياً
بجبر ضعف السند بالشهرة الاستنادية للرواية الضعيفة سـنداً ووهـن صـحة    

م يجبـر المـدلول   السند بالشهرة العملية على الخلاف،ولـم يتحقـق التـزامه   
الضعيف غير الظاهر أو بـوهن المـدلول الظـاهر مـن الخبـر الصـحيح بـاعراض        
المشــهور عــن الدلالــة الظــاهرة وعــدم اخــذهم بها،وهــذا الثــاني هــو محــل 
البحث هنا اعني تحقق وهن الخبر الصحيح الظاهر في مدلوله عند اعـراض  

 -معـروف بيـنهم   المشهور عن الاستناد اليه والعمل بظهوره، فـان هـذا غيـر    
  .-خبر الثقة: في مباحث اصول الفقه-ومرفوض عندنا جداً -آبروياً

والمتحصل ان الذي نستوضحه ونميل اليه بوثوق واطمئنان هو ولاية 
على حق الخمس يضعه في المصرف الذي يـراه صـلاحاً ونفعـاً    ) (الامام 

ب منوط وانه حق الامامة والزعامة العظمى وان الصرف الى الهاشميين واج
بالولي يتكفل احتياجهم من الخمس دون الزآـاة التـي منعـوا عـن اخـذها ،      
ولذا نحتاط وجوباً بعدم صرف المكلف الى الهاشميين من دون اذن المجتهد 
العدل الذي حققنا في مباحـث البيـع ثبـوت ولايـة الحسـبة لـه ونيابتـه عـن         

الذي لابد منـه  في الامور الحسبية والمعروف ) عجل(الامام المعصوم الغائب
ومنها الاخماس وتقسيمها وصرفها في المصالح العامة والمشاريع الخيرية  -

  .المناسبة للولاية والامامة



 )٤٢٧(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 
ان خمـس الفوائـد حـق    :-فـي اقـل تقـدير   -ويؤآد ما ارتضيناه أو يؤيده

على  -عظيم ووارد جزيل لايمكن ان يخص به طائفة صغيرة هم الهاشميون 
فـان خمـس سـوق تجاريـة آبيـرة فـي بلـدة         -ةآثرتهم في العصـور المتـأخر  

آبيرة من بلدان الاسلام يكفي لعمـوم الهاشـميين المحتـاجين فـي عمـوم      
بقاع الارض فكيف يعقل تشريع مثل هذه الفريضة الضخمة لمثل عدد ضئيل 
من البشر؟وأين يصرف المتبقي من الخمس لو تصدى نصف عدد المكلفـين  

يؤآــد ان تشــريع الخمــس وتقنــين   أو ربعهــم لأداء فريضــة الخمــس ؟ وهــذا 
توزيعه ليس لصالح الهاشميين فقط ،بل هو حق الولاية العظمى وامـره بيـد   

ومصـرفه مصـالح   -الامام المعصوم مع ظهوره ونائبه عنـد غيابـه  -حاآم الشرع
  .الاسلام والمسلمين،واالله العالم بحقيقة الاحكام 

طريقـة  ننـا أن نسـتجلي   بل بهذا الفهم المرتضـى والمستوضـح يمك  

ــر المــؤمنين )J(رســول االله  فــي الخمــس حســبما نقلتــه آتــب  ) (وأمي

الحــديث والســنن وآتــب التــاريخ والاحــداث والاخبــار ، ويمكــن ان نؤآــد بهــا  
المختار ، ويحتاج الى استيضاح ذلك الى استيعاب نظر المتفكر الـى عمـوم   

  .المأثور حديثياً وتاريخياً ، واالله الموفق 



 )٤٢٨(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 

وليس ماإخترناه وارتضيناه وفهمنـاه مـن الروايـات الصـحيحة بـدعاً بـل هـو مختـار         
جمع من الاعلام ومرتكز بعض المتقدمين حسبما يبدو مـن العبـارات والفتـاوى المنقولـة     

بـل وحـق الهاشـميين حيـث      -أو في حـق الامـام خاصـة    -عنهم فيما يصنع في الخمس
حـق الامامـة والزعامـة     -مامـه أو نصـفه  بت-يظهر من بعض عباراتهم ارتكـاز آـون الخمـس   

المجتهـد   -ولا يجوز التصرف فيه أو صرفه لمستحقيه الا باذن الحاآم الشـرعي   -الدينية 
، وهذا يلاحظ جلياً فيما ذآر في حق الامام المحتمـل انطباقـه علـى     -العدل نائب الامام

 -حـق السـادة   تمام الخمس في بعض العبارات أو يراد منه نصفه ، بـل ذآـر نظيـره فـي     
زاد (عـن المجلسـي فـي    ) قـده (الاعـاظم   (١)حيث حكى بعض  -زادهم االله شرفاً وتقوى

ان المشهور لزوم مراجعة الحاآم الشرعي في قسمة سهم الاصـناف الثلاثـة   ) : المعاد
ثم تعقبه في ) لانه من وظيفة الامام فيكون من وظيفة نائبه:(من الهاشميين معللاً اياه 

ه غير ظاهر،نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال للشك في ولايته على لكن:(المستمسك 
،وهذا التعقيب لايضر بما نرومه من الاستشهاد بشهرة لزوم المراجعة لانـه مـن   )التعيين

  فيكون من) (وظيفة الامام 
  -:ثم يقع الكلام في النقطة الثالثة. وظيفة نائبه فانه مفاد الاخبار الكثيرة المنظورة 

  مصرف الخمس
عائديـة  (والبحث فيما يصرف فيه الخمـس يختلـف حسـبما يثـق بـه الفقيـه فـي        

  -:من القولين المتقدمين) الخمس
وانه حق ثابـت  ) (اما على ما اخترناه من عائدية تمام الخمس الى المعصوم 

ولامام آل عصر ، وليس ) J(العظمى التي جعلها االله لرسوله لمنصب الامامة والزعامة 

 ملكاً ذاتياً ليستأثر به الولي الشرعي أو يحتمل اختصاصه به شخصـياً ،  حقاً شخصياً ولا
بل هو حـق ثابـت شـرعاً للامـام يضـعه حيـث يشـاء ممـا يـراه نفعـاً للاسـلام أو صـلاحاً             

المعتبرة المتقدمة ، وفي  (٢)للمسلمين وهو يعمل بأمر االله سبحانه آما ورد في الرواية 
حق الخمس هو المجتهد العـدل مـن بـاب ولايـة      عصر الغيبة يكون الولي الشرعي على

الحسبة على الاخماس حسبما حققناه في بعض بحوث البيع من ثبـوت ولايـة الحسـبة    
استلام الاخماس وصرفها :للمجتهد العدل واثباتها له ، وأن من مصاديق الامور الحسبية 

للامـام  فيما يرضـى بـه االله ووليـه الغائـب، وحيـث تحقـق عنـدنا أن الخمـس حـق ثابـت           
بسبب الامامة والزعامة الدينية فيتولاه من ينوب عنه ويقوم مقامه في عصر الغيبة وهـو  
الفقيه العدل واقعاً الذي يصدق قوله فعله ويذآر شخصـه وسـيرته بامـام العصـر والزمـان      

) (   فيتولى قبض الاخماس بالنيابة ويصـرفها فـي شـؤنه ،) (   ومهامـه ومسـؤلياته- 
، ويلزم الفقيه مراعاة هذه الجهة بتحصيل رضاه قطعاً  -المسلمين  بما هو امام ولي أمر
  .أو اطمئناناً بمصارفه 

وامــا علــى مختــار المشــهور فــي فهــم نصــوص الخمــس وحكــم تقســيمه الــى   
ونصـف للهاشـميين فقـد وقـع الخـلاف الـذريع فـي        ) عجـل (نصف لامام العصـر  :سهمين 

بلحاظ خصوص سهم الامام وما يصنع تحديد الوظيفة وتشخيصها بلحاظ الخمس تماماً أو 
،وقد اشتهر بيـنهم  )عجل(به في عصر الغيبة حيث يتعذر ايصال الحق الى وليه وصاحبه 

صرف سهم الهاشميين بشروط معينـة ومواصـفات مخصوصـة وقـد اختلفـوا فـي مصـرف        

                                                            

  . ٥٨٦:  ٩ج:الوثقى  ةمستمسك العرو) ١(
  . ٣ح:من ابواب قسمة الخمس  ٢ب ٦ج: الوسائل )  ٢(



 )٤٢٩(.................................. ومستحقيهأخبار عائدية الخمس 

ــا ، لكــن     ــرحلتين عنهم ــتكلم فــي م ــام ، ون ــأتي علــى   ســهم الام ــد بحــث ي ــد تمهي بع
  .لمشهور ومختارنامختار ا: المسلكين

انه حيث آان الخمس مالاً مشترآاً مـع مـال المكلـف وآـان الجـري المتشـرعي       
الممضى قطعاً على آون التطبيق بيد المكلف الثابت عليه حق الخمـس بمعنـى ان لـه    
الولاية على تقسيم المال المشترك بينه وبـين اربـاب الخمـس وعلـى تطبيـق الخمـس       

المكلف تطبيق الخمس علـى هـذه المجموعـة مـن      أمكن -على جزء من مجموع المال 
النقد أو المتاع أو الذهب بقدر يساوي خمس المجموع ، لكن تعينه خمسـاً يحتـاج الـى    
دليل ولادليل في ابواب الخمس على تعينه بتعيين المكلف الحصة وتطبيقهـا علـى جـزء    

  .من المجموع
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مسـتحدثة تعارفـت لـدى بعضـهم      -طرق الاحتيال -وهذه الامور
فـي مباحـث   )قـده (في القرون الاخيرة،وقد اشار اليها صاحب الجـواهر 

مايتعاطـاه  : (حين جعل من استعمال الحيل  -استعمال الحيل-الطلاق
بعض الناس ببيع شيء ذي قيمة ردية بالف دينار مثلاً من فقير برضاه 

عن نفسه ولو بان يدفع له شـيئاً فشـيئاً،    ليحتسب عليه مافي ذمته
مما هو منافٍ للمعلوم من الشـارع مـن آـون المـراد بمشـروعية ذلـك       
نظم العباد وسياسة الناس في العاجل والآجل بكف حاجة الفقراء من 
مال الاغنياء، بل فيه نقض للغرض الذي شرع له الحقوق، وآل شيء 

لانه،آما أومأ الى تضمن نقض غرض اصل مشروعية الحكم يحكم ببط
   (١)).ذلك غير واحد من الاساطين

ثم انه ينبغي الالتفات الى انه قد يتعسر على المكلف بالزآـاة  
أو يتعذر عليه دفع تمام الحق  -ولظروف خاصة وهو متمول-أو بالخمس

ــور       ــوبه للام ــدل أو منص ــد الع ــة المجته ــه مراجع ــدة فيمكن ــة واح جمل
الحق عليه مـن غيـر انقـاص أو     الحسبية فيطالبه بالمصالحة وتقسيط

خسران على اربـاب الحـق تحفظـاً علـى الحـق وامتشـالاً للشـرع،ثم        
يدفع المكلف بالخمس نجوماً واقساطاً حيث يصـير الحـق دينـاً متعلقـاً     

هـذا، ويقـع الكـلام    . بذمته بعد المصالحة ونقل الحق الى ذمته مؤجلاً
  :في النقطة الخامسة

  
  الاجبار على اداء الخمس

جـوز لأحـد مـن المـؤمنين أو عـدولهم اومجتهـديهم اجبـار        هل ي
الممتنع ظلمـاً عـن اداء الخمـس أو الزآـاة وإرغامـه علـى دفـع الحـق         
الواجب عليه ولو مـن دون رضـاه، وهـل يجـوز اخـذ الحقـوق الشـرعية        

من دون اطـلاع صـاحب المـال     -ولو مقاصـة -اللزومية الثابتة في ماله 
  .اومن دون معرفته وطيب نفسه ؟ 

لاينبغي الاشكال في عدم جـواز الاجبـار أو المقاصـة مـن قبـل      
-حتى الفقراء منهم -فلايحل لهم -العدول أو الفساق-عموم المؤمنين
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اجبار الممتنع عـن اداء حـق الخمـس أو الزآـاة ولا يحـل لهـم مقاصـة        
الحــق مــن اموالــه حتــى اذا احــرز امتناعــه ظلمــاً عــن اداء الخمــس أو 

اً مقبولاً شـرعاً يحتمـل اعتـذاره بـه واسـتناده      الزآاة ولم يعرف له عذر
اليه في امتناعه، وذلك لان الاجبار أو المقاصة يحتاج الى ولايـة علـى   
الخمس أو الزآاة أو احـراز آـون الفقيـر المتصـدي للاجبـار أو المقاصـة       
مالكاً شخصياً للزآاة أو الخمس مع انه لا مالك شخصي لاحدهما بـل 

بـل همـا حـق لمسـتحقيهما أو      -اً على الاصح ولو نوع -لامـالك لـهما 
ــك الشخصــي       ــدم المال ــع ع ــة العظمى،وم ــة والزعام لمنصــب الامام

وهـي اسـترجاع مـال الانسـان     -للخمس أو الزآاة أي مصحح للمقاصة
؟ ومن يقدر شرعاً عليها ؟  -المالك مـمن يمتنع عن اداء حقه ورد ماله

  .ة شرعية ؟ واي مصحح للاجبار على تنفيذ الحكم من دون ولاي

ليس لغير المجتهد العدل مـن المـؤمنين ولايـة    -:وبتعبير مختصر
على الخمس اوالزآاة وليس لاحد مالكيتهمـا بملكيـة شخصـية حتـى     
يحق له مقاصة الممتنع عن اداء الواجبات المالية ظلماً مـن غيـر عـذر    
عندما تقع امواله في يد المؤمن، ولا ولاية على اجباره حتـى يتصـدى   

الممتنــع ظلمــاً عــن اداء الخمــس أو الزآــاة اللامملــوآين لإحــد لإجبــار 
  .حتى الفقراء

فــي اعتقادنــا بولايتــه الحســبية أو فــي  -نعــم المجتهــد العــدل
اعتقاد القائلين بالولاية العامة الا ماخرج بالـدليل مخالفـة الفقيـه عـن     

ــام المعصــوم ــة     -الام ــات المالي ــة علــى التصــدي لاخــذ الواجب ــه ولاي ل
شرعية وايصالها لمستحقيها لرفع العوز وسد الحاجة ودفع والحقوق ال

الفقر عن مجتمع الايمان والمؤمنين، بـل لـه ولايـة علـى الاجبـار عنـد       
ــه العــدل اقتضــاء      ــاذا وجــد الفقي ــا ف ــاع احــد المكلفــين مــن ادائه امتن
المصلحة الدينيـة اجبـار الممتنـع مـن دون ترتـب ضـرر علـى الـدين أو         

وآـل مهمـة اجبـاره لمـن يجـده اهـلاً لهـذه        المتدينين اعمـل ولايتـه وا  
  .المهمة وتنفيذها خارجاً

آما للمجتهد العـدل ولايـة المقاصـة حسـبة فـاذا وجـد اقتضـاء        
المصلحة الدينية مقاصة الممتنع عـن اداء الخمـس أو الزآـاة مـن دون     
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مضرة على الدين أو المتدينين اعمل ولايته واقتص الحقوق الشـرعية  
  .إذا أحرز أن لاعذر شرعي  لهمن الممتنع عن ادائها 

 -الاجبـار أو المقاصـة  -وينبغي للفقيـه العـدل ان يوآـل المهمـة     
يبـدء   -شخصاً يقوى على المهمـة أو يتـدرج فـي تنفيـذها     : الى غيره

من الاقنـاع واللـين ثـم يعقبـه إرغامـه علـى الاداء مـن دون رضـاه ثـم          
لابـد  :يتصدى لمقاصته مما وقع في يده من اموالـه، وعلـى آـل تقـدير    

من احراز امتناع المكلف بالخمس أو الزآاة عن ادائهمـا ظلمـاً وعـدواناً    
ولـو آانـت    -على اهل الخمس أو الزآاة مـن دون عـذر مقبـول شـرعاً     

،وعنـد احـراز امتناعـه    -فانه مانع عن الاجبار% ٢مقبوليته محتملة بحد
ر المؤتمن القوي القاد-ظلماً وعدم عذريته يتصدى الفقيه أو من يوآله 

ويسعى لأخذ الخمس أو الزآـاة مـن اموالـه     -على الاجبار أو المقاصة
من دون رضاه وطيب نفسه جبراً عليه ورغم انفه، فان لم يتمكن مـن  

 -اجباره ووقع مالـه فـي يـد الفقيـه أو المـؤتمن القـوي امكـن مقاصـته        
ولو من دون رضاه اوعلمـه واطلاعـه    -بولاية الفقيه العامة أو الحسبية 

  . له مقاصة عن حق الخمس أو الزآاة الثابتة في عهدته فيؤخذ ما

هذا تمام مـا أردنـا بيانـه فـي فـروع الخمـس وفقهـه، ونسـأله         
سبحانه قبول اليسير وتسـديد السـير العلمـي والعملـي انـه سـميع       

  .مجيب
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  الانفال 
تـذييل بحـوث الخمـس ببحـوث     )رض(قد اعتاد آثير مـن الفقهـاء  

تـذييل احاديـث   )رض(الانفال واحكامها آمـا اعتـاد آثيـر مـن المحـدثين     
الخمــس باحاديــث الانفال،وذلــك آلــه لعظــيم العلقــة بينهمــا وارتكــاز   
تقاربهما أو اتحادهما في آثيـر مـن الاحكـام المجعولـة شـرعاً،واهمها      

عليهما ونيابة الفقيه العدل فـي عصـر   )(والأئمة)J(ولاية رسول االله

  .-على خلاف في بعض التفاصيل-يهماالغيبة في تول

وقد جاءذآر الانفال فـي القـرآن الحكـيم وسـميت سـورة تامـة       
وهـي  ] يَسْـأَلُونَكَ عَـنْ الأَنْفَـالِ   : [باسمها وابتدأت بقوله سـبحانه  

 :[وهـي الفضـل والزيـادة قـال سـبحانه      -محرآـة وسـاآنة  -جمع النفـل 
،ومـن هنـا تطلـق    ٧٢:الانبيـاء ] ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

النافلة على التطوع بالمندوب لانه زيادة على المفروض، ثم قـال فـي   
وهــذا جــواب يبــين حكــم ]الأَنْفَــالُ لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ:قُــلْ :[ســورتها

وَمَـا  [ ٦:وقال سبحانه في سـورة الحشـر  . الانفال التي يسألون عنها
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ 

، أي مـا أرجعـه االله علـى رسـوله وملكـه ايـاه وخصـه بـه بعـد          ]رِآَابٍ
خروجه وتسلط غيره عليه هو المال الذي ليس لكم في تحصيله جهد 

أي الابل التي ترآـب فـي القتـال،    -وقتال وسرعة سير بالخيل والرآاب
ل موضـوعاً،لكن قـد يعلـم خارجـاً آـون      ولم توضح الآيات القرآنية الانفـا 

فَمَــا  [الانفــال والفــيء متحــدين موضــوعاً ومصــداقاً وهــو قريــب جــداً، 
وهـذه اشـارة أو بيـان لاحـد     ] أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِـنْ خَيْـلٍ وَلاَ رِآَـابٍ   

  ] . مالم يوجف عليه بخيل ولارآاب :[مواقع الفيء والانفال

اآراماً لـه  ) J( ولرسولهوالانفال والفيء محكومان بانها حق الله

الامــام المعصــوم ) J(لمنصــب والزعامــة، يتــولاه مــن بعــدهوهــو حــق ا

-آل واحد منهم في عصره وزمـان أمامتـه ووصـايته   -والوصي المنصوب
صـلوات االله  -،وهي اموال جعلـت ولايتهـا لهـؤلاء الاشـراف المعصـومين     

وهي حقهم يضـعونه حيـث شـاءوا ووجـدوا فـي الصـرف اليـه         -عليهم
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حة ونفعـاً دينيـاً يرضـاه االله سـبحانه وهـو حـق الولايـة والمنصـب         مصل
ولــيس مكلفــاً شخصــياً يملكــه المعصــوم أو يســتحقه شخصــياً ويرثــه  

  .اولاده مادياً آما يرث الاولاد اموال الاباء عند حلول الآجال 

وفي عصر الغيبة والمحنة يعود الامر الى المجتهد العـدل واقعـاً   
حسـبما تحقـق فـي    )عجـل (المعصـوم الغائـب   والنائب حقاً عن الامـام 

  .-ولاية الفقيه العدل:في بحوث البيع-محله

ولابد مـن   -موضوعاً وحكماً -هذا بيان اجمالي بدوي عن الانفال
حسـب   -البحث التفصيلي عن الانفال والفـيء ونبـدأ ببحـث الموضـوع    

تــارة نبحــث موضــوع : الترتيــب المنطقي،ويمــر البحــث عبــر مــرحلتين 
  :وتارة تبحث حكمها الانفال 

  موارد الانفال
  -:عديدة نعرضها تباعاً ان مواقع الانفال وموارد الفيء

مايستولي عليه المسلمون من دون قتال واراقة  -:المورد الاول
آأن يذهبوا لحرب قـوم   -ارضاً آانت ام غيرها من الاموال والامتعة-دماء

في ارض وتأتيهم الاخبار أنهم لايجدون قدرة على مواجهة المسلمين 
ويترآونهـا  ولايرغبون في حربهم فينجلون عن ارضـهم ويخرجـون منهـا    

ــا    ــلمين منهـ ــون المسـ ــهم ويمكنـ ــون فـــي ارضـ ــلمين، أو يبقـ للمسـ
ان لايحمل الرجال المسلمون على الكفـار ولـم   : والجامع. ويصالحوهم

آمـا دلـت عليـه روايـات بعضـها      -أي ابـل ترآـب  -يوجفوا بخيـل أو رآـاب  
صحيح السند واضح الدلالة،نظير صـحيحتي رزارة ومحمـد بـن مسـلم     

آل ارض جلا أهلهـا  [بانها) J(لمجعولة للرسولوهما تفسران الانفال ا

ماآـان مـن ارض لـم يكـن     [و (١)]من غير ان يحمل عليها بخيل ولارآاب
فهـذا آلـه مـن الفـيء     ..فيها هراقة دم أو قوم صولحوا اواعطوا بايديهم

ــث      ــعه حيـ ــول يضـ ــو للرسـ ــان الله فهـ ــول،فما آـ ــال الله وللرسـ والانفـ
جف عليها بخيل ولا رآاب الانفال مالم يو: [وفي معتبرة حفص(٢)]يحب
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وهـو للامـام   ) J(فهو لرسـول االله ..اوقوم صولحوا أو قوم اعطوا بايديهم

  .وغيرها  (١)]من بعده يضعه حيث يشاء

ولم تقيـده بـالارض   ]مالم يوجف عليه[وقد اطلقت معتبرة حفص
ــين      ــين المثبتـ ــابقتين،ولاتعارض بـ ــحيحتين السـ ــي الصـ ــا ورد فـ آمـ

رة ويعمم النفل لما آان ارضاً أو متاعاً أو ولاتدافع،فيؤخذ باطلاق المعتب
اثاثاً أو ماآان له قيمـة واسـتولى عليـه المسـلمون مـن غيـر جهـد أو        

-وهــو يفيــد الاطــلاق-هراقــة دم،فــان التعمــيم ظــاهر اســم الموصــول 
لانهمـا مثبتـان   ] ماآـان مـن ارض  ][آـل ارض [ولايتنافى مع الصحيحتين

جداًبملاحظة المعتبـرة حيـث    لايتنافيان ، ويمكن تأآيد الاطلاق وارادته
وآل [ثم يخصص بالارض..]مالم يوجف[يطلق بدواً في بيان النفل الاول

  .بعموم النفل الاول وارادته مطلقاً -بجلاء  -مما يوحي ..]ارض خربة

والحاصل ظهور النص المعتبر سنداً في نفليـة آـل مـال ومتـاع     
رآـاب ممـا   ذي قيمة وان لـم تكـن ارضـاً اذا لـم يوجـف عليـه بخيـل أو        

ارضاً وغيرها آـاللحوم والحيوانـات   -يغنمه المسلمون أو يستولون عليه
والاطعمــة والاوانــي والفــرش ونحوهــا مــن المنقــولات التــي يســتولي 

  هذا .عليها المسلمون من دون قتال وجهد

وينسب الى المشهور اختصاص النفل بالارض لم يوجف عليهـا  
وضوع بالارض في آلمـاتهم  بخيل اورآاب،ولعله استظهار من تقييد الم

باختصـاص النفـل بهـا وعـدم نظـرهم أو       -جليـاً أو اشـعاراً  -مما يـوحي  
الشـامل  ]مالم يوجف عليه بخيـل ولارآـاب  [اعتناءهم باطلاق المعتبرة 

ــع    ــداعي لجم ــو ال ــا، وه ــلارض وغيره ــر لأن    (٢)ل ــاظم الاواخ ــن الاع م
ل آـون  يستقرب أو يميل الى عموم الانفال لغير الارض أو يرفض احتما

غيــر الارض ممــا يســتولي عليــه المســلمون مــن غيــر قتــال غنيمــة    
جعلهااالله للمجاهدين سـوى خمسـها،بل ظـاهر الـنص المطلـق آـون       
  .الأرض وغيرها من الانفال التي جعلها االله لرسوله وللائمة من بعده

                                                            

IQHÝöbìÛaZxVZlQÞbÐãüa@laìia@åßZQN@ @
IRH@x@âýØÛa@ŠçaìuQV@ZQQW@@KñëŠÈÛa@†änß@Zà¨a@ZSUT@bàçËëN 
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لكن قد يقال تقريباً لرأي المشهور أوتوجيهـاً لمـا يسـتظهر مـن     
 (١))المستمسـك (وهذا المقال اصـله فـي    -ول عبارات القوم للنفل الا

مــالم يوجــف عليــه بخيــل [ان اطــلاق مصــحح حفــص -:وتوضــيحه منــا
وان آان يشمل الارض وغيرها،لكنـه يتقيـد بـالارض التـي ورد     ]ولارآاب

آـل ارض  ..][ماآـان مـن ارض  [التقييد بها في بعض الروايـات الصـحيحة  
وهـي فـي مقـام    لانهـا وردت فـي مقـام الحصـر والتحديـد      ] جلا اهلها

عدم نفلية غيـر الارض  -البيان،فيستوجب ثبوت المفهوم لهذه النصوص
فيحمل المطلق عليـه   -مما يستولي المسلمون عليه بغير هراقة دم 

ويقيــد بــه ويخــتص الموضــوع بــالارض التــي لــم يكــن فيهــا هراقــة دم  
أوالارض التي جلا اهلها من غير ان يحمل عليهـا بخيـل ولا رآاب،آمـا    

ل في سائر الموارد البيانية التي يأتي فيها الحكم مطلقاً فـي  هو الحا
ثــم يــأتي ] اذا آــان المــاء قــدر آــر لــم ينجســه شــيء[بعــض نصوصــه 

،فانـه  (٢)آذا وآذا فراجـع )(ماالكر؟ او مامقداره؟ ويجيب الامام:سؤال
لما آان في مقام البيان وشرح مفهوم الكر المسؤول عنه بعـد تعليـق   

افاد تحديده وحصر معناه بالقدر المعين دون غيره حكم الاعتصام عليه 
  .فيتقيد المطلق به قهراً 

ويمكن دفعه بعدم احراز آون الروايات الصحيحة في مقام بيـان  
ــزلاً  -التحديــد الحاصــر،وعلى فرضــه   ــو تن لاينــافى القيــد المــذآور   -ول

حتـى  ] مـالم يوجـف عليـه   : [ولا يـدافع المطلـق  ] ماآان من ارض[فيها
  -:ويقيد به ويختص النفل بالارض، وتوضيحه يحمل عليه

ــوان الارض   -:اولاً ــد بعن ــات الصــحيحة المتضــمنة للتقيي ان الرواي
ان الانفال ماآان من ارض لـم يكـن فيهـا    [آمعتبرتي زرارة وابن مسلم

ليست فـي   (٤)..]هي آل ارض جلا اهلها[(٣)]هراقة دم أو قوم صولحوا
،آيف )(ا فيما بين الاماممقام بيان الانفال بمعنى تحديدها وحصره

وصحيحة زرارة لم تبين الا نوعاً واحداً؟وصحيحة ابن مسلم بينت عدداً 
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منها غير منحصر بقرينة دلالة الروايات الاخرى على غير ماهو وارد في 
الصحيحة،فلا يظهر منها ارادة الحصر والتحديـد جـداً حتـى يستكشـف     

ق صحيح ابن البختـري  منها المفهوم ليصلح مفهوم الحصر مقيداً لإطلا
  .(١)]مالم يوجف عليه بخيل ولارآاب[

انــه يمكــن القطــع بعــدم آونهــا فــي مقــام الحصــر  :يضــاف اليــه
وجود شاهد واضـح علـى التقييـد أو     -ولو تنزلاً  -الحقيقي،أي لو فرض

امكـن  )الارض(على بيان التحديد الحاصر في الروايات المختصة بعنوان 
لانفـــال فيمـــا ذآرتـــه الروايتـــان    بعـــدم انحصـــار ا  -خارجـــاً-القطـــع

ميراث مـن لاوارث  (و) المعادن(الصحيحتان،وذلك لانهما لم تذآرا عنوان
في تعداد الانفال، وهي مقطوع بكونها من الانفال )قطايع الملوك(و)له

  .حسب دلالة غيرها 

لايحــرز آــون روايــات الارض فــي مقــام بيــان الانفــال  :وباختصــار
ــى يستكشــف    ــرت، حت ــا ذآ ــرياً فيم ــا     حص ــر آم ــوم الحص ــا مفه منه

يستكشف من الموارد البيانية الحاصـرة المحـددة آمثـال تحديـد الكـر      
  .بكذا مقدار 

مـع غـض الطـرف عمـا سـبق فـان التامـل فـي معتبـرة           -:وثانياً
حفص بن البختـري يفيـد ارادة الاطـلاق جـداً وأن مـا لـم يوجـف عليـه         

اخر ذآـر الارض  هو من الانفال بقرينـة ت ـ  -أرضا أو غيرها -بخيل ولارآاب
مختصــاً : فــي بعــض الانفــال اللاحقــة، فلــو آــان النفــل المــذآور بــدواً  

بالارض غير عام وغير شـامل للمنقـولات لكـان ينبغـي تخصيصـه فـي       
مالم يوجـف عليـه   [بيانه وعدم اطلاقه فمن اطلاق النقل المذآور بدواً 
فـل  ومـن تقييـد الن  ]بخيل ولارآاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بايـديهم 

ــق ــة [اللاحـ ــون الاوديـ ــة وبطـ ــل ارض خربـ ــان ]وآـ يستكشـــف ارادةبيـ
  ].مالم يوجف[عموم

لايتنــافى ولايتـــدافع مـــع ] مــالم يوجــف[ان اطــلاق:يضــاف اليــه
  الـروايات
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الـمعنونة بالارض فانهما مثبتان من دون ظهور التحديد الحاصر المفيـد  
س غير الارض ممالم يوجف عليه بخيـل أو رآـاب لـي   (للمفهوم السالب

فان هذا المعنى هو المتنافي مـع اطـلاق معتبـرة حفـص     ) من الانفال
ولايستفاد هذا المعنى السالب من الروايات الصحيحة المثبتة لنفليـة  

معتبـرة حفـص مثبتـة للعمـوم باطلاقها،والصـحيحتان      :وباختصار. الارض
ونحوهمــا مثبتتــان لنفــل الارض مــن دون دلالــة علــى عــدم نفــل غيــر 

ــم يوج ــ ــافي المطلــق   الارض ممــا ل ــه بخيــل ولارآــاب حتــى تن ف علي
المثبــت، ومــادام لامنافــاة فــلا مجــال ولامحــل للجمــع بينهمــا بتقييــد  
المطلــق منهمــا وتخصــيص النفــل بــالارض،ومن هنــا نســتقرب عمــوم  

وعــدم اختصاصــه ] مــالم يوجــف عليــه بخيــل ولارآــاب[الحكــم بنفليــة 
اهـراق  بالارض ،بل آل مايسـتولي عليـه المسـلمون مـن غيـر قتـال و      

ثـم للائمـة مـن اهـل     )J(الانفال التي جعلها االله لرسـوله دماء هو من 

من دون فرق بين الارض وبين غيرها مما في بيـوتهم وعلـى   )(بيته
اراضيهم مـن الاطعمـة واللحـوم والحيوانـات والامتعـة والامـوال عنـدما        
ــارهم لغــرض     ــاً مــن قــدوم المجاهــدين علــى دي يهــرب الكــافرون خوف

لام وتوســيع رقعتــه وارضــه،فهو مصــداق عمــومي دعــوتهم الــى الاســ
ــاء االله وأرجعــه علــى ر   ــهشــامل لمــا أف أوصــياء رســول -ســوله وأوليائ

  هذا .  -)J(االله

مـــــنهم اســـــتاذنا  -وقـــــد عـــــرض جمـــــع مـــــن الاعـــــاظم 
معاويــة بــن وهــب فــي مقــام      (١)هنــا لصــحيحة )قــدهم(الـــمحقق

ن الاستدلال،وقد تعرضنالها في اوائل بحوث خمس غنيمة الحـرب وآـا  
لنا تأمل في دلالتها وفي سندها، خلافاً لاستاذنا الشريف،لذا اعرضـنا  

  .عن الاستدلال بها فراجع

وقـد ظهـر انـه مـراد جـداً مـن صـحيحة        -ثم ان مقتضى الاطلاق
بــل ومقتضــى عمــوم  - (٢)]مــالم يوجــف عليــه بخيــل ولارآــاب[حفــص 
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 وهي تبين مصداقاً من مصـاديق (١)] آل ارض جلا اهلها[صحيحة زرارة 
  الانفال وتؤديه بنحو

هـو عمـوم نفليـة الارض     -العموم اللفظي الناشـيء مـن اداة العمـوم    
التي يستولي عليها المسلمون من الكافرين من دون مقاتلة وهراقـة  

سـواء آانـت محيـاة أو    :دم أو من دون ان يوجفـوا عليهـا بخيـل اورآـاب    
  .آانت ميتة 

الارض المـوات  ان :ويؤآد ارادة العمـوم الظـاهر مـن الصـحيحتين    
عموماً هي من الانفال سواء استولى عليها المسلمون من الكـافرين  

آـل اض جـلا اهلهـا    [مع القتال واهراق الدماء ومن دونه،فهذا التعمـيم 
لا معنى له الا مع ارادة شمول الحكـم  ] من غير ان يحمل عليها بخيل

  هذا. بالنفلية للارض العامرة 

ــدى بجــ ــ  ــحاق التــــي تتصــ ــرة اســ ــداد وفــــي معتبــ لاء لتعــ
وقـد  (٢)]وماآان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولارآاب:[الانفال

ــة الميتــة دون العــامرة    يســتظهر منهــا اختصــاص الارض النفــل بالخرب
لكنـه  . المحياة التي يستولي عليها المسلمون من الكافرين بغير قتال

  -:ممنوع 

رة علـى  ان اثبات وصف الخربة لايمنع عن دلالة صحيحة رزا-اولاً
آل ارض جلا اهلها من غير ):[ (قال -المحياة والخراب-عموم الارض

فان  (٣)]ان يحمل عليها بخيل ولا رجال ولارآاب فهي نفل الله وللرسول
عمومها وضعي لفظي وهـو قـوي فيحتـاج تخصيصـه الـى دلالـة قويـة        
واضــحة علــى الاختصــاص، آمــا لايمنــع عــن دلالــة الروايــات المطلقــة 

ــي حفــص   ــداً أو   آمعتبرت ــرة اســحاق مقي ــن مسلم،ولاتصــلح معتب واب
وما آان من الارض بخربة لم يوجـف عليـه بخيـل    [مخصصاً لانها مثبتة 

او تقييـد المطلـق وهـو    ] آـل ارض [ولايصلح لتخصيص العام (٤)]ولارآاب
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نفـي النفـل عـن الارض العـامرة أو غيـر       -ولو مفهومـاً -مثبت أو ان تفيد
نافاة ولامدافعة بين اثبات النفل لعمـوم  الخربة ودونه خرط القتال إذ لام

  .الارض وبين اثبات النفل للارض الخربة 

ان المســتفاد مــن روايــات عديــدة فيهــا الصــحيح ســنداً  -وثانيــاً
نظيـر معتبرتـي   )(ان الارض آلها للامام المعصوم  والواضح دلالة هو

ــابلي  ــمع والكـ ــيار [مسـ ــا سـ ــا :ياابـ ــا لنـ ــا [(١)]الارض آلهـ الارض آلهـ
أي آــل ارض هــي مــن الانفــال ومنهــا الارض المحيــاة التــي (٢)]للامــام

يستولي عليهاالمسلمون مـن الكـافرين مـن دون قتـال وهـي عـامرة       
  .بزرع أو بناء

بـان الروايـة ضـعيفة مـن جهـة       وقد يشكل على المعتبـرة ثالثـاً  
وهـو لـم يصـلنا بوحـده سـليماً      )تفسير القمـي (انحصار مستندها في 

معافى، بل وصلنا مع تفسير ابي الجارود وغيـره خليطـاً مشوشـاً لـم     
يتميز هذا من ذاك أو لم يتميز تفسير القمي ورواياته بالخصوص حتى 

آما هو حال سند يستند اليها اذا آان طريقها وإسنادهاصحيحاً معتبراً 
  .الرواية 

لكن في النفس وثوق شخصي بكون الروايـة جـزء مـن تفسـير     
القمي الاصل الذي خلطه بغيره بعض السادة المتصرفين بجمع اخبـار  

آمـا يظهـر   -تفسير القرآن من تفسيري القمي وابي الجارود وغيرهمـا 
ومنشـأ  ).تفسـير القمـي  (جلياً للمتأمل في التفسـير المتـداول باسـم   

ملاحظة السند فان رجالـه بترتيـب يتوقـع روايـة علـي بـن       -اولاً:قالوثو
يعنـي  ) حدثني أبي(ابراهيم اخباره بمثل هذا السند الذي يبدأ بقوله 

ابراهيم بن هاشم ثم يستمر السند ، وهو سند متصل صحيح ، يمتاز 
بجلاء عـن احاديـث تفسـير ابـي الجـارود وعـن الملحقـات التفسـيرية         

انه من الواضح عدم تلاعب المتصرف بالاسـناد  : يهاللاروائية ، يضاف ال
يعنـي آيـة     -نزلـت  : وقـال  ( والمتون بشهادة انه قال بعد تمام الرواية 

مما يؤآد أو يقوي احتمـال الـتحفظ علـى المـتن     ..) لما انهزم  -الانفال
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ــن       ــومي بالتفســير م ــديث المعص ــط الح ــب والتصــرف بخل ــن التلاع م
  .غيرالمعصوم 

وهو توافق آتب الحـديث المتـأخرة آالوسـائل    -دوهذا مؤي-وثانياً
وتفسير البرهان ونور الثقلين وغيرها على روايته عـن تفسـير القمـي    
ومن المحتمل وصـول التفسـير الاصـل الـيهم، هـذا تمـام الكـلام فـي         

  :المورد الاول من الانفال ، ثم يقع الكلام في المورد الثاني 

  الارض التي لارب لـها
المتفق علـى نفليتـه هـو الارض المـوات التـي      والقدر المتيقن 

لارب لهــا، وســنتكلم عــن الارض العــامرة التــي لارب لهــا،والموات مــن 
الارض هي العاطلة التـي لاينتفـع بهـا مـن دون اعمارهـا والعمـل بهـا        

مااذا لم تخرب الارض آاملاً وبقي فيها اثر حيـاة  : لإحياءها،فيخرج عنها
ة للسـكنى أو معمـلاً اومصـنعاً ثـم     وعمارة مالـك، نظيـر الارض المحيـا   

يترآها صاحبها حتى تخرب وتوجد عليهـا اثـار عمـارة وحيـاة، وآـالارض      
الزراعية التي لم تخرب بالتمام ولم يترآها محييها مواتاً بـل آـان فيهـا    
قليل زرع أو شجر ثـم هجرهـا صـاحبها أو ابقاهـا لغـرض الانتفـاع مـن        

أو لغـرض اجارتهـا علـى     حشيشها يبيعه علـى اربـاب الحيوانـات مـثلاً    
ارباب المواشي لتسرح فيها ونحو ذلك،مما لاتكـون معـه الارض خرابـاً    

  .مواتاً عاطلة لانفع فيها بل يكون فيها  قليل نفع 

والارض الخراب التي هـي مـن الانفـال هـي الارض التـي لارب      
لها أو هجرها صاحبها ولم يعرف اذا لو آـان يعـرف صـاحبها لوجـب أداء     

  ..حقه فيها 

وفيهــا   (١)عــدة مــن الروايــات:ويــدل علــى آونهــا مــن الانفــال  
التـي لارب  (او)الارض الخربـة (الصحيحة سنداً الواضحة دلالة على عـد 

  .في تعداد الانفال)لها

آـــل ارض :مـــن الانفـــال  (ومقتضـــى العمـــوم فـــي بعضـــها   
  -:هو عموم الحكم لموارد ثلاثة :والاطلاق في بعضها الاخر)خربة
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لهـا مالـك معلـوم أو مـلاك معروفـون فعـلاً ثـم        ما اذا آـان  :الاول
  . ترآوها هجراناً فعرضها الخراب والتعطيل 

ما اذا آان لها ملاك معروفون ثم بادوا وهلكوا ولم يعرف : الثاني
  .لهم وارث وقد عرضها الخراب والتعطيل من دون معرفة وارث المالك

 مــا اذا لــم يكــن لهــا صــاحب أو مالــك أو لايتوقــع ذلــك  : الثالــث
آالبراري والمفاوز التي لم يجر عليها ملك مسلم أو لم يظهر عليه آثار 

  . ملك احد ممن هو محترم المال شرعاً 

الا انه لابد من رفع اليد عن العموم واخـراج مـا اذا آانـت الارض    
فـلا   -مسـلم أو محتـرم المـال    -الموات مسبوقة بملك انسان معـروف  
للارض الخراب مالـك اصـلاً آمـا     تكون من الانفال،ويبقى ما اذا لم يكن

هو حال البراري أو ما آان لها مالك ثم انجلى عنها أو هلك ولم يعـرف  
له وارث فخربت الارض وعطلت ولم يمكن الانتفاع بها الا بعمل وتعمير 

  .واصلاح ،فهاتان من اراضي الانفال 

مااذا :وانما يتعين علينا رفع اليد عن عموم النفل للصورة الاولى
  -:الارض الموات مسبوقة بملك محترم المال معروف لوجهين  آانت

لاحتمال تقييـد الحكـم بالنفليـة بغيـر مـا اذا آـان لـلارض        -الاول
الارض (التـي قيّـدت  )رض(مالك معروف اسـتمداداً مـن آلمـات الفقهـاء    

ومن معتبرة ) عدم جريان الملك عليها(او)اضمحلال اهلها(بقيد)الموات
هـي القـرى التـي خربـت     [لانفـال وقيـدت  اسحاق التي تصدت لتعداد ا

ممـا يكشـف أو يشـعر احتمـالاً بتقيـد الارض الخـراب       (١)]وانجلى اهلها
،ويتأآد الاحتمال عند ملاحظة )مالم يكن لها مالك معروف(النفل بقيد 

وآـل  [الفقرة اللاحقة من هذه المعتبرة التي هي بصدد تعـداد الانفـال  
عرف لها صاحب ممـا يشـعر   أي ليس لها صاحب او لا ي] ارض لارب لها

بان الارض الخراب المنجلي أهلها المذآورة سابقاً فـي الانفـال لاتعـم    
القطــع الخــارجي الــذي : ماآــان اهلهــا أو صــاحبها معروفاً،يضــاف اليــه

ــة متفرقــة والملاحــظ لمــذاق     ــه المتتبــع لشــواهد اثباتي يحصــل للفقي
ان : لـه الشريعة وحرصها على احترام الاموال حيث يستفاد من هذا آ
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الارض المملوآــة لمحتــرم المــال شــرعاً لاتــزول ملكيــة صــاحبها عنهــا 
بمجــرد هجرهــا واخراجهــا مــالم يعقبــه الإنجــلاء عنهــا والإعــراض عــن  
ملكيتها بحيـث يصـدق ان لارب لهـا ولاصـاحب معـروف اذ لـو آـان لهـا         
صاحب معروف وجعلت من الانفال اصطدام هذا التشريع ونافى حرص 

  .ى التحفظ على اموال الناس واحترامها التشريع الالهي عل

لدلالة بعض النصوص المعتبـرة سـنداً والدالـة علـى ان     -:الثاني
الارض الخربة المسبوقة بمالك معـروف ليسـت مـن الانفـال وان حـق      
صاحب الارض بها باقٍ لابد من حفظه ولابد من ردها اليه لو تجاوز أحد 

،وهـي  -عـويض مـالي ونحـوه   ت-عليها أو لابد من اداء حقه اليه بنحوٍ مـا 
صحيحتا الحلبي وسليمان وقد سألا عـن الارض الخربـة يأتيهـا الرجـل     

ــه؟قال   ــاذا عليـ ــا مـ ــا ويزرعهـ ــا ويعمرهـ ــتخرجها ويجـــري انهارهـ : يسـ
اليـه  -فليـرد  -فليـؤد  ):[(فان آان يعرف صاحبها؟ قال:،قلت]الصدقة[

وهاتان الصـحيحتان مختصـتان بـالارض الزراعيـة التـي اهملهـا       (١)]حقه
صاحبها حتى خربت وعطلت فجـاء مـن يحييهـا وهـو لايعـرف صـاحبها       

مـاذا آـان المالـك    : اواصحابها،فيخرج بمقتضـى الصـحيحة عـن الانفـال    
معروفاً معينـاً أو عنوانـاً أو اربـاب معروفـون آـالارض الزراعيـة الموقوفـة        
على قوم اوذرية فلا تعد من الانفال،  بل يبقى حق صاحبها فيها ولابد 

رض وارجاعها الى اصحابها مالم يكونوا قد هجروهـا واعرضـوا   من رد الا
عن ملكيتها فخربت وعطلت وجهل صاحبها أو إنقرض اصـحابها فتكـون   

  . من الانفال 

الصحيحتان دليل على انه ليس آل ارض خربـة هـي   :وباختصار
مـــن الانفـــال، بـــل خصـــوص الارض الخربـــة التـــي لايعـــرف صـــاحبها  

 ــ   ــاهر مـ ــوم الظـ ــابق،فليس العمـ ــات السـ ــض الروايـ ــل ارض [ن بعـ آـ
مقصـوداً واقعـاً ومـراداً جـداً،وفي المقـام تفصـيل اقـوال عرضـناه         ]خربة

  مفصلاً في مباحـث الاراضـي فـي بحـوث البيـع فـي بشـرى الفقاهـة        
  ).٢٨٦-٢٨١: ٤ج(

وهـي المفتوحـة   -قـد يسـأل عـن الارض الخراجيـة    : وفي ضوءه
 عنــوة العــامرة حــال فتحهــا،وهي مملوآــة لعمــوم المســلمين آــارض 
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اذا احياهـــا مســـلم وترآهـــا وانجلـــى عنهـــا اهلهـــا فخربـــت -العـــراق
مـن الانفـال وتكـون     (١)]آل ارض خربـة [وعطلت،هل تدخل تحت عموم

ام تبقى على ملك عموم المسلمين وتكون خارجة عـن  )عجل(للامام
  .هذا العموم المفيد لكونها من الانفال ؟ 

ين مـاذا بقـي اهلهـا فيهـا غيـر منتفع ـ     -:ويخرج عن محل البحث
منها وهم يعطون خراجها اولم يؤخذ منهم خراج وهم مستولون عليها 
لــم ينجلــوا عنهــا فــلا يحــق لاحــدٍ مــزاحمتهم واخــراجهم منها،لقصــور  
النصوص الواردة في تعداد الانفال عن شمولها جزماً ولقـوة الاطمئنـان   

ببقـاء الاض  -وبمقتضى احترام المشرع في تشريعاته لامـوال النـاس  –
سلطنة من وضع يده عليها مـادام لـم يعـرض عنهـا ولـم      على ملك أو 

  .يترآها ولم يخرج عنها الى غيرها 

اذن محل البحث والنزاع هو ما اذا ترك الارض الخراجية المحياة 
اهلها وانجلوا عنها وانتقلوا الى غيرهاحتى خربت وعطلت فهـل تصـير   

 ؟ام]آـل ارض خربـة  [لعمـوم )عجـل (بذلك من الانفال المجعولـة للامـام  
تبقى على ملك المسلمين ومـنهم صـاحبها وتبقـى سـلطنته عليهـا      
وحقه فيها من دون جواز مزاحمته عليها واخذها من حوزتـه الا بطيـب   

  .نفس ؟ 

منهم  -يظهر من جمع :على احتمالين)رض(قد اختلف انظارهم
ــا   (٢)اســتاذنا ــق هن ــال الاول -المحق ــال   -:الاحتم ــن الانف ــيرورتها م ص

لمين بالخراب بعد العمارة، فيعتبر في ملكيـة  وخروجها عن ملك المس
المسلمين للارض آونها عامرة حـدوثاً وبقاءً،ويبـدو اختيـار الثـاني مـن      

ــر  ــع آخ ــواهر  -جم ــنهم صــاحب الج ــده((٣)م ــامر الارض   -) ق ــو ان ع وه
المفتوحة عنوة اذا مات بعد الفتح لـيس مـن الانفـال بـل تبقـى علـى       

ملكهـم ولاتخـرج عـن    ملك عموم المسـلمين بمقتضـى اطـلاق دليـل     
ملكهم بمجرد خرابها وزوال حياتها وعمارتها،ولو شك في اطلاق دليل 
ملك المسلمين للارض المفتوحة عنوة العـامرة حـال الفـتح اذا خربـت     
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يعنــي استصــحاب بقــاء ملــك -وعطلــت فــيمكن الاســتناد الــى الاصــل
المسلمين للارض المذآورة وعدم خروجها بالخراب عن ملكهم، ولا بد 

  .اداء حق المسلم وعدم التجاوز عليهمن 

ــورين     ــحاب المزب ــلاق والاستص ــدوى الاط ــي ج ــن ف ــات -لك لاثب
  :اشكال-الاحتمال الثاني

لــو اريــد الاســتدلال بالاستصــحاب علــى بقــاء حكمهــا بعــد -اولاً
خرابها فان الاستصحاب دليل حيث لادليل،وهنـا يوجـد الـدليل الحـاآم     

ماتضـمنته معتبـرة حفـص    بعمومه أو باطلاقه علـى الاستصـحاب وهـو    
  .من الانفال (١)]آل ارض خربة[وغيرها من عدّ

انـه قـد يشـك فـي وجـود اطـلاق سـليم يـدل علـى ان           -وثانياً
الارض المفتوحة عنوة العامرة حين الفـتح قهـراً علـى الكـافرين تبقـى      
ملكــــاً لعمــــوم المســــلمين ويســــتمر الحكــــم لمــــا بعــــد خرابهــــا 

ل على ملكية المسلمين للارض ان عمدة الدلي:وتعطيلها،وتوضيح ذلك
الحلبـي الـذي    (٢)المفتوحة قهراً العامرة حال القهر والفتح هـو صـحيح  

عن السواد مامنزلته؟وقد اجابـه عـن السـواد الـذي     )(سأل الصادق
هو ارض العراق الكثيرة الخضرة والزرع والتي ترى سواداً من بعد وعند 

هــا بــالزرع  قلــة الضــياء ممايكشــف عــن حيــاة ارض العــراق وعمارت     
هو لجميع المسلمين،لمن هو اليوم ولمن يدخل فـي  : [انذاك،وقال له

ولعلـه ظـاهر    -،والقدر المتيقن ]الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد
هو ملك المسلمين لما آان سواداً وفيـه حيـاة   -النص والتعبير الشريف
فيشـك فـي شـموله    ) الارض العامرة(و)السواد(وعمارة أو يصدق عليه

  .ا خرب لاحقاً بعد العمران حال الفتحلم

مع التنزل وفرض وجود اطـلاق سـليم يثبـت عمـوم ملـك      :وثالثاً
المسلمين للارض العامرة حين فتحهـا عنـوة حتـى بعـد خرابهـا وزوال      

صحيحة حفص التـي تعـد مـن     (٣)عمارتها،فهذا الاطلاق معارض بعموم
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قدم العموم ،والنسبة هي العموم من وجه،ويت]آل ارض خربة:[الانفال
اللفظـــي علـــى الاطـــلاق الحكمـــي اللحـــاظي آمـــا اوضـــحناه فـــي 
الاصول،وينتج رجحان آون الارض المفتوحة عنـوة العـامرة حـين الفـتح     

ــا     ــت عمارتهـ ــاً وزالـ ــت لاحقـ ــي خربـ ــة   -والتـ ــال ومجعولـ ــن الانفـ مـ
  ).عجل(للامام

مع التنزل أو التشكيك في تقدم العموم على الاطـلاق   -:ورابعاً
ــرض اســتحكا  ــان    وف ــين العمــوم والاطــلاق المــذآورين ف ــارض ب م التع

المتعارضــين بعــد تكافؤهمــا وتعادلهمــا مــن دون مــرحج فــي احــدهما  
ويرجع -التعارض بين الادلة: على ماتقرر في بحوث الاصول -يتساقطان

بعده الى العموم أو الاطلاق الفوق وهو ينطق بأن الارض آلهـا للامـام   
وقـد نطقتـا بـأن الارض      (٢)كـابلي وال (١)لما نطقت بـه صـحيحتا مسـمع   

  ).(آلها للامام المعصوم

والحاصل ان الارض المفتوحة عنوة المملوآة للمسـلمين هـي   
العامرة حين الفتح،فاذا خربت بعد العمارة وعطلت عن الانتفـاع صـارت   

أي تنتقـل ملكيتهـا مـن عمـوم     )(من الانفال المجعولة لامام العصـر 
ان الارض : ويترتب عليـه  )(المعصومالمسلمين الى خصوص الامام 

قد حللوها لشيعتهم دون سواهم آما جـاء   -وهذه منها -العائدة اليهم
الارض آلها لنا،فمـا اخـرج االله منهـا مـن     :[)٢(صريحاً في صحيح مسمع

وآـل ماآـان فـي ايـدي شـيعتنا مـن الارض فهـم فيـه         ..شيء فهو لنـا 
لمحيـي الارض  أي تصـير ملكـاً شخصـياً    ..] محللون ومحلـل لهـم ذلـك   

المفتوحة عنوة العـامرة حـين الفـتح والخـراب لاحقـاً وذلـك  بمقتضـى        
الاذن الخاصة في معتبرة مسمع وغيرها،ولاتصـير ملكـاً بـالاذن العامـة     

ــه     ــة فهــي ل ــاً ميت ــا أرض ــن أحي ــأن م ــة ب ــاد اســتاذنا -الناطق ــا اف  (٣)آم
النصوص مختصة بالارض الموات فراجع  (٤)فان هذه -هنا )قده(المحقق
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المـوت العـارض بعـد    -حقق تجد ان لاعموم فيها يشـمل مـانحن فيـه   وت
  .-العمارة

ومانحن فيه ذو ثمـرة عمليـة فقهيـة عظيمـة تسـتحق العنايـة       
والاطالة،فان الاراضي الخراجية العامرة حـين فتحهـا والعاطلـة الخـراب     
لاحقــاً هــي آثيــرة جــداً،فاذا التزمنــا بصــيرورتها بــالخراب مــن الانفــال   

وقد حلل لشيعتهم تلكم الارض باحياءها ) عجل(م العصرالمجعولة لاما
فتصير باحيائهـا  -آما يظهر بجلاء في معتبرة مسمع-واستخراج خيراتها

تبقـى ملكـاً   ) الجـواهر (واخراج خيراتها ملكاً حلالاً، بينمـا علـى مختـار    
لعمــوم المســلمين حتــى لــو تصــدى لاحياءهــا وعمارتهــا بعــد الخــراب 

كها أحد شخصياً حتى يصح منه بيعها اوهبتها والموت، ولازمه أن لايمل
  .أو امهارها اونحو ذلك

وعليه فالارض المعلوم صيرورتها خراجية آأرض العـراق وعليهـا   
اليوم يد متسلطة تدعي الملك وتتصرف فيها تصرف المـلاك واحتملنـا   

وصـارت مـن الانفـال،أي علـى     -آونها قد خربت وتعطلت%) ٨٠-%٢٠(
وملكهــا وتــواردت عليهــا الايــدي المتعاقبــة  فجــاء مــن أحياهــا-مختارنــا

هـو  )قاعدة اليد امارة الملـك (وعليها يد تدعي الملك حالاً فان مقتضى
امضــاء دعــواه ومعاملتــه معاملــة المالك،بينمــا علــى مختــار الجــواهر   
لايحكــم بــأن الارض ملــك ذي اليــد بــل هــي باقيــة علــى ملــك عمــوم 

عمر جديد لهـا بعـد   المسلمين حتى لو علمنا عروض الخراب وتصدي م
  .الخراب والموت فضلاً عما لو احتملنا ذلك

عمـوم  (١) ]آـل ارض لارب لهـا  [ثم ان مقتضـى عمـوم المعتبـرة    
النفل للارض العامرة التي لارب لها،وان آان القدر المتيقن من العموم 

مما لارب لها،لكن قـد تكـون الارض عـامرة مـن     ) الارض الخراب الميتة(
مر أو نحوهما وهي مما لارب لها ولاصاحب يرعاها اصل تكونها بزرع اوث

ويصلحها ويربيها ويأخذ حاصلها وفوائدها الطبيعية الحاصلة فيها بحكـم  
  ظروفها الطبيعية أو المعمولة لاحقاً
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بجهد عامل فيها ثم يترآها صاحبها،فهما من الانفال بمقتضى العمـوم  
المزبور وان آانت الارض التـي لارب لهـا عـامرة يـتمكن الشـيعي مـن       

ـــملكها حـــــــلالاً ــا وتـــــ     عليـــــــه بمقتضـــــــى معتبـــــــرة احياءهـــــ
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 )٤٤٨.........(...................................نفل ميراث من لا ورث له 
وآل ماآان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه [المتقدمة  (١)مسمع
بل تصلح هذه المعتبرة لتأآيد العموم لتضمنها ان الارض آلها ]محللون

  ).(لائمة اهل البيت

 -شمول الارض العامرة التـي لارب لهـا    -لكن قد يمنع التعميم 
  -:باحدى روايتين

وهـي فـي   (٢)]هـا آل ارض ميتـة لارب ل :[مرسلة حماد -:الاولى
مقام تعـداد الانفـال التـي جعلـت للامـام بعـد الخمـس وقيـدت الارض         
التي لارب لها بالموت،والقيد احتراز ولادليل على آونـه بيانـاً توضـيحياً    

  . لمصداق ونحوه مما يمنع الاحتراز بالقيد 

لكنها ضعيفه السند لارسالها ولاتصـلح حجـة يقيـد بهـا الروايـة      
  .(٣)]ب لهاآل ارض لار:[المعتبرة

وهمــا فــي مقــام بيــان  (٥)وســماعة (٤)معتبرتــي حفــص-الثانيــة
ونحوهما مما يفيد نفلية الخراب دون العامر مما ]آل ارض خربة[الانفال

  .لارب له ولاصاحب 

ان خراب الارض موجـب مسـتقل لصـيرورتها مـن الانفـال،      :وفيه
عامرة الشامل لل] آل ارض لارب لها[ولاينافي ولايمانع عموم المعتبرة 

والخـراب مــن الارض التـي لارب لهــا ولاصــاحب يرعاهـا ويأخــذ ثمرهــا،    
ــا      ــوان منهم ــان ظــاهر آــل عن ــوانين ف ــين العن ــافي ب ــك لعــدم التن وذل
استقلاليته في النفل،وقد جمعت المعتبـرة المبحوثـة وعمـت الخـراب     

  هذا . والعمران مما لارب لها

   -:ويقع الكلام في المورد الثالث 

  
                                                            

  .١٢ح:من ابواب الانفال ٤ب:٦ج:الوسائل)١(
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 )٤٤٩.........(...................................نفل ميراث من لا ورث له 

  له ميراث من لاوارث
لاريب ولااشكال في ان ترآة مـن لاوارث لـه هـي مـن الانفـال      

في حياته ولامام العصر بعـده،وفي عصـر   ) J(الراجعة الى رسول االله 

الغيبة يتولاه المجتهد العدل بالنيابة ويصرفه فيما يكون به صلاح الدين 
  . أو المتدينين أو رفع حاجة المعوزين

وفيهــا ماصــح ســنده  عديــدة علــى نفليتــه (١)وقــد دلــت روايــات
 مـال مـن يمـوت ولاوارث لـه ولا     ووضحت دلالتـه علـى ان مـن الانفـال    

  .مولى

ولايـة الفقيـه العـدل علـى الامـور      :ثم انه قد تحقق فـي محلـه  
فيمـا لـه ولايـة عليـه،ومنها     )عجل(الحسبية ونيابته مناب الامام الاصل

باده صرف امواله التي جعلها االله له يضعها فيما به مرضاته ومصلحة ع
ودينه،ويستحسن صـرفه فـي فقـراء بلـد مـن لا وارث لـه ان لـم يجـد         

  .الفقيه العدل النائب مصرفاً اهم واوجب 

  .المعادن -:المورد الرابع 
قد سبق فـي بحـوث خمـس المعـادن تفصـيل المقـال وعـرض        

  .الاقوال في نفلية المعدن واوضحنا ماعندنا تفصيلاً ولاموجب لاعادتها 

  .ن الاودية بطو-:المورد الخامس
البطن هو الـداخل المنخفض،وقـد ورد هـذا العنـوان فـي تعـداد       

ــان     ــان معتبرت ــا روايت ــات وفيه ــي الرواي ــال المنصوصــة ف ســنداً  (٢)الانف
ومنخفضــات الارض مــن ] بطــون الاوديــة[واضــحتان دلالــة علــى آــون  

  .الانفال 

وظاهر العنوان المنصوص آونه نفلاً مستقلاً بفعل مقابليته في 
،ومعـه لايـأتي   ]وآـل ارض خربـة وبطـون الاوديـة    [لارض الخربـة النص با

احتمال آونه مصداقاً جزئياً من الارض الخربة المجعولـة فـي النصـوص    

                                                            

من ابواب ولاء  ٣ب ١٧ج  +١٤ح:من ابواب الانفال ١ب:  ٦ج:الوسائل)١(
 .ةالامام

  .وغيرهما١٠ح+١ح:من ابواب الانفال١ب١ج:الوسائل) ٢(



 )٤٥٠.........(...................................نفل ميراث من لا ورث له 
من الانفال فانه ينـافي تعبيـره المتقـدم ولايصـح الاحتمـال مـالم يقـم        

آـل  ) [(مصداقاً جزئياً لقولـه  ] بطون الاودية[شاهد واضح على آون
طف الخاص على العام،بينما ما فهمنـاه ظـاهراً   وانه من ع] ارض خربة

العطف والمقابلة الظاهرين -من الروايات الصحيحة يتوفر على الشاهد 
  . -في استقلالية العنوان

مـن المـوات أو أن   ) بطـون الاوديـة  (وعليه لايفرق بين ان تكـون  
تكون من العامرة بالنبات الطبيعي النافع النابت بامر االله سـبحانه مـن   

ساطة بشر أو مع وساطته من دون التزام مالكيـة الارض وبطـن   دون و
ــوادي ــي الارض      .ال ــت ف ــال وان آان ــن الانف ــو م ــديرين فه ــى التق وعل

، فتكـون  )بطون الاوديـة (المفتوحة عنوة، وذلك  مقتضى اطلاق روايات 
ملك لجميع  -السواد-مستثناه مما دل على ان الارض المفتوحة عنوة 

  . المسلمين

طبيعيـاً،ولو انقلـب   ) بطـن الـوادي  (آـان مصـداف   وهذا آله فيمـا 
 -زلــزال أو ســيل مــاء أو نحوهمــا   –بفعــل بعــض الكــوارث الطبيعيــة    

  .عارضاً فهل يكون من الانفال ؟)بطن الوادي(وصار

الظاهر آـذلك مـالم يكـن اصـله مملوآـاً شـرعاً لمحتـرم المـال         
شرعاً فان اطـلاق الـدليل المعتبـر حجـة مـالم يعارضـه دليـل اقـوى أو         

الـتحفظ  :يزاحمه هدف تشـريعي ارقـى،ومن اهـداف التشـريع الراقيـة     
ملكـاً  )بطـن الـوادي  (على الاموال المحترمة شـرعاً،واذا لـم يكـن اصـل    

على ) عجل(لمحترم المال فهو من الانفال التي ترجع الى امام العصر
الشـريفة الظـاهرة فـي آونـه عنوانـاً مسـتقلاً        (١)مايظهر من النصـوص 

بطــن (يزاحمــه هــدف تشــريعي اعلــى آــأن يكــون قائمــاً بذاتــه مــالم 
في الاصل ملكاً شخصياً لمسلم قبل الكارثة الطبيعية فتبقى ) الوادي

أرضاً مملوآة لصاحبها الاصل، واذا لم يكن ملكاً لمحترم ) بطن الوادي(
المال فهو من الانفال لاطلاق الروايتين المعتبرتين الدالتين على آونها 

  .من الانفال مطلقاً 

  -:م نتكلم في المورد السادس من الانفالث 

                                                            

  .وغيرهما١٠ح+١ح:من ابواب الانفال١ب  ٦ج:الوسائل)١(



 )٤٥١.........(....................................................حكم الأنفال شرعاً 

  
  . صفايا الملوك وقطائعهم 

وهي الارض المقطوعـة للملـوك والامـور الثمينـة القيمـة التـي       
يصطفيها الملوك عادة لانفسهم عندما يغنمها المسلمون في حربهم 
ــوب الجميــل     ــة الخنســاء والفــرس الفارهــة والث مــع الكــافرين آالجاري

قبـل قسـمة الغنـائم    ) (يختص بهـا الامـام  ومااشبه ذلك من متـاع،و 
مالم يثبت آونها مغصوبة من محترم المال، فاذا ثبت آونها في اصـلها  
ملكاً لمحترم المال اعيد اليه،والا فهي غنيمـة يصـطفي منهـا مااحـب     

من دون فرق فـي ذلـك بـين    -ويخمسها ويقسم الباقي بين المقاتلين
دلت روايـات بعضـها معتبـر    الحرب التوسعية وبين الحرب الدفاعية،وقد 

 (١)آمعتبرتـي )قطـايع الملـوك  (السند واضح الدلالة علـى عمـوم نفليـة   
او شيء يكون للملـوك فهـو   ][قطايع الملوك آلها للامام[داود وسماعة

  ].خالص للامام وليس للناس فيها سهم

 -بكسـر السـين أي سـاحلها     -سـيف البحـار    -:المورد السـابع 
مةآقصبة وهي الشجر الكثير الملتـف  جمع اج-ورؤوس الجبال والآجام

  .-يعني الغابات 

هذه الثلاثة لم ترد رواية معتبـرة السـند تـدل علـى آونهـا مـن       
الانفال وتصلح حجة شرعية،بل بعضها لم ترد بـه روايـة اصـلاً وبعضـها     

ضعيفة السند مؤيدة بدعوى الاجماع فيتعاضـدان علـى    (٢)ورد به رواية
لـيس عليـه حجـة فـان ضـم الضـعيف الـى        اثبات النفلية احتمـالاً قويـاً   

  .الضعيف لاينتج حجة قوية اودليلاً على الحكم بالنفلية

تكـون هـذه    -لافي تمامهـا -نعم في غالب موارد تحققها خارجاً 
ــا ولاصــاحب      ــي لارب له ــن الارض الت ــوات أو م ــن الارض الم ــة م الثلاث
مسيطر عليهـا وقـد تكـون فيهـا حيـاة وعمـارة طبيعيـة مـن دون جهـد          

  .،وقد تحقق ان الارض الموات أو التي لارب لها من الانفال عامل

                                                            

  .وغيرهما  ٨ح+٦ح :من ابواب الانفال ١ب٦ج:الوسائل) ١(
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 )٤٥٢.........(....................................................حكم الأنفال شرعاً 
هذا تمام مااردنا بيانه مما يرتبط بموضوع الحكم وتعداد الانفـال  

  التي جعلها

آـل فـي عصـره    :مـن بعـده  )(ولأوصـيائه )J(االله لرسوله المصـطفى 

  .وزمانه

  :ثم يقع الكلام في المرحلة الثانية



 )٤٥٣.........(....................................................حكم الأنفال شرعاً 

  حكم الانفال شرعاً
ق الكتاب والسنة المطهـرين للتعـرف علـى حكـم الانفـال      لابد من استنطا

والفيء المجعول شرعاً،وقد وردت النصوص الشرعية العديدة نستعرضـها مقدمـة   
  :لاستظهار مفادها 

قــــــال تعــــــالى فــــــي بــــــدء ســــــورة الانفــــــال مخاطبــــــاً حبيبــــــه  

ويبدو ان ]لِيَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُو):[J(المصطفى

هذه الاية الشـريفة نزلـت بعـد تخاصـم وتباحـث بـين الصـحابة عـن الانفـال وعـن           
] الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُـولِ : [حكمها فأعلمهم االله بالحكم الذي جعله شرعاً وقال

فكانت الاساس في التشريع ولذا آثر السؤال عنهـا وتعـدد الاستشـهاد بهـا فـي      
الانفال وتحديد الموضوع،ولعل سر التسمية بالنفـل  المتصدية لبيان )(احاديثهم

اعني جعلها الله وللرسول زيادة على -الذي يعني الزيادة هو الذي صرحت به الآية
  .الخمس المجعول الله وللرسول ولاوصيائه

يسـتفاد ان  -وهـي الاسـاس التشـريعي العظـيم للانفـال     -ومن هـذه الآيـة  
لرسـول،وقد ورد فـي بعـض الروايـات     الانفال بتمام مواردها ومصـاديقها هـي الله وا  

 (١)]ماآان الله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء،وهو للامام بعد الرسـول [الصحيحة ان
وهي مروية بسند صحيح الى محمد بن مسلم في التهذيب في موضعين وجاءتا 

فمـا  [مختلفتين في بعض المضامين حيث وردت الجملة المذآورة هنا في الاخرى
الـنص القرآنـي مـع الحـديث     :وآيـف آـان  ].عه حيـث يحـب  آان الله فهو للرسول يض

ومـاً وانـه   على الانفـال عم )عجل(المعصومي الشريف دليل على ولاية امام العصر

مـن بعده،وهـذا المعنـى مسـتفاد مـن روايـات عديـدة        )J(حق لاوصياء رسول االله

تفيد انهم قوم فـرض االله طـاعتهم لهـم صـفو المـال ولهـم الفـيء والانفـال وهـم          
مقتضـى اطـلاق   :خمس فراجع ابواب الانفـال فـي الوسـائل،وبتعبير ادق   أصحاب ال

ــات آــون الانفــال بعمــوم مواردهــا المنصوصــة شــرعاً    ــة والرواي هــي حــق الله -الاي
الرئاسة والزعامـة الدينيـة   -وهو حق المنصب)(وللرسول ومن بعده لامام العصر

ى مرضـاته  يضعه حيث يشاء ويصرفه حيث يحب وهو يعطي بامر االله ويتحـر -العليا
  .المعتبرة (٢)سبحانه آما نطقت الرواية

ــال تعــالى فــي ســورة الحشــر   ــولِهِ   [٦:وق ــى رَسُ ــهُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــا أَفَ وَمَ
والفيء هو الرجـوع وماافـاء االله علـى رسـوله هـو آلمـا صـار مـن الامـوال          ]مِنْهُمْ

والاملاك الى المشرآين والكافرين ثم ارجعه االله الى رسـوله بالغلبـة والسـلطنة    
] وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ[والهيبة التي اعطاها االله ووهبها لرسوله،

وَلَكِـنَّ   فَمَا أَوْجَفْـتُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ خَيْـلٍ وَلاَ رِآَـابٍ     ((هو مال لم توجفوا عليه 
وقـد  ] رٌاللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَـى آُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِي    

                                                            

  .١٠ح+١٢ح:من ابواب الانفال ١ب٦ج:الوسائل)١(
  .٣ح:من ابواب قسمة الخمس٢ب٦ج:الوسائل) ٢(
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دلت النصوص المتقدمة على ان مـالم يوجـف عليـه المسـلمون ولـم تزهـق فيـه        
الــدماء فهــو فــيء ومــن الانفــال التــي جعلهــا االله لرســوله،وهذا نــوع مــن الانفــال 
والفيء الذي جعله االله لرسوله وجعله الرسول للائمة من اهـل بيتـه،ليس لاحـد    

عامـة الدينيـة العظمـى،    من المسلمين أو جنودهم حق اونصيب بـل هـو حـق الز   
بخــلاف الــذي يوجــف عليــه المســلمون بخيــل أو رآــاب ويغنمــون فيــه مــن امــوال 

  .الكافرين والمشرآين فانه يخمس ويوزع الباقي بين المقاتلة 

مَا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَـى رَسُـولِهِ    [ ٧:ثم قال االله سبحانه في سورة الحشر
لِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاآِينِ  مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُو

ولم تبدأ الايـة بـالواو العاطفـة خلافـاً لسـابقتها مـع انهـا مرتبطـة         ]وَابْنِ السَّبِيلِ
بالفيء المذآور مصداقه الاول في الآية السابقة، ولعله للكشـف عـن آـون الايـة     

والانفـال ومصـداقاً مهمـاً    الثانية متممة للأية الاولى التي ذآرت مورداً من الفـيء  
وجاءت الاية اللاحقة مبينة لحكم الانفال والفيء، فآيتـا الفـيء تنظـر الاولـى الـى      
الموضوع أو بعض موارده وتنظر الثانية الى الحكم ويلاحظ عليها انها تجعل الفـيء  
لعناوين ستة هي عين العناوين الستة المجعول لها الخمس فـي آيتـه الشـريفة    

فيكشــف عــن رحــدة مصــرف الخمــس  ) ٤١:الانفــال(العظــيم  واصــله التشــريعي
والفيء والانفال،وهذا مانطقت بـه بعـض الروايـات الصـحيحة المبثوثـة فـي ابـواب        

عائديـة  (الانفال في الوسـائل فراجـع لتطمـئن بصـحة مااسـتظهرناه فـي مبحـث        
بحسب تشريع االله وتقنينه المنصوص في القرآن والسنة المطهرين وان ) الخمس

فــي آــل عصــر،وان العنــاوين الثلاثــة ) (والفــيء والانفــال حــق الامــامالخمــس 
يتكفــل ) (الاخيــرة فــي آيتــي الخمــس والفــيء مصــارف مجعولــة علــى الامــام

احتياجــاتهم ويســد عــوزهم مــن دون انحصــار فيهم،وقــد ســبق تفصــيل المقــال   
  .والشواهد 

ــة       ــرة المفســرة للنصــوص القرآني ــاهر نصــوص الســنة المطه ــو ظ ــذا ه ه
ة، وهذا الظاهر يتوافق مع ماتسالموا عليه في الفيء والانفـال مـن آونـه    الشريف

ومن عدم قسمته الى سهام سـتة  )(بتمامه حقاً الله وللرسول ثم لامام العصر
بحسب العناوين الستة،لكنه لايتوافق مع مشهورهم فـي الخمـس الـذي تشـبه     

لالفاظ مـع أنـه   آيته آية الفيء وهي بعينها تجعله لعناوين ستة متحدة حتى في ا
دلت النصوص الصحيحة على توافقهمـا حكمـاً واتحادهمـا فـي آـون الثلاثـة حقـاً        

الزعامة الدينية يصرفه حيـث يشـاء ويعمـل    للرسول ثم للامام وانه حق المنصب و
ــم ينظــروا    ــأمر االله ســبحانه،لكنهم ل ــه ب الــى هــذه النصــوص   -فــي الخمــس-في

ــام ونصــف       ــوا الخمــس نصــفين نصــف للام ــات ضــعيفة وجعل ــى رواي واســتندوا ال
للهاشميين،فورد عليهم الاشـكال العظـيم مـن حيـث آيفيـة التوفيـق بـين ظـاهر         

ن في جعلهمـا للعنـاوين السـتة وبـين الحكـم      آيتي الفيء والخمس وهما متحدتا
المشهور بينهم واختلاف الخمس عن الفـيء واخراجـه عـن ظـاهر آيتيـه ورواياتـه       
الصحيحة،مســتندين الــى روايــات ضــعيفة ادعــي انجبارهــا بعمــل المشــهور، بهــا 

  .خالفوا الخمس حكماً عن الفيء 
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  وع آية الفيءان موض: دفع الاشكال فأفاد) قده(المحقق  (١)وحاول استاذنا

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِـنْ خَيْـلٍ   :[الاولى 

والروايات صريحة الدلالة علـى رجوعـه الـى    )J(وهذا راجع الى النبي] وَلاَ رِآَابٍ

ولِهِ وَمَـا أَفَـاءَ اللَّـهُ عَلَـى رَسُ ـ    [، بينما موضوع آية الفـيء اللاحقـة  )J(النبي 

هي الغنيمة التي افاء االله بها على رسوله والمـراد منـه مايؤخـذ بالقتـال     ] مِنْهُمْ
وبعد الغلبة على الكافرين من اهل القرى بقرينة المقابلة مع الآيـة السـابقة مـن    
غير حرف عطف ولم يذآر في الآية الثانية ان مايرجع الى النبي والعناوين الباقيـة  

مون وهل هو جميع المغنوم أو خمسه؟وقد تصدت آيـة  أي مقدار مماغنمه المسل
الخمس وآشفت القناع عن المقدار وافادت ان مايغنمه المسلمون يرجع خمسه 

  .الى النبي والعناوين الستة 

محمـد بـن مسـلم التـي      (٢)على هذا الفهم بصـحيحة ) قده(ثم استشهد 
حيـث ورد  التـي تخمـس،   )نظر الآية الثانية الـى غنيمـة الحـرب   (هي صريحة في 

وما أفاء االله علـى رسـوله مـنهم    :واما قوله:[فيها بعد ذآر مصاديق الفيء والانفال
) (يعني او يشير -]هو هذا:الا ترى):(فما اوجفتم عليه من خيل لارآاب،قال

وامــا ):[(،ثــم قــال-الــى الانفــال التــي عــددها وان آيــة الفــيء تنطبــق عليهــا  
ومنـه قــد  ]رى، فهـذا بمنزلــة المغـنم  ماأفـاء االله علــى رسـوله مـن اهــل الق ـ   :قولـه 

ولاينافيـه  :(نظر الآية الثانية صريحاً الى الغنيمة التـي تخمـس وقـال   )قده(استظهر
التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة،لجواز آون التغاير من اجل اخـتلاف المـورد بعـد    
الاشتراك في الحكم نظراً الـى ان الغالـب فـي الغنـائم الاسـتيلاء عليهـا فـي دار        

حرب وميدان القتال،لامن اهل القرى فأشير الى تنزيل احـدى الغنيمتـين منزلـة    ال
  ).الاخرى

الغنيمة المـأخوذة  :من جعل موضوع الآية الثانية)قده(ان ماأفاده-:ويرد عليه
بالقتـــال والغلبـــة خـــلاف الظـــاهر بـــل خـــلاف صـــريح الروايـــة الصـــحيحة حيـــث  

لاً منزلة المغنم،وبقرينـة بيـان   الظاهر في آونه ناز]فهذا بمنزلة المغنم):[(يقول
آيتي الفيء والخمس وظهورهما فـي جعلهمـا لعنـاوين سـتة ينكشـف ان المـراد       
آونهما بمنزلة واحدة في الحكم الشرعي وانهما مجعولان العناوين الستة،وليس 

فهــذا بمنزلــة :[فــي الصــحيحة دلالــة علــى الاتحــاد الموضــوعي بــل ظــاهر قولــه  
عي مـــع تنزيـــل احـــدهما منزلـــة الاخـــر، فيكـــون هـــو التغـــاير الموضـــو] المغـــنم
آية الفيء الثانية على موضـوع الغنيمـة التـي يجـب تخميسـها حمـلاً       )قده(حمله

مخالفاً لظـاهر الصـحيحة جـداً بـل ومخـالف لظـاهر آيـة الفـيء الثانيـة،وهو حمـل           
عائديـة  (ناشيء من ضيق الخناق الوارد عليـه مـن التـزام مـذهب المشـهور فـي      

ى ســهمين واقتناعــه بــه معرضــاً عــن الروايــات الصــحيحة وتقســيمه الــ)الخمــس
الناطقة بكون الخمس آله حق الامامة والزعامة الدينية،حتى جعـل مـاهو خـلاف    

                                                            

 .٣٥٣+٣٥٢: آتاب الخمس: مستند العروة الوثقى )١(
  .١٢ح:من ابواب الانفال١ب٦ج:الوسائل) ٢(
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الظاهر صريحاً حين جعل صحيحة محمدبن مسلم صريحة في بيـان الآيـة الثانيـة    
ــه     ــن قول ــي تخمــس اســتظهاراً م ــة الت ــي الغنيم ــيء ف ــة  ):[(للف ــذا بمنزل فه

ــنم ــع ]المغ ــاير موضــوع    ،م ــى تغ ــة عل ــر واضــح الدلال ــذا التعبي ــيء(ان ه ــع )الف م
  .وانه هو هو  بل هو بمنزلته )الغنيمة أو المغنم(موضوع

ان التأمــل والتفكيــر فــي آيتــي الانفــال والفــيء وآيــة :وبتعبيــر ثــانٍ مختصــر
بملاحظة ظاهر التعبير مـن دون خلفيـة فكريـة مسـبقة توجـب تشـوش       -الخمس

سـتعانة بظـواهر الاخبـار الصـحيحة الكثيـرة الـواردة فـي        مع الا-الفهم والاستظهار

،وماآـان لرسـول   )J(تفسير هذه الآيات يفيد ان هذه الامـوال جعلهـا االله لرسـوله   

) J(االله فهو للامـام مـن بعـده،وفي آـل زمـان امـام معصـوم ووصـي لرسـول االله         

المختوم،وهذا حق ثابـت للمنصـب والزعامـة ولـيس لشخصـه،وله ولايـة التصـرف        
  .يشاء ويحب وهو يعمل بأمر االله ويتحرىمرضاته في تصرفاته حيث 

،واما في زمـن الغيبـة والمحنـة    )(هذا آله في زمان حضور الامام الاصل
،فنتكلم هنا -الولي الشرعي على الانفال -والذي لايمكن التوصل فيه الى الامام 

والحسبيات  عن حكم الانفال في عصر الغيبة الذي جعل فيه ولاية الفتيا والقضاوة
   -:الى الفقيه العدل المؤتمن ونقول

تحليل الانفال عمومـاً للشـيعة فـي زمـن الغيبـة ونسـب الـى         (١)قد ادعي
مشهورهم، ومع غض الطرف عن التشكيك في صدق النسـبة يمكـن الاسـتدلال    
لهم ببعض الروايات المبثوثة في أبواب الانفال في الوسائل لكنها ضعيفة سنداً أو 

  .يتضح في التحقيق التفصيلي الاتيدلالة آما س

والظاهر من ملاحظة الادلة والنصوص الشرعية بعد التدقيق والتحقيق من 
من حيـث التحليـل   -هو اختلاف مصاديق الانفال وموارده حكماً -دلالتها ومضمونها 

  -:في عصر الغيبة فنستعرضها ضمن نقاط  -وعدمه 

-الغابــة-جبــال والاجمــةالاراضــي بانواعهــا حتــى بطــن الــوادي ورؤوس ال -أ
ونحوها،ومايخرج من الارض من نبات وزرع وآنز ومعدن وجواهر بالغوص في البحار 
ــام    ــافع والفوائــــد الطبيعيــــة هــــي مــــال الامــ ــار العظيمة،وهــــذه المنــ والانهــ

وقد حللته الائمـة لشـيعتهم حتـى قيـام القـائم دون سـواهم،ويدل       )عجل(الغائب
وفيها ماصح سنده ووضحت دلالته نظيـر   عدة من الروايات الشريفة:على التحليل

الارض آلهـا لنـا لنـا فمـا     ):[(مسمع التي يخاطب فيها الامام الصادق (٢)معتبرة
،وآل ماآان في ايدي شـيعتنا مـن الارض فهـم    ..أخرج االله منها من شيء فهو لنا

،ويمكن ان يستفاد هذا المعنى من روايات اخرى في ابـواب الانفـال   ]فيه محللون
  هذا.لموات في الوسائل في الجزء السادس والجزء السابع عشر، فراجعوإحياء ا

                                                            

  .٦٠٤: ٩ج)مستمسك العروة الوثقى(حكاها في) ١(
  .١٢ح:من ابواب احياء الموات  ٤ب٦ج:الوسائل) ٢(
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مــحللة لكـل مـن     -من بـين الارضـين   -والظاهر ان الارض الميتة بالخصوص
احياهــا تحلــيلاً عموميــاً للمســلم والكــافر أي لكــل انســان يتصــدى لاحياءهــا مــن 

خيراتهـا،وهو  الموات والخراب وعمارتها بزرع أو شـجر أو بنـاء لتزهـو الارض وتخـرج     
ترخيص عمومي في التصرف وفي الاحياء وفي التملك والانتفاع،وقـد دلـت عليـه    

نطقـت  ) ١٧:الوسـائل ج (فـي  ) ٣+٢+١ب(نصوص عديدة في ابواب احياء المـوات  
: بأن من أحيا ارضاً ميتة فهي له قضـاء مـن االله ورسـوله ولـيس عليـه الا الصـدقة      

عقـلاء مـن المسـلمين وغيـرهم     العشر أو نصف العشـر،وعليه قـد جـرت سـيرة ال    
امضـاء ملكيـة الكـافر لـلارض     :(١)قطعياً وجرياً مستمراً، ويظهـر مـن بعـض الروايـات    

باحياءها واعمارها فراجع،والتفصيل في مباحـث احيـاء المـوات والمشـترآات فـي      
  .الفقه الشريف

وغير الاراضي لادليل على ماافاده جمع من تحليلهابل لايمكـن التفـوه    -ب
مـن اراضٍ عـامرة بطبيعتهـا أو محيـاة،      -ضـها،بل غيـر الاراضـي المـوات     بتحليل بع

وماتحتها من آنوز ومعادن وجـواهر فـي البحـر أو الانهـار العظيمـة، ومافوقهـا مـن        
امتعة واطعمة ومواشٍ واجهزة واثاث ونحوها من المنقولات التي يسـتولي عليهـا   

رث له هي من الانفـال  المسلمون من غير قتال وازهاق دماء، وهكذا ارث من لاوا
ولادليل على تحليلها عموماً أو خصوصاً بحيث يفيد الدليل آونـه ملكـاً حـلالاً لمـن     

  -:استولى عليه وعلى الاطلاق، ولابد من تفصيل القول عنها فنقول

وهــي الســيرة العقلائيــة القطعيــة علــى  -قــد يــدعى وجــود الــدليل العــام 
من الموالين ومن غيـرهم   -الموات حتى غير الارضين-التصرف في الانفال عموماً 

من دون استئذان احد ومن دون منازعة احد أو إنكاره،ممـا يكشـف    -ومن الكافرين
ذلك آله عن التحليل المطلق وبنحو الكلية الشاملة،متلقىً جـيلاً عـن جيـل عـن     

  ).(المعصومين

لكنهــا محــض دعــوى تفقــد الــدليل القــاطع أو المطمــئن بــه، إذ لــم لايحــرز 
بل يكاد يطمئن الفقيه المتثبت المحقق بكون مـاذآر تجـاوزاً ظالمـاً علـى     الامضاء 

المنصوب من االله والمجعول له الانفال من االله سبحانه، ياتي ذلك )(حق الامام
والتـي  ) الوسـائل (الاطمئنان من ملاحظة الروايات العديدة في ابواب الانفـال فـي   

ع تجد دلالـة واضـحة علـى ان    فراج (٢)تحكي الجعل المذآور ومنها معتبرة مسمع
فيأخـذها  ) عجـل (آسب غير الموالين من الارض حرام عليهم حتى يقـوم القـائم   

ولحكمـةٍ   -نعم الاراضـي المـوات بالخصـوص   . منهم ويزيل تجاوزهم ويخرجهم منها

لكل مـن أحياهـا   ) (والائمة من اهل بيته)J(احلها رسول االله -تشريعية لطفية

فراجـع   -من محترمي المـال  -لم تكن متعلق حق احد اذا  -حتى الكافر -وعمرها 
  ). ((٣)اخبارهم
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لادليــل علــى التحليــل المطلــق الا فــي الاراضــي المــوات فقــد : وباختصــار
حللوها لكل من احياها وعمرها حتى اذا آان آافراً غيـر مسـلم، وعليـه فمـا هـو      

  -:الحكم وماهي الوظيفة في عصر المحنة والغيبة؟ يختلف حسب الـموارد 

وفيهــا المعتبــر ســنداً  -العديــدة (١)ارث مــن لاوارث له،وقــد دلــت الروايــات-أ
على انه من الانفال التي جعلها االله لرسـوله، وأنـه ماآـان لرسـوله     -الواضح دلالة

فهو للامام من بعده، ولم ينطق خبر بتحليله لأحـد، فالظـاهر آونـه آسـائر امـوال      
يصـرفه  : صر الغيبـة للمجتهـد العـدل   التي جعلت الولاية عليها في ع) عجل(الامام

فيما يرضاه سبحانه من المصالح الدينية أو المذهبية أو يسد به حوائج المـؤمنين  
أو نحو ذلك من الاهداف الشرعية،ويستحسن صرفه على فقراء بلد الميت الـذي  

الروايات،والتفصـيل  (٢) لاوارث له آما آان يصنع امير المؤمنين آما جـاء فـي بعـض    
  .مواريث في فقه ال

غير الاراضي الموات وغير ميراث من لاوارث لـه ممـا ثبـت شـرعاً آونـه       -ب
من الانفال فمقتضى النصوص المتقدمـة آونهـا مـن الانفـال وهـي حـق لمنصـب        
النبوة والامامة يتولاه المجتهد العدل المنصوب في عصـر الغيبـة نائبـاً عـن الامـام      

اذن الفقيه،والمتصرف متجاوز غاصب لايجوز لأحدٍ التصرف الا ب)عجل(الاصل الغائب
  ).عجل(لحق الامام

هذا تمام مااردنا بيانه والقيناه في مجلس البحث الخارج في ضحى اليـوم  
الثالث من ربيع الاخرة من العام السابع والعشرين بعد الالف واربعمـأة عـام علـى    

  .والحمد الله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً  )J(هجرة الحبيب المصطفى
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